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0 حكتاب البيوع 5-4 


أخيرنا الربيع . قال أخيرنا الشائمى رحمه الله : قال قل ال برك وتال و لا اكلا أرالم يسم باط 
إلا أن تكون نجارة عن تراض مد م» وقال اله تعالى «وأحل اله البيبع وحرم الربا» ( الات اثق ) وذ كر الله . 
| البيع فى غير .وضع من کتابه يما. يدل على إباحته فاحتمل إحلال اله عز وجل البيع .هنين أحدهما أن يكون 
أحل كل يبع تبارعه التبایعان جائزى الأمر فما تبابعاه عن تراض منهما وهذا أظبر معانه (قال) واثالى أن ٠‏ 
يكون الله عز وجل أحل البيع إذا کان ما لم ينه عنه رسول لله صل الله عليه وسل البعن عنالله عز وجل معنى ما أراد 
فيكون هذا من الل اتی أحكم اله فرضها بكتابه وبين کف هی على لسان ثيه ء أو من الغام الى راد به 
الخاص فبين رسول الله صلى الله عله وسلم ما أريد بإحلاله منه وما حرم » أو يكون ذاخلا فما » أو هن العام النئ 
أباحه إلا !١‏ حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسل «نه وم فى معناه كا كان الوضوء فرضا على كل متوضى. 
لا حف عليه لبسهما على كال الطهارة » وأى هذه المعائى كان فقد ألزمه الله تعالى خلقه عا فرض من طاعة رسول الله 
صلی الل عليه وسل ون ماقبل عنه فعن الله عز وجل قبل لأنه يكتاب اله تعالی قبل ( قال ) فلما هی رسول الله صلل 
لله عليه وسل عن بيؤع تراضى بها المشايعان استدللنا على أن الله عز وجل أراد ما أنحل من اليو مالم يدل غلى ٠‏ 
حر مه على لسان نبيه صلى الله عله وسل دون ماخر م على لسانه ( فاللشنانی. ) فأصل الببوع كلما مباح إذا 
ريا لمتبايعين الجائزى الأمر فها تبایعا إلا ماتهى عنه رسول اله صلی الله عليه وسل منها وما كان فى معنى 
مانهى عنه رسول الله صلی الله عليه وسل عجرم بإذنه داخل فى المنى النبى عنه » وما فارق ذلك أناه بجا وصفنا من 
إباحة ايع فى كتاب الله تعالى ( الال فق ) وجماع ما جوز من كل یع آجل وعاجل وما لزمة اسم یع 
بوجه أنه لايلزم. البائع والمشترى حتى مجمعا أن يتبابعاه برضا مئهما بالتبايع به ولا يعقداه بأمر منهى عله ولا على 
أمر منهى عنه وأن يتفرقا بعد تبايعهما عن مقامهما الدی تبايعا فيسه على التراضى بالببع . . فإذا اجتمع هذا ازم كل 
واخد منهما البیع ولم يكن له رده إلا حيار أو عبب مجده أو شرط بشرطه أو خيار رؤية إن جاز خيار الرؤية ومق 
لیکن هذا م بقع البيع بين التبابعين ( قال الريع ) قد رجع الشافعى عن خبار الرؤية وقال لا جوز خيار الرؤية 
( فال نای ) أصل الببع ببعان,لا ثالث مما بيع صفة مضمونة على بائمما.» فإذا جاء مها فلا خيار للمشارى فيا _ 
. إذا كانت على صفته » ويم .عن مضمونة على بائغها بعينها يسامها الببائع للمشترى فإذا تلفت لم يضمن سوي العين 
ال باع ولا مجوز يبع غير عنذين الوجيين » وهذان مفترقان فى كتاب -البيوع . 


د 1 س 3 


باب بیع اليا 

( انی ) رحمه اله أخيرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
قال « المشبابعان كل واحد دنهما على صاحبه بالخبار مالم يتفرقا إلا بيع الخبار» أخبرنا ابن جريج قال أملى على نافع 
مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر أخيره أن ا الله صلی 5 عليه وسل قال« إذا تبايع المتبايعان ال كل واحد 

منهما با لار من دعه ما لم يتفرقا أو کون يعهما عن خار » قال نافع وكان عبد الله إذا ابتاع الي ع فأراد أن 
يوجب البيع مثى قليلا ثم رجح ( فال لتنافق ) أخونا سيان ىن عة عن هات ان ا عن إن عمر 
( نالل فى ) أخبرنا اثقة عن حأد بن سامة عن قتادة عر ف الخايل عن عبد الله ابن الحرث عن حكم بنحزام 
قال قال رسول الله صلی الله غا وس! « البيعان بلجار مالم يتفرقا فإنصدقا 00 10 فى مهما وإ نكذيا وكا 
محقتالبركة م ن بعهما» أخبرنا ا جى ن‌حسان عن اد بن زيد عن حميل بن »رة عن أن ‌الوضىء قالكنا فىغزاة 
قباع صاحب لا فرسا .نر جل فاا أردنا الر< ل خاصده فيه إلىأنى رة قال له ا و رة مت رسو لاق مى انه عله 
وسل يقر 5 الببعان بالخبار مالم يتفرقا» ( الى ) وفالحدث مامین هذا أ ضا لم محضر اذى حدثنىحفظه وقد 
سمعته من غيره أنهما باتا للة شم غدوا عليه فقال لا أراكا تفرقا وجعل له الخيار إذا بانا مكانا واحدا بعد المج 
0 أخبرنا سعد بن سالم عن ابن ريج عنعطاء أنه قال إذا وجب البييع خيره بعد وجوبه قال رل« اختر إن 
شئت فخذ وإن شئت فدع » قال ذقات له فخيره بعد وجوب الببعفأخذ ثم ندم قبلأن يتفرقا من مجلس ما ذلك أتفيله. 

منه د ؟ قال لاأحسبه إذا خيره بعد وجوب اليم أخيرنا عبد الوهاب إن عبد الج د انى عن أروب بن أنى عة 
عن محمد بن سيران عن شرح أنه قال شاهدان ذوا عدل انك افترقعا بعد رطا بنع أو خير أحدكا صاحه بعد 
ايع ( الالشنائق ) وبهذا نأخذ وهو قول الأ كثر هن أهل الحجاز وال كثر هن أهل الآثار بالبلدان (قال) 
وکل متبايعين فى سنف إلى أجل أو دين أو عين أو صرف أو غيره تبابعا وتراضيا وم يتفرقا عن مقامبما أو محاسها 
الذى تبايعا فه فلكل واحد منبما فسخ البيع وإما بحب على كل وان منهما البييع حت لا كون له رده إلا مخبار 
أو شرط خيار أو ماوصفت إذا تاعا فيه وتراضيا وتفرقا بعد الع عن مقاءهما الذى تاها فيه أوكان يعبما عن 
خار فإن ابيع يحب بالنفرق والخبار ( قال ) واحتمل قول رسول الله صلی اله عليه وسل « إلا بع الخيار » دعنيين 
أظبرهما عند أهل العم باللسان وأولاهما نى السنة والاستدلال ما واتمياس أن رسول الله صلى اله عليه وسل إذ 
جعل الخيار للمتبا عين فالمتبارعان اللذان عقدا ابيع حت يتفرقا إلا بيع ا لار فإن الخار إذا كان لا.نقطع بعد عقد 
الع فى السنة حق. بتفرقا وتفرقمما هو أن يتفرقا عنءقاممما الذى تبايعا فيه كان بالتفرق أو بالتخير وكان موجودا 
فى اللسان والقياس إذا كان الع بحب شىء بعد البيع وهو الفراقأن حب بالثالى بعد الببع فسكون إذا خير أحذهما. 
صاحيه بعد البييع كان الخيار ديد ثىء وجه ا ان التفرق #ديد شىء بوجبه ولو : يكن فه سنة بينة عثلماذهب. 
إله كان ماودفنا أولى انين أن بؤخذ به لما وصفت من القياس مع أن سفنان ابن عينة أخبرنا عن عبد الله 
ابن طاوس عن ن أببه قال خيز رسول الله صلی الله عليه وسل رجلا بعد اليح فقال الرجل : عمرك الله من أنت ؟ فقال 
رسول الله صل الله عله وسل «امرؤ من قريش» قال وكان أ حلفي ماالخار إلا بعد ال بسع (قال) وبهدا نقول وقد 
قال بض أصحابنا جب الببع بالتفرق بعد الصفقة وبحب بأن يعقد الصفقة على خبار وذلك أن يقول الرجل لك 
سامتك كذا يما خيارا .فقول قد.اخترت الببع ( ثالالة :]فى ) وليس تأخذ بهذا وقولنا: الأول : لامجب البيع 


(1) عن أب الوضىء  :‏ هو بالمعجمة امه  :‏ عياد بن نسيب ‏ مصغرا كا فى الخلاصة . كتبه مصححه . 
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د 6 5-2 00 
إلا تفرقبها أو خر أحدشها صاحبه بعد البيع فيختاره (قال) وإذ ذا تبايع المتبايعان السلعة وتقابضا أولم تقاضا فكل 
واحد منبها بالخيار مالم يتفرقا أو حر أحدهما صاحه بعد اليع » فإذا خيره وجب الببع يما مجحب به إذا تفرقا وإن 
تقاضا وهلكت ت السلعة فى يد المشترى قل التفرق أو الخيار فرو ضاء ن لقيمتها بالغا ما بلغ كان أقل أو أ كثر من 
ينما لأن البيع ل يتم فما ( فالللغ :افق ) وإن هلكت فى يد الاثم قل قوض الشترى لما وقبل التفرق أو بعذه 
اتفسخ الببع بينهها ولا تسكون من مان 5-0 بقبضما » فإن ضما ثم ردها على البائع وديعة عة فر وكغيره ن 
أودعه إياها » وإن تفرقا فماتت فى هن ذمان ااشترى وعله ا وإ ا وردها عل اب وديعة فماتت قبل 
اتفرق أو الخيار فبى مضمونة على المشترى بالقرمة وإن كان الشترى أمة فأعتقها المشترى قبل التفرق أو الخار 
فاختار البائع نقض. ايع كان له ذلك وكان عتق المشترى باطلا لأنه أعتق مالم يتم له ملكه وإذا أعتقها البائع كان ٠‏ 
عنقه جائزا لأا لم تلك عله ملك بقطع الك الأول عنما إلا بتفرق عم الع أو خار وأن كل مالم يتم ل فه الاك 
المشترى فالبائع أحق به إذا شاء لأن أصل ال للك كان له ( )افق ) رحمه اله تعالى : u‏ لو عجل 
المشترى قوطثها قبل التفرة ق فى غفلة من البائع عنه فاختار البائع فسخ الع كان له فسخه وكان على المشترى مر 
مثلها للبائع وإن أحبلبا فاختارالبائع رد اليب ع كان له ر ده وكانت الأمة له وله ممرمثلما نأعتقنا ولدها بالشيبة و<علنا. 
على المشترى قمة ولده یوم ولد وإن وطتها البائع فبى أمته والوطء كالا<تار منه له سخ البيع ( ال انی ) إن 
مات أحد المتباعين قبل أن يتفرقا قام ورثته مقامه وكان ل م الخبار فى الع ما كان له وإن خرس قبل أن بتفرقا 
أو علب على عقله أقام الاک مقامه من ينظر له وجعل له الخيار ق رد اليم أو و أخذه . فأ-هما فعل ثم أفاق الآخر 
فأراد تقض ما فعله ل يكن .له أن فى الحم عله به ( الال عانق ) وإن كان الشترى أمة فولدت أو مة 
فنتجت قبل التفرق فما على الخبار فإن اختارا إتفاذ الببع أو تفرقا فولد المشترى للمشترى لأن عقد الع وقع وهو 
حمل ٠‏ وكذلك كل خياز بشرط جائز فى أصل القد<١‏ . 1 


(1) ( وف باب دعوى الواد قبل ترجمة اليمين مع الشاهد ) ( فال فى ) وإذا ابتاع الرجل من الرجل 
بعا ما كانء على أن له الخبار أو للبائع أو لما مما أوشرط المبتاع أو البائع خيارا لغيره وقبض المبتاع السلعة فيلكت 
في يديه قنل رضا الى له الخيار فهو ضامن لقيمتها مابلغت قلت أو كثرت من قبل أن البيع لم تم قط فيها وأنه كان 
عله إذا لم , يتم اليسع ردها وکل من كان عله ردشىء مضدونا عليه فتلف ضمن قيمته فالقيمة تقوم فى الفائت مقام 
البدل وهذا قول الأ كثر تمن لقيت من أهل الم لم والقياس والأثر : وقد قال قائل من ابتاع عا وقبه على أنه 
یار قاف فى يديه فو أمين أنه ذعب إلى أن" البائع سلطه على قبضه وإلى أن الثمر: ن لامجب عليه إلا يكال ايع 
فجدله فموضع الأمانة » وأخرجه من م وضع الغمان » وقد روى عنه فى الرجل يبتاع ايع 00 ويهيضه ثم يتلف 
فى ندنه أنه يمن القمة وقد سلط البائع الشترى على اقبض بأمر لايوحب له الثمن » ومن , حکه » وحم المسلين 
أن هذا غير “من أبدا فإذا زعم أن مالا يكون نا أبدا يتحول فصر قمة إذا فات مافيه العقد الفاسد » فالمبيع يشتر 
الرجل شراء حلالا ويشرط خار يوم أو ساعة فتلف أولى أن 0 
المشترى إنفاذه نفذ لأن أصله حلال » والبع الفاسد لو مرت عله الآياد واختار الشترى والبائع إغاذه لم جز » فإن 
قال إن البائع يعا فاسدالم برض أن يسل سلعته إلى المشترى وديعة فيكون أمانة » وإنما رضى بان بس له الثمن » 
فكذلك البائع على الخيارء مارضى أن يكون أمانة» ومارضى إلا بأن يسل له الثمنفكيف كان فيالبيع الحرام 2ك 


RE ge ا‎ Î 


8 


۰ 7 باب لحلاف فما تحب به البيع 

| (الالتنانق ) رمه الله فخالفنا بعض الناس فما جب به الع فتمال إذا عقد الع وجب ولا أبالى أن لاخر 
أحدهما ضاحبه قبل يع ولا بعده ولا يتفرقان بعده ( فاللعن )فى ) قبل لبعض من قال هذا اتمول إلى أى شىء 
ذهبت فى هذا القول ؟ قال أحل الله البببع وهذا يع وإعا أحل الله عز وجل منه للمشترى مالم يكن علاك ولا أعرف 
البيع إلابالكلام لابتفرق الأبدان فقلت له أرأيت لوعارضك معارض جاهل مثل حجتك ذقال مثل ما قلت أحل الله 
ايع ولا أعرف بعا حلالا وآخر حراما وکل واحد متهها دلزمه اسم ابيع ما الحجة عليه ؟ قال إذ بي رسول الله 
صلی الله عليه وسل عن ببوع فرسول الله صلی اله عاره وسل المبين عن‌الله عز وجل أعنىءاأراد ( الل افر ) قلت له 
ولك بهذا حجة فى الى ها عامنا أن رسول الله صلى الل عليه وسوسن سنة فى الببوع أثبت من قوله «المتبايعان بالخيار 
مالم يتفرقا» فإن ابن عر وأبا برزة وحكيم ابن.حزام وعبد الله بن هرو بن العاص يروونه وم يعارضهم أحد خرف 
مخالفه عن رسول الله صلىالله عليه وسل وقد مهىعنالدينار بالدينارين » فعارض ذلك أسامة بن زيد حر عن انى صلى 
الله عليه وسخلافه» فنهينا بحن وأنت عن الدينار بالدينارين وقلنا هذا أقوى ف الحديث ومع منخالفنا مثلها احتججت 
به أن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا وأن نهنه عن الربا خلاف ما رويته ورووه.أيشآ عن سعد بن أبى وقاص 
وابن عباس وعروة وعامة ققباء المكبين فإذا كنا مين بين الأحاديث فنذهب إلى الأ كثر والأرجح وإن اختلف 
فيه عن النى صلى اله عليه وسل قنرى لنا حمجة على من خالفنا أفا نرئ أن ما روى عن النى صلی الله عليه وسل مما 
لم مخالفه أحد برواية عنه أولى أن بشت ؟ قال بلى إن كان کا تقول قلت فروكا أقول فېل اتهلمعارضا له عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل خالفه؟ قال لا ولكنى أقول إنه ثابت عن رسول الله صلىالله عليه وسل کا قلت وبه أقول ولكن 
معناه على غير «اقلت قلت فاذكر لى المعنى الذى ذهبت إلمه فه قال المتبابعان بالخار مالم يتفرقا فى إلكلام قال فقت 
٠‏ له الى ذعبت إلبه عمال لا نحو فى اللسان قال وا إحالته؟ وكف لاحتمله اللسان؟ قلت إنها يكونان قبالالتساوم غير 
متساومين ثم يكو نان متساوهين قبل التبايع ثم يكو نان بعد التساوم متبايعين ولا بقع علمهما اسم «تبايعين حت يقبايعا 
ويفترقا فى الكلام على التبایع (قال) فقال فادلانى على اوصفت بثى* أعرفه غير مافلت الآن ( فال :فى ) فقلت 


کے غنده ضامنا للقيمة إذا لم برض البائع أن يكون عنده أمانة ولا كون طامنا فى ابيع الحلال ول برض أن يكون 
أمانة » وقد روى المدنيون عن عر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سام بفرس وأخذها بأمر صاحبها » فسار له اينظر 
إلى مشيها فتكسرت فحاك فيها عمر صاحيها إلى رجل » فک عليه ما( ضامنة عليه حق بردها كا أخذها سالة . 
تاعس ذلك عبر مكةا واد فقا ووائقه عة واستفساء ع فا أن عذا عل 'مساومة ولاككددسة عى إلا أنه من 
أسباب اليح فرأى عمر والقاضى عله أنه ضادن له ما۔ می له عن وجعل فيه الخبار أولى أن يكون مضمونا من 


هذا وإن أصاب هذا المضمون المشنري شراء فاسدا عند المشترى رده وما نقص . 


.. ضامنة : أى مضمونة » فبى فاعلة عمنى مفعولة . کا فى كتب اللغة اه‎ )١( 


:(0) قوله : وإن أصاب الخ كذا فى النسخ » وانظر أين الفاعل؟ ولعله سقط ٠‏ نالاسخ لفظ وعيب» أو بحوه . 


57 م ج . : 
ازاك و کارت اراك ملاعل رجن مرا عدو وك ا فیا۲ قل فلاتطلق من قد انگ" 
اغير متبايعين إلا بعقد البح .> قلت وعقد الع التفرق عندك فى التكلام من: البنع ؟ قال نعم » قلت أر دات 
لو تفاضيتك حقا عليك » فقلت والله لا أفإرقك حت تعطينى حق هتى أحنث » قال إن فارقته يبدتك قبل أن يعطنك '. 
نك » قلت فاو م تعرف من اسان العربٍ شيعا إلا هذا أمادلك عل أن قولك تحال وإن اللسان لا ختمله بهذا 
المعنى ولا غيره ؟ قال فاذكر غيره » فقلت له » أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوشس بن الجدثان أنه 
التمس صرفا بمائة دينار » قال فدعاتى طلحة بن عبيد الله قتراوطنا حتى اصطزف مق واخ الذهب يقلبها فى بده. 
ثم قال حق يأ خازقى أو حتى تأنى خازتی من الغابة ) الااشنانق ) أنا شككت وعمن نسينع فقال عمر والله 
لا تفارقه حتى تأخْذ منه »ثم قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل اذهب بالورق رنا الاهاء وهاء »> قلت له 
أذمهذا تقول نحن وأنت إذا امقر كان ع رقا بالج ا رفا فيه انتقض الصرف ومالم يتقرقا لم ينتقض .؟ 
فقال : نعم قلت له فا بان لك وعرفت من هذا الحديث أن التفرق هوتفرق الأبدان بعد التباييع لا التفرق عن البيع 
لأنك لو قلت تفرق التصارفان عن ابيع قبل التقاض لعض الصرف دخل علك أن : تقول لامحل الصرف حى . 
يتراضا ويتوازنا ويعرف كل واا دا ناخد و ع ثم .يوجبا ابيع فى الصضرف بعد اتقاش أو'معة > قال لا. 

. أقول هذا » قلت ولا أرى قولك التفرق تفرق الكلام إلا جبالة أو جاهلا باللسان ( الال ن‌افی. ) قلت له أرأيت 7 
رجلا قال لك أقلدك فأمعك تقول المتبايعان بالخبار مالم يتفرقا والتفرق عندك التفرق بالكلام.وأنت تقول إذا ترق ١00 ٠١.‏ 
التصارفان قبل التقابض كان الصرف ربا وها فىمغنى المتبايعين غيرهها لأن المتصارفين متبايعان وإذا تفرقا عن اللوم ٠ 20 ٠‏ 
قبل التقابض فسد الصرف قال ليس هذا له » قلت فبقول ل ككيف صرت إلى نقض قولك ؟ قال إن عمر مع طلة ‏ 
ومالكا قد تصارفا فلم ينقض اصرف ورأى أن قول انیم اله عليه وسل 
قلت تفرقا عن الكلام » قال نعم : قلت فقال لك أفرأيت لو احتمل اللسان ماقلت وما قال من خالفك أما يكون من ٠‏ 
قال بقول الرجل الذى سمع الحديث أولى أن يصار إلى قوله لأنه الذى مع الحديث فله فضل السماع والعم بما سم 
وباللسان ؟ قال بلىقلت فل لم تعط هذا ابن عمر وهوسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم « البيعان بالحيار . 
مالم يتفرقا ‏ فكان إذا اشترى شيئا يعحبه أن مجحب له فارق صاحبه شى قليلا ثم رجع و لم تمط هذا أبا برزة وهو 
سمع من رسول الله صلی الله عليه وسل البيعان بالخيار وقضى به وقد تصادقا بأنهما تبايعا ثم كان معا لم يتفرقا فى ليلدهما. 
ثم غدوا إليه فقضى أن لكل واحد منهما الخبار فى رد بيعه؟ ( ال لے ]بی ) فإن قال قائ تقول إن قولىمال؟ قلت 
نعم قال فاست أراه كا قلت وأنت وإن كانت لك عا قلت حجة نذهب إلمها فاللسان محتمل ماقلت فقلت : لا » قال 


«هاء وهاء» إنما هو لاتفرقا حى تقابنا . 


٠‏ فبينه قلت فا أحسبنى إلا قدا كتفيت بأقل ما ذكرت وأسألك قالفسل قلت أفرأيت إذ قال النى صلىالله عله وسلم 
« الببعان بالؤرار مالم يتفرقا إلا بع الخبار.» أليسقد جعل إليهما الخيار إلى وقتين ينقطع الخبار إلى أبنهما كان؟ قال . 
بلى قلت فا الوقئآن ؟ قال أن يتفرقا بالكلام » قلت فا الوجه الثانى ؟ قال لا أعرف له وجبا فدعه » قلت أفرأيت 
إن بعتك يعا ودفعته إليك » قفلت أنت فيه بالخبار إلى اليل من يومك هذا وأن مختار إجازة البيع قبل اليل أجائز 
هذا الع ؟ قال نعم » قات فى ينقطع خيارك ويلزمك البيع فلا يكون لك رده ؟ قال إن انقضى اليوم ولم أختر رد 
البيع انقطع الاز فى البيع » أو اخترت قبل الليل إ-ازة البيغ انقطع الخبار فى الرد » قات فسكيف لا تعرف أن 
هذا قطع الخبار فى المتبايمين أن يتفرقا بعد الببع أو حير أحدهما صاخه ؟ ( العاف ) فقال » دعه , قلت نعم 


#حد بهل عسي 


' .بعد العم مى بأنك نما عمدت ترك الحديث وأله لاخ عليك أن قط الخبار فى الينع التفرق أو التخييركا عرفته 
فى جوابك قله » فقلت له أرأيت إن زعمت أن الحار إلى مدة » وزعمت أنها أن يتفرقا فى الكلام , اال 
. للنتساومين أنما بالخيار ؟ قال نعم » السام فى أن برد أو يدع » والبائع فى أن يوجب»ء أو .يدع , قات ألم يكونا قبل 
التساوم هكذا ؟ قال بلى » قلت : فبل أحدث لما التساوم حك غير حكمما قبله أو عن على أحد أنه مالك لاله إن 
شاء أعطاه » وإن شاء منعه ؟ قال لا » قلت : فقال لإنسان أنت با ار فى :الك الذى لم توجب فيه شيشا اغيرك 
| فالسائم عندك لم يوجب فى ماله شيت لغيره إنك لتحيل فما جيب فيه من السكلام » قال في لا أقول لك أنت بالخبار 
فى مالك ؟ قلت لما وصفت لك » وإن قلت ذلك إلى مدة تركت قولك » قال وأين ؟ قلت وأنت تزعم أن من كان له 
الخبار إلىمدة فإذا اختار انتقطع خياره كا قلت إذا جعلته بالخبار بوه ء فضىالوم انقطع ايار » قال أجل وكذلك 
إذا أوجب الببع فهو إلى مدة » قلت لم ألزمه قبل إ حاب الييع شيئاً فيكون فيه مختار ولو جاز أن يقال أنت بالخبار 
فى مالك ماجاز أن يقال أنت .بالخار إلى مدة ء إا ,مال » أنت بالخبار أبدا » قال فإن قلت المدة أن 
مخرجة من ملكه ؟ قلت وإذا أخرجه من ملكه » فمو ليره » أفقال » لأحد أنت بالار فى مال غيرك ؟ 
EI )‏ ) فقلت أرأيت لوأن رجلا جاهلا عارضك عثل حبتك » فقال قد قلت المتساومان بقع عليهما اسم 
متبابعين » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل هما بالخبارمالم يتفرقا والتفرق عندك بحتمل تفرق الأبدان والتفرق 
بالكلام » فإن تفرقا بأبدائهما » فلا خيار لما » وعلى صاحب المال أن يعطى بعه ما بذل له منه » وعلى ضاحب 
السلعة أن يسم سلعته له يما استام عليه ولا يكون له الرجوع عما بذلها به إذا تفرقا » قال ليس ذلك له » قلت ولالك 
( انى ) قال أفلين يقح أن أك سلعتك وب للك مالى ثم يكون لكل واحد منا الرد بغير عيب أو ليس 
يقبح أن أبتاع منك عبدا » ثم أعتقه » قبل أن تتفرق » ولا جوز عتق وأنا مالك؟ ( وإلللة :افق ) قلت ليس يقبح 
فى هذا شىء » إلا دخل عليك أعظم منه » قال > وها ذلك ؟ قلت أرآيت إن بعتك عبدا بألف درم وتقابضنا 
وتشارطنا أنا حميعاء أو أحدنا بالخبار إلى ثلائين سنة ؟ قال » فجائز » قلت وهتى شاء واحد منا نقض الع نقضه» 
وريها مرض العبد ولم ينتفع به سيده » وانتفع البائع بالمال ء ور عا اتتفع المبتاع بالعبد حق يستغل منه أ كثر من عنه 
ثم برده وإن كان أخذه بدين.ولم ينتفع البائع بثنىء من مال البتاع وقد عظمت منفعة البتاع مال البائع' ؟ قال نعم 
هو وضى .هذا » قلت » وإن أعتقه المشترى فى الثلاثين سنة لم حر وإن أعتقه البائع جاز » قال نعم قلت فإعا جعلت 
له الخيار بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل مالم يتفرقا » ولعل ذلك يكون فى طرفة عين » أو لا يلغ يوما كاملا 
لحاجة الناس إلى الوضوء أو تفرقبم للصلاة وغير ذلك فقبحته » وجعلت له الخباز ثلاثين سنة برأى نفلك فل تقبحه؟ 
قال : ذلك شرطهما ء قلت فمن شرط له رسول الله صلی الله عليه وسل أولى أن يشبت له شرطه من شرط له بائع 
ومشتز » وقلتله: أرأيت لو اشتريت منك كلا »ن طعام موصوف بمائة درم ؟ قال فسجائز » قلت ولیس لى ولا لك 
تقض البيع قبل تفرق ؟ قال لا > قلت وإن تفرقنا قبل التقابض اناقض الببع ؟ قال نعم قلت أفليس قد وجب لى 
عليك شیء لم يكن لی ولا لك نقضه ثم انتقض بغير رطا واحد منا بنقضه ؟ قال نعم إعا نقضناه استدلالا بالسنة أن 
النى صلى الله عليه وسل نهى عن‌الدين بالدين » قلت فإن قال لك قائل » أهل الحديث بوهنون هذا الحديث ولوكان 
ثابتا لم يكن هذا دينا لأنى متى شئت أخذت منك دراهمى التىبعتك بها إذا لم أسم لك أجلا والطعام إلى مدته ء قال:لا 
بمجوز ذلك ؛ قلت ولم وعليك فيه لمن طاليك أمران ء أحدهما أنك مير تبايع المتبايعين العرض بالنقد ولا يسميان 


أجلا ويفترقان قبل التقابض ولا ترى به بأسا ولا ترى هذا دیا بدين فإذا كان هذا هكذا عندك احتمل الثفظ أن 
يسلف ىكيل معاوم إشرط سلعة وإن لم یدفمپا فيسكون حالا غير دين بدين » ولكنه عين بدينقال : بل هو دين 
بدین قلت فإن قال لك قائل فلوكان کا وصفت ألما إذا تبايعا فوالساف فتفرةا قبل التقابض انتقض الببع بالتفرق » ' 
وازمك أنك قد فسحت اعقدة المتقدمة الصحيحة بتفرقبا بأبدانهما والتفرق عندك فى الببوع ليس له معنى إنما العنى 
فى الكلام » أو لزمك أن تقول فىالبعين بالخار مالم يتفرةا إن لتفرقبما ااا ممق بوه 31216 لتفرق هذين 
بأبدانهما » معنى ينقضه ولا تقول هذا ( نالل :افق ) نقال» فإنا رونا عن » رأنه قال » الببع عنصفقة أو خيار » 1 
قلت أرأيت إذا جا ء عن رسول الله دلى. اله عليه وسل ما وصفت لو كان قال رجل من أسحابه قولا بخالفه آلا يكون 
الذى 'تذهب إله فه أنه لوسمع عن رسول الله دلى الله عليه وسل شيعا 4 خالنه إن شاء الله تعالى > وتقول قد بعزب 
عن بعضهم بعض السكن ؟ قال : بلى قلت أفترى فى أحد مع | انى صلى الله عه وشل حجة ؟ فقال عامة من ن¿ حضيره : لا 
قلت : ولو أجزت هذا خرجت من عامة سان ان نى على الله عليه وسلم فدخل عليك !١‏ لا تعذر منه ؛ قال فدعه » 
قلت فل س بثابت عن عمر » وقد رويتم عن عر مثلٍ قولنا » زعم أبو يوسف عن مطرف ٠‏ ء شی أن عمو 
قال ايع عن صفقة أو خيار ( الالة انر ) وهذا شل ماروينا عن النى صلی الله عليه وسل » »> قال : فهذا منقطع 
قلت وحدشك الذى رويت عن عمر غلط ؛ ومحهوك » » أو منقطع ‏ فبو جامع بع ما ترد به الأحاديث » قال لأن 
أنصفناك مايثبت مثله » فقلت احتجاجك به مع معرفتك عن حدثه وعمن حدثه ترك اانصفة ( الالة انى ) وقلت 
له : لو کان کا رويت » كان بمعنى قولنا أشبه وكان خلاف قولك كله > قال ومن أبن ؟ قلت أرأيت إذ زعت 
أن ع ر قال ايع عن صفقة أو خيار لذن تزعم أن الببع بحب بأحد أمرين » إما و باد ؟ قال: بی ش 
قات جب الببع بالا ر والبيع بغير خار ؟ تال نعم : قلت وبحب بالخار »> قال تريد ماذا ؟. قلت ما يلزمك , ' 
قال وما يازهنى ؟ قلت ازعم أنه يجب الخبار ا لأنه إذا زعم أنه بحب بأحد أمرين علمنا أنهما عختلفان کا 
تقول فى المولى بىء أو يطلق وف عبد مج فى اسم أو ع اه منبما غير الآخر قال : مأيصنع الخار شيعا 
إلا بصفقة تقدمه أو E NE‏ مستغنية عن ايار فى إن وقعت معا خار أو بعدها أو ل دس معا 
ولا بعدها وجبت قال نعم قلت وقدزعهءت أن قوله أو خار لامعنى له قال دع هذا قلت نعم بعد العلم بعانك إن شاء 
الله تعالى بأنك زعم تأن ماذهبت إله محالقال: فا معناه عندك0"© ؟ قلت لوكان قوله هذا موائقا لما روى ابو بوسف 
عن مطرف عن الشعى عنه وكان مثل معنى قوله فكان مثل البيع فى معنى قوله فكان الببع عن صفقة بعدها 
تفرق أو خار قال بعض من ر ماله شق يصع ع وها قال آم لكلا مع E‏ تعنت به ؟ قال : 
فعارضنا غير هذا بان قال فأقول إن ابن مسعود روی أن انى صلى اله عله وسل قال : إذا الختاف المتبايهان 
فالةول ما قال البائع والمبتاع بالخيار ( فالالنانى ) وهذا ا منقطع عن ابن مسعود والأحاديث ال 
ذكرناها ثابتة متصلة فلو كان هذا ا العام كلتك ان عع ج نه على واحد منها لأنه لايثبت و 


)١(‏ قوله : فبى إن وقعت ؛ كذا ف النسخ الت يدنا 2 وله سقط قبل و فهى » انظ و قلت » قان هذه 
اأعبارة م ن کلام الشافمى رحمه اللہ کا هو واضح » وحرر . کته وصبجحة ٠‏ 1 
م :قت لوكان قله هسذا موق إلى قر« آو یار کنا الأول الى أدبا وانظر » »وحرر . 
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— ¥ 


فكيف إيزال به ماشت بنفسه ويشده أحاديث معه كلها ثابتة ؟ ( الالغتانق ) رحمه الله تعالى : ولؤكان هذا 


الحديث ثابتا لم يكن حالف منها شيئا من قبل أن هذين متبايعان إن تصادقا على التبايع واختلفا فى الثمن فكل 
وااحد منهمآ مختار أن ينف البيع إل أن کون دعواهما ما يعقد به الع ع محتلفة مختلفة تنقض أصله ول مجعل الخبار إلا 
لمبتاع فى أن بأخذ أو يدع وحديث البيع بالخار جعل الخبار لما معا من غير اختلاف فى تمن ولا ادعاء من واحد 


نیما ىء نقسد أصل الع ولا نتفضه إا أراد ادد تقض الع إشىء جعل لما و وإلہما إن شاءا فعلاه وإن 


شاءا تركاه ( فال فى ) ولو غلط رجل إلى أن الحديث على المتبايعين اللذين لم بتفرقا من مقامهما لم جز له 
الخبار ما بعد تفرقيما من ٠قامبما‏ فإن قال ها يغنى فى البيع اللازم بالصفقة أو التفرق بعد الصفقة ؟ قيل لو وجب 


بالصفقة استغنى عن ااتفرق ولكنه لايلزم إلا مهما ومعتى خيازه بعد' الصفقة كلعنى الصفقة والتفرق وبعد التفرق 


فيختلفان فى الثمن فيكون للمشترى الخبار ا يكون له الخبار بعد القبض وقبل التفرق وبعد زمان إذا ظهر 
على عيب ولو جاز أن نقول إا يكون له الخار إذا. اختلفا في الثمن لم جز أن يكون له الخخار إذا ظبر على يف 
وجاز أن نطرم كل حديث أشبه حديثا فى حرف:وأحد لحروف أخر مثله وإن وجد لما حمل بحرجان 
ذه فجاز عله لبعض الشرقبين ماهو أولى أن جوز من هذا فإنهم قالوا نمى رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن التمر بالتمر إلا مثلا ثل وعن المزابنة وهي الجزاف بالكيل هن جننها وعن الرظب بالتمر فحرمنا العرايا 
خرصا من التمر لأنها داخلة فى هذا المعنى وزعمنا حن ومن قال هذا القول من أصحابنا أن العرايا حلاك 


بإحلال النى صلى لله عليه وسلم ووجدنا لاحديثين معنى مخرجان غليه ولجاز هذا علينا. فى أ كثر مابقدر عليه من 


الأحادنث ( فالال:::إنى ) وخالفنا عض من وافقنا فى الأصل أن الببع يحب بالتفرق والخبار فقال الخيار إذا 
وق مع الببع جاز فليس عليه أن خر بعد البيع والحجة عليه ماوصفت من أن النى صلى اله عليه وما لم خير بعد البيع 
ومن القاس إذا كانت دعا فلا بحم الببع إلا بتفرق المتابعين وتفرقهما شىء غير عقد الع يشبه والله أعلم ا 


بحب بالخبار إلا بعد البيع كا كان اتفرق بعد البيع وكذلك الخار بعده ( الال افق ) وحديث مالك ب 


أوس بن لدان النصرى عن اانى صلى الله عليه وسل يدل على أن التفرق بين المتبابعين تفرق الأبدان ويك 


على غيره وهو مموضوع فى ٠وضعه‏ قال وحديث النى صلى الله عليه وسل « لايع أحدم على بنع أخيه » دل على أ4 
ش فى معنى حديث أن النى صلی الله عليه وسوقال « المتبايعان بالخبار» لأتى لوكنت إذا بعت رجلا سلعة نسوى مائة ألف 
ازم المشترى ابيع حت لا إستطيم أن ينتضه ما ضرفى أن يدعه رجل سلعة خيرا منها بعشرة ولكن ف نميه أن بسع 
. الرجل على يع أخيه دلالة على أن يع على بيع أخيه قبل'أن يتفرقا لأنهما لايكونان متبارعين إلا بعد ابع ولا يضر ٠‏ 


دع. الرجل على بع أخيه إلا قبل التفرق حت يكون لامشترى الخيار فى رد البيع وأخذه فما لثلا يفسد على البائع 
ولءله يفسد على البائع ثم تار أن يفسخ البيبع؛علدهما معا ولو لم يكن هذا لم يكن للحديث معنى أبدا. لأن البيع إذا 
وجب على المشترى قل التفرق أو بعده فلا يضر البائع دن باع على عه » ولو جاز أن بعل هذا الحديث علىغير هذا 1 


جان أن لايصير الناس إلى حديث إلا أحالحم غير م إلى حديث غير . 


, التصرى : - بنون شمهملة كم فى الخلاصة . كته مصححة‎ )١( 
وتزجم فى اختلاف مالك والشائعى ( باب مى جب البييم ) سألت الشافعى ر حه الله الى حب اليم‎ (r) 
O O O س لسع‎ 


e 
بانع فلب رومان ليوا عر الأول‎ 


أخيرنا الرب يم قال ( ثالالتنائق ) أخيرنا مالك بن أنس عن إبن. شباب عن TT‏ ش 
الحرث بن هشام عن اى «سعود .الأنصارى أن رسول الله صلى الله .عليه وسم تھی عن كن الكلبومهر البغى 
وحلوان الكاهن (قال) قال مالك فلذلك أكره يع الكلاب الضوارى وغير الضوارى . أخبرنا الريع قال 
أخبرنا الشافعىقال أخبرنا مالك عن نافع Es‏ ع اقتی كلا إلا كلب 
ماشية. أو ضاريا نقص من عمله كل .يوم قبراطان » أخبرنا الريع قال أخرنا الشافعى قال أخيرنا مالك عن ,يزيد بن 
خصغة أن السائب بن يزيد آخبره أنه مع سفيان بن ألى نزهير وهو رجل تن ر مرق امات انى صلى الله عليه 
وس يفول سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم بقول «من اقتی كلبا نقص من عمله كل يوم قوراط » قالوا أنت سمعت 
هذا من رسول اله صلىالله عليه وسل ؟ قال : إى ورب هذا المسجد . أخبرنا الريسع تقال أخيرنا الشافعي قال أخيرنا - 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسل أمر بقتل الكلاب ( فالالة افق ) وبهذا نقود . 
لا محل للكتب بن حال وإذالم محل منه لم محل أن بتخذه إلا ضاحب صيد أو حرث أو ماشة وإلالم ل له أن 
يذه وم يكن له إن قتله أخذ نا إعا يكون الثمن فما قتل نما علك إذا کان محل أن يكون له فى الحياة من بشتری 
به وياع (قال) ولا محل اقتناؤه إلا لصاحب صيد أو زرع أو ماشية أو ما كان فى معناه لا جاء فيه عن رسول الله . 
صلی الله عليه وسل وأمر رسول الله صلی الله عليه وسح بقتل الكلاب .يدل على أنها لو صلحت أن يكون لما أتمان 
. محال لما جاز قتلبا ولكان لمالكها يعما فبأَحَذ أمانها لتصير إلى من محل له قنيتها ( قال ) ولا نحل السل فنها لأنة 
يبع وما أخذ فى ثىء ,علك فيه محال معجلا أو مؤخرا أو بقيمته فى خياة أو موت فهو تمن من الأثمان ولا محل 
لكلب من لما وصفنا من نهى النى صلى الله. عليه وسم عن تمنه ولو حل مه حل حاوان الكاهن ومهر اابغى . 
(قال) وقد قال انى صل الله عليه وسل «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أوزرع أو ماشية نقصكل يوم من عمله قيراطان» 
وقال « لا تدخل الملاتّكة .بيتا فيه كلب ولا صورة » ( قال) وقد نصب الله عز وجل الختزير فسماة رجسا وحرءه 
فلا محل أن 0 من معجل ولا مؤخر ولا ق قبمة محال ولو قتله إنسان لم يكن فبه قئمة ونما لا محل تنه بما علاك 
لا .جل قيهته لأن القيمة من من الأنعان ( قال ) وما كان فيه منفعة فى حياته ينع من "اناس غيز الكلب والختزير 
ون لم محل | کله فلا بأس يابتباعه وما كان لا بأس بابتياعه لم يكن بالسلف فيه بأس إذا كان لاينقطع من 


—- س س 


حب قال م المتبايعان كل واحد منهما بالخبار علىصاحبه هلم يتفرقا إلا يبع الخباز» فقلت له فإنا نقول ليس لذلك عندنا ٠‏ 
حد معروف.ولا أمر معمول به فبه » فقال الشافعى الحديث بين لامحتاح إلى "تأويل ولكنى أخحسم التمستم ااعذر من 
الخروج منه بتجاه ل كيف وجه الحديث وأىشىء فيه مق عليه فقدزعمتم أن عمر قال لمالك بن أوس جين اصطرف | 
من طلحة بن عبيد الله يمائة دينار » فقال طلحة أنظرى حتى تأتى خازتى أو خازتى من الغابة فقال لاواث لا تفارقه 
۴ تقيض منه فز تم أن آلفراق فر اق الأبدان فكيف لم تعلموا أن النى صلى الله عليه قال « المتبايعان بالخبار مالم 
يتفرقا» أن الفراق فراق الأبدان ؟ فإن قلتّمليس هذا اردنا » أردنا أن يكو نمل به بعده » فابن عم رالذى سمعه من 
الني صلى الله عله وسل كان إذا ابتاع الىء يبه أن جب له فارق فمی قلیلا ثم رجع ( أخيدة) سفيان بن عيينة 
عن ان جرب عن نافع عن أبن مر وقد خالتم الى صلی اٹ ليه وسم وان عمر جيما ٠‏ 


حا 
دی الناس ومن ٥ا‏ که فقتله غيره فعليه قبمته فى الوقت الذى قتله فيه » وماکان منه معلما فقتله معاما فقيمته معلا کا 
تكون قمة عبد معلما وذلك مثل الفهد يعم الصد والبازى و الشاهين وااصقر وغيرها منالجوارم العامة ومثل المهر 
والجار الأنسى والبغل وغيرها تما فيه منفعة حيا وإن لم يؤكل له ( قال) فأ الضبع واتعلب فيؤكلان وياعان 
وهما مخالفان لا وصفت وز فما اسلف إن كان انقطاعبما فى المين الذى سلف فما مامز لاان الظاهر 
عند الناس ومن قتاهما وما لأحد غرم تنا کا يغرم ثمن الظلى زا ى اوخن الاوك رها 
( لای ) وکل مالا منفعة فيه هن وحش مثل الحدأة والرحمة والغائة وما لايصيد من الطير الذى لايؤكل 
جه ومثل الاحكاء والقطا والخنافس وها أشبه هذا فأرى والله تعالى عل أن لامحوز شسراؤه ولا عه بدن ولا غيره 
ولا يكون على أحد لو حنسه رجل عنده فقتله رجل له قمة وكذلك ا'فأر والجرذان والوزغان لأنه لاء عى لامنفعة 
فه حا ولا مذيوحا ولا ميتا فإذا اشترى هذا أشبه أن يكون أكل المال بالباطل وقد نهئ الله عز وجل عن 
أكل الال بالباطل لأنه إِبما أجيز لامسدين دع ما انتفعوا به مأ كولا أو مستمتعا به فى حائه لنفعة س ا 
ولا منفعة فى هذا تقع موقعا وإذا ہی عن بسع ضراب امحل وهو منفعة إذا تم لاا | ليست ان ملك ل لناب كن 1 
مالا منفعة فه حال أولى أن ينبى عن “معنه عندى والله تعالى أعل . ش 


5 الحلاف فى عن الكلب 


) الالغنافق ) فخالفنا بعض الناس فأجاز تمن الكلب وشراءه وجعل على هن قتله ننه قلت ۵ أفيجون 1 أن 
کون رسول الل صلی اله عليه وسل بحرم يمن الكاب ومجعل له تمنا حا أو متا ؟ أو يوز أن بأدر سول شمن 
الله عليه وسل بقتل الكلاب وها أثمان رها قاتاها أبأهر رسول الله دلى الله عليه وسلم شتل ما #رهه 
قاتله وکل ماغرهه ه قاتله أثم من قتله لأنه اسملاك ما يكون مالا لمسلم ورسول الله صلی الله عليه وسل اباش عام 
(وقال قائل ) فإنا إنما أخذنا أن اسكلب جوز نه خيرا وقياسا قلت له فاذكر ا/خير قال أخرى بعض أصحابنا 
عن محمد بن إسحق عن »ران بن ای انس أن عمان أغرم رجلا تمن كلب قتله عدرين میا > قال وإذا 
جعل فه مقتولا قمة » كان <اله من لا عتاف .ذلك ( قال ) قات له ارات الوت هذا غن عبان كدت 
ل تامع شيا فى احتجاجك على ثىء ت عن رول الله صلی الله عليه 37 واكاك عن عمان خلافه 
قال فاذكره قلت أخيرنا اثثقة عن يونس عن الحسن قال معت عمان بن عفان طب وهو يأمر بقتل الكلاب. 
( الالتنانق ) فكيف بأمر بقتل ما يغرم من قت له قيمته ؟ قال فأحذناه قاسا على أن رسول الله صلی الله عليه 
وسل لم ينه صاحب الزرع ولا الاشبة عن ااذه وذ كر له ضيد الكلاب فقال فيه ولم ينه عنه فاما رخص فى أن يكون 
الكلب مملوكا كالمار حل منه ولا حل أنه كانت قيمته على من قتله ( قال ) فتلت له فإذا باح رسول الله صلی 
الله عله وسل أمحاذه صاب الررع. والمإشية ول ينه عند صاحب' ' الصيد وحرم أنه فاا أولى بنا وبك وبکل سم 
أن يتبعه فى القولين فتحرم ما حرم نه وتقتل الكلاب على من لم يسح له الخاذھا کا أمر بقتلها وتيبح اتخاذها لن 
أباحه له ولم ينبه عنه أوتزع أن الأحاديث قا تضباد؟ قال فا تقول أنت؟ قلت أقول اق إنشاء الله تعالى إثبات الأحاديث 
عل اتات چ خت إذا احتملت أن تثبت كلما ولو جاز ما قلت من ظرح مضا لعض جاز عليك ما أجزت 
لنفسك قال فقول قائل لا نعرف الأحاديث قلت إذا كان بآم بها هن اخذها لا أحل لأحد اخاذها وأقتلها حي 
ب جدتها ثم لا يكون أولى بالصواب منه قال أفجوز عندك أن يتخذها متخذ ولا من لها ؟ قلت بل لا جوز فهاغيرء 


فك ا و ا ١‏ 


ظ ا - 
5 أصل امخاذها حلالا <ات اكل اد کا عل لكل أحد الخاد اجر والغال ولسكن أصل احخاذها حرم 
إلا ,عوضع كااضرورة لإصلاح المعاش لأ لم أجد الحلال محظر على أحد وأجد من الحرم ما يباح لبعض دون عض | 
( قال ) ومثل ماذا ؟ قلت اليتة والدم مباحان لذى الضرورة فإذا فارق الضرورة عاد أن يكونا محرمين عله بأصل 
حر عمما والطبارة بالتراب مباحة ف السفرلن لم بحد ماء فإذا وجده حرم عه به الطهارة بالتراب لأنأصل الطبارة إا 
٠‏ هى بالماء ومحرمة با خالفه إلا فى الضرورة بالإعواز والسفر أو المرض ولذلك ! ذا فارق رجل اقتناء الكلب للصيد 
أو انزدع أو الاشية حرم عليه امخاذها قال فل لا محل ثمنها فى المين النى ل امخاذها ؟ قلت للا وصفت لك من آنا 
مرجوعة على الأصل فلا تمن لحرم فى الأصل وإن تنقاب حالانة بضرورة أو منفعة فإن إحلاله خاض لن ایح له قال ` 
فأوجدای مثل ما وصفت قات أربت داءة الرجل مانت فاططر إلها بثنى امحل لحم أ كلها ؟ قال نعم قلت أفيحل له 
بيعب منهم أو لبعضهم إن سبق بعضهم إل ها؟ قال إن قلت ليس ذلك له قلت فقد حرمت على مالك الدابة بعها وإن قلت 
نعم قلت قفد أحلات بيع الحرم قلت نعم قال فأفول لا حل رءما قات ولو أحرقبا دعل ق الان الذى أيح لهؤلاء 
أكلبا فيه90© لم يغرم ہا قال لا » قلت فلو لم يدلك على النهى عن ثمن الكاب إلا ما وصفت لك انبغى أن يدلك 
قال أفتوجدى غير هذا أفوله ؟ قلت نعم زعمت أنه لو كان لك حمر حرم عليك اخاذها وحل لك.أن تفسدها علح 
وماء وغير ذلا .ثما بصيرها خلا وزعمت أن رجلا لو أهراقبا وقذ أفسدها قبل أن تصير خلا لم يكن عله فى مها 
شىء لأنها لم حل بعد عن الحرم فتصير عبنا غيره وزعمت أن ما شيتك لو موتت حللك ساخبا وحيس جلدها وإذا. 
دبغتها حل #نها ولو حرقبا رجل قبل أن تدبغها لم یکن‌عله فا قيمة؟ قال إنى .لا أقول هذا واسكنى أقول إذا صارت 
خلا وصارت مدبوغة كان لما عن وعلى من حرقبا قبمته قلت لألها تصير عندك عرنا حلالا لكل أحد ؟ قال نعم قلت 
أفتصير الكلاب حلالا لكل أحد؟ قال لاء إلا بالضرورة أو طلب المنفعة والسكلاب بالميتة أشبه والميتة لنا فما ألزم قلت 
وهذا يازمك فى الحين الذى بحل لك فيه حبس الجر وال جود » فأنت لا نجلل فى ذلك الحين لما يمنا قال .أجل ٠‏ 
(:الالتنانق ) ثم حكى أن قائلا قال لاعن كلب السب ولا ازرع لأن النى صلى الله عليه وسل نهى عن من 
الكلب جلة ثم قال وإن قتل إنسان لآخر كليا غرم نه لأنه أفسد عله ماله ( اغاق ) وما م يكن له عن 
حابان أصل نه حرم کان ثمنه إذ ذا قتل أولى أن سطل أو مثل نه حا وكل ما وضفت حجة على من م حكيت قوله 
وحجة على من قال هذا القول وعله زيادة حجة من قوله من أنه إذا لم محل نها فى الحال التى أباح انى صلى 
الله عليه وسل امخاذها كان إذا قتلت أحرى أن لا يكون مها حلالا قال فقاللى قائل : فإذا أخصى رجل كلب جل 
ش ای يكن 3 كن بوم يكن علي م43 قبي كان 3 أسيت ها دون إلدل أل وم ا ١‏ 


وهی عنه ويؤدب إذا عاد . 


dk: 7 0)‏ بعرم كنبا كذا ف النسع ولاف من‌النساح والوچه E‏ وار ام 
0 وف اختلاف مالك والشافعى 
باب ن الک 
سألت الشافعئ ره الله عن الزجل يقال الكلب للرخجل؟ فقال لد س عليه غرم » ققلت : وما الحية ذلك ؟ قال 
أخبرنا مالك عن ابن شباب عن ألى بكر بن عبد ال رمن بن الحرث بن هشام عن ألى مسعود د الأنصارى أنالنئسه 


3 a Eg 


¬ 1 س 


. 60 


أخبرنا الريع قال أخبرنا. الشافمى قال 55 مالك عن ابن شباب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصرى 
أنه امس صرفا ممائة دينار قال فذعانى طلحة بن و الله فتراوطنا حتى اصطرف منی وأخذ الذهب يقلها فى يده » 
ثم قال بحتى تأنى خازتی أو خازى ( ال لای ) آنا شمككت بعد ما قرأته عله وعمر بن الخطاب رضى اله 
عنه السمع فقال عمر لا والله لا تفارقه حی تَأَخذ منه ثم قال قال رسول الله صلی اله عله وسل « الذهب بالورق ربا 
إلا هاء وهاء » وااير بالبر ربا إلا'هاء ا بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا » إلا هاء وهاء » 
أخيرنا الشافعى قال أخيرنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسم قال « اغب بالورق ربا إلا هاء 2 والبر بالبر ريا إلا هاء.وداء والتمر 


بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» أخبرنا ااريع قال أخبرنا الشافعىقالأخبرنا عبد الوهاب 


= صلى الله عله وسل نهى عن من الكلب ومبر الغى وحلوان الكاهن . قال مالك : وإتما يكره يع الكلاب 
الشوارى نهى النى صلى الله عليه وسل عن ”من الكلب . 
( لاق ) فحن ييز للرجل أن شخذ الكلاب الضوارى ولا جي له أن ,عا لنهى النى صلى الله عليه 
وسل » وإذا حرمنا مها فى الحال تى جعل امخاذها فيه اتباعا لأمر النى 1 الله عليه وسل لم نحل أن يكون لها عن 
٠‏ محال ء فقات لاشانعى فإنا نقول لو قتل رجل لرجل كلبا غرم له تنه > فقال الشانعى هذا حلاف حديث رسول الله 
صلی :الله عليه وسل والقياس عليه وخلاف أصل قولهم وكيف جوز ان ی نه “فى الان الیل قبا فيه 
وأنم لا تحعلون له تنا فى الحال التى محل أن ينتفع به فبا فإن قال قائل فإن :ن المفتين ه.ن زعم أنه إذا فتل » ففيه 
كنه وبروى فيه أثرا فأولئك بجيزون بعه حيا وبردون الحديث الذى فى النهى عن منه ويزون أن انكل شاه 
من السلع ل منه كا بحل من امار والبغل وإن لم يؤكل مهما للمنفعة فيهما وبقولون لو زعمنا أن منه لاحل » 
زعمنا أنه لا ثىء على من قله و.قولون أشباها لهذا كثيرة فيز مون أن ماشية لرجل لو ماتت كان له أن سلح 
جاودها فیدیغہا فإذا درغت حل یعہا ولو استبلكها رجل قبل الدباغ لم يضمن لصاحبها شیا لأنه لا بحل أعنها حتى 
تدغ ورقولون فى انل يرث الخر أو توهب له لا نحل له إلا بأن يفسدها فيجعاما خلا فإذا صارت خلا حل عنها 
ولو استبلكها مستهلك وهئ حمر أو بعد ما أفسدت وقبل ماتصير خلا لم يضمن نها فى تلك الخال لاما أصلها حرم 
ولم تصر خلا لأنهم. يعقاون مايقولون وإنا صاروا محجوجين حلاف الحديث الذى بيناه حن وأتم من أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم نہی عن من الكلب وم لا شتونه وأتتم حجوجون بان لم تتبعوه فتشبتونه فلا تجعلون الكلب 
تنا إذا كان حا ونجعاون فيه من إذا كان ميا » أو رأيتم لو قال لي قائل لا أجعل له هنا إذا قتل لأنه قد ذهبت 
٠‏ منفعته وجي أن يناع حيآ ما كانت المنفعة فيه وكان حلالا أن يتخذ هل الحجة عليه إلا أن يقال ما كان له للك وكان 
له من فى حياته كان فه عن وما ل يكن و ق اک اال £ نله تمن فى الأخرى . کے 
)١(‏ وهنا بلفظ وباب الربا» السراج البلقينى فى نسخته.وأنى عقبه يباب الطعام بالطعام والتراجم بعده المتعلقة 
بالربويات وهى .فى سائرالنسخ مؤخرة عن هذا الموضع وعلىترتيب نسخته جرينا فىهذا الطبوع» فليعل.كتبة مصححه 
69 قوله : سول كذا رسم بالأصل بدون نقط ولعله حرف عن « يفوت » أو حوه» وحرر . كتبة مصححه . 


۰ سل 5< ع 

عن أنوب 35 إن نا ورجل آخرغن عبادة بن الصامت أن رونا الله صلى اله عله ومز قال لاتير ا الذهب 
بالذهب ولا الورق بالورق ولا الب الب ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلاسواء بسواء عينآً بعين بدا بيد ولسكن 
يعوا الذهب بالورق والورق بالذهب واابر بالشعير والشغير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا يبد كيف شثتم » 
قال ونقص أحدهما التمر أو اللح ( الله اق ) رحمه الله وبهذا تأخذ وهو موافق للاأحاديث فى الصرف وبهذا 
كنا قول من روى أن لار با إلا فى نسيئة وقلنا الربا من وجهين فى النسيثة والنقد وذلك أن الربا منه يكون فى النقد. ۰ 
بالزيادة في الكيل والوزن ويكون فى ادن بزنادة الأجل » وقد يكون مع الأجل زيادة فى النقد ( قال ) ودا 
نأخذ والذى حرم رسول الله صلى لله عليه وسل الفضل فى بعضه على بعض بدا يد الذهب. والورق والحنطة باقر 0 
والتمر والماح ( فال ) والذهب والورق مباينان لكل غىء لکا امان كل شیء ولا يقاس عليهما شىء من . 
. الطعام ولا من غيدء ( اللشن‌ایی ) رحه الله فالتحريم مم او الام بن مكل که با ع 
الأ كول إذا كان مكيلا فاءأ كول إذا کان موزونا فى معتاه لأنهما مأ كولان معا وكذلك إذا كان مشروبا 


چ يبع الفضولى ولیس فی التراجم » وفيه نصوص 

ظ «مها فىاخصب ( ا ( ره الله وإذاغصب الرجل س الرجلالجارة ية فباعما من‌رجل ا 
«غصوية لم جاء المغصوب أراد إجازة البيع لم يكن الببع جائزا من قبل أن أصل البيع كان حرما فلا يكون لأحد. . 
. إجازة الحرم ويكون له تجديد يع حلال هوغير حرام » فإن قالقائل أرأيت لوأن امرءً باع جارية له وشرط لنفسه 
فيها الار أما كان جوز البع ويكون له أن تار إ.ضاءه فبلزم المشترى 2702© بأن الخبار له دون البائم ؟ قبل بل فإن 
قال ھا الفرق بينهما ؟ قبل هذه باعبا مالكب ببعا خلالا وكان له الخنار على شرطه وكان المشترى غير عاص لله ولا 

البائع > والماصب والمشترى وهو يعدأنها مغصوبة ة عاصان لله » هذا بائع ما ليس له وهذا مشتر ما لاحل له فلا يقاس 0 
الحرام على الحلال لأنه ضده ٠‏ آلا رى أن الرجل المشترى من رب الجارية جاريته لو شرط المشترى اليار لنفضه . 
كان له الخيار کا يكون للبائع إذا شرطه أفكون لمشترى اة المخضوبة الخار فى أخذها أو ردها ؟ فإن قال :لا 
قل ولو شرط على الغاصب الخار انفسه ؟ فإن قال لا من قبل أن الذى قدا شرط له الخار لا ملك الجارية قعل 
: ولكن الذى يملكبا لو شرط له الخار جاز » فإن قال نعم قبل له أفلا ترى أنهما عختلفان فی کل شیء فتكيف 
يقاس أحد الختلفين فىكلشىء على الآخر؟ : (ومنها مسألة) البضاعة آخرالقراض الىيعقما اختلاف العر اقبين» أخيرنا ` 
الريع بنسلمان قال أخبرنا الشافعى قال وإذا ابتضع الرجلمع الرجل بضاغة وتعدى فاشترى مها شيئا ا فإن هلكت 
فموضامن وإن وضع فما فمو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب الال كله إلا أن شاء تركه » فإن وجد فى بدهااسلعة ‏ 
الى اشتراها ماله فهو بالخبار فى أن بأخذ رأس ماله أوالساعة التى ملكت ماله » فإن هلكت تلك السلعة قبل أن ٠‏ 
مختار أخذها يشمن له إلا رأس الال هن قبل أنه لم مختر أن علكما فبو لإعلكيا لاختياره أن لاعلكما والقول 
الثاني وهو أحد قولله أنه إذا تەدىفاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه فالشراء اهل والبيعمردو د » وإناشترىوحت 


() قول : بأن الخبار له دون البائع كذا بالأصل هنا » وف باب الغصب . ولعله تحريف من الماع والوجه 
« بأن الخبار له دون الشتري » کا هو واش اه مصحمه . ٣‏ 


٧۹ =‏ س 
مكيلا أو موزونا لاأن الوزن أن بباع معلوما عند البائع والمشترى كا كان الكيل معلوما عندشا بل الوزن أقرب 
من الإحاطة لبعد تفاوته من الكيل فلا اجتمعا فى أن يكونا مأ كولين ومشروبين ويعا معلوما بمكيال أو ميزان 
كان معناهما معنى واحدا فحكمنا لها حك واحدا » وذلك مثل حنم الذهب والفضة لأن مخرج التحريم والتحليل فى 
الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والنوى فيه لأنه لاصلاح له إلا به والملح واحد لا مختلف . ولا حالف فى شىء 
من أحكام ما نصت السنة من المأ كول غيره وكل ما كان قياسا علما ما هو فى معناها وحکه حكبها لم خالف بين 
أحكاءها وکل ما کان قیاسا عاہا ما هو فمعناها حكنا له حكما دن الأ كول والمششروب والمكيل والموزون وكذلك 
فى معناها عندنا والله آعم کل مكيل ومشروب » بیع عددا » لأنا وجدنا كثيرا منها يوزث ا ولا يوزن ا 
ووجدنا عامة الرطب بمكةه إا باع فى سلال + جزافا » ووجدنا عامة اللحم e‏ باع > جزافا وؤحدنا أهل البدو إذا 
تبايعوا ما أو لبنا لم يتبايعوه إلا كك اك اق RR‏ راد رن عي ارا 
يمتنع من الوزن والكيل فى بيع من باعه جزافا وما يبع E‏ فق القن والورن ون 


حت يال لا بعينه ثم نقد المال فهو متعد بالنقد والربح له والنقسان عليه » وعليه مثل المسال الذى تعدى فيه فنقده » 
ولصاخب الال إن وجده فى بد البائع أن بأخذه فإن تلف المال فصاحب المال عير إن أحب أخذه من الدافع 
وهوالقارض وإن أحب أخذه من الذى تلف فى بده وهوالبائع * (وهنها ف الإجادات) ( فالالة :اق ) ومن أعطى 
.. رجلا »ا لا قراضا ونهاه عنسلعة شترا بعينها فاشتراها فصاحب الال بالخيار إن أحب أن تكون السلعة قراضا على 
شرطبا وإن شاء ضمن المقارض رأس ماله ( قال الريع ) وله قول آخر أنه إذا أمره أن يشترى سلعة بعينها 
فتعدى فاشترى غيرها » فإن كان عقد الثمراء بالعين بعرنها فااشراء باطل » وإن كان عقد الشسراء بغير العين فالشسراء 
قد ثم وازم المشترى الثمن والربح واللقصان عليه وهو ضامن للمال لأنه لا اشترئ شر عين الال ضار الال فى ` 
ذمة الشترى وصار له الربح والخسارة عليه وهو ضامئ المال اصاحب المال ( )ناف ) وإن أعطى رجل 
رجلا شا يشترى له شيئا بعينه فاشترى له ذلك الثىء وق ما أعطاء ,أو أمره أن يشترى له شاة فاشترى شاتين 
أوعبدا فاشترى عبدين ففما قولان » أحذهما أن صاحب الال بالخار فى أذ ماأمر به وما ازداد له بغيرأمره أوأخذ 
ما أمره به بحصته من الثمن والرجوع على المشترئ يما يبتى من الثمن وتكون الزيادة ااتى اشترى المشترى وكذلك 
إن اشترى بذلك الثىء وباع فالخار فى ذلك إلى رب الال لأنه عاله ملك ذلك كله واله باع وف ٠اله‏ كان الفضل 
والقول الآخر أنه قد رضى أن يشترى له شیا بدينار فاشتراه وازداد معه شيئا فهو له فإن شاء أمسكه وإن شاء وهبه 
لأن من رضى شيئا بدينار فم تعد من زاده معه غيره لأنه قد جاءه. بالذى رضى وزيادة شىء لا مؤنة عله فى ماله 
وهوهعنى قولالشافعى » وقال قائل للشافعى فا الأحاديث التىعايها اعتمدتم؟ قلنا لهم أما حدشم فإن سفيان بن عبينة 
أخبرنا عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحى محدثون عن عروة بن أ الجعد أن رسول الله صلی الله عليه وسل أعطاه 
دينارا يشترى له به شاة أوأضحية فاشترى له شاتين فباع ! إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فى بعه بالبركة فكان لو اشترى ترابا ربح فيه ( فاللال_ائق ( فن قال له جميع ما اشترى له فإنه 
ماله اشترى فهو ازدياد ملوك له ء قال إا كان ما فعل عروة هن ذلك ازدياداً ونظراً لرسول الله صلی الله عليه وسل 
'فرضى رسول الله صلی الله عله وسل بنظره وازدياده واختار أن لا يضمنه وأن علاك ما هلك عرؤة عاله ودعاله فى 
بعه ورأى عروة بذاك سنا غير عاص ولو کان معصية نهاه عنها ولم يقبلها وم نكما فى الوجهين معا جد 


او ور 2 سد 
“0*4 بي كمد هس هسب مسا ريا نا ماله 


ماي وام ! 
الأ كول والشروب عدا والله عل وکل مايق منه ويدخر وها لايق ولا يدخر سواء لا تلف » فلو نظرنا فى ` 
اذى سق منه ويدخر قفرقنا بينه وبين مالا سق ولا يدخر .وجدنا الثمر كله يابسا سق غاية ووجدنا 
الطعام كله لابق ذلك البقاء ووجدنا اللحم لابق ذلك البقاء ووجدنا اللين لابق ولا يدخر فإن. قاك 
قد يوقط قبل وكذلك عامة الفاكبة الموزونة قد تس وقشر الأرج عا لصق فيه ديس ولیس فما ببق ولا سق 
فى فرق ينذا کا 95 وو نك سن وات وال أعلم وما كان غير ما كول ولا مشروب 
لتفسكة ولا تلذذ مثل الأسبيوش20© واثفاء والبزور كلا » فهى وإن أكلت غير معنى القوت ققد تعد مأ كولة 
ومشروبة وقياسها على الأ كول القوت أولى من قياسها على ما فارقه ما ستمتع به لغر الأكل ثم الأدوية . 
كلها أهليلجها وايلياجها وسقمونما وغاريقوتها يدخل فى هذا المعى والله اع ) قال ) ووجدنا كل 
ما إستمتع لكان اک أو مشروبا مجمعه أن التاع به ليؤكل أو شرب ووجدنا مجمعه أن الأكل 
والشرب لمنفعة ووجدنا الأدوية تؤكل وتشرب للنقعة بل. منافعما كثيرة أكثر من مناقع الطعام فكانت 


=( فال لای ) ومن رضى بأن ملك شاة بدينار فلك بالدينار شاتين كان به أرضى » وإا معنى».ضمنه إن أراد 
مالك المال بأنه نا أراد ملك واحدة وهلمكه المشترى اثثانبة بلا أءره ولكنه إن شاء ملكما على المشترى ولم يضمنه 
ومن قال ما له جميعا بلا خيار قال إذا جاز عليه أن يشترى شاة بدينان فأخذ شاتين فقد أخذ واحدة تجوز مجميع 
الدينار فأوفاه وازداد له بديناره شاة لاءؤنة عليه فى ماله فى ملكما » وهذا أشبه القولين بظاهر الحديث والله أعم 
( الال افق ) والذى مخالفنا بقول فى مثل هذه المسألة هو مالك لشاة بنصف دينار والشاة الأخرى؟ ومن إن 
كان لما للمشترى لا يكو ن للامر أن لکا أبدا بالملك الأو ل والمشترى ضامن لنصف ديتان . 
باب اعتبار القدزة على التسليم حسا وشرعا فى صحة البيع وليس فى التراجم 
ويهنصوصضص 00 ٠‏ 
منها فى باب وقت يح الفا كبة ( فثالالض: الى ) رحمه الله : وإن حل بيع رة من هذا اثر 
تمل أو عنب أو قثاء أو خرن أو غيرهلم حل أن تباع متها ال تأتى بعدها حال » فإن قال قائل ما الحجة فى ذلك؟ 
قبل للا ہی رسول الله صلی الله عليه وسل عن يبع السنين ونمى عن بيع الغرر ء ونهى عن یع اشر حق سدو 
صلاحه » كان يع أمرة لم تلق بعد أولى فى جميع هذا. أخبرنا الربيع » قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان » عن 
عمرو عن جار قال تبت ابن الزبير عن بع النخل «عاومة ( كال انى ) فإذا نهى رسول اله صلى الله عليه 
وسلم عن يبع النخل والثمر باحا شديدا لم بر فيه صفرة لأن العاهة قد تأتى عليه كان يع مالم ير منه شىء قط من 
قثاء أو خربز » أدخل فى معنى الغرر » وأولى أن لاباع ما قد رؤى ٠‏ فنهى النى صلى الله عليه وسلم عن عه وكيف 
حزم أن باع قثاء أو خربز حين بدا قبل يطيب منه شىء وقد ری“ » وحل أن يبتاع ولم مخلق قط » وكيف أشكل 
على أحد أنه لا يكون بع أبدا أولى بالغرر من هذا ابيع » الطائر فى السماء » وااعبد الآبق » والجل الشارد أقرب ٠ ٠‏ 
من أن يكون الغرر فيه أضعف من هذا » ولأن ذلك شىء قد خلق » وقد يوجد » وهذالم خلق بعد » وقد مخلق 
فيكون غاية فى الكثرة » وغاية فى انقلة » وفما بين الغابتين منازل » أو رأيت إن أصابته الجاحة بأىشىء يقاس؟ سس 


. الأسروش هو البزرقطونا والثفاء بوزن رمان هو الخردل أو الحرف كذا فى كتب اللغة . كته مصححه‎ )١( 
(؟) قوله : وگن إن كان لماءكذا فى جميع النسخ :و لعل وجه ت «وإن کان فنا : گن » ا‎ 
(ممدم)‎ 


~A 
أن انان بأ کول والشروب أولى من أن يقاس بها اناع لغير الأ كل من الميوان والنباث والخشب‎ 
وغير ذلك فجعلنا. للا كشياء أصلين أصل مأ كول فه الريا وأصل متاع. لغير الأ كول لارباف الز اد فى بعضه‎ 
على بعض فالأصل فى الأ كول واللشروبٍ إذا كان بعضه يعض كالأصل هفى الدنائير بالدنانير والدرام‎ ٠ 
بالدرام وإذا كان منه صنف بصئف غيره فهو كالدنائير بالدراهم والدرام بالدنائير لا مختلف إلا بعلة‎ 
وتلك العلة لا تكون فى الدثائيي والدرام محال وذلك أن يكون الثىء منه رطب بابس منه وهذا‎ 
لا يدل الذهب ولا الورق أبدا ( قال ) فإن قال قائل كيف فرقتم بين الذهب والورق وبين الأ كول‎ 
فى هذه الخال ؟ قلت الحجة فيه ما لاحجة معه من سنة رسول اله صلى الله عليه وسل وأنه لا يجوز‎ 
أن تقبس شيا شىء مخالف له فإذا كانت الرطوبة موجودة فى غير الذهب والفضة فلا جوز أن يقاس‎ 
شىء يثىء ف الموضع الذى خالفه فإن قال قائل فأوجدنا السنة فيه قل إن شاء اله“ أخبرنا الريع‎ 


سح أبأول حمله ؟ فقد يكون ثانه أكثر » وثالئه » فقد تلف ويتباين » فهذا عندنا حرم بمعنى ااسنة » والأثر 
والقياس علمما والمعقول » والذى يككن من عيو به أكثر مما حكينا »وف حكينا كفاية إن شاء الله . 
ومنها فى إبطال يبع المكاتب كتابة صحيحة بغير رضاه قبل فسخ السكتابة ؤفيه نصوص فى السكنابة وغيرها منها 
فى ترجمة هبة المكاتب ويعه ( ؤالالك *اثق) رحمه الله : لامجوز لرجل أن يديع مكاتبه ولا مهبه حتى .عجز » فإن 
باعه أو وهبه قبل يعجز المسكاتب أو مختار العجزء فالببع باطل » ولو أعتقه الذى اشتراه كان العتق باطلا لأنه أعتق . 
مالو لمن بو تداك لو اق كيل كن ر ا رشو يعد ابيع بالصبر كان بيع جرا جو يدت 
له عا بعد رضاه بالعجز . 
ومنها فى الوصنة للمكاتب » ولو قال إن شاء مكاتى فبيعوه فشاء مكاتبه قبل يؤدى الكتابة يع وإن 
لم يشا ۾ يع » وقال بعد ذلك » وإذا قال فى وصيته إن شاء مكاتى فبيعوه فم يسجز حتی قال , قد شئت أن تبيعوق 
قبل لاتباع إلا برضاك بالعجز » فإن قال : قد رضيت بهء ببع » وإن لم يرض به » فالوصية باطلة لأنه لا جوز عه 
ماكان على الكتابة . 


وف اختلاف الحديث فى رحمة ييع الكانب 

أخبرنا الريسع قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أيه عن عائشة رضى اله عنها » 
قالت جاءتنى بريرة فقالت إلى كاتبت تبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينينى > فقالت لما عائشة : إن أحب 
أهلك أن أعدها مم عذدتها ويكون ولاؤك لى فعلت فذهبت بربرة إلى أهلها » فقالت لهم ذلك فأبوا علما 
فجاءت من عند أهلما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقاات » إلى عرضت ذلك عام فأبوا إلا أن يكون 
الولاء لمم فسمع رسول الله صلى الله عليه وسل فسألحا النى صلى اله عليه وسل فأخيرته عائشة » فقال رسول الله 
٠‏ صلى الله عليه وسل«خذيها واشترطى لمم الولاء فإبما الولاء ل نأعتق» ففعلت عائشة » ثم قام رسول الله صلى الله عليه 
٠‏ وسل فىالناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال «أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست ىكتاب الله ؟ ما كانس ' 


)١(‏ قوله أخبرنا الرسع قال أخيرنا الشافعى »كذا فى النسخ > ولعل هذه العبارة من زيادة النساخ إذ لاحل 
لما هنا کا لا عق . ١‏ 

ام :نوها ويكون الع ٠‏ كذا فى النسع ولفظ أبى داود « إن أحب أهلك أن أعدها غدة واحدة 

أعتقك ويكون ولاؤك لی فعا فعلت » اه کته مصححه ۰ 


کک ترچ ہی اسل وا وم ميد ل - 


ظ ) 00 a‏ 5 0 ۰ 
قال خرن الشافمى قال شرن نالك. عن عبد لله بن يزيد مول الأسود سافان 51 5 عياش 
اا ان و ن وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتهما أفضل ؟ ققال البيضاء فنهى ‏ 
عن ذلك وقال: ممعت رسول لله صلى الله عليه وسل ال عن قرا ار بالرطب فقال رسول الله صلى ٠‏ 
۰ ات عليه وسم و أشن ارط ان بس ؟ » فقالوا نعم فنبى عن ذلك (قال) فی هذا الحديث رای سعد 
٠‏ اتفسه أنه كره الييضاء بالسلت فإن كان كرهها بسنة فذلك .وافق لحديث رسول الله صلى الله عليه وشل 
وبه تأخذ واعله إن شاء اله كرهها لذلك فإن كان كرهبا متفاضلة فإن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قد أجاز البر بالشعير متفاضلا ور فى قول أحد حجة مع النى صل الله عليه وسلم وهو اقباس على سنة 
النى صلى الله عليه وسل أيضا ( قال ) وهكذا كل ما اختلفت أسماؤة وأصنافه من الطعام. فلا باس بالفشل فى 
بعضه على بعض يدا بيد ولا شرف نسيئة كالدنائير بالدرام لامحتلف هو وهى وكذلك زبيب تمر وحنطة 
بشعير وشعير و ارز وها اختلف أصنافه من الأ كول أو ااشروب + هكذا. . کله وفى حديثه عن. 


کەن شرط لیس فى كتاب اند لهو باطل » وإن كان مائة شرط قضاء اله أحق » وشرطه ] وثق »ونما الولام من ا 
أعتق » (. هالغ فى ) رحمه اله أخبرنا مالك عن بحى بن سعيد عن تمرة عن عائشة ( اناي ) وحديث 
محى عن عمرة عن عائشة أثبت من حديت هشام وأحسبه غلط فى قوله «واشترطى لم الولاء» وأحسب حديثمرة 
أن عائشة كانت اشترطت لمم بغير أمر رسول الله صلى الله عله وسل وهی تر ترى أن ذلك موز فأعامبا رسول اله ٠.‏ 
صلی الله عليه وسام آنا إن أعتقتها فالولاء لماء وقال لاعنعك عنها ما تقدم فما ٠ن‏ شرطك »› ولا أرى أمرها أن 
٠‏ تشترط لمم ما لا مجوز ( لالع ناف ) و هذا نأخذ » وقد ذهب فه قوم لماعب سأذ كر ما حضرى حفظه وان 
إن شاء الله ( فال لن )فى ) وقال بعض أهل الع بالحديث والرأى جوز e‏ 0 
هما ؟“قلت أن محل مجم من جوم اا لأنه نما عقدت له السكتابة على الأداء قال فإذا ل يؤد ففى 

نفس الكتابة أن للمولى ببعه الأنه إذا عقدها على شیء فم يأت به كان العند محاله قبل کاتب إن شاء سيده قال قد | 
ل ا يد E‏ له جم قال فأين هذه ؟ قلت .| 
أو ليس فاللكاتب شرطان إلى اليد ببعه فأحدهما وهو إذا لم يوفه ؟ قال بلى قلت والشمرط الثانى للعبد ما أدى لأنه 
3 حرج بالكتابة من ملك سرده ؟ قال أما الخروج من الاك سيده فلم يكن ان بالكتابة ( فلل :اق ) فقلت له فإذا 


م مخرج من ملك السيد بالكتابة ه ل السكتانة إلاشرط للد على نفسه وللسيد على عبده؟ قال بلى فلت أرأبت منكان. 2 


له شرط فتركه أليس ينفسخ له شرطه ؟ قال أما من الأحرار فبلى قلت فل لا يكون هذا فى العبد.؟ قال المد لوكان له ش 
مال وعفاه لم محز له قلت فإن عفاه بإذن السيد ؟ قال جوز قلت أفليس قد اجتمع العبد وسيده على الرضا بترك شرطه ٠‏ 
فى الكتابة ؟ قال بلى قلت ولو اجتمعا على أن يعتق المكاتب عبده أو مهب ماله جاز ؟ قال بلى قلت فل لا يجوز إذا 
اجتمعا على إبطال السكتابة أن يبطلها ؟ ( اتن انى ) وقلت له ذهاب بريرة إلى أهلها مساومة بنفسها لعائشة 
ورجوعبا لعائشة محواب أهلها بأن اشترطوا ولاءها ورجوعها بقبول عائشة ذلك يدل على رضاها بأن تباع ورضا 
الى كاتا بذلك لأنها لا تشتری إلا من کاتہا قال أجل فقلت قد كان فى هذا ما يكفيك مما سألت عنه قال فإن قلت 
فلعلبا عجزت » قلت أفترى من استعان بكنابة معجزا ؟ قال : لاء قلت : .فحديئها يدل على أنها م تيز » وإن 
كانت عچزت فلم يعسجزها سيدها ( الال افق ) فقا فلمل لأهلها 5 قلت بغير رضاها ؟ قال لعل ذلك قلت 
أفتراها راضية إذا كانت مساومة. بنفسها ورسؤلا لأعلها وإلبهم ؟ قال نعم قلت فينبغىأن يذهب توهمك أنهم باعوهاسم  ٠‏ 


و 

رسول الله صلى الله عله وسل دلائل نها أنه سأل أهل العل . بالرطب عن نقصانه فينبغى للامام إذا حضرء أهل 
العم . ما يرد عله أن سألحم عنه وبهذا صرنا إلى قم الأموال بقول أهل العم .والقبول من أهلها 
ومنها أنه صلى الله عليه وسل نظر فى معتقب الرطب فنا كان ينتقص لم جز بعه بالتمر لأن التمر من 
الرطب إذا كان نقضانه غير محدود وقد حرم أن يكون التمر نالتمر إلا مثلا ثل وكانت فيها زيادة بيان 
النظر فى العتقب من اارطب فدلت على أنه لا :يجوز رطب باس من جنسه لاختلاف الكيلين وكذلك 
دلت 5 أنه لا جوز رطب برطب لأنه نظر فى البيوع فى العتقب خوفا من أن يزيد بعضها على بعض فبما 
رطبان معنا ما معنى واحد فإذا نظر فى العتقب فل محز رطب برطب لأن الصفقة وقعت ولا يعرف كيف 
يكونان فى العتقب وكان بعا عجولا الكيل بالكيل ولا يجوز الكيل ولا الوزن بالكيل والوزن ٠ن‏ 
جنسه إلا مثلا مثل . 


حت بغير رضاها وتعل أن من لقنا من السين20 إذا لم مختلفوا فى أن لإبباع المكاتب قبل أن يعجز أو برضی بالبيع 
لابجهاون سنة رسول اد صلى اله عليه وسل > وإن كان محتملا معنبين كان أولاهما ماذهب اله عوام سه أنه 
روات و امار برضاها قال أجل . 


باب اعتبار رؤية المبيع لصحة البيع وليس فى الراجم 
وقد سبق فى أول الببع ذكر الخلاف فى خبار الرؤية عند قول الشافعى أنه لا يرد اليع إلا بار أو عيب 
بجده أو شرط يشترطه أو خيار الزؤية إن جاز خيار الرؤية ( قال الرييع) قد رجع الشافعى عن خيار الرؤية وقال 
لا جوز خيار اارؤية 
وترجم فى اختلاف مالك والشافعى 


باب البيع على البر نامج 

سالت الشافعى رحمه الله عن بيع الس اساج المدرج والقبطية وبع الأعدال على البرنامج على أنه واجب بصفة أو 
غير صفة قال لا مجوز من هذا شىء قلت وما الحجة فى ذلك ؟ قال أخبرنا مالك عن محمد بن حى بن حبان وعن أبى 
الزناد عن الأعرج عنأبى هريرة أن رسول الله صلى اله عليه وسل نهى عن اللامسة والنابذة قلت للشافعى رحمه الله 
فإنا تقول فى الساج المدرج والقبطى المدرج لامحوزيعهما لأنهمافىمعنى الملامسة وأزعم أن بيع الأعدال على البرنامج 
بوذ ( ثالالةئ فى )إرحه الله فالأعدال الى لا ترى أدخل فى معنى الغرر الحرم من القبطية واأساج يرى بعضه 
دون بعض ولأنه لا يرى من الأعدال شىء وأن الصفقة تقع منهما على هيات مختلفة قلت للشافعى إما فرق بين 
ذلك لأن الناس أجازوه ( فال :اث ) رحمه الله ماعامت أحدا يقتدى به فى الع أجازه فإن قلام إا أجزناه على 
الصفة فبيوع الصفات لا تجوز إلا مضمونة على صاحبها بصفة يكون عليه أن يأتى بها بكل حال وليس هكذا بع 
لبدنامج أرأيت لو هلك الببع أيكون على بائعه أن بی بصفة مثله ؟ فإن قم : لاء فهذا لايع عين ولا يع صفة . 


00 قو له:من‌السبن »كذا بالأصل بدون تتقط ولع له محرفعن«المفتين» أو«المدنين» وحرر اک مصححه . 


:الحم جودزم راطلاقة عو و ی ر 


N 


باب جاع تفرع الكيل والوزن بعضه ببعض 
(ثلالةنافق) معرفة الأعيان أن ينظر إلى الاسم الأعم الجامع: الذي يتفرد به من جلة ما عخرجه 
مخرجها فذلك جنس فأصل كل ما أننتت ت الأرض أنه نبات ثم يفرق به أسماء فيقال هذا حب ثم يفرق 
بالحب أسماء والأسماء الى تفرق بالحب من جاع التمبيز فقال تمر وزيب ويقال حنطة وذرة وشعير 
وسلت فبذا الماع الذى هو جاع ااتمييز وهو من الجنس الذى محرم الزيادة فى بعضه على بعض إذا كان 
من صنف واحد وهو فى الذهب ولوق هكذا. وهما مخلوقان من الأرض أو فہا ثم هما تبر لم يفرق. 
بهما أسماء ذهب وورق والتبر سواهما من النحاس والحديد وغيرهما ( فالالة :اق ) رحمه الله والحكم 
فما كان يابسا من صنف واحد من أصناف الطعام حكم واحد لا اختلاف فيه كحكم الذهب بالذهب والورق 
بالورق لأن رسول الله صلى ا وسل 5 حرسم الذهب والورق والحنطة والشعير والتمر 
والملح ذكرا واحدا وحكم فما حکا واحدآ فلا موز أن نفرق بين أحكاميا محال وقد جعا رسول الله 
صلی الله علنه وسل . 


باب تفريع الصنف من ال كول والمشروب عثله ١‏ 

قال الريع ( فالات :افق ) الحنطة جنس وإن تفاضلت وتباينت فى الأسماء كا يتباين الذهب و,تفاضل 
فى الأسماء فلا مجوز ذهب بذهب إلا مثلا بمثل وزنابوزن يدا بيد قال وأصل الحنطة الكيل وكل ماكان 
أصله كلا لم نحز أن باع مثله وزنابوزن ولاوزنا بكيل قال ولا بأس بالحنطة. مثلا مثل ويدا بيد ولا 
يفترقان حت يتقابضا وإن تفرقا قبل أن ,تقابضا فسد الع بينهما كا يكون ذلك فى الذهب بالذهب 
لا متلف قال ولا بأس جدة سوى مدها دينارا محنطة رديئة. لا سوى مدها سدس ديار ولا حنطة 
حديثة محنطة قدعة ولا حنطة بيضاء صافبة محنطة سوداء قبيحة مثلا عثل كلا يكيل بدا بيد ولا يتفرقان حى 
يتقابضا إذا كانت حنطة أحدهما صنفا واحداً وحنطة بائعه صنفا واحداً وكل ما لم جز إلا مثلا يمثل 
بدا بيد فلا خير فى أن يباع منه شىء ودعه شىء غيره بشىء آخر لاخر فى مد مر عجوة ودرهم دی 
مر عجوة ولا مد حنطة شوداء ودرثم يعدى حنطة محمولة حى بكون الطعام بالط لاشىء مع واحد منهما 


غيرهما أو بشترى شاه ن غير صنفه ليس مغه من صنفه شىء . 1 


- باب فى التمر بالتمر 
( انتانق ) والتمر. 55 و لاش أن بتاع صاع عر بصاع عر بدا بيد ولا بتفرقان حت قا ضا 
واش إذا کان صاع أحدهها صنفاً واحداً وصاع الآخر صنفاً واحداً أن بأخذء وإن كان بردى وعجوة 
بعجوة أو ردى فا بصحانى ولا خر فی أن يكون صاع أحدهما من عرين عتلفين وصح الآخر 
من مر واحد ولاخير فى أن تبابعا التعر بالتمر موزونا فى جلال كان أو قرب أو غو ذلك واو طعت 
عنه الجلال والقرب لم مجر أن يباع وزنا وذلك أن وزن التمر يتبان فكون صاع وزنه أرطال وصاع 
آخر وزنه أكثر منها فا وکیلا کان صاع ا من صاع كيلا وهكذا كل كيل لا يجوز أن باع بمثله وزنا . 


ا فی ہا ا 


ْ اح اعد 
وكل وزن فلا وز أن باع بمثله كيلا » وإذا اختاف الصنفان فلا بأس أن يبتا كلا وإن كان أصله الوزن 
وجزافا ء لأنا إعا تأمر بدنعه على الأصل كراهة التفاضل فإذا كان ما جوز فه التفاضل فلا نبالى كيف تبا تناساه إن 
E‏ تفرقا 


2 اف معنى التمر 

١‏ نای ) وهكذا كل صنف ياس من المأ كول والشروب فالقول فه کا وصفت فى الحنطة 
والتمر لا محتلف فى حرف منه ودلك222 مالف الشعبر بالشعير والذرة بالذرة والسلت بالسلت والدخن . 
بالدخن والأرز بالأرز وک ما أ كل الناس مما ينبتون. أو ل توا مثل الفث0© رن من حب الحنظل 
وسكر العشير0© وغيره مما أكل اناس ولم ينبتوا وهكذا كل مأ کول بس من أسبيوش بأسيبوش 
وثفاء بثفاء وصعتر بصعتر كا بيع منه وزنا شىء من صنفه ل يصرف إلى كل وما بيع منه كيلا لم يصرف 
إلى وزن لما وصفت من اختلافه فى بسه وخفته وجفائه قال وهكذا وکل مأ كول ومشروب أخرجه 
لله من شجر أو أرض فكان اله التى. أخرجه الله تعالى بها لم محدث فه الآدميون شيئا فينقلونه عن حال 
انى أخرجه الله تعالى بها إلى غيرها فأما مالو تركوه لم يزل رطبا ماله أبدا فى هذا الصنف منه علة 
سأذكرها إن شاء الله تعالى فأما ما أحدبُ فيه الآدميون تجفيفا من الثمر فبو شىء استعجاوا به صلاحه وإن لم 
إنقاوه وتركوه جف وما أشبه هذا . 


باب ما مجامع ار وما مخالفه 


, التاق 1 الله والزيتون مخاوق مر لو تركبا ا مخرج منها زيت ضارغا 
خرجت زيتا فإتما اشتق لما اسم الزيت بأن شجرتها زيتون فاسم رة شجرتها التى منها الزيت زيتون فكل ماخرج 
من زيت الزيتون فهو صنف واحد جوز فيه مامجوز فى الحنطة بالحنطة والتمر بالتمر ويرد منه مايرد من الحنطة 
والتمر لاغتلف وقد يءصر من الفجل دهن يسمى زيت الفجل قال ولیس مما يكون يلادنا یعرف له اسم بأمه 
ولسدت أعرفه رسمى زيتا إلا على معنى أنه دهن لااسم له مستعمل فى بعض مايستعمل فيه الزيت وهو مباين للزيت 

فى طعمه وره وشجرته وهو زرع والزيتون صل قال ومحتمل معنيين فالذى هو أليق به عندى واقه تعالى أعلم أن 
لاحك بأن يكون زيتا ولكن بح بأن يكون دهنا من الأدهان فبجوز أن باع الواحد منه بالاثنين من زيت ٠‏ 
الزيتون وذلك أنه إذا قال رجل أ كلت زیا أو اشتریت زيتا عرف أنه يراد به زيت الزيتون » لأن الاسم له دون 
زيت الفجل وقد تمل أن يقال هو صنف من اازيت فلا يباع بالزيت إلا مثلا ثل والسليط دهن اللجلان0» 
وهو صنف غير زيت الفجل وغير زيت الزيتون فلا بأس بالواحد منه بالاثنين من كل واحد ٠نهما‏ وكذلك دهن 
الرر والحبوب كلها »كل دهن منه حالف دهن غيره دهن الصنوبر ودهن الحب ادر ودهن الخردل ودهن 


)١(‏ قوله : وذلك مالف ال كذا الا سول الى ا تنا وانظ رة اه مصحييه:. 
(؟) قوله : مثل الفث » هو نبت تيز حبه فى وقت الجدب اه «صححه . 

(۳) قوله : العش رکصرد شجرله صمغ حاو وله سكر مخرج من شعبه وموطع زهره . وانظر اللسان اه مصححه .. 
)٤(‏ الجلجلان : بضم الجيمين » السسم ٠‏ وقبل حب الكزبرة .كا فى اللسان اھ مصخحه . 


السمسم و دهن نوی ااشءش ودهن الاوز وده و ذكل ده دهن ءن هذه الأدهان رج ٥ن‏ حرة أو غرة فاختاف 
مارج من تلك الشمرة أو تلك اة أو تاك اعجمة فهو ضنف .واحد قلا موز إلا مثلا يمثل يدا ببد وکل صنف 
' منه خرج من .حبة أو ' كرة أو.عجمة فلا بأس به فى غير صنفه الواحد منه بالاثنين مالم يكن نسيئة لايأس بدهن <ردل 1 
بدهن فجل وذهن خردل بدهن لوز ودهن لوز بدهن جوزء اردد أصوله كله إلى ماخرج دنه فإذا كان ماخرج منه 
واحدا فبو صنف كالنطة صنف وإذا خرج من أصلين مفترقين فما صنفان «خترقان كالحذطة والتمر فعلى هذا جميع 
الأدهان الأ كولة والمسروبة للغذاء وااتلذذ لاغتاف الحم فہا كبو فىااتمر والحنطة سواء فإن كان منهذه الأدهان 
شیء لای كل ولا شرب حال أبدا إدواء ولا لغيره فهو خارج من الربا فلا بأس أن باع واحد منه بعشرة منه يدا 
بيد ونسيئة وواحد منه بواحد هن غيره وبائنينيدا بد ونسيئة.إتما الربا فما أ كل أو شرب حال وفىالذهب والورق ' 
فإن قال قائل قد بمجمعهما اسم الاهن قبل وكذلك جنع الحنطة والذرة 1 الأر زاسم الحب فلما تبان حل الفضل , 
فى بعضه على بعض بدا يبد ولیس للاأدهان أضل اسم موضوع عند العرب إعا ميت ععانى آنا تنسب إلى ماتكون 
منه فأما أصولما من السمسم والحب الأخضر وغيره فموضوع له أسماء كأسماء الحنطة لاإععان فإن قبل فالخب الأخضر 
ععنى فاسمه عند من يعرقه الإطم والعسل الذى لايعرف بالاسم الموضوع والدى إذا لقرت زجلا فقات له عسل عل أنه 
عسل النحل صنف وقد سميت أشياء من الحلاوة نسهى بها عسلا وقالت العرب لاحديث الحاو حديث معسول وقالت 
للمرأة الحاوة الوجه «عسولة الوجه وقالت فها التذت هذا عسل وهذا معسول وقال رسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ 
«لامحل لك حت تذوق عسيلته) يعنى مجامعها لأن الجاع هوالمستحلى منالمرأة فقالوا لكل ما استحاوه عسل ومعسول ٠‏ 
على معنى أنه يستحلى استحلاء العسل قال فعسل النحل المنفرد بالاسم دون ماسواه من الحاو فإعا سميت على ما وصفبت 5 
'من الشبه والعسل فطرة الخالق لاصنعة للادميين فيه وما سواه من الحاو فإنها يستخرج من قصب أو بمرة أو حبة کا 
تستخرج الأدهان فلا بأس بالعسل بعصير قصب السكر لأنه لايسمى عسلا إلا على ما وصفت فإنا يقال عصير قصب 
ولا بأس بالل بعصير العنبٍ ولا برب العنب ولا بأس بعصير العنب بعضيرقصب السكر لأنهما حدثان ومن شجرتين ٠‏ 
مختلفتين وكذلك رب التمر برب العنب متفاضلا وهكذا كل ما استخرج من شىء فكانحاوا فأصله على ماوصفتعليه . 
أصول الأدهان مثل عصير الرمان , بعصير السفرجل وعصير التفاح بعصير اللوز وما أشبه هذاء فعلى هذا الناب کله 
وقياسه ولا محوز منه صنف عثله إلا 0 بوزن إن کان يوزن وكلا إن كان أصله الكل بكيل ولا جوز 
منهومطبوخ بنىء محال لأنه إذا كان إنما يدخر مطبوخا فأعطيت منه نيئا بمطبوخ فالنىء إذا طبخ ينقص فيدخل فيه 
النقصان فى النى* فلا محل إلا مثلا بمثل ولا يباع منه واحد بآخر مطبوخين معا » لأن النار تبلغ من بعضه أ كثر ما 
تبلغ من بعض وليس لامطبوخ غاي ينتهى إلما كا يكون لاتمر فى اليبس غاية ينتهى إلها وقد طبخ فيذهب منه جزء 
من مائة جزء ويطبخ فيذهب فنه عثمرة أجزاء من أحد عثمرجزءا فلا مجوز أن باع منه مطبوخ يمطبوخ لما وصفت 
. ولا مطبوخ بنىء ولا جوز إلا نى* بنىء فإن كان منه شىء لايعصر إلا مشوبا بغيره ل جز أن باع بصنفه مثلا مثل > ٠‏ 
لأنه لاإيدرى ماحصة المشوب من حصة الثىء المبيع بعينه الذى لاحل الفضل فى بعضه على بعض 
باب الأ كول من صنفين شيب أحده بالآخر ٠‏ 

تراهنا الربيغ ) قال : قال الشافعى وف السنة خير نصا ودلالة بالقباين علي أنه إذا اختلف ااصنفان فلا ا 

بالفضل في بعضه على بعض ,دا بد ولا خر فيه نسيئة وذلك فى حديث عبادة بن الصامت بان وما سواه قباس عليه 


¥) 

فى مثل معناه ولا باش عد حنطة عدى شعير وه حنطة عدى أرز وهد حاعاة عدى ذرة وءد حاطة #دى كر ومد 
مر عدی زبيب ومد زييب عدى ملح وهد ملح بمدى حنطة والماح كله صنف ملح جبل ومحر وماوقع عليه اسممملج 
وهكذا اقول فما اختلفت أجناسه فلا بأس بالفضل فى بعذه على بعض بدا يد ولا خير فه نسيئة مثل الذهب بالفضة 
وأ لاعتلفان فعى هذا هذا الباب كله وقياسه وکال ماسكت عنه ما يو كل أو شرب محال أبدا يباع بعضه يبعض 
ضنف منه بصنف فو كالذهب el‏ امسن فدات مالفه فو کالذهب بالوزق لاعتلفان فى حرف ولا يكون 
الرجل لازما للحديث حق قول هذا لأن رج الكلام فما حل عه 0 رسول الله صلى الله عليه وسل واحد 
وإذا تفرق امتبايعان الطعام بالطعام قبل أن يتقابضا انتقض الببع بينهما قال والعسل كله صنف واحدقلا بأس نواحد 
منه بواحد بدا بد ولا خير فيه متفاضلا يدا بيد ولا مستويا ولا متفاضلا نسيئة ولا باع عسل بعسل إلا مصفيين من 
الشمع وذلك أن الشمع غير ااعسل فاو بعا وزنا وفى أحدهما الشمع كان العمل بأقل منه وكذلك لو باعه وزنا وفی 
كل واحد منهما شمع لم مخرجا من أن اون مافما من العسل من وزن الشمع بولا فلا يجوز يبول بمجبول 
وقدٍ يدخلهما أنهما عسل بعسل متفاضلا وكذلك لو ببعا كلا بكيل ولا خير فى مد حنطة فما قصل أو فما حجارة أو 
فہا زوان0© عد حنطة لاشىء فما من ذلك أو فما تبن لأنها الحنطة بالحنطة متفاضلة وجمولة ما وصفت فى العسل 
بالعسل وهكذاكل صنف من ل خلطه غيره اي على أعييزه منه ل جز بعضه سعض إلا خالصا نما مخلطه إلاأن 
يكون مامخلط المكيل لايزيد فى كله ممل قليل التراب وما دق من تبنه فكان مثل التراب فذلك لابزيد فى كله فأما 
الوزن فلا خير فى شىء من هذا فيه لأن كل هذا بزید فى الوزن وهكذا كل ماشابه غيره فيع واحد منه بواحد من 
جنسه وزنا بوزن فلا خير فيه وإن يبع كيلا بكيل فکان ماشابه ينقص »ن كيل الجنس فلا خير فيمثل ماوصفت من . 
الحنطة معها شىء بحنطة وهىمثل لبن خلطه ماء بلبن خلطه ماء أو لم مخلطهءوذلك أنه لايعرف قدر مادخله أودخلها 

معا من الماء فيكون اللين باللين متفاضلا : 


باب الرطب بالتمر . 

( فالالة :انق ) الرطب يعود مرا ولا أصل للتمر إلا الرطب فاما نبهىرسول الله صلى اله عليه وسلم ع نالرطب 
بالتمر وكان فى الخبرعنه أن نه عنه أنه نظر فی العتقب‌ وکان موجودا فى سنته حرم التموبالتمر وغيره م نالا كول 
إلا مثلا عثل قلنا. به على ماقاله وفسر لنا معناه فقلنا لامحوز رطب برطب لأنه إذا نظر فيه فى المعتقب فلا حرج من 
الرطب بالرطب أبدا.من أن يباع محبول: االكيل إذا عاد مرا ولا خير فى تمر بتمر مجمولى الكيل معا ولا أحدهما 
جهول لأن نقصانهما أبدا مختلف فبكون أحد التمرين بالآخر وأحدهما أ كثر كيلا من الآخر وقد نمهى رسول الله 
صل الله عليه وسل عن هذا ( قال ) فإذا كان هذا هكذا لم جز أن باع رطب منهكلا ,رطب لما وصفت قباسا على 
الرطب بالتمر والتمر بالتمر واللحم كله صنف واحد وحشه وطأئره وأنسه لاحل الفضل فى بعضه على . بعض ولا 
محل جت يكون مثلا ثل وزنا بوزن ويكون يابسا ومختلف فيكون لم الوحش بلحم الطير واحد بائنين وأ كثر 
ولا خر فى تمر لعلة رطب حلة خرص ولا بتحر ولا غيره فالقسم والمادلة وكل ما أخذ له عوؤض مثل 


0 قوله: زوان كغراب با مز وت رکه وسر الزاى مع الوأوءالواحدة زوانة» وهو حب الط البى کسه 
رداءة وأهل الشأم پسمونه الشيم كزينب »کا فى المصباح اه مصححه ٠‏ 


- 5-5 

بيع فلا جوز أن يقاسيم رجل رجلا رطبا فى آله ولا فى الأرض ولا يبادكه ' به لأن كلاهما فى مبنى 
الببع هبنا إلا العرايا اة وهكذا کل صنف هن الطعام الذى يكون رطا م بس فلا جوز فه 
إلا ها جاز فى الرطب بالتمر والرطب نفسه يبعض لا مختلف ذلك وهكذا ماكان رطبا. فرسك20© وتفاح 

وتان وعنب وإجاص وكثرى. اي لا سباع شىء نپا شىء رطا ولارطب منها بابس ولا جزاف 
مها مكل ولا يقسم رطب م نبا على الأرض يكل ولا وزن ولا فى شجرها لأن کہا كا وفك ىق 
اارطب بالتمر والرطب بالرطب وهكذا كل .أ کول لو ترك رطبا بيس فنقص وهكذا كل رطب 
لايعود تمرا بحال وكل رطب هن المأ كول لا ينفع يابساً محال مثل الخريز والقثا. والخبار والفقوس 
والجزر والأنرج لا باع منه شىء بشىء من صنفه وزنا بوزن ولا كيلا بكيل لمنى افى الرطوبة »ن تغيره 
عند ا الدن. وة نا غل يفطي دن الماء فثقل به ويعظم وقلة ما محمل غيرها فيضمر به ونحف وإذا 
الختلف الصنفان” مه قاذ بأس يطيخ بقثاء متفاضلا” جزافا ووزنا وكيفا شاء إذا ج زت التفاضل فى الوزن 
أحزت أن اع جزافا لأنه لا معنى فى الجزاف بمحرمه إلا التفاضل والتفاضل فما مباح وهكذا جز 
بأترج ورطب بعنب فى شجره وموضوعا جزافا ومكيلاما قلنا فما اختلف أصنافه من الحنطة والذرة واازبيب 

واتمر سواء فى ذلك العنى لا مخالفه وفى كل ما خرج: من الأرض من .مأ كول ومن مشروب والرطب 
ل والشروب وجبان أحدها يكون رطا ثم يترك بلا عمل من عمل الأدميين يغيره عن بنية 
خلقته مثل ما يطبخ فتنقصه اانار ومحمل عليه غيره فيذهب رطوته ويغيره مثل الرطب بعود تمرا واللحم بقدد . 
بلا طبخ يخيره ولا عمل شیء حمل عليه غيره فكل ما كان هن اارطب فى هذا المعى لم جز أن يناع منه رطب 
ببابس من صنفه وزنا بوزن ولا كلا بكيل ولا رطب برطب وزنا بوزن ولا كلا بكيلك! وصفت فى الرطب بالتمر 
ومثله كل فاكبة يأ كلا الآدميون فلا جوز رطب یاس من صنفها ولا رطب برطب من صنفها لما وصفته من 
الاستدلال بالسنة . ش شْ 


(فالالتغاتى) رحنه الله وهكذا الس له جوز منه 2 ضائن بلحم ضائن رطلا 7 أحدهما 
والآخر رطب ولا كلاهها رطب لأنه لا يكون الام ينقص نقصانا واحدا لاختلاف خلقته ومراعيه الى 
ختذى منها جه فيكون منها الرخص الذى ينقص إذا بيس نقصانا كثيرا وااغليظ ,الذى بقل نقصه ثم مختلف 
غلظم ما . باختلاف خلقته ورخصهما باختلاف خلةته فلا جوز لم أبدا إلا بابسا قد بلغ إناه ميسه وزنا بوزن 
من صنف واحد کالتمر كيلا بكيل من صنف واحد ويدا بد ولا يفترقان حنی بتقاضا فإن قال قائل فهل 
تلف الوزن والكيل فم ع يابسا ؟ قبل محتمعان ومُتافان فإن قبل قد عرفنا حيث مجتمعان فان 
مختلفان ؟ قل ا'تمر إذا وقع عليه اسم اليس ولم بلغ إناه. بيسه فبيع كيلا بکیل لم يقس فى السكيل شيئا وإذا 
ترك زمانا.:#ص ف الوزن لأن الجفوف كلا زاد فيه كان أتقص لوزنه حتى يتناهى قال وما يع وزنا فإعا 
قلت فى الاحم لا باع حق يتناهى جفوفه لأنه قد دخله اللحم باللحم متفاضل الوزن أو مولا وإن كان يلاد 


(١ ١) 1‏ الفرسنك E‏ أو ضرب منه .كا فى انقاموس أه مصححه . 
(r—ee). 3 ٠‏ 


دق .هاه كيني 


= ۹ ظ 
are‏ إذا س ثم أصابه الندى رطب حت شقل بع وزنا بوزن رطباهن ندى حق يعود إلى الحفرف 
وحاله إذا حدث الندى فزاد فى وزنه كحاله الأولى ولا جوز أن باع حت بتناهن جفوفه کا ل بجز فى الابتداء 
ش والقول فى الاحمان الختلفة واحد من قولين أحدها أن لم الغنم صنف ولمم الإبل صنف ولم البقر صنف 
ولم الظباء صنف ولم كل ١‏ تفرقت به أسماء دون الأسماء الجامعة صنف فيقال كله حوان وكله دواب 
وكله من مهمة الأنعام فبذا جاع أسمائه كله ثم تفرق أسماؤه فيقال لحم غنم ولحم إبل ولحم تقر ويقال لحم 
ظباء ولحم أراتب ولم يرايع ولحم ضباع ولي تعالب ثم يمال فى الطير هكذا لحم كراى ولم حباريات 
ولم حجل ولم يعاقب وكا ,قال طعام ثم يقال حنطة وذرة وشعير وأرز وهذا قول يصح وينقاس هن قال 
هذا قال الم صنف طأنها ودعزاها وصغار ذلك وكباره وإنائه وفحوله وحكنها آنا تكون مثل ابر 
التفاضل صنفا والتمر اتبابن ااتفاضل صنفا فلا ساع منه بابس منتهى اليبس بابس مثله إلا وزنا بوزن يدا 
دد وإذا اختلف بسع م الغ بلحم النقر بابس برطب ورطب برطب وزنا بوزن ووزنا منه ثلاثة 
أمثاله يدا يد ولاسخير فه نسيئة وذلك أنه لاربا فى الفضل فى بعضه على بعض بدا بد وإنما ااريا فه 
بنسيئة وإذا جاز الفضل فى بعضه على بعض يدا بيد وزنا بوزن لم يكن للوزن معنى إلا أن يعرف المتبايعان 
ا قري اع ولا بأل .يه جوانا رکف عا ل دة اس نادق افج ناريك وة 
بالذرة ولا مختلف ذلك ثم هكذا القول فى لم الأنيس والوحش كله .فلا خير فى لحم طبر بلحم طير إلا أن ٠‏ 
بيس منتهى اليبس وزنا بوزن بدابید م قلنا فى م العم ولا بأس بلحم ظى بلحم أرنب رطا برطب ١‏ 
وبابسا بابس مثلا ثل وبأ كثر وزنا بجزاف وجزافا بجزاف لاختلاف الصنفين وهكذا الحتان كله لايجوز . 
فه آن أفول هو صنف لالہ سا كن الماء ولو.زعته زعمت أن ساكن الأرض كله صنف وحشيه وأثسيه أوكان / 
أقل مايلزمنى أن أقول ذلك فى وحشيه لأنه يلزمه اسم الصيد فإذا اختلف الحيوان فسكلماملكه ويضير لاك فلا بأس 
برطل من أحدهما بأرطال من الآخر يدا يد ولا خر فه نسيئة ولا بأس فيه بدا بيد وجزافا محزاف وجزافا بوزن ٠‏ 
ولاخير فى رطل لم حوت علكه رطب برطل لم علكه رطب ولاأحدها رطب والآخر بابس ولا خر فيه 
حق ملح ويجفف وينتهى نقصانه وجفوف ماكثر جه منه أن يملح ويسيل ماؤه فذلك اتتهاء جفوفه فإذا 
ا یع رطلا برطل وزتا ‏ بوزن يداید من صنف فإذا اختلف فلا بأس بالفضل فى يمضه على بعض يدا ' 
بيد ولاخير فيه نسيئة وما رق له من الحيتان إذا وضع جف جفوفا شديدا فلا خير فى ذلك حق يبلغ إبانه ؛ 
من الجفوف وياع الصنف منه عثله وزنا بوزن يدا بيد وإذا اختلف فالقول فيه کا وصفت قله بباع رطيا . 
جزافا برطب جزاف ويابس جزاف ومتفاضل فى الوزن فش هذا هذا الباب كله وقاسه لا تلف 
والقول الثاتى فى هذا الوجه أن يال الاحم كله صنف کا أن التمر كله صنف ومن قال هذا لزمه عندئى ‏ 
أن قول فى الحتان لأن اسم اللحم جامع لهذا القول ودن ذهب هذا الذهب لزءه إذا أخذه جاع 
للحم أن يقول هذا كبجاع الثمر يجعل الزبيب والتمر وغيره من المار صنفا وهذا ما لا يجوز لأحد 
أن يقوله عندى والله .تعالى أعلم فإن ذهب إلى أن حالفا لو حلف أن لابا كل لا حنث بلحم الإبل حنئه 
بلحم العم فكذلك الوعلت أن لا ا كن ثرا حنث بالزبيب حنثه بالتمر وحنثه بالفرسك وليس الأعان 
من هذا بسبيل الأعان على الأسماء والببوع على الأصناف والأسماء الخاصة دون الأسماء الجامعة والله تعالى أعل ٠‏ 


ال ادس بارس 
ا 


( الالتنانق ) رمه الله ال من الاكول والشروب اللي يكون رطا أبذا إذا ترك ۾ سس مثل. 


الزيت والسمن والشرق والأدهان واللبن والخل وغيره عا لاي سس فى مدة جاءت عليه أبدا إلا أن 


زد فتهمد مضه م يعود ذائبا کا كان أو بأن ينقاب بأن يعقد على نار . أو غيل عة 0 


بابسا غيره وعقد نار فهذا الصنف خارج من معو ما مكون رطبا ععنيين أحدها أن رطوية ماس من 


التمر رطوية فى شىء حلق مستجسدا إا هو رطوية طراءة كطراءة .اغتذائه فى شجره وأرضه فإذا. زايل / 


.وضع الاغتذاء من منبته عاد إلى اليبس وما وصفت رطوبة مخرجة من إناث الميوأن أو عر شجر أو زرع 
قد زايل الشجر والزرع الذى هو لا ينقص عزايلة الأصل الذى هو فيه نفسه ولا محف به بل يكون 


ماهو فيه رطبا من طباع رطوبته والثاق أنه لا يعود بابسا كا يعود غيره إذا ترك مدة إلا يما وصفت 


٠ن‏ أن يصرف. بإدخال غيره عليه مخلطه وإدخال عقد النار على مايعقد مه فللا خالفه بأن لم تسكن 


فيه الرطوبة الى رطوبته تفضى إلى جفوفه إذا ترك بلا عمل الآدميين لم جز أن نقيسه عليه وجعلنا حكم 


رطوبته حكم جفوفه لأنا كذلك نمجده فى كل أحواله لا منتقلا إلا بنقل غيره فقلنا لا بأس بلهن حليب.بلين 


حامض وکا كان بلين كينا كان حليبا أو رابا أو حامضا ولا حامض. مایب ولا حليب برائبٍ ما لم ٠‏ 
مخلطه ماء فإذا خلطه ماء فلا خير فيه إذا خلط الاء أحد اللبنين أوكلاهما لأن الماء غش لا بتمي فلو 


أجزناه أجزنا الغرر ولو تراطيا به لم جز من قبل أنه ماء ولبن متلطان لا تمرف حصة الاء من اللبن 


ايكون أجزنا اللبن باللبن ولا أو متفاضلا أو جامعا لما وما كان محرم الفضل فى ب«ضه على بعض لم 


جز أن يبتاع إلا معلوما كله كيلا بكيل. أو وزنا بوزن فجاع عل بيع اللبن باللبن أنه جوز كينا كان 
اللبن باللين لم مخلط واحدا منهما ٠اء‏ ويردان خلطبما. ماء أو واحدا منهما ولا يجوز إذا كان اللان صننفا 
واحداً إلا يدا يد مثلا ثل كيلا بكيل وااصنف الواحد لبن الغنم ماعزه وضاثنه والصنف الدى محالفه 
ابقر دربانيه .وعربيه وجواميسه والصنف الواحد الذى مخالفيما معا لبن الإبل أواركها وغوادمأ ومهربها 


وتيا وعرابها وأراه واه تعالى أعلم جائز أن باع لبن الغنم بلين البقر ولبن البقر بلبن الإبل لأنها . 


مختلفة متفاضلا ومستويا وجزافا وكف ماشاء المتبايعان بدايد لا خر فى واحد مهما بالآخر. نسيئة ولا خير 
فى لبن مغلى بلين على وجبه لأن الإغلاء ينقص اللبن ولا خير فى لبن غنم بأقط غنم من قبل أن الأقط 
لبن معقود فإذا بعت الابن بالأقط أجزت اللبن باللبن بولا ومتفاضلا أو جمعتهما معا فإذا. اختلف اللإن 


والأقط فلا باس لان إبل بأقط غم ولبن دقر بأقط غنم ا وصفت ٠ن‏ اختلاف اللنين دا بد ولا خر . 
فيه نسيئة قال ولا أحب أن يشترى زيدا من غنم بلإن غنم لان اازيد ثىء من اللبن وها A‏ 


فى حالما الى يتبابعان فبها ولاخير فى من غنم بزبد غنم محال لأن السمن* هن الزيد بع متفاضلا أو 


محبولا وهما مكلان أو .وزونان فى الحال الى بتبايعان ومن صنف واحد وإذا اختلف الزيد والسمن ٠‏ 


فكان زيد غم بزيد بقر أو من غم لزيد قر فلا باش لاختلافهما أن ماعا کف شاء المتبايعان إذا 
تقابضا_قبل أن يتفرقا قال ولا بأس بلبن بشاة يدايد ونسيئة إذا كان أحدهما هدا والدين منهما موصوفا 


قال وإن كانت الشاة لبونا وكان الاين لبن غنم وفى الشاة حين تبايما لبن ظاهر يقدر على حلبه فى ساعته . 


A= 

تلك فلا خير فى الشراء هن قبل أن فى الشاة لبنا لا أدرى 5 حصته من اللبن الذى اشتريت به تقدا 
وإن كان اللبن نسيئة فهو أفسد للبيع فإن قال قائل وكيف جعلت الان وهو مغيب حصة من اشن ؛ 
قبل فإن رسول اله صلى الله عليه وسل جعل للبن المصراة حصة من اثثمن وإما اللبن فى الضروع كاللوز 
والجوز الرائع فى قثيره فيستخرجه صاحبه إذا شاء وليس كولود لا يقدر آدمى على إخراجه ولا رة 
لايقدر آدمى على إخراجا فإن قال قائل كيف أجزت لبن الشاة بالشاة وقد يكون منها اللبن ؟ قال فيال 
إن الشاة تفسنبا لاربا فيها لأنها من الیوان ولیس عأ كول فى حاله التى يباع فیا إا تؤكل: بعد الذبح 
والساخ :الطبخ والتجفيف فلا تنسب الغلم إلى أن تكون مأكولة إا تنسب إلى أنها حيوان » قال والآدام 
كلما سواء اسمن واللان وااشيرق ا وشترة ق و به فل بعض بدا بد إذا كان من صنف 

واحد فزيت الزيتون صنف وزيت الفجل صنف غيره ودهن كل شجرة تؤكل أو تسرب بعد الذى وصفت 
واحد لا على كى ديه اهفل فى سمه عن :ن اد ودا للف« اتان مه حل الل 
فى بعضه على بعض بدابيد ولم محر نسيئة ولا بأس بدهن الحب الأخضر بدهن الشيرق متفاضلا يذا يد 
ولا خر فه أسيئة قال والأدهان اق ات للدواء عندى فى هذه الصفة دهن الخروع وددئ اللوز 
ار وغيره من شان وما كان من الأدهان لا يؤكل ولا شرب محال فهو خارج من حد الربا وهو 
فى معنى غير الأ كول وا لا ربا فى بعضه على بعض بدايد وأسيئة ومحل أن باع إذا كانت فيه 
منفعة ولم يكن محرما فأماء! فيه سم أو غيره فلا خير فى شرائه ولا بعه إلا أن يكون يوضع من ظاهر 
فير فلا ماف منه التلف فيشترى للمنفعة فيه قال وكل ملم بحز أن يتاع إلا مثلا شل وكلا بكيل 
بدا بد وزنا. بوزن فالقسم فيه كالبيع لا يجوز أن يقسم عر محل فى شجره رطا ولا بابسا ولا عنب 
كرم ولا حب حنطة فى سنبله ولاغيره مما الفضل فى بعضه على بعض الربا وكذلك لا يشترى بعضه يعض 
ولا يبادل بعضه يعض لأن هذا كله فى معنى المراء قال وكذلك لا قتان طعاماً موضوعا بالأرض 
بالحزر حى يقتسماه بالكل والوزن لا موز فيه غير ذلك؟ محال ولست أنظر فى ذلك إلى حاجة رجل 
2 رطب لأنى لو أجزته رطبا للحاجة أجزته بابساً للحاجة وبالأرض للحاجة ومن احتاج إلى قم 
شىء لم محلل له بالحاجة مالا محل له فى أصله وليس محل بالحاجة محرم إل فى الضرورات من خوف 
تلف اشن افأمااغر :ذلك قلا أعله ل طاعة راطا فة وعن الاح عر فإن كال قال “فكب 
أجزت الخرص ف العنب واانخل ثم تؤخذ صدقته كيلا ولا جيز أن قم با خرص ؟ قبل له إن شاء الله 
تعالى لافتراق ما تؤخذ به الصدقات والبيوع والقسم فإن قال فافرق بين الصدقات وغيرها قلت أرأيت 
رجلين بينهما عر حائظ الأحدها عثيرة e‏ تسعة أعشاره فأراد صاخت امثير أن. بأخذ عشيره من 
وسط الطفام أو أغلاه: أو أردئه أيكون له ذلك ؟ فن قال لا ولكنه شريك فى كل شىء منه ردیء 
أو جيد بالقسم قلنا فالجعرور ومصران الفأزة ؟ فإن قال نعم قيل فالمصدق لا يأخذ الجعرور ولا مصران 
“اقازة ويكون له أن ناخد ومبظ الم ولا يكون له أن اد الصدقة ,خرصا إتما بأخذها كلا والفتسيان 
كدان كل :قاع تنا عه EEE‏ كي AEE‏ مواد روات متها خيرل 
الكئل. أو رأيت لو كان بين رجلين غنم لأحدهما ربع عشرها وكانت منها تسع وثلاثون لبونا وشاة ثنية 


A )‏ 00 
أكان على صاحب ربع العثير إن أراد اقم أن احا نة فا اقل من فة معان اللبن ؟ فإن 
قال لا قيل فبذا على المصدق أو رأيت. لوكانت المسألة الما والغنم كلها أو أ كثرها دون الثنية وفبها شاة ثنية 
٠‏ أبأخذها؟ فإن قال لا بأخذ إلا شاة بقيمة ويكون شريكا فى منخفض الحم ومرتفعه قيل فاللصدق يأخذها 
ولا پقاس بالصدقة شىء من البيوع ولا القسم المقاسم شريك فى كل شىء مما قاسم أبدا إلا أن يكون ما يكال 
- من صنف واحد أو بقيمته إذا 'ختلف الأصناف نما لا يكال ولا بوزن ويكون شريكا فا يكال أو بوزن 
بقدر حقه ا قل منه أوكثر » ولا يقسم الرجلان الثمرة بلحا ولا طلعا ولا بيرا ورطبا »> ولا مرا محال ٠»‏ | 
فإن فعلا ففاتت طلعا أو بسرا أو بلحا » فعلى كل واحد منهما قيمة ما استبلك » رده ويقتمانه قال : 
وهكذا كل قسم فاسد برجع على من. استبلكه مثل ماکان له مثل وقيمة » مالم يكن له مثل . قال : 
ولو كانت بين رجلين مخل مثمرة فدعوا إلى اقتسامها قيل لما إن شثنا قسمنا بينكا بالكيل: قال : 
والبقل الأ كول كله سواء » لا مجوز الفضل فى بعضه على بعض » فلا مجوز أن بیع رجل رجلا رکب هندبا » 
بركيب هندياء ولا بأ كثر » ولا يصلح إلا مثلا ثل » ولكن ركب هندبا » ركب جرجير » و ركب جرجير » 
دكب سلق ».و رکب سلق » ,وك بكراث » ورك ب کراث » رکب جرجير » إذا اختاف الجنسان ء فلا بأس 
بالفضل فى بعضه على بعض » بدا بيد , ولا خر فه نسيئة ٠‏ ولا مجوز أن باع منه شیء إلا جز مكانه »«فأما أن يباع 
على أن يترك مدة يطول فى مثلها » فلا خير فيه » من قبل أنه لا يتميز المبيع منه من الحادث الدى لم يبع ولا يباع 

: إلا جزة جزة عند جزازها ٠م‏ قلنا فى القصب . 


ات الأعاله ى ارف 


( فالالعنافق ) رحمه الله : أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه أخيره أنه 
التمس صرفا بعائة دينار » قال : فدعانى طلحة بن عبيد الله » فتراوضنا حتى اصطرف منى ء وأخذ الذهب يقلبها فى 
ش 2 لحن ياف كاز ی ین لناب اوس أل ای من اکا > وعمر بن الطاب ,سمع » فقال تمر 
« لا والله لاتفارقه حتى تأخذ منه » ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الذهب بالورق ربا إلاهاء وهاء 
والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر ربا إلاهاء وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء » 
( فالالعتانق ) قرأته على مالك صحيحا لا شك فيه ثم طال على الزمان ولم أحفظ حفظا > فشككت فى خازنق 
أو خازف » وغيرى يقول عنه : خازى (أخبرنا) ابن عيينة عن ابن شاب عن مالك بن اوس بن الحدثان عن 
عمر بن الخطاب عن النى صلى الله عليه وسل » مثل معنى حديث مالك ٠‏ وقال : « حت ياتى خازنى من الغابة » 
فحفظته لا شك فيه ( لالض افق ) : أخبرنا مالك عن نافع عن أنى سعيد الحدرى : أن رسول الله صلى الله 
عله وسل قال « لاتيعوا الذهب بالذهب ٠‏ إلا مثلا مثل » ولا تبيعوا بعضها على بعض. » ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا مثلا بكثل » ولا تببعوا بعضها على بعض » ولا تببعوا منها غالبا بناجز » ( اال افق ) فحديث حمر 
ابن الخطاب وای سعيد الخدرى عن رسول الله صلی الله عليه وسم » يدلان على معان » منها حرم الذهب بالذهب 
إلا مثلا ثل ».بدا ید » ولا باع منها غائب بناجز وحديث عمر يزيد على حديث ألى سعبد الخدرى » آن الذى 
حرم رسول الله صلى الله عليه وسل فما مى من الأ كول المكيل كالذى حرم فى الذهب والورق » سواء لا مختلفان . 


ندا اا بجا 
E 08‏ ن اي مل افلا زمر مثل معتاهما » وأ كثر وأوضح ( فالالغناق ) : وها حرمنا 
غر ماسمى رسول الله صلی الله عليه وسل ل > لأنة فى معنى ٥‏ اسم رسول الله صلى الله عليه وسل 

منه ٠‏ وكذلك حرمنا المأ كول واللوزون » لأن الكيل فى معنى الوزن » لأنه يسع معلوم عند البائع والمشترى » 
ثل ماعل بالكيل أو أ كثر » لأن الوزن أقرب هن الإحاطه من الكل2©22 فلا يوجد فى الكل والوزن 
نی أقرب من الإحاطة منهما » فاجتمعا على أنه أريد مهما أن یکو نا معلومين » وأنهما مأ كولان » فكان 
. الوزن قاسا على الكل قهن > وما أكل هن الكيل ولم يسم » قياسا غ ی ا شی من :اتا ؛ فى معناه ' 
( فالات الى ) : ول عز أن يقاس الوزن من الأ كول على الوزن من الذهبٍ لأن أاذهب غير مأ كول › 
وكذلك الورق لو قسناه عليه وتركنا المكيل الأ كول » قسنا على أبعد منه جما تركنا أن نقيسه عليه » ولا جوز 
عندأهل العم أن يقاس على الأبعد ويترك الأفر ب . وازهنا أن لا نسل ديناراً فى »وزون من طعام أبدا ولاغيره ». 

الاوز أن نسل ديناراً فى موزون من‌فضة ء ولا أعلٍ المسامين اختلفوا ىأن الدنانير والدراهم يسامان فى كلثىء » 
إلا أن أحدها لايس فى الآخر » لا ذهب فى ذهب » ولا ورق في ورق » إلا فى الفلوس فإن منهم من كرهه) . 


ا ا 


( فالالتنافق )رمه الله : لا بحوز الذهب بالذهب 8 ولا الورق بالورق » ولا شىء من الا كول 
والمامروب » بثىء من صنفه إلا سواء بسواء ء يدا بد . إن كان ما يوزن » فوزن بوزن . ون کان ما يكال » 


فشكيل بكيل » ولا مجوز أن باع شیء وأصله الوزن ٠‏ بشى* من صنفه كيلا . ولا شیء أصله الكيل بشیء من صنفه 


)١(‏ قوله : فلا يوجد فى الكيل والوزن الخ كذا بالأصول الى بأيدينا . ولعل ف الكلام استخداما » أراد 
بالكيل والوزن » المكيل » والموزون » وأعاد الضمير علما با نى الصدرى . وانظر أه مصححه . 

(۲) وترجم فى سير الأوزاعى بيع الدرم بالدرهمين فى أرض الحرب ( قال ) أبو حنيفة : لو أن مساما دخل 
أرض الحرب بأمان فاعم الدرم بالدرهنين » لم يكن بذلك بأس » لأن أحكام المسلمين لا جرى عليهم » فبأى وجه . 
أخذ أموالهم برضا منهم » فهو جائز (وقال) الأوزاعى : الربا عليه حرام فى دارالحرب وغيرها » لأن رسولالله صلى 
الله عليه وسلم قد وضع ريا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك » وكان أول ربا وضعه » ربا الصاس ابن 
عبد الطلب » فكيف إستحل المسلم أ كل الربا فى قوم قد حرم الله عز وجل عليهم ذماءثم وأموالهم » وقد كان المسلم 
ايع الكافر فى عهد رسول الله صلی الله علية وسل > فلا ستحل ذلك ( قال ) أبو يوسف : القول ما قال 
الأوزاعى » لا محل هذا عندنا ولا محوز » بلغتنا الآثار التى ذكر الأوزاعى فى الربا ء وإعا أحل أبو حثيفة هذا » 
لأن بعض المشيخة حدثئنا عن مكحول يعن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال « لا ربا بين أهل الحرب » وقال 
أبو يوسف : وأهل الإسلام فى قوم : إنهم لم يتقابضوا ذلك حى خرجوا إلى دار الإسلام أبطله » ولكنه كان 
يقول : إذا تفابضوا فى دار الحرب قبل أن عرجوا إلى دار الإسلام » فهو مستقم ( قال ) الشافعى رحمه الله : 
القول کا قال الأوزاعى وأبو يوك وا ۴ اع الأرراعي:» وما اتح + ابر يوسف لأنى حنفة » ليس 


بثابت ء فلا حجة فيه اه . 


E ۳ -‏ 
و لانياع لقحب نحي کا > لأنهما قد بان مكيالا » ومختلفان فى الوزن ا 
هذا؟ ولا ات رگاروا » لأنهما قد مختافان » إذا كان وزنها واحداً فى الكيل > ویكونان مجبولا من الكيل: 
ش ټول N‏ يتفرق المتبابعان شىء من هذه الأصناف من مقادهما الذى يتبايعان فيه حق يتقابضا ء ولا 
بق لواحد منهما قبل صاحبه من الببع ثىء » فإن بقمنه شىء » فالبيع فاسد » وسواء كان المشترى مشتريا لنفسه ر 
أو كان وكيلا لغيره ٠‏ وسواء تركه ناسيا أو عامدا فى فساد الببع » فإذا اختلف الصنفان من هذا » وكان ذهبا بورق 
أو تمرا بزبيب » أو حنطة بشعير » فلا باس بالفضل فى بعضه على بعض » بدا بد لايفترقان من مقامما الذى تبايعا 
فيه حتى بتقايضاء فإن دخل فى شىء من هذا تفرق قبل أن يتقابضا جيع المببع » فسد البيع كله ولا بأس بطول 
مقامهما فى مجلسهما » ولا بأس أن يصطحبا من مجلسبما إلى غيره ليوفيه . لأنهما حينئذ لم يفترقا ٠‏ وحد الفرقة أن 
بتفرقا بأبدانهما . وحد فساد الببع » أن بتفرقا قبل أن يتقابضا : وکل مأ كول ومششروب من هذا الصنف قباسا 
عليه . وكلا اختلف الصنفان فلا بأس أن بباع أحدهما بالآخر جزافا » لأن أصل الببع إذا كان حلالا بالجزاف » 
وكانت الزيادة إذا اختلف الصنفان حلالا » فلیس فى الجزاف معنى أ كثر من أن يكون أحدهما 1 كثر من الآخر . . 
ولا درى أمهما أ كثر ؟ فإذا عمدت أن لا ابال أ-هما کان 1 كثر > فلا. باش بالجزاف فى أحدهما بالآخر 
) الالثتانق ) : فلا يجوز أن يشترى ذهب فه حشو ء ولا معه شیء غيره بالذهن » كان الذى معه قليلا أو 
كثيرا لأن أصل الذى نذهب إله » أن الذهب بالذهب حول أو متفاضل » وهو حرام من كل واحد من. 
الوجبين . وهكذا الفضة بالفضة . وإذا اختلف الصنفان » فلا بأس أن يشترى أحدهما بالآخر » ومع ٠‏ 
الآخر شىء . ولا بأس أن يشترى بالذهب فضة منظومة رز » لأن 1 كثر مافى هذا أن يكون التفاضل بالذهب 
والورق » ولا بأس بالتفاضل فما ء وكل واحد من البيعين بحصته منالامن ( فالالة_:افق ) : وإذا صرف الرجل 
الدينار بعشرين درهما » فقبض تسعة عثسرء ولم محد در ما » فلا خير فى أن يتفرقا قبل أن يقبض الدرهم » ولا بأس 
أن يأخذ النسعة عثمر محصنها من الدينار ويناقصه محصة الدرجم من الدينار . ثم إن شاء أن يشترى منه بفضل الدينار 
ما شاء ويتقابضا قبل أن يتفرقا » ولا بأس أن بترك فضل الدينار عنده »> يأخنه مى شاء ( قال الرييع ) : قال . 
أبو يعقوب البويطى : ولا بأس أن يأخذ الدينار خاضرا ( الالتنائق ) : وإذا صرف الرجل من الرجل دينارا 
بعشرة درام » فان را » فوجد فيها درهما زائفا فإن كان زاف من قبل التكة أو قبح الفضة » فلا ا 
المشترى أن يقبله » وله رده . فإن رده رد البيع كله » لأنها عة واحدة . وإن شرط عليه أن له رده » فالبيع جائز 
وذلك لهء شرطه أو لم إشرطه . وإن شرط أنه لا رد الصضرف قالبييع باطل » إذا عقد على هذا عقدة البيع ( قال ) 
وإن كان زاف من قبل أنه حاس أو شیء غير فضة » فلا يكون للمشترى أن يقبله » من قبل أنه غير ها اشترى » 
وال عضن ا ولاباتن اد سرف الرجل من الصراف درام » فإذا قبضها وتفرقا » أودعه إياها . وإذا . 
صرف الرجل شیا لم يكن له أن يفارق من صرف منه حتی يقبض منه ولا يوكل به غيره إلا أن يفخ الببع ثم 
يوكل هذا بأن يصارفه ولا بأس إذا صرف منه وتقابضا أن يذهبا فيزنا الدرام وكذلك لا بأس أن يذهب هو على 
الانفراد فيرْئها » وإذا رهن الرجل الدينار عند رجل بالدرام ثم باعه الدينار بدراهم وقيضما منه فلا بأس أن 
يقبضه منها بعد أن يقبضها » وإذا كان للرجل عند الرجل دنائير وديعة فصارفه فبا ولم يقر الذى عنده الدنانيز أنه . 
استيلكيها حتى يكون ضامنا .ولا انها فى يده حين صارفه فيها فلا خير فى الصرف .لأنه غير مضمون ولا حاضر وقد 


E 

يكن أن يكون هلك فذلك الوقت فيبطل الصرف ( فال )فى ) وإذا رهن الرجل عند الرجل رهنا فتراضيا أن 

بفشخ ذلك الرهن ويعطيه مكانه غيره فلا بأس إن كان الرهن دنائير فأعطاه مكائها درام أو عبدا فأعطاء مكانه عبدا 
آخر غيره ولیس فثىء منهذا بع فبكرء فه مايكره فالييوع » ولا حب ءبارعة من أ كثر ماله الربا أو من الحرم . 
. ماكان أو اكتساب المال منالغصب والحرمكله وإن باي رجل رجلامن هؤلاء لم أفسخ البعلأن هؤلاءقد يملكرن 
حلالا فلا يفسخ البيع ولا حرم حراما بينا إلا أن يشترى الرجل حراما يعرفه » أو ,شمن حرام يعرفه . وسواء 
فى هذا اسم والذمى والحربى » الحرام كله حرام ( وقال ) لايباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شىء غير الذهب 
ولا بأس أن باع ذهب وثوب بدرام ( )لال )فى ) وإذا تواعد الرجلان الصرف فلا بأس أن يشترى الرجلان 
الفضة ثميقر انها عند أحدهما حىيتبايعاها ويصنعا بها ماشاءا ( اال فى ) ولو اشترى أحدهما الفضة ثم أشرك فيها 
رجلا آخر وقبضها الشترك ثم أودعبا إياه بعد القبض فلا بأس » وإن قال أشركك على آنا فيدى حتى بيعم لم جز 
( الل انق ) دءن باع رجلا ثوبا بنصف دينار ثم باعه ثوبا آخر بنصف دينار حالين أو إلى أجل واخد فله عله 

ديئار فإن شرط عله عند البعة الآخرة أن له عليه دارا فالشرط جائز وإن قال دينارا لا بعطه نصفين ولسكن 
بعطه ؤاحدا جازت السعة الأولى وم نمز الببعة الثانية » وإن لم إاشترط هذا الشرط ثم أعطاه دارا وافا فالبيع 
جائز ( فال )فى ) وإذا كان بين الرجلين ذهب مصنوع فتراضيا أن يشترى أحدهما نصيب الآخر بوزنه أو مثل 
وزنه ذهبا يتقابضانه قبل أن يتفرقا فلا بأس » ومن صرف من رجل صرفا فلا بأس أن يقبض منه بعضه ودقع 
ما قبض منه إلى غيره أو بأمر الصراف أن بدفع باقيه إلى غيره إذا لم يتفرقا من مقامهما حتى يقبضا جميع ما بينهما 
أرأيت لو صرف منه دينارا بعشرين وقبض منه عشرة » ثم قبض منه بعدها عشرة قبل أن يتفرقا » فلا بأس بهسذا 
( الال :افق ) ومن اشترى من رجل فضة مخمسة دنا نير ونصف فدفع إليه ستة وقال حمسة ونصف بالذى عندى 
ونصف وديعة فلا بأس به ( الال :افق ) وإذا وكل الرجل الرجل بأن يصرفله شيئا أو يدبعه فباعه من نفسهباً كثر 
ما وجد أو مثله أو أقلمنه فلا جوز لأن معقولا أن من وکل رجلا بأن بیع له فر يوكله بأن بيع له من نفسه؟ لوقال 
له بع‌هذا منفلان فباعه منغيره لم يجزالبيع لأنه وكله بفلان وم بوكله بغيره ( الل افق ) وإذا صرف الرجل من 
الرجل الدينار بعشرة فوزن له عشرة ونصفا فلا بأس أن بعطه مكان النصف نصف فضة إذا كان فى ببعه غير الشرط 
الأول » وهكذا لو باعه ونا بنصف دينار فأعطاه دينارا وأعطاه صاحب الثوب نصف دينار ذهبا لم يكن بذلك. بأس 
لأن هذا بيع حادث غير البيع الأول ولو كان عقد عقدة البيع على ثوب ونصف دينار بدينار كان فاسدا لأن الدينار 
«قسوم على نصف الدينار والثوب ( الاق ) ومن صرف من رجل درام بدنانير فعجزت الدرام فتسلف 
منة دزام فأمه جميع صرفه فلا بأس ( فالغ ئ]فق ) ولا بأس أن باع الذهب بالورق جزافا مضروبا أو غير 
مضروب لأن 1 كثز ما فيه أن يكون أحدها أ كثر من الآخر وهذا لا بأس به ء ولا بأس أن تشترى الدراهم من 
الصراف بذهن وازنة ثم تييع تلك الدرام منه أو من غيره بذهب وازنة أو ناقصة لأن كل واحدة من البيعتين غير 
الأخرى قال الرييع لا يفارق صاحبه فى البيعة الأؤلى حت يتم البيع ہما ( فلل )فی ) حرم رسول الله صلی الله 
تعالی عليه: وسل الذهب بالذهب وما حرم معه إلا مثلا مثل وزنا بوزن بدا بيد » والمكيل من صنف واحد مع 
الذهب كيلا يكيل فلا خير فى أن يأخذ منه شيئاً بأقل منه وزنا على وجه الببع معروفا كان أوغير معروف والمعروف _ 
ليس عل عا ولا محرمه » فإن كان وهب له دينارا وأثابه الآخر دينارا أوزن منه أو أنقص فلا بأس 


2 
(اللتغانق ( فأما السلف فإن أسلفه شيعا ثم اقتضى منه أقل فلا بأس لأنه متطوع له ية الغضل,وكذلك إنتطوع 
اا کا من ون اط أذ بأس لأن هذا ليس من نعاق الببوع» وكذلك لو کان عله سلف ذهبا فاشتری 

منه ورقا فتقابضاه قبلأن يتفرقا » وهذا كله إذا كانحالاء فأما إذا كانله عليه ذهب إلىأ جل فقال له أقضيك قبل الأجل 
على أن تأخذ منى أنقص فلا خير فبه ( ثالث افق ) ومن تسلف من رجل دنائ أودراجم فجاءه بها وأ كثر منها 
فلا ,اس بهءكان ذلك عادة أوغير عادة » ومنكانت عليه درام لرجلوللرجل عليه دنانيرفحلت أو لم ل فتطارحاها 
صرفا » فلا مجوز لأن ذلك دين بدين » وقال مالك رحمه الله تعالى إذا حل فجائز » وإذا لم حل فلا جوز 
( الاق ( ومن كان له على رجل ذهب حالا فأعطاه درام على غير بيع مسمى من الذهب فلس بسع 
والذهب کا هو عليه وعلى هذا درام مثل الدرام التى أخذ منه » وإن أعطاه درام بذينار منها أو دينارين فتقابضاه 
فلا باس به » ومن أكرى من رجل مزلا إلى أجل فتطوع له المكترى بأن يعطيه بعض حقه ما أ كراه به وذلك ' 
ذهب فلا بأس به ٠»‏ وإن تطوع له بأن يعطيه فضة من الذهب ولم محل الذهب فلا حبر فيه » ومن حل له على رجل 
دنائير فأخرها عليه إلى أجل أو آجال فلا باس به » وله مى شاء أن. بأخذها منه لأن ذلك موعد وسواء كانت من 
من بع أو سلف » ومن سلف فاوسا أو درام أو باع بها ثم أبطلها الملطان فليس له إلا مثل فاوسه أو دراهمه 
اتى أسلف أو باع بها ( الل هافق ) ولا بأس بالسلف فى الفلوس إلى أجل لأن ذلك ليس ها فيه الربا ومن 
أسلف رجلا درام على أنها بدينار أو بنصف ديار فليس عله إلا مثل درامه ولیس له عليه دينار ولا نصف دينار 
وإن استسلفه نصف دينار فأعطاه دينارا فقال خذ لنفسك نصفه وبع لى نصفه بدرام ففعل ذلك كان له عليه نصف 
دينار ذهبءولو کان قال له بعه درام ثم خذ لنفسك نصفه ورد على نصفهكانت له عليه درام لأنه حيقذ إعا أسلفه 
درام لا نصف دیناد ( فال لای ) فمن باع رجلا ثوبا فقال أبيعكه بعشرين من صرف عشرين در هما بدینار . 
فالبيع فاسد من قبل أن صرف عشررن يمن غير «علوم بصفة ولا عين ( كالغ افق ) ومن كانت عله دنار 
منجمة أو درام فأراد أن ,قبضها جلة فذلك له » ومن كان له على رجل ذهب فأعطاه شيا يديعه له غير ذهب 
ورقبض منه مثل ذهبه فليس فى هذا من المكروه شىء إلا أن يقول لا أقضيك إلا بأن تيع لى وما أحب من 
الاحتياط للقاضى » ومن كان لرجل عليه دينار فكان يعطيه الدرام تنهياً عنده بغير مصارفة حتى إذا صار 
عنده قدر صرف دينار فأراد أن يصارفه فلا خير فه لأن هذا دين بدن وإن أحضره إناها فدفعما إليه ثم باعه, 
إياها فلا بأس » ولا بأس بأن ينتفع بالدرام إذا لم يكن أعطاه إياها على أنها يع من الدينار وإعسا هى حينئذ 
سلف له إن شاء أن بأخذ مها درام وإذاكانت المضةمقرونة بغيرهاخاتما فيه فص أو فضة أو حاية للسيف أومصحف ٠‏ 
أو سكين فلا يشترئ بشىء من انفضة قل أو كثر حال لأنها افد فضة يفضة جهو القيمة والوزن وهكذا :الذحب 
ولكن إذا كانت الفضة مع سيف اشترى بذهب وإن كان فيه ذهب اشترى بفضة وإن كان فيه ذهب وفضة لم بشتر 
بذهب ولا فضة واشترئ بالعرض ( قال الربيع ) وفيه قول آخر أنه لامجوز أن ,شترى شىء فيه فضة مثل مصحف 
أو سيف وما أشبهه بذهب ولا ورق لأن فى هذه البيعة صرفا ويعا لايدر ىك حصة البيع هن حصة الصرف 
١‏ اشاق ) ولاخير فى شراء تراب العاين حال لأنفيه فضة لایدر یک هر الاعرفما البائع ولاالمشترى وراب 
المعذن والصاغة سواء ولا مجوز شراء.٠اخرج‏ منه یوما ولا يومين ولا جوز شراؤه شىء ومن أسلف رجلا ألف 
EE‏ يصرفها منه عاثة قار قلا ناليع فان ااه غل أن نببعه منه ويتزادان والمائة الدينار عليه 


(۳-۴ 
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مصضمونة E‏ يسبب يع وسلف ( انق ) ومن أهر رجلا أن يقغىعنهدينارا أو نصف دنار فرضى الذى 
له الدينار شوب مكان الدينار أو طعام أو درام فلاقاضى على القفى عنه الأقل من دنار أو قمة ماقضى عنه وهن 
اشترى حلا من أل الميراث على أن يقاصوه من دين كان له على اليت فلا خير فى ذلك ( قال أبو عقوب ) معناها 
عندى أن يببعه أهل الميراث وأن لابقاصوه عند الصفقة ثم يقاصوه بعد فلا مجوز لأنه اشترى أولا حلا بذهب أو 
ورق إلى أجل وهو قول أبى محمد ( فالا :افق ) وەن سأل رجلا أن يشترى فضة ليش ركدفيه وينقد عنه فلا خير 
فى ذلك كان ذلك منه على وجه المعروف أو غير ذلك ( نالل )فى ) الشركة والتولية يعان من البيوع بحلبما 
مامحل البيوع وبحرمهما ما حرم البيوع فإن ولى رجل رجلا حليا مصوغا أو أشركه فيه بعد مايقيضه المولى ويتوازناه 
ولم يتفرقا قبل أن تقابضا جاز كا جوز فى البيوع وإن تفرقا قبل أن ,تقابضا فسد وإذا كانت لارجل على الرجل 
الدنائير فأعطاه أ كثر منها فالفضل المعطى إلا أن هبه للمعطى ولا بأس أن يدعه على المعطى مضمونا عليه حى 
EIS SAO Î‏ دن عو عن سه ولا نات e‏ 
أقل مما له عليه فالباق عليه دين ولا بأس أن يؤخره أو بعطه به شيئا ما شاء نما جوز أن يعطيه بدينه عله » وإن 
اشترى الرجل من الرجل السلعة من الطعام أو غيره بدينار فوجد ديناره ناقصا فليس على البائع أن يأخذه إلا وافيا 
وإن تناقضا البيع وباعه بعد مايعرف وزنه فلا بأس وإن أراد أن يلزمه البيع على أن ينقصه بقدره لم يكن ذلك على 
٠‏ البائعم ولا المشترى ( فالغ اى ) والقضاء ليس ببيع فإذا كانت للرجل على رجل ذهب فأعطاه أو وزن 1 
1 متطوعا فلا بأس وكذلك إن تطوع الذى له الحق فقبل منه أنقص منبا وهذا لامحل فى البيوع ومن اشترى من رجل 
وبا ينصف دينار فدفع إلبه دينارا فقال اقبض نصفا لك وأقر لى النصف الآخر فلا بأس به ومن كان له على رجل 


.> سف ونان فأناء تناد قاف شما وعدن الف الا تف هة اة رة قل ان سرع د امن 


( لای ) ف الرجل إشترى الثوب بدينار إلى شمر على أنه إذا حل الدينار أخذ به درام مسماة إلى شهرين 
فلا خير فيه وهو حرام من ثلائة وجوه من قبل بعتين فببعة وشرطين فىيشرط وذهب بدراثم إلى أجل ومن راطل 
٠‏ رجلا ذهبا فزاد هثقالا فلا باس أن يشترى ذلك المثقال منه عا شاء من الترض ندا او مارا عد أن بدن غه 
ولا ياس بأن ينتاعه منه بدرام نقدا إذا قبضها منه قبل أن يتفرقا وإن رجحت إحدى الذهبين فلا باسح أن ر 
امن الأشل كرما فشك لساحه لأن هداغ اة "الأول فزن س اجه اهن فر كناش الفشل ا 
فلا بأس وإذا جعت صفقة البيع شيئين مختلنى.القيمة مثل مر بردى ور عجوة ببعا معا بصاعى مر وصاع من هذا 
بد رهمين و صاع من هذا بعشرة درام فقيمة البردىحمسة أسداس الاثنى عشر وقيمة العجو ة سدسالاثنى عشر وهكذا 
لو كان صاع البردى وصاع ا بصاعى لون كل واحد منهما بحصته من الاون فكان البردى مخمسة أسداس 
صاعين والعجوة بسدس صاعين فلا بحل من قبل أن البردي بأ كثر من كله والعجوة بأقل من كلها وهكذا ذهب 
بدهب كان مائة دينار مروانية وعشرة ( محدية )2 بمائة دينار وعثسرة هاثمية فلا خير فيه من قبل أن قم المروانية 
أ كثر من قى الحدية وهذا الذهب بالدهب متفاضلا لأن الممنى الذى فى هذا فى اذهب بالذهب متفاضلا ولا بأس أن 
..يراطل الدنائير الحائمية التامة بالعتق الناقصة مثلا تمثل فى الوزن وإن كان لهذه فضل وزها وهذه فضل عبونها 
فلا بض بذلك إذا كان وزنا بوزن ومن کانت له على رجل ذهب وزن فلا ا أن لاك وزتها أ كثر عددا منها 


. قوله ( ممدية ) كذا بالأصول ولعله حرف عن « محمدية » عيمين » وحرر . كتبه مصححه‎ )١( 


س 52 ۰ 
ولا يجوز الذهب بالذهب إلاءثلا 8 ؤيدا بيد وأقمىحد بدا بيد قبل‌آن يتفرقا فإنتفرقا تلان ناما فد سا 
إن كانا تبايعا مثلا مثل والموازنة أن ,ضع هذا ذهبه فى كفة وهذا ذهبه فىكفة فإذا اعتدل الميران أخذ وأعطى فإز 
وزن له محديدة وازن بها منه کان ذلك لامختلف إلا كاختلاف ذهب فى كفة وذهب فى كفة وا ولا اسه 1 
مختلف وإن كان مختلف اختلافا بينام جز فإن قبل ل أجزته ؟ قرا لك أجيز مكيالا عكبالا وإذا كيل له مكيال ثم اخذ 
منه آخر وإذا اشترى رجل من رجحل ذه.ا يذهب فلا اع أن يشترى منه عا أذ منه كله أو بعضه درام أو ماشاء 1 
وإذا باع الرجل الرجل السلعة مائة دينار مثاقيل فله مائة دينار مثاقنا ل أفراد ليس له أ كثر نپا ولا أقل إلا أن . 
. مجتمعا' على اأرضًا ذلك وإذا كانت لرجل على رجل ا دار كو ا عر متنا کر ەن عددها أو وزنها 
فلايأس إذا كان هذا متطوعا له فضا لعيون ذهبه علىذهبه وهذا متطوع له بفضل وزن ذهبه علىذهبه وإن کان هذا 
عن شرط عند اا أو عند القضاء فلا خير فه لن هذا حرئد ذهب بذهب 1 منها ولا اس أن یع ا 
الرجل الوب بدينار إلا وزنا من الذهب معلوم ربع أو ثلث أو أقل أو أ كر لأنه باعه حينئذ الثوب ثلاثة أزباع 
دينار أو ثلئى دينار ولا خير فى أن ببعه الثوب بدينار إلا درم ولا دينار إلا مد حنطة لأن الثمن حينئذ بول ولا 
اق أن پببعه ثوبا ودر هما يراه وثوبا وهد مر يراه بدينار ( قال الريع ) فيه قول آخر أنه إذا باعه ثوبا وذهبا 
راه فلا جوز من قبل أن فيه صرفا وببعا لايدرى حصة الع من حصة الصرف فأما إذا باعه ثويا ومد عر بدينار 
وسار لهذا بع كله ( الال :فى ) ولا خبر فى أن سل إله دينارا إلا درثم ثم ولكن سل دينارا ينقص 
كذا وكذا ( فال نای ) من ابتاع بكسر درم شيعا أذ كي حرهة مدل وز فة أوإساعة من السلع 
قلا بأس بذلك وكذلك من ابتاع بنصف دينار ت فدفع دينارا وأخذ فضل ديناره مثل وزنه ذهبا أو سلعة من 0 
السلع فلا اش يذلاك وهذا فى جع البلدان سواء ولا ل شىء من ذلك فى بلد حرم فى بلد آخر وسواء الذى 0 
ابتاع به قليل من الدينار أو كثير ولا خير فى أن يصارف الرجل الصائغ الفضة باللى الفضة المعمولة ويعطيه إجارته 
.لأن هذا الورق بالورق متفاضلا ولا خير فى أن يأتى الرجل بالفص إلى الصائغ فقول له اعمله لى خاتما حى أعطيك ٠‏ 
أجرتك وقاله مالك ) انی ) ولاخير فى أن يعطى الرجل الرجل مائة .دينار بالمدينة على أن هط مثلبا 
بمكة إلى أجل مسمى أو غير أجل لأن هذا لإساف ولا ببع الساف ماكان لك أخذه به وعليك قبوله. وخيث 
أعطا كد والبيع فى الذهب ما يتقابضاه مكانهما قبل أن يتفرقا فإذا أراد أن يضح هذا له فليسلفه ذهب فإن كتبٍ ٠‏ 
له بها إلى موضع فقبل فقبضما فلا بأس وأيهما أراد أن يأخذها من المدفوع إليه لم يكن لمدفوع إليه أن يمتنع وسواء 
فى أعهما كان له فيه المرفق أو لم يكن ومن أسلف سلفا فقضى أنضل من ذلك فى العدد والوزن معا فلا بأس بذلك 
SL El‏ الاين و1 ادن عل رقن RES ONE‏ عاف والقريم عدم ٠‏ 
سأله الغريم أن يقر له بالمال إلى سنة فإن قال لا أقر لك به إلا على تأخيركرهت ذلك له المع د أن الال له ا 
عليه فلا أ كره ذلك اصاحب الال وأ كرهه لاغرے . ۰ 


۳ - 


انت : لصم اله“ 

Area 
رحه الله قال ابن عباس رضی الله تعالن عنهما أما الذى نهى عنه رسول الله ذلى الله‎ ( Gi اال‎ ) 
تعالى عله وسل فهو الطعام أن باع حتى رض وقال اين عباس برأيه ولا أحسب كل شیء إلا دثله وهذا‎ 
كا قال ابن عباس والله تعالى أعم لآنه لاس فى الطعام نى ليس فى غيره من اليوع ولا .عنى هرف إلا‎ 
واحد وهو أنى إذا ابتعت هن الرجل شيا فإعا أبتاع دنه عينا أو مضموناء وإذا ابتعت :نه مضمونا فليست‎ 
دين وقد فلس فأ كون قد بعت شا طهائة على من اشرلته منه وإعا ابه قل أن ضير اف تصرف‎ 
وملكى تاما ولا محوز أن یع مالا أدللك تاما وإن كان الذى اشتريته منه عنناً فلو هلكت تلك العين‎ 
انقض البيع بينى وبينه فإذا ينها ولم ينم ملكبا إلى بان يكون ضمانها «نى بعته مالم يتم لى ملک‎ 
ومع هذا أنه «ضمون على ن اشتر ته منه فإذا ىت اعت شا ەسە و ا‎ e ولا جوز أدج مام م ل‎ 
على غيرى فإن زعمت ألى لست بضامن نقد زعمت أى أينمع مالم أضمن ولا جوز لأحد أن سم‎ 
ما لايضمن وإن زعمت ألى ضامن فعلى من الغمان ما على دون من اشتريت منه أرأنت إن هلك ذلك فى‎ 
بدى الذى اشتريته منه أیؤخذ منى شىء ؟ فإن قال لا » قبل فقد بعت مالا تضمن ولا جوز بيع مالا أضمن‎ 
وإن قل بلأنت ضامن فليس هكذا بعه كيف أضمن شيئا قد ذمنته له على غيرى ؟ ولول يكن فى هذا‎ 
شىء ما وصفت دلت عله السنة وأنه فى معنى الطعام ز كلالج انق ) قال الله تعالى « وأحل الله الع‎ 
بالباطل إلا أن لعزن محارة عن تراضص - » فشكل ل دسم‎ Cy وحرم الر با » وقال « لا تأكلوا وا‎ 
كان کک ن تراض دن المتنابعين جا من الزيادة ف ج ع الببوع إلا ھا حرهه رسول الله 5 له تعالى‎ 
عليه وسل الا الدذهت والورق ل دد واا كول والثسروب فى معنى ل ل و ل ها أكل الآد.يون‎ 
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وشربوا فلا جوز أن سباع ذىء منه شىء دن حنفؤهة إلا مثلا تل إن كان وزنا فوزن وإث کان كلا 
فكيل بدا سك وسواء 3 ذلك اذهب والورق ع الا کل فإن 3 رقا فبك أن مقا ضا وسد اح 
بينهما وكذلك يع اعرالا لأنها ٠ن‏ الأ كول فإن تفرقا قبل أن يتقايضا فسد البيع بينهما وإذا اختاف 
ا'صنفان مم ليس ف اعصه دعض الريا قلا باس بواحد ەم باثنين أو أ 7 يدأ بيد ولا حير 4 لسيئة وإذا 
جاز الفضل فى بعضه على بعض فلا بأس بجزاف منه بجزاف وجزاف يعلوم وکل ما أ كاه الآد..ون دواء 
فهو فى معنى الما ا موان الأهليلج والثفاء وجميع الادوية ( قال ) وما عدا هذا ما أ كلته أامها م وم م يأكاه 
الآدميون مثل القرظ والقضب واانوى والحشيش ومثل اعروض. الى لا تؤكل مثل القراطيس والشياب 
. وغيرها ومثل الحيوان فلا.بأص بفضل بعضه على بعض بدا بد ونسيئة تباعدت أو تقاربت لأنه داخل فى 
نى ما أحل الله من اليوع وحارج من معنی ما حرم رسول 3 صل الله عله وسل من الفضل 2 لمعته 
على بعض وداخل فى نص إحلال رسول الله صلى الله عله وسل ثم أصحابه من بعده ( لاع :افق ) أخيرنا 
الثقة عن الليث عن ألى الزيير عن جابر بن عبد الله أن النى صلى الله عليه وسل اشترى عبدا بعبدين 
) الال اق ( أخيرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه باع عبرا له بار بعة أبعرة مضمونة عله بالربدة 
( لفق ) أخرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن على أن على ن أنى طالب 
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رذى الله تعالی عنه باع بعيرا يقال له عصيفير بعشرين را إلى أجل ( تالالشنائق ) اونا , مالك عن 
ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال لا ربا فى الحدوان وإعا نهى ٠ن‏ الحيوان عن المضاءين واللاقح وحبل الحجلة 
( ثالإلغنافق ) أخبرنا مالك عن ابن شاب أنه سثل عن بعير يعيرين إلى أجل فقال لا بأس به 
) فللا نای ) أخيرنا ابن علة إن شاء اله شك الربيع عن سلة بن علقمة شككت عن مذ بن 
سيرين أنه سل عن يع الحديد بالحديد فقال الله أعل ا شاعون الدرع بالأدراع اع) الالتنانق) 
وله امن بالبعير بالبعبرين مثله وأكثر يدايد ونسيئة فإذا تنحى عن أن يكون فى ممنى .الا جوز 'فضل 
فى بعضه على بعض فالنقد منه والدين سواء ولا بأس باستسلاف. الحيوان كله إلا الولائد وإتما كرهت 
استسلاف الولائد لأن ون استسلف أءة كان له أن يردها بعنها فإذا كان له أن يردها بعبنها وجعلته مالكا لما 
.بالسلف جعلته يطؤها ويردها وقد حاط اله جل ثناؤه ثم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم المسلمون الفروج 
فجعل المرأة لا تتسكح والنكاح حلال إلا بولى وشهود ونهى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسم أن حاو با 
رجل. فى حضر أو سفر ولم بحرم ذلك فى شىء ما خاق الله غبرها جعل الأهوال مرهونة ومبعة بغير بينة ولم 
ْ ل الرأة هكذا حتى حاطها فما أحل الله لها بالولى والشمود ذفرقنا بين 3 الفروج وغيرها ما فرق اله 
ورسوله ثم المسدون بينبا وإذا باع اارجل عا بدنائير إلى أجل فحلت الدنائير فأعطاه بها غا من صنف غنمه 
أو غير صنفها فهو سواء ولا جوز إلا أن يكون حاضرا ولا تكون الدنانير والدرام فى «عنى ما ابتيع به من 
العروض فلا جوز بعه حق يض ولا بأس بالساف فى الحوان كاه بصفة معلومة وأجل دهلوم والسلف 
فہا اشتراء لما وشراؤها غير استلافها فيحوز ذلك ف الولائد ولاخ في انالف لان أن o‏ قور امن 
0 فار فاا أن يعود ولا خر فى أن ساف فى عر حائط بعينه ولا تاج ماشة ينبا لأن هذا 
کون ولا يكون » وهن ساف فى عرض هن العروض أو ثىء من ا لوان فلا حل أجله سأله ا إن كار 
منه يمثل تمنه أو أقل أو أ كر أو بعرض كان ذلك العرض عالفا له أو دثله فلا خير فى أن يبعه مال لأنه بسع 
الم يقض وإذا سلف الرجل فى عرض من اعروض إلى أجل فعول له المساف قبل محل الأجل فلا بأس 
ولا خير فى أن يعجله له على أن بضع عنه ولا فى أن يعجله على أن زيده السلف لأن هذا بع محدثانه غير ابيع 
الأول ولا خير فى أن بعطه من غير الصنف الذى سلفه عليه لأن هذا يع محدثه وإعا جوز أن بعطه 

من ذلك الصاف بعينه مثل شرط.ما أو أكثر فسكون متطوعا وإن أعطاه ٠ن‏ ذلك الصنف أقل من شرطه, 
على غير. شرط فلا باس کا أنه لو فعل بعد محله جاز وإن أعطاه على شرط فلا خير فيه لأنه ينقصه على أن يعجله 
وكذلك لا بأخذ بعض ما سلفه فيه وعرضا غيره لأن ذلك بع ١الم‏ رض بعضه ودن ساف فى صنف فأقاه 
1 ساف هن ذلك الصف بأرفع "نر 'فله قضه نه وإن سأله زيادة على جودته فلا وز أن ازيده 
إلا أن , تفاسخا اسع الأول وشترى ها شراء جديدا لأنه إذا لم يفعل فمو شراء الم عل كأنه سافه 

عجوة جدة فله أدتى الحد فجاءه بالغاية ٠ن‏ الحد وقال زدلى شيئا فاشترى منه الزيادة ‏ والزيادة غير معلوهة لا 
كيل زاده فيزيده ولا هی «نفصلة من الع الأول فيكون إذا زاده اشترى مالا بعل واستوفى مالا يعلم وقد 
قيل أنه لو أسلفه فى عجوة فأراد أن بعطه صيحانا مكان الغجوة لم جز لأن هذا بع الهجوة بالصيحانى قبل أن 
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LL‏ | ارا 
طعام أو عرض أو غيره له أن E‏ ادى دن شرطه وأعلى من شرطه إذا تراضيا لأن ذلك جنس واحد 
ولدس له أن قيض من غير جنس دا ساف يه أنه حاعد یح ما اشرى قل أن يستوفه ( قال ) ولا 0-0 
إذا سلف فى جيد رديئا على أن يزداد شيئا ‏ وااعلة فيه كالعلة فى أن يزيده ويأخذ أجود وإذا أسلف رجل رجلا 
ق عرض أدفع المساف إلى اأساف كن ذلك العرض على أن إشتريه لنفسه ويقبضه كرهت ذلك فإذا . 
اراد و ری اا وسواء كان ذلك بينة أو بغير بينة إذا تصادقا ( الغ انى ) ر حه الله تعالى 
واا فی كل ٠١‏ أساف فيه حالا أو إلى أجل إذا حل أن يشترى بصفة إلى أجل حل أن يشترى بصفة 
نقدا وقد قال هذا ابن جريج عن عطاء ثم رجع عطاء عنه وإذا ساف رجل فى صوف لم جز أن سلف فيه 
إلا بوزن «علوم وصفة معلوءة ولا يداح أن اسا قهھ عدداً لاختلافه وەن اشرى دن رجل سلعة فسأله أن 
قله فما أن يعطيه البائع شيعا أو مطه الشترى تعدا أو إلى أل فلا خير فى الإقالة على ازدباد ولا نقص محال 
لأنها إتما هى فسخ بيع وهكذا لو باعه إياها فاستقاله على أن بنظره بالثمن لم جز لأن !انظرة ازدياد ولا خير فى 
الإقالة على زيادة ولا تقصان ولا تأخير فىكراء ولا بيع ولاغيره وهكذا إن باعه ساغة إن أل شالة أن 
بقبله فر بقله إلا على أن شرك البائع ولا خير فيه لأن التمركه ع وهذا يع الم يقرض ولسكنه إن شاء أن 
يقيله فى النصف أقاله ولا جوز أن يكون شربكا له وا تبابعان بالساف وغيره بالخيار ٠ا‏ لم تفرقا من مقامهما 
م انی بايا فيه , فإذا تفرقا أو خير أحدها الآخر بعد المع فاختار الع فقد انقطع الخار وهن ساف فى 
| طعام أو غيره إلى أجل فلا حل الأجل أخذ عض ٠١‏ ساف فه وأقال البائع من الباق فلا بأس وكذلك 
لو باع خوانا أو طءاءا إلى أجل فأعطاه نصف رأس ماله وأقاله المشترى ٠ن‏ النصف وقضه بلا زيادة 
ازداذها ولا نقصان ينقده فلا بأس (قال ) ولا جوز من اليوع إلا ثلاثة دبع عين ينها حاضيرة يع 
عبن غائبة فإذا رآها المشرى فمو بالخيار فيا ولا يصلم أن تاع العين الغائبة بصفة ولا إلى أجل لأنها 
قد تدرك قل الأجل فبتاع الرجل ٠١‏ عنع .نه وهو بقدر على قبضه وأنها قد تتاف قبل أن تدرك 
فلا تكون مضمونة والبيع اثالث صفة «ضحونة إذا جاء بها صاخبها على الصفة لزءت »شما ويكاف أن 
بی بها من حيث شاء ( قال أبو يعقوب ) الذىكان بأخذ به الشافعى ويعمل به أن الببع بعان بع عين 
0 ترى أو 2 مضمون إلى أجل دعلوم ولا ثالث لما ( قال الريع ) قد رجع الشافعى عن يع حبار 
ارؤية ( الل ای ( رحمه الله تعالى وءن باع ساعة من السلع إلى أجل من الأجال وقبضها المشرى 
فلا باس أن دعا الذى اشتراها بأقل من الثمن أو أ كثر ودين ونقد لأنها ببعة غير اليعة الأولى 
وقد قال بعضن الناس لا يشتريما البائع بأقل من الثمن وزعم أن القياس فى ذلك جائز ولكنه زعم تبع 
الأثر ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح فد سئل عن الأثر إذا هو أبو إسحق عن امرأته عالية بنت 
اف أنها. دخات مع 4 أنى السفر على عائشة رضى الله عنها فذكرت لعائثة أن زيد ن أرقم باع 
شیٹا إلى العطاء ثم اشيراه بأقل تما باعه به فقالت عائشة أخيرى زيد, بن أرقم أن الله قد أبطل جباده 
مع رشؤل الله صلی الله تعالى عليه وسل إلا أن توب ( فالا انی ) فول له ثبت هذا الحديث عن عائشة 
فقال أبو إسحق رواه عن امرأته فقيل فتعرف امرأته شىء .ثبت به حديها ها عامته قال شيئا فقلت ترد حديث 


)١(‏ قوله : بنت أنفع كذا بالأصول ی ا داو نثلفر به بعد المراجعة . كتبه مصححه 
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بسرة بلت مقوان مجاجرة معروفة. . بالفضل بأن تقول حديث ا ومحتج محديث امرأة ليست عندك 
اونما معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها ولو کان هذامن حديث من شت حديثه هل کان أ كثر مافى 
هذا إلا أن زيد بن أرقم وعائشة اها لأنك تم آن زيدا لايع إلاما براه حلالا له ورأته عائشة حراما وزعت 
أن القياس مع قول زيد فكيف ل تذهب إلى قول زيد ومعه القاس وأنت تذهب إلى القاس فى عض 
االات فتترك به السنة الثابتة ؟ قال أفليس قول عائشة الها اقول ل ی إا خالفته فى أنه 
باع إلى العطاء وحن مخالفه. فى هذا الموضع لأنه أجل غير معلوم فأما إن اشتراها بأقل مما باعه بها فلعلها لم 
مخالفه .فيه قط لعلا رأت البيع إلى العطاء مفسوخا ورأت بعه إلى العطاء لا مجوز فرأته لم علك ما باع 
ولا باس فى أن ساف 8 فما ليس عنده أصله وإذا أرى الرجل الال ال فقال اشتر هذه وأر محك ث فنها 
كذا. فاشتراها الرجل فالثسراء جائز والذى قال أرحك فما بالخبار إن شاء أحدث فبها بیعا وإن شاء ترك 
وهكذا إن قال اشرلى متاعا ووصفه له أو متاعا أى متاع شئت شثت .وأنا أرحك فه فكل هذا سواء. رز ايع 
الأول ويكون هذا فا أعطى من نفسة باليار 0 فى هذا ما وصفت إن كان قال أبتاعه وأشيريه 
منك نقد أو دين جوز البيع الأول ويكونان بالخيار فى البييع الآخر فإن جدداه جاز وإن تبابعا به على ` 
أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فمو مفسوخ هن قبل شيئين أحدهما أنه تبايعاه قبل إملكه البائع والثانى 
أنه على مخاطرة أنك إن اشتريتة على كذا أرمحك فيه كذا وإن اشترى الرجل طعاما إلى أجل فقضة فلا 
باس أن بیعه من اشتراه منه ومن غيره بنقد وإلى أجل وسواء فى هذا العينين وغير العينين20 وإذا باع الرجل 
السلعة بنقد أو إلى أجل فتسوم بها البتاع فبارت عليه أو باعها بوضع أو هاكت من يده فسأل البائع أن 
يضع عنه من نا شيئا أو ہا كلها فذلك إلى البائع إن شاء قعل وإن شاء لم يفعل من قبل أن الثمن له لازم فإن ١‏ . 
شاء ترك له من الثمن اللازم وإن شاء لم بترك وسواء كان هذا عن عادة اعتادها أو غير عادة وسواء أحدثا 
هذا فى أول بعة تبايعا به أو بعد مائة بعة لبس للعادة التق اعتادها معنى نحل شيئا ولا محرمه وكذلك 
اوعد » إن كان قبل العقد أو بعده فإن عقد الببع على موعد أنه إن وضع فى البيع وضع عنه فالييع مفسوخ 
لأن الثمن غير معلوم وليس تفسد البيوع أبد اولا النكاح ولا شىء أبدا إلا بالعقد فإذا 'عقد عقدآ صحيحا - 
لم يفسده شىء تقدءه ولا تأخر عنه کا إذا عقد عقدا فاسدا لم يصلحه شىء تقدمه ولا تأخر عنه إلا بتجديد عقد 

دحيح وإذا اشترى الرجل من الرجل طعاما بدينار على أن الدينار عليه إلى شمر إلا أن بیع الطعام قبل ذلك ٠‏ 
فبعطه ما باع من الطعام فلا خير فيه لأنه إلى أجل غير معلوم ولو باعه إلى شور وم يشرط فى العقد شيئا أ ' كثر من 
ذلك ثم قال له إن بعته أعطيتك قبل الشهر »كان جائزا وكان »وعدا » إن شاء وفى له وإن شاء لم يف له لأنه لايفسد ‏ 

تی يكون فى ااعقد وإذا ابتاع رجل طعاما مى اشن إلى أجل والطعام نقد وقوض الطعام فلا بأس أن 
ع الصاعا” تات امتعض و فلن إذا صار من قهالة من الذی اشرق هنه وهن غيره وبتقد وإلى أجل 
لأن البيعة الآخرة غير الببعة الأولى وإذا ساف رجل فى المروض والطعام الذى يتغير إلى أجل فليس عله 
أن بقبضه حتى مل أجله فإذا حل أجله جير على قوضه وسواء عرضه عله قبل أن محل الأجل بساعة 
أو بسنة وإن اجتمعا على الرضا بقبضه فلا بأس وسواء كان ذلك قبل أن محل الأجل بسنة أو بساعة وإذا 


)١( ٠‏ قوله : وسواء فى هذا اعينين الخ كذا بالأصل ولعله « المعين وغير امعان » وحرر ٠‏ كتبه وه 


او 

ابتاع الرجل شيئا ه.ن الموان أو غيره غائبا عنه والشترى يعرفه بعينه فاشراء جائز وهو .ضمون من مال 
البائع حق يقبضه المشترى فإذا كان الشترى لم بره فهو بالخيار إذا رآه من عيب ومن غير عيب وسواء وصف له 
أولم يوصف إذا اشتراه بعينه غير مضمون على صاحبه فبو سواء وهو شراء عين ولو جاء به على الصفة إذا لم 
يكن رآه لم يلزمه أن يأخذ إلا أن يشاء وسواء أدركتبها بالصفة حية أو ميتة ولو أنه اشتراه على صفة مضمونة 
إل أل سا فا بالدمة ازمت القتزى اجب أوكزه»"وذلك أن شرا لبن ينين ولو و جد تلك المغة فى .يذ 
البائع فأراد أن يأخذها كان للبائع أن عنعه إياها إذا أعطاه دفة غيرها وهذا فر ف بين شراء الأعيان والصفات 
الأعيان لا يجوز أن حول الشراء منها فى غبرها إلا أن يرضى البتاع والصفات جوز أن حول صفة فى غيرها 
إذا أوفى أدلى صفة وبحوز النقد فى الشىء الغائب وفى ااشىء الحاضر بالبار وليس هذا من يع وسلف 
بسبيل وإذا اشترى الرجل الثىء إلى أجل ثم تطوع بالنقد فلا بأس وإذا اشترى ولم سم أجلا فمو بنقد 
ولا ألزمه أن يدفع الثمن حى يدقع إله ما اشترى وإذا اشترى الرجل الجارية أو العبد وقد رآه وهو غائب عنه 
وأيرا البائع من عیب به ثم أتاه به فقال قد زاد. العيب فالقول قول المشرى مع عينه ولا تداع السلعة الغائة 
على آنا إن تلفت فعلى صاحبها مثلم ولا بأس أن يشترى الثىء اغائب بدين إلى أجل معلوم والأجل من 
يوم تقع الصفقة فإن قال أشتريها منك إلى شمر من يوم أقبض السلعة فالشراء باطل لأنه قد يقبضها فى يومه 


ويقبضها بعد شهر وأكثر . 


ظ باب فى بيع الغائب إلى أجل 

) انى ) رحمه الله وإذا باع الرجل من الرجل عبدا له غائبا بذهب دينا له على آخر أو غائبة عنه 
يلد فالبيع باطل ( قال ) وكذلك لو باعه عبدا ودفعه إلبه إلا أن يدفعه إلبه ويرضى الآخر بحوالة على رجل 
فإما أن ببيعه إباه ويقول خذ ذهى الغائبة على أنه إن لم بحدها: فالمشترى ضامن لما فالبييع باطل لأن هذا أجل ٠‏ 
غير معلوم وبع بغير مدة ومحولا فى ذمة أخرى ( لالت افق ) ومن أنى حائكا فاشترى منه وبا على منسحه 
قد بق منه بعضه فلا خير فيه » نقده أو لم ينقده » لأنه لا يدرى كيف مخرج باق الثوب وهذا لا بسع عين يراها 
ولا صفة «ضمونة قال ولا بأس بشسراء الدار حاضرة وغائبة ونقد نها ومذارعة وغير «ذارعة ( قال ) 
ولا باس بالنقد فى بیع الخيار ( قال ) وإذا اشرى الرجل بالخار وقبض المشترى فالمشترى ضامن حى يرد 
السلعة کا أخذها وسواءكان الخبار للبائع أو لمشترى أو لما معا وإذا باع اارجل السلعة وهو بالخيار فليس 
للذى عليه الخيار أن يرد إا يرد الذى له الخيار ( قال) وبع الخيار جائز من باع جارية فللمشرى خم 
وليس عله وضعما للاستبراء ووستيرئها المشترى عنده وإذا قبضبا المشرى فهى من ذمائه وف ملكه وإذا 
حال البائع بينه وبينها وضعہا على یدی عدل يستبرئها فهى من ضمان البائع حتی بقبضہا ااشتری ثم يكون 
هو اأذى يضعها ومحوز .يبع الشترى فما ولا يجوز يع البائع حق يردها الشترى أو بتفاسخا البيع ومن 
اشترى جارية بالخبار فات قبل أن تار فورثته يقومون مقاءه وإذا باع الرجل اسلعة لرجل واستثنى رضا 
المييع له ما بينه وبين ثلاث فإن رضى الييع له فالبيع جائز وإن أراد الرد فله الرد وإن جعل اارد إلى 
غبره فليس ذلك له إلا أن عله وكيلا برد أو إجازة فنتجوز الوكلة عن آمره ( اللاي ) ومن باع 


ش الات 
سلعة على. رضا غيره كان للذى شرط له الرضا الرد وم يكن للبائع فإن قال على أن أستأمر فليس له 
أن يرد حى يقول قد استأمرت فأمرت بالرد ( لال افق ) ولا خير فى أن يشترى الرجل الدابة : 
عينها على أن يقبضها بعد سنة لأا قد تتغير إلى سنة وتتاف ولا خير فى أن بسع الرجل الدابة ويشترط ' 
ركوبها قل ذلك أو كثر ( قال) ولا خیر فى أن بیع الرجل الدابه ويشترط عقاقبا(0© ولو قال ہی 
عقؤق ولم شرط ذلك يكن بذلك بأس وإذا باع الرجل ولد جاريته على أن عله رضاعه ومؤنته سنة 
أو أقل فاليع باطل لأنه قد عوت قبل سنة فاو كان مضمونا للمشترى فضل اارضاع لم يز لأنه وقع لابعرف 
حصته من حصة الببع ولو كان مضمونا من البائع كان عينا يقدر على قبضما ولا يقدر على قبضها إلابعد سنة ويكون 
دونها وبع وإجارة ش 
باب تر الحائط ,باع أصله 

أخبرنا الشافعى رحمه الله قال أخبرنا سفيان عن الزهرى عن سال عن أبه إن ون دلى اله عله 
وسم قال من باع لملا بعد أن. تؤبر فثمرتها لابائع إلا أن يشترط البتاع ( أخبرنا الريع ) قال أخبرنا الشافمى 
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال هن باع لخلا قد أبرت فثمرتها 
للبائع إلا أن يشترط البتاع ( فلع فى ) وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله دلى الله عليه وسل 
وبه تأخذ وفه دلالات إحداها لا يشكل فى أن الخائط إذا بيع وقد أبر له فالثمرة لباه إلا أن يشترطها 
مبتاعه فيكون ما وقعت عليه صفقة البيع ويكون لما حصة هن الثمن ( قال ) والثانية أن الحائط إذا بيع 
ولم.يؤبر تله فالثمرة للمشترى لأن رسول الله صلى الله عليه وسل إذاحد فقال « إذا أبر فثمرته للبائع » فقد أخبر أن 
حکه إذالم يؤبر غير حكمه إذا أبر ولا يكون مافيه إلا للدائع أو للمشترى لا لغيرهما ولا موقوفا من باع حائطا لم . 
يؤبر فالثمرة لامشترى بغير شرط استدلالا موجودا بالسنة ( قال ) وهن باع أصل فحل محل أو فحول بعد أن 
تؤبر إناث النخل فثمرها للبائع إلا أن يشرط البتاع ومن باع فحلا قبل أن تؤبر إناث النخل فالثمرة للمشرى 
( قال ) والحوائط مختلف بتهامة ونحد وااسقف فيستأخر إبار كل بلد بقدر حرها وبردها وما قدر الله تعالى من ٠‏ 
إبائها لمن باع حائطا منها لم يؤبر فثمره للمبتاع وإن أبر غبره لان حکه به لا بغيره وكذلك لا باع منها شىء حتى 
يبدو صلاحه وإن بدا صلاح غيره وسواء كان محل اارجل قللا أو كثيرا إذا كان فى حظار واحد أو بقعة 
واحدة فى غير حظار فبدا صلاح واحدة منه » حل يعه ولوكان إلى جنبه حائط له آخر أو لغيره فبدا صلاح 
حائط غيره الذى هو إلى جنبه لم بحل ببع مر حائطه محلول یع الذى إلى جنه وأقل ذلك أن یری فى شىء منه 
الجرة أو الصفرة وأقل الإبار أن يكون فى شىء. منه الإبار فقع عليه اسم أنه قد أبر کا أنه إذا بدا صلاح شىء 
منه وقع عليه اسم أنه قد بدا صلاحه واسم أنه قد أبر فحل يمه ولا ينتظر آخره بعد أن يرى ذلك ف أوله 
( قال ) والإبار اتلقيح وهو أن يأخذ شيئا هن طلع اافحل فيدخله بين ظهرانى طلع الإناث من النخل فيكون له 
بإذن الله صلاحا ( قال ) والدلالة بالسنة فى النخل قبل أن يؤبر وبعد الإبار فى أنه داخل فى البيع مثل 0 
الدلالة بالإجاع فى جنين الأمة وذات الجل من اابهائم » فإن الناس لم مختلفوا فى أن كل ذات حمل من ۴ آدم و من 


)۱( اأعقاق: كسحاب وكتاب : الجل . وفرس عقوق كصبور حامل أو حائل . ضد »کا فىالقاموس محف ' 
(۴-٦۴) 0‏ 


E - 1‏ 
البهائم يعت فحملها تع کو داخل فى الببع بلا حصة من امن لأنه لم يزايلها فاقيا وقد ولي 
فالولد غيرها » وهو للبائع إلا أن إشترطه المبتاع فيسكون قد وقعت عليه الضفقة » وكانت له حصة من الثمن و حالف 
الثمر لم يؤبر اجنين فى أن له حصة من الثمن لأنه ظاهر وليست لاجنين لأنه غير ظاهر ولولا ما جاء عن رسول الله 

على الله عليه وس فى ذلك ادا كان الثمر قد طلع مثل الجنين فى بطن أءه لأنه قد يقدر عن قال والفريق سك 
وبين شجره ويكون ذلك مباحا هنه والنين لا يقدر على إخراجه حتى يقدر الله تعالى له ولا بباح لأجد إخراجه وإتما 
جعنا بينهما حيث اجتمعا فى عض حكمءا بان السنة جاءت فى الثمر لم يؤبر كعنى الجنين فى الإجاع فجمعنا بينهما 
خبرا لا قياسا إذ وجدنا حم السنة فى ا مر لم يو بر كمع الإجاع فى جنين الأمة ونما مثلنا فه مشلا ليفقبه من سمعه 
من غير أن يكون ابر عن رسول الله »لی الله عله وسل محتاج إلى أن يقاس على شىء بل الأشياء تسكون له تبعا 
(قال) ولو باع رجل أصل حائط » وقد تشقق طلع إنائه أو شىء منه فأخر إباره وقد أبر غيره من حاله مثل حاله 
کان حکه 2 ها تأبر لأنه قد جاء عله وقت الإبار وظهرت الثحرة ورت بعد تغبريها فى الف قال وإذا بدأ 
فى إبار شىء «نه کان جع مر الخحائط اابيع للبائع کا يكون إذا ريثت فى شىء من ال حائط اخرة أو ااصفرة حل 
ببع الثمرة وإن كان بعضه أو أ كثره لم حمر أويصفر (قال) والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا حرج من جوزه 
ولم ينشق فهو للمشترى » وإذا انشق جوزه فمو للبائع كما يكون الطاع قل الإبار وبعده ( قال ) فإن قال قائل فما 
جعل النى ضلى الله عليه وسل الثمرة للبائع إذا أبر فسكيف قات کون له إذا استأبر وإن لم بر ؟ قبل له إن شاء الله 
تعالی لا «منى للابار إلا وقته ولو كان الى بوجب الثمزة للبائع أن يكون إنما بستحقما بأن ,أبرها » فاختاف هو 
وااشترى انبغى أن يكون القول قول ااشترى لأن البائع يدعى شيئاً قد خرج منه إلى ااشترى وانغى إن تصادقا أن 
يكون له تمر كل مخلة أبرها ولا يكون له مر مخلة لم يأبرها ( قال ) وها قات ٠ن‏ هذا هو هوجود فى السنة فى يع ٠‏ 
الثمر إذا بدا صلاحه وذلك إذا احمر أو بعضه » وذلك وقت ياتى عليه » وهذا هلى كور فى بيع الثار إذا بدا صلاحما 
( أخبرنا الریع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن عطاء أخبره أن رجلا باع على 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسل حائطا مثمرا ولم يشترط البتاع الثمر ول يستأن البائع الثمر ولم يذ كراه فاما ثبت 
الببع اختلفا فى الثمر فاحتكم فيه إلى النى صلى الله عله وسل فقضى بالثمر للذى لقح النخل للبائع (أخيرنا الريبع) 
قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعد بن سام عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أيه أنه كان يقول فى ااعبد له الال 
وفى النخل المثمر باعان ولا يذكران ماله ولا مره هو للبائع (أخبرنا الريع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيى ' 
ابن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء أرأيت لو أن إنسانا باع رقبة حائط مثمر ل يذ كر الثمرة عند ابيع لا البائع 
ولا المشترى أو عبدا له مال كذلك فها ثبت البيع قال المبتاع إلى أردت الثمر قال لا يصدق والببع جائز وعن ابن 
جريج أنه قال لعطاء أن رحلا أعتق عبدا له ال ؟ قال نيته فى ذلك إن كان نوی فى تفشه أن ماله لا يعتق معه اله 
كله لسيده ومهذا كه أذ فى اثمرة والعد (قال) وإذا بعت رقبة الحائط وقد أبر شىء من عله فثمرة ذلك اانخل 
| فى عامه ذلك للبائع » ولو کان منه مالم يؤبر ولم يطلع لأن رة ذلك اانخل فى عامه ذلك حم واحد كا کون إذا 
بدا صلاحه ول يؤبر ( قال) ولو أضيت اثمرة فى يدى مشترى رقبة الائط ج الحة تأنى عليه أو على عذه فلا يكون 


للمشترى أن 2 بالثمرة الصابءة ولا شی ء مما على البائع ¢ فإن قال قال وم لايرجع عا وها دن الثمن حصة؟ قل 


سے 


6 عل :ا بهم الجيم ¢ وعاء الطلع 7 فق القاموس اه مده . 
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أنه إا جازت تما فى ابع آلا ترى أنها لو كانت تباع متقردة م يحل یسیا حت حنرفنا كانت تحاف یع رقا 7 


الحائط” حل یمیا وكان حكدها حك رقبة الحائط وله الذى ل بيع صغيره وكيره وكانت مقبوضة القبض النخل 
وكانت لص 3 ا كلمصيية بالتخل , والشترى لو ا بالنخل بعد أن بقيضها كانت المصيبة منه » فإن ابتاع رجل 
حائطا فيه مر لم يؤي ركان له مع التخل أو شرطه بعد ما أبر » فكان له بالشرط مع اانخل فلم يقبضه حتى أصيب 
بعض الثمر ففہا قو لان أحدهما أنه با خار فى رد الع لأنه ۾ سل له کا اشر ى »أو أخذة مخسته من اشن سب 
ن الخائط أو الثمرة ة فينظرك حصة الصاب منها ؟ فيطرح عن المشترى هن أصل الثمن بقدره » فإن كان الشمن مائة . 
والمصاب عدمر العثمر ما اشترى طرح عنه دينار من أصل الثمن لامن قيمة المضاب » لأنه شیء خرج من عقدة الع 
بالمصبية وهكذا كل ٠١‏ وقعت عليه صفقة: ايع بعبنه من نبات » أو حل » أو غيره » ها أصيب منه شیء بعد ااصفقة 
وقبل قبض المشتری » فالمشترى بالخيار فى رد اينع لأنه لم يسم إليه کا اشترى يكاله أو أخذ ١‏ بق محصته من الثمن ‏ . 
الأنه قد ملكه »لکا صحيحا وكان فى أصل الك أن كل واحد منه محسته من اشن السمى ولا یکون للمشترى فى 
هذا الوجه خبار (قال) وهكذا الثمر يبتاع مع رقبة الحائط » ويمرض قتصيبه ال جالحة فى قول من وضع الجاحة وفى 
القول الآخر الذى حكت فيه قولا مخالفه شواء لا مختلفان » والقول الثاتى أن المشرى إن شاء رد البيع بالنتقص 
الذى دخل عله قبل القرض وإن شاء أخذه منه مجميع الثمن لاينقص عنه منه شىء لأنها صفقة واحدة ( قال ) فإن ٠‏ 
. قال قائل فكيف أجزتم بع الثمرة لم يبد صلاحما مع الحائط وجعاتم لما حصة من الشمن ولم تجيزوها على الاتفراد؟ ٠‏ 
قل يما وصفنا من السنة فإن قال فتكيف أجزتم ببع الدار بطرقها و«سيل مائها وأفنيتها وذلك غير معلوم ؟ قيل ٠‏ 
أجزناه لأنه فى معنى الثمرة ااثى/م يبد صلاحها تبع فى البيع ولو يبع من هذا شىء على الاتفرادلم جز » فإن قال 
قائل فكيف يكون داخلا فى جلة الببع وهو أن بغضآ لم محز بعه على الانفراد ؟ قبل بما وصفنا لك » فإن قال فبل 
بدخل فى هذا ااعبد باع ؟ قلت نعم فمعنى وخخالفه فى آخرء فإن قال فا الممنى الى يدخل به فيه ؟ قبل إذا بعنالاعبدا ٠‏ 
بعنا که بکال جدوارحه > وسمعه » وبصره ء ولو بعناك جارحة ه.ن جوارحه تقطعها أو لاتقطعها لم بجز البيع › فبىإذا 
كانتفه جازت » فإذا أفردت منه لم حل ها لأنفيها عذابا عله وليس فا منفعة اشتزيه ولو م تقطع وهذا اوضع ٠‏ 
الذى مخالف فيه العبد عا وصفنا ةن الطرق داكن وفى ذلك أنه محل تفريقالثمر وقطع الطرق ولا بحل قطع الجارحة ' 
إلا کہا (قال) وجيع مار الشجز فى معنى مر ااتخل إذا رىء فى أوله النضج حل بیع آخره » وجمايكو نان بارزين 
عا وله بحل يع | واحد :مما حق ری فى أولما اانضج ( قال) ومخالف المار من الأعناب وغيرها التخل فتکون كل 
أمرة خرجت بارزة ترى فى أول مارج كا ترى فىآخره لامثل غر النخلف الطلعة يكونمغيبا وهو یری یکون‌بارزا , 
فون رة الل بارزا فإذا باعه شجرا «ثمرا فالشر لابائع إلا أن يشترط المبتاع لأن اشر قد فارق أن يكون 
مستودعا فى الشجرء کا يكون ال لى «ستودعا فى الأمة ذات الل ( قال) وه»قول فى ااسنة إذاكانت الثمرة کک 
على المشتر ی ثركباءفى شجرها إلى أن تباغ الجذاذ والقطاف واللقاط هن الشجر (قال) وإذا كان لا يصاحها إلا السق 
فعلى المشرى مخلية 8 وما يكنى الشجرهن الست إلى أن مد ويلقط ويقطم فإن انقطع الماء فلا شىء على المشترى / 
٠‏ فما أصيب به البائع ف مره ؛ وكذلك إنأصابته جاحة »وذلك أنه ل ب سعه شتا فسأله تسلير ماباعه (قال)وإن اتقطع الماء ش 
فكان اك ويح ترك » حق يبلغ » وإن کان لايضاح لم نع ماسب من قم ولاو کان الا کا ذو “ولو قطعهء ١‏ 
فإن اراد الماء 31 يكن ذلك له نما يكون له هن الماء ما فيه حت 0 فإذا ذهب بره فلا <ق له فى الماء ( قال ( ون ْ 


ت 
انقطع الماء فسكان بقاء اثمرة فى النخل وغيره من الشجر المسقوى يضر بالنخل ففيها قولان » أحدهما أن يسأل أهل 
. ذلك الوادى الذى به ذلك الاء فإن قالوا ليس يصاح فىمثل هذا من اتقطاع الماء إلا قطع مره عنه وإلا أضر بقاوب 
النخل ضررا بينا فما أخذ صاحبه بقطعه إلا أن ,سه متطوعا وقبل قد أصات وأصيب صاحب الأصل بأ كثر من 
مصيبتك فإن قالوا هو لا يضر بها ضررا بينا » والثمر يصلح إن ترك فما وإن كان قطعه يرا لما ترك إذا لم يكن 
فيه ضرر بين » فإن قالوا لا يسم انثمر إلا إن ترك أياما ترك أياما حى إذا بلغ الوقت الذى .قولون ذه ملك » فلو 
قل اقطعه لأنه خير لك ولصاحبك کان وجا » وله تركه إذا لم يمر بالنخل ذمررا بينا » وإن قال صاحب عاب ليس 
له أصله أدع ءنى فيه ليكون أبق له أو سفردل » أو تفاح » أو غيره :لم يكن له ذلك إذا كان القطاف » واللقاط 
والجذاذ أخذ مذاذ مره وقطافه » ولقاطه » ولا يثرك مره فيه بعد أن إصاح فيه القطاف » والجذاذ » واللقاط (قال) 
- وإن اختلف رب الخائط والمشترى فى الست حملا فى الست على ما لاغنى بالثمر » ولا صلاح له إلا به » وما يسق 
عليه أهل الأموال أمو الهم فى الار عامة لا مايضر: بالثمر »> ولا مايزيد فيه ما لا يسة.ه أهل الأموال إدا كانت لهم 
الار (قال) فإن كان المبيع تينا أو غيره من شجر تسكون فيه الثمرة ظاهرة ٠‏ ثم خرج قبل أن تبلغ الخارجة رة 
غيرها من ذلك الصنف » فإن كانت الخارجة المشتراه هيز هن الثمرة التى تحدث الى لم يقع عليها البيع فالببع جائز 
للمشترى الثمرذ الخارجة الى اشترى يتركها حتى تبلغ وإن كانت لا يز ما حرج بعدها ٠ن‏ رة الشجرة » فالبيع 
مفسوخ لأن ما مخرج بعد الصفقة من الثمرة الى لم تدخل فى البيع غير «تميز ه.ن الثمرة الداخلة فى الصفقة والببوع 
لا تكون إلا معاومة (قال الرييع ) وللشافعى فى مثل هذا قول آخر إن البيع مفسوخ إذا كان الخارج لا يتميز إلا 
٠‏ أن يشاء رب الحائط أن سل مازاد من الثمرة الى اختلطات شمر |اشترى يسفه للاشترى فيكون قد صار إليه مره 

والزيادة إذا كانت الخارجة لا مير الى تطوع بها ( فال فى ) فإن باعه على أن يلقط الثمرة أو يقطعها حى 
يتبين بها فالبيع جائز وما حدث فى هلك البائع بائع وإنها يفسد البيع إذا ترك ثمرته فكانت تلطة بثمرة المشترى 
لا تتميز منها (قال) وإذا باع رجل رجلا أرضا فہا شجر رهان ؛ ولوز وجوزء ورانج » وغيره غا دونه قثمر يواريه 
بكل حال فهو كا وصفت من الثمر البادى الذى لا قشر له يواريه إذا ظبرت مرته » فاكمرة للبائع إلا أن يشترطها 
امبتاع » وذلك إن قشر هذا لا ينشق ع فى أجوافه وصلاحه فى بقائه إلا أن صنفا ه.ن الرمان ينشق هنه الفىء 
فيكون أنقص على مالكه لأن الأصاح له أن لا ينشق لأنه أبتق له » والقول فيه كالقول فى مر الشجر غير النخل 
من العنب والأترج وغيره لا مخالفه والقول فى تر كه إلى باوغه كالقول فما وفى مر النخل لايعجل .الكه عن بلوغ 
صلاحه ولا يترك » وإن كان ذلك خيرا ل الكه إذا بلغ أن يتقطف مثلبا أو بلقط والقول فى شىء إن كان ل 
فما كالقول فى التين لا مختلف وكذلك فى عر كل شجر وهكذا القول فى الباذحان وغبره ٠ن‏ الشجر الذى شت ٠‏ 
أصله وعلامة الأصل الذى رشبت أن يشثمر مرة » ثم تقطع مرته » ثم يثمر أخرى » ثم تقطع عرته » فا كان هكذا 
5 من الأصل وذلك مثل القثاء والخربز والكرسف وغيره وا کان اعاء ر رة + مغل الزرع 
(قال) ومن باع أرضا فما زرع قد خرج من الأرض ؛ فالزرع للبائع إلا أن رشترطه البتاع فإذا حصد فلصاحبه أخذه 
فإن كان الزرع ما يبق له أصول فى الأرض تفسدها فعلى صاحب الزرعتزعها عنرب الأرض إن شاء رب الأرض.قال 
. وهكذا إذا باعه أرضا فيها زرع محصد مرة واحدة ( قإل) فأما القصب فإذا باعه أرضا فيها قضب قد خرج من الأرض 
فلمالكه من القصب جزة واحدة وليس له قلعه من أصله لأنه أصل (قال) وكل ما جز هرارا من اازرع فثل القصب 


= ق س 

فى الأصل والثمر ماخرج لا : مخالفه ( فال) وإذا باعه أرضًا فا موز قد خرج فله «اخرج من الوزقل ر 
ماخرج هرة أخرى من الشجرالذى يجاب الموز وذلك أنشجرة اموز عندنا حمل مرة وينبت إلى جنبها أربع فتقطع 
ومخرج فى الذى حولما رقال) فإذا كان شجر الموز كثيرا وكان مرج فى اموز منه انشىء اليوم وفى الأخرى غدا 
وفى الأخرى بعده حى لا تمي ما كان منه خارجا عند عقدة الببع تما خرج بعده بساعة أوأيام متتابعة فالقول قيها 
كالقول فى التين وما تتابع مرته فى الأصل الواحد أنه لا يصلح بعه أبدا وذلك أن الموزة الأولى يتفرق ويكون 
بينه أولاده بعضها أشف من بعض فيباع وفى الحولى مثله .وز خارج فيترك ليلغ ومحرج فى كل يوم ٠ن‏ 
أولاده بقدر إدرا كه متتابعا > فلا يتفرق منه ما وقعت عليه عقدة ,ايع نما حدث عدها ولم يدخل فى عقدة 
البيع والبيع ما عرف البيع منه من غير البببع. فيسل إلى كل واحد من ال تبايعين حقه ( قال ) ولا يصح يمه 
بأن يقول له رة مائة شجرة موز منه من قبل أن مارها مختلف و مخطى" ويصيب وكذلك كل ماکان فى معناه من 
ذى مر وزرع ( قال ) وكل أرض بيعت محدودها فامشترءها جميع مافيها من الأصل والأصل ماوصفت مما له مرة بعد 
رة من كل شجر وزروع مثمرة وكل مايثبت :ن الشجر والبنيان وما كان مما مخف من البنيان مثل البناء با خشب 
فإها هذا ميز كالنبات وال جريد فهو لبائعه إلا أن يدخله المشترى فى صفقة البيع فيكون له بالثسراء (قال).وكل هذا 
إذا عرف الشترى والبائع مافى شجر الأرض من الثمر وفى أدم الأرض من الزرع ( قال ) فإن كانت الأرض غائبة 
عند البسع عن البائع والمشترى أو عن اشرق دون البائع فوجد فى شجرها مرا قد أبرأ وزرعا قد طلع فالمشترى 
بالخبار إذا علم هذا إن كان قد رأى الأرض قبل الشراء ورضهها لأن فى هذا عليه نقصا بانقطاع الثمرة عنه عامه ذلك 
وحبس شجره بالثمرة وشغل أرطه بالزرع وبالداخل فما عليه إذاكانت له ثمرتها لأنه ليس له أن نعه الدخولعليه 
فى أرضه لتعاهد كرته ولا يمنع منع من يصلح له أرضه. من عمل له فإن أحب أجاز اع وإن أحب رده ( (قال) وإذا 
اشترى وهو عا م بما خرج من مرها فلا خبار له وإذا باع الرجل الرجل أرضا فہا حب قد بذره ولم بعل المشترى 
لحب الزرع قد جرع من الآرسن لاملكه المشترى لأنه نحت الأرض ومام علسكه الشترى بالصفقة فهو للبائع وهو 
ينمى أماء الزرع فيقال للمشترى لك الخبار فإن شئت فأخر ااببع ودع الحب حت بلغ فيحصدكم تدع الزرع وإن ‏ 
شثتافانقض البيع إذا كان يشغل أرضك ويدخل عليك فبهابه من ليس عليك د<وله إلا أن يشاء البائع أن يسم 
الزرع لامشترى أو يقلعه عنه ويكون قلعه غير مضر بالأرض فإن شاء ذلك م يكن للمشترى خبار لأنه قد زيد خيرا 
فإن قال قائل كيف لم تجعل هذا كالم حرج من نمر الشجر وولاد الجارية ؟ قبل له إن شاء الله تعالى » أما مر الشجر 
فأمر لاصنعة فبه للادميين هو شىء مخلقه اله عز وج ل كيف شاء » لاشىء استودعه الآدميون الشجر لم يكن فما 
فأدخاو ه فبها وها خرج منه فى عامه خرج فى أعوام بعده مثله لأن خلقة الشجر كذلك واابذر ينثر فى الأرض إعاهو 
شىء إستودعه الآدميون الأرض ومحصد فلا يعود إلا أن يعاد فما غيره ولا ربت ماكان مدفونا فى الأرض من مال 
وحجارة وخشب غير مبنية كان للبائع لأنه شىء وضعه فى الأرض غير الأرض لم مجز أن يكون البذر فى أن البائع 
ملک إلا مثله لأنه شىء وضعه البائع غير الأرض فإن قال قائ ل كيف لامخرج زرعهكا مرح مادفن فى الأرض من 
مال وخشب ؟ قبل دفن تلك فها ليخرجها کا دقنها لا لتنمى بالدفن وإذا مر بالمدفون من الحب وقت فاو أخرجه لم 
ينفعه لقلب الأرض له وتلك لاتقلبها فأما ولد الجارية ھیء لاحم له إلاحم أمه الا ترى أنها تعتق ولا بقصد قصده 
بعتق فعتق وتباع ولا باع فیملکه المشترى وأن حكه فى العتق والبیع حي عضو منها وإن لم سمه كان لمشتري 


س = ظ 
ا لجار لاختلاف الزرع فى امه فى الأر ض وإفساده إياها ( قال ) ران کان البائم قد اع المشترى أن له فى الأرض 
الى باعه بذرا ماه ادحل ف دوه فاشتزى على ذلك فلا حبار للمشرى وعليه أن إبدعه حق يصرم فإن کان ما شت 


من الزرع ت رکه حتى صرمة ثم كان للمشترى أصله و يكن للبائع قلعه ولا قطعه ( قال ) وإن جل البائع ,ققلعه قبل 


باوغ دثله لم يكن له أن بدعه ليستخلفه وهو كن جد" رة غضة فليس له أن يننظر أخرى حتى تبلغ لأنه وإن ل نكن 


له ثما خرج منه إلا مرة فتعجلها فلا يتحول حقه فى غيرها محال والقول فى الزرع من الحنطة وغيرها ما لايصرم إلا 


مرة أشبه أن يكون قباسا على اثثمرة مرة واحدة فى السنة إلا أنه مخالف الأصل فيكون الأصل ماوكا ما تملك به 


1 الأرض ولا کون هذا لو کا عا تلاك 4 الأرض لأنه ليس شات فہا (قال) وما كان دن الشحر شر مرارا. فمو 


كالأصل الثارت عللك با ملك به الأرض وإن باعه وقد صاح وقد ظهر مره فيه فثمره للبائع إلا أن إيشترطها المبتاع ش 
كا يكون التخل الملقح ( قال ) وذلك مثل الك رمرف إذا باعة وقد نشقق حو و زکرسفه عنه فالثعرة للبائع كما تشقق 


5 الطلعة فيكون للبائع ذلك حين يلقح فإن باعه قبل أن يتشقق من حور سد فى فالثمرة لامشتری وما کان‎ ١ 


الشجر هكذا يتشقق مره ليصلح مثل اانخل وما كان بت ماله فإذا خرجت الثمرة فخروجه كتشقق الطلع وجوز 
الكرسف فهو للبائع إلا أن يشترط المشرى (قال) وما أمر منه فى السئة مرارا قبع وفه رة فهى للبائع وحدها 
فإذا انقضت فا خرج بعدها ما لم تقع عليه صفقة الببع فلاشترى الأصل مع الأرض وصنف من الثمرة فكان مرج 
منه الثشىء بعد الفىء حى لاينفصل ماوقعت عليه صفقة البيع وهو فى شجره فكان للبائع مالم بقع عليه صفقة البيع 
وكان للمشترى ماحدث فإن اختاط ما اشتری الم يشتر ولم يتميز ¡ ففمها قولان أجدها لامجوز البييع فيه إلا أن يسم 


البائع للمشترى الثمرة كلبا فكون قد أوفاه حقه وزيادة أو سرك المشترى له هذه الثمرة ف فيكون قد ترك له حقنه 


قال ) ومن أجاز هذا قال هذا كن اشرى طعاما جز افا فألق البائع فيه طعاما غيره ثم سل البائع لامشتری جیع 
مااشترى منه وزاده ماألقاه فى طعامه فم نظه ول نقصه شيا ثما باعه وزاده الذى خلط وإن عرف المبيع منه من 


غير المبيع وقال فى الوجه الدى يترك فيه الل ٍِ حقه هذا کرجل ابتاع من رجل طعاما جزافا فألق المشترى فيهطعاما 


شم خد البائع منه شا فرحخى المشترى أن ا ماق دن الطعام ححح الثمن وشرك له حوةه فم أحل مه فإن اأصفقة 
وقعت صححة إلا أن فما خیارا للمشترى فأجيزها وكون المشترى ترك ردها محباره والقول اثالى أنه بفسد البييع 
من قبل أنه وإن وقع صححا قد اختلط ی لايتمير اصحيح منه الذى وقعت عليه صفقة البيع ما م تقع عليه صفقة 
البيع (قال ) والقصب وابقثاء وكل ماكان يصرم هرة بعد الأخرى من.الأصول فلامشترى ملسك كا علك النخل إذا 


٠‏ اشترى الأصل وما خرج فيه.»ن عرة.مرة فتلك الثمرة للبائع وما بغدها لامشترى » فأما القصب فلابائع أول سسرمة 


منه وما بق بعدها للمشترى فعلى هذا » هذا الباب كله وقياسه وهكذا البقول كلها إذا كانت فى الأرض فللبائع منها 


أول جزة وما بق للمشترى وليس للبائع أن يقلعها من ن أصولما وإن كانت نحز جزة واحدة ثم تنبت يعدها جزات 
فحكها <؟ الأصول تملك عا ملك به الأصول » من شراء رقبة الأرض ( قال ) وما كان من نبات فَإنها يكون مرة 


واحدة فهو کالزرع ترك حى لغ ˆ م لصاحه البائع الأرض أن بقلعة إنشا ء فإن کان قلعه يضر بالأرض كلف غاا" 
كا كانت ( قال ) وكذلك كل ١ا‏ كان فى الأرض من نبات الأرض مما لم ينبته الناس وكان ينبت على الماء فلصاحبه 


7 ماله فى الزرع » والأصل يأخذ أمرة أول جزة منه إن كانت تنبت بعدها ويقاعه من أصله إن كان لاينفع بعد جزة 


واحدة لامختلف ذلك ( قال ) ولو باع رجل رجلا أرضا أو دارا فضكان له فما خشب مدفون أو حجارة مدقونة 


< دلوت 
لمت تة إن نماك الوضوم كاه للبائع لاعلك المشترىهنه شيئا إنما يلك الأرض عا خلق ف الأر تن من هاء وطاق 
وماکان فما من أصل ثابت من غرس أو بناء وها كان غير ثابت أو مستودع فہا فو لبائعه »وعلی بائعه أن ينقله عنه ۰ 
(قال ) فإن نقله عنه كان عليه ا الأرض خی تعود مستوءة لايدعها حرا (قال) وإن ترك قلعه منه ثم أرادقلعه 
من الأرض من زرعه لم يكن ذلك له حتى صد الزرع ثم قلعه إن شاء » وإن كان له فى الأرض خشب أو حجازة . 
مدفونة ثم سا عن ذلك ثم باعه الأمن غ ا المشترى بالحجارة الى فما نظر ء فإ ن كانت الحجارة أو 
الحشب تضر بالغراس وتمنع عروقه كان المشترى بالذيار فى الأخذ أو الرد لأن هذا عيب بنقص غرسه وإن كان 
لاينقص الغراس ولا يمع عروقه وكان البائع إذا أراد إخراج ذلك من الأرض قطع من عروق الشجر مأرضر به 
قل لبائع الأرض أنت بالخيار بين ان تدع هذا وبين رد البيع »فإن أحب ت رکه للمشترى تم البيع وان امتنع منذلك 
قبل لمشترى لك الخيار بين أن يقلعه ه ن الأرض وما أفسد علد بك من الشجر ء فعليه قمته .إن كانت له قيمة « 


أورد البيع . 
ظ باب الوقت الذى نحل فيه بيع امار 

( أخبرنا الرسع) قال أخبرنا الشافعئقال أخبرنا سفيان عن الزغرى عنسالم عن أيه أن النى صلى الله علية وسل 
می عن یع الار حق بدو صلاحها ( فالالث_نائق ) أخرانا مالك رخ نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسل نهى عن ببع الار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتری ( الال :افق ) أخبرنا سفيان | 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ( أخبرنا الرييع ) .قال أخبرنا الشافعى قال ٠١‏ 
أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول اٹ صلى الله تعالى عليه وسل مى عن يع المارحتىتزهى 
قبل يارسول الله وما تزهى ؟ قال حت حمر وقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسم أرأيت « إذا منع الله الثمرة فم 
ياخذ أحدك مال أيه ؟ » ( أخبرنا الريع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا الث عن ميد عن أنس أن رسول الله 
صلی الله عليه وسل نی ع يع مرة التخل ل حى “زهو قبل وما زهو ؟ قال حتى حمر ( أخبرنا الرييع ) قال أخبرنا 
الشافه ى قال أخبرنا مالك عن أبى الرجال عن عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل لم نی عن يبع الغار حتى تنجو 
من العاهة ( أخبرنا الريع ) قال خرن العاقمن قال اشوا ابن أنى فديك عن ابن أبى ذئب عن عمان بن عبد اله 
ابن.سراقة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هى عن بيع الثار حتى تذهب العاهة » قال عمان 
فقلت اعبد الله متوذاك ؟ قال طلوع الثريا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن مرو بن دينار 
عن أبى معبد قال الربيع أظنه عن ابن عباس أنه كان يبيع الثمر هن غلامه قبل أن يطعم » وكان لا ری بینه وبين 
غلامه ربا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جربج عن عطاء عن جابر إن 
شاء الله أن رسول الله صلی الله عليه وسل نهى عن بيع التمرحتى ,بدو صلاحه قال ابن جريج فقات أخص جار النخل 
أو الثمر؟ قال بل النخل ولا رى كل عرة إلا مثله ( أخبرنا الريع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا ابن عبينة عن 
عمرو عن طاووس أنه سمع ابن عمر يقول لايبتاع الثمر حى يدو صلاحه وسمعنا ابن عباس قول لا تباع الثمرة حى 
بل a‏ آنا | يفيه عن جيدين فين عن سلمان ين عتيق عن جار 
ابن عبد الله أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل هى عن بيع السنين ( أخبرنا الريع ) قال أخبرنا الشافعى قال 
أخبرنا مفیان عن أب الزبير عن جابر عن التي صلى اله الى عليه وسل مثله وبهذا كله قول »اوق سان زسول ال 
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صلى الل عليه وسل دلائل . .نها أن بدو صلاح الشمرالذى أحل رسول اله لى الله عليه وسل ببعه أن محمر أو يصفر . 
. ودلالة إذ قال« إذا منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدك مال أخيه؟ » أنه إا نهى عن بيع الثمرة الى تارك حتى تبلغ غاية 
إبانها لا أنه هى عا يقطع منها وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأنى عليه منعه إنها منع ما بترك ٠دة‏ تسكون فيها الآفة 
والبلح وکل ما دون البسر مل يعه ليقطع مكانه لأنه خارج عما نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل من 
البيوع داخل فما أحل الله .ن البيع ( قال ) ولا محل بعه قبل أن يبدو صلاحه ليترك حتى يبلغ إبانه لأنه داخل فى 
العنى الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا باع <تى ياه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرذا الشافعى قال 
٠‏ أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال لا باع حتى يؤكل هن الرطب قليل أو كثير قال ابن جريج فقلت له 
. أرأيت إن طن مع الرطب بلح كثير؟ قال نعم معنا إذا ‏ كل منه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا 
سعيد عن ابنجريج أنه قال لعطاء الحائط تكون فيه النخلة فيزهى في كل منبا قبل الحائط والحائط بلح قال حسبه 
٠‏ إذا أ كل منه فليسع ( أخبرنا الريع ) قال أخيرنا الشائعى قال أخيرنا سعيد عن ابن جر بمج أنه قال لعطاء وكل 
رة كذلك لاتباع حتى يؤكلمنها ؟ قال نعم قال ابن جر يج فقلت معنب أورمان أوفرسك؟ قالنمموقال ابنجريج 
فقلت له أرأيت إذاكان شىء من ذلك حاص ويتحول قبل أن بو كل منه بتاع قبل أن يؤكل منه ؟ قال لا ولاشیء 
سى رق كل مته + آخبزنا الرييع قال أخبزنا العافى قال اخبرنا سد عن ابن جرج أن غطاء قال كل شىء تطبنة . 
الأرض مما يو كل منخربز أوقثاء أوبقل لايباع حتى ب كل منه كريئة النخل قال سعد إنما يباع البقل صرمة صرمة 
( الالة :انق ) والسنة يكتنى بها من كل ما ذ کر معا غيرها فإذا ننهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن ع 
الثخر إلى أن مرج هن أن يكون غضا كله فأذن فه إذا صار منه أحمر أو أصفر فقد أذن فه إذا بدا فيه النضج 
واستطبع أ كله خارجا من أن يكون كله بلحا وصار عامته منه وتلك الخال التى أن يشتد اشتدادا نع فى الظاهر 
من العاهة لغلظ نواته فى عامه وإن لم بلغ ذلك منه مبلغ الشدة وإن لم يبلغ هذا الحد فكل رة من أصلكُ فبى «ثله . 
لا مخالفه إذا خرجت أكرة واحدة يرى معبها كثمرة النخل يبلغ أولما أن يرى فيه أول النضج حل بيع تلك الثمرة 
٠‏ كلها وسواء كل مرة من أصل يثبت أو لا يثبت لأمها فى معنى مر اانخل إذا كانت كا وصفت تنبت فيراها المشترى 
ثم لا ينبت بعدها فى ذلك الوقت شىء لم يكن ظهر وكانت ظاهرة لاكام دونها تمنعها من أن ترى كشمرة النخلة . 
أخبرنا الريسع قال أخبرنا الشافمى قال أخيرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء ها لايؤكل منه الحناء والكرسف 
والقضب ؟ قال نعم لابباع حتى يبدو صلاحه ( أخبرنا الريع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا سعيد عن ابن جريج 
أنه قال لعطاء القضب باع منه ؟ قال لا إلا كل صرمة عند صلاحبا فإنه لايدرى لعله تصيبه فىالصرمة الأخرى عاهة 
أخبرنا الريبع قال أخبزنا الشافعى قال أخبرنا سعيذ عن ابن جر يج أن إنسانا سأل عطاء فقال الكرسف ينى فى 
السنة مرتين؟ فقال لا إلا عندكل إجناءة (أخبرنا الريبع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن 
زيادا أخيره عى ابن طاوس عن أببه أنه كان قول فى الكرسف تيعه فلقة واحدة قال يقول فلقة واحدة إجناءة 
واحدة إذا فتح قال أبن جريج وقال زياد والذى قلنا عليه إذا فتح الجوز يبع ولم يبع ماسواه قال تلك إجناءة واحدة 
. إذا فتح (ئ/ال: نی ) ما قال عطاء وطاوس هن هذا کا قالا إن شاء الله تعالى وهو معنى السنة والله تعالى أعلم 
فكل ثمرة تباع من الأ كول إذا أ كل منها وكل مالم يو كل فإذا بلغ أن يصلح أن يزع يبع » قال وكل ماقطع من 
أصله مثل القضب فهو كذلك لا يصلح أن رباع إلا جزة عند صرامه وكذلك كل ما يقطع من أصله لا جوز أن يباع . 
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إلا عند قطمه لابؤخره عن ذلك» وذلك.ثل القضب والغول :والرياحين. والقصل وما اش و ف ف أن . 0 


فق غنه قتنرقه عى يظهر الكر سف ولا يكون 4 كام تتسثره وهو عندى يدل على معنى ترك محويرٌ ما کان له كام ش 
تستره من الثمرةء فإن ق لكف قلت لاوز أن اع القضب إلا عند صرامه؟ قصراءة بدو صلاحه قالفإن قبل فقد 
بتر الثمر بعد أن يبدو صلاحه قيل الثمرة متخالفه فى هذا الموضع فيكون الثمن إذا بدا صلاحه لا حرج منه شىء من 
.أسل شجرتة لم يكن خرج | : عا ينزيد فى النضج والقضب إذا ترك خرج منه شىء يشميز من أصل شجرته لم بقع عليه ١‏ ۰ 
البسيدا كل ر وإدا و و د وسل يع الثمرة قبل أن بدو صلاحها وهی‌تری کان 0 
بع مالم يرا ولم بيد صلاحه أحرم لأنه يزيد عامها أن لا يرى ون لم بد صلاحه فكون المشيرى اشترى قضبا طوله ٠‏ 
ذراع اوا كثر فيدعه فیطول ذراعا مثله أو أ كثر فيصير المشترى أحدذ مثل مااشترى ما لم رج من الأرض بعد 1 
وما إذا خرج ل تقع عليه صفقة الببع وإذا ترك كان للمشترى منه ماينفعه وليس فالثمرة شىء إذا أخذت غضة (قال) 
وإذا أبطلنا البيع فى القضب على ما وصفنا كان أن بباع القضب سنة أو أقل أو أ كثر أو صرهتين أبطل لأن ذلك 
يع الم ملق ومثل بع جنين الأمة وبع النخل معاومة وقد نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أن محوز 
منه من الثمرة رة قد رؤيت إذا لم تصر إلى أن تنجو من الماهة (قال) فأما : بيع الخربز إذا بدا صلاحه فللخ ريزنج . ْ 
كنضج الرطب فإذا رؤى ذلك فيه جاز بسع خريزم فى تلك الحال وأما القثاء فبؤكل صغارا طا فدو صلاحه أن 2 
.بتناصى عظمه أو عظم بعضه ثم ترك حى تتلاحق صغاره إن شاء مشتريه کا يوك اريز نى تنضج صفارء | ره إن اشام 1 
»شار یه واد واحدا بعد واحد كا بأخذ الرطب ولا وحه لقول دن قال لا ساع الخريز ولا القثاء : حى سدق 
صلاحهما ووز إذا بدا صلاحيما أن شار مهما ا لصاحہما ها شت أصلهما بأخذ .کل ما خرج lepe‏ 
فإن دخلهما آفة بشىء سلغ اثلث وضع عن الشتري ( قال ) وهذا عندى والله تعالى أغلم من الؤجوه الق ٠‏ 
1 کن أحسب أخدا بغلط إلى مثليا » وقد ھی رسوى الله صل الله عليه وسل عن بع اشمرة حتى يذو 
صلاحها لثلا تصيبها العاهة فكيف لا ينهى عن بيع مالم مخلق قط وماتأنى العاهة على شجره وعليه فى أؤل 
دروحه وهذا محرم من مواضع من هذا وەںن بع السنين ومن بسع مالم علاك وتضمين صاحه وغير وجه 
فكف لا حل مبتدأ یع القثام والخريز حى بدو دلاحهما کا لا بحل ينع الثمر حت يدو صلاحه .وقد . 


ظهرا وریا ول يع مام ر منهما قط ولا يدرى يكون أم لا يكون ولا إن كان کف عون ولام شٿ 0 و 


موز أن إلشترى مر النخل قد بدا صلاحه ثلاث سنين فيكون له فإن كان لا موز إلا “عند کل مرة وبعد أن 


سدق وصلاحها لم حز ف القثاء وارز إلا ذلك ولیس حمل القثاء مرة حل يع حمله ثانة و يكن له د 0 


وجل النخل أولى أن لا ملف فى فى المواضع التى لا تعطش وأفرب من حل القثاء الذى: إعما أصله بقلة ا کاپ 
الدود وتقسدها السموم والرد ونأ كلها الاشة و#تلف حملها ولو جاز هذا جاز شراء أولاد الغتم وک أن 
وكان إذا اشترى ولد شاة قد رآه جاز أن يشترى. ولدها ات واوا رز ارات إذا جنى القثاء أول ' 
مرة ألف قاء وثانية حممائة. وثالثة ألفا لم انقطع أضله كيف ندر الجالحة فا لم ملق بعد ؟ أعلى ثلث 
احتنائة مثل الأول أو أقل بج؟ أو اکر بج ؟أو رایت إذا اختلف نباته فكان ينبت فى بلد أ کش منه في بلد 
وف بلد واحد مرة أ كثر منه فى بلد مراراً كيف تقدر الجاسحة فيه ؟ وكيف إن جعلنا لن :شتراه کشر مھ عه 
ذا لو كيل داق احرى ران عه مل ؟ وقد يدخله الماء قلغ جه أضعاف ماکان قبله عملت ' 
N‏ 


عت و اسم ش 
فیقل عما كان يعرف ويتباين فى حمله تباينا بعيدا ؟ قال فى القياض أن يلزمة ما ظهر .ولا يكؤن له أن يرجم 
بشىء قلت أفتقوله ؟ قال : نعم أقوله قلت وكذلك تقول لو اشتريت صدفا فيه اللؤلؤ بدنائير فإن وجدت .فيه 
لولؤة فبى لك وإن م جد فالبيع لازم ؟ قال نعم هكذا أقول فى كل عخلوق إذا اشتريت ظاهره على ما خلق فيه 
وإن لم يكن فيه فلا شیء لی قلت وهكذا إن باعه هذا السنبل فى النلن حصيداً ؟ قال نعم والسنبل حيث كان 
قلت وهكذا إذا اشترى منه يضا وراجا اشترى ذلك ما فيه فإن كان فاسدا أو ججدا فيو له ؟ قال لا أقوله 
قلت إذاً ترك أصل قولك قال فإن قلت أجعل له الخبار فى السنبل من العب ؟ قال قلت والعيب .يكون 
فما وصفت قبله وفيه ( قال) فإن قلت أجمل له الخبار قلت فإذاً يكون لمن اشترى الستبل أبدا الخبار لأنه ٠‏ 
لا يعرف | فيه خفة الجل من كثرته ولا يصل إلى ذلك إلا بمؤنة خا عار فإن كانت الإجارة على كانت على فى 
يع لم يوفنيه وإن كانت على صاحى كانت عليه ولى الخبار إذا رأيت الخفة فى أخذه وتركه لأنى ابتعت مالم 
أر ولا موز له أبداً عه فى سنل کا وصفت ( قال ) فقال بعض من حضره تمن وافقه قد غلطت فى هذا 
وقولك فى هذا خطأ قال ومن أين ؟ قال أرأيت مئ. اشترى السنبل بألف دينار أتراه اراد كامه الى لا تسوى 
دينارا كلها ؟ قال فنقول أراد ماذا ؟ قال أقول أراد الحب قال فنقول لك أراد مغسبا ؟ قال نعم قال فنقول لك 
أفله الخبار إذا رآه ؟ قال نعم قال فنقول لك فعلى من حصاده ودراسه ؟ قال على المشرى قال فنقول لك فإن 
اختار رده أيرجع شىء من الحصاد والدراس ؟ قال لا وله رده من عيب وغير عيب قال فنقول لك فإن أصابته 
آفة تبلكه قبل محصده ؟ قال فيكون دن المشترى لأنه جزاف متى شاء أخذه كا يبتاع الطعام جزافا فإن خلاه 
وإناه فبلك كان منه ( الال :افق ) فقلت له أراك حكنت بأن لبتاعه الخبار كا يكون له الخبار إذا ابتاع . 
بزا فى عدل لم يره وجارية فی بيت لم برها أربت لو احترق العدل أو ماتت الجارية وقد خلى بينه وبينها أيكون 
عليه الثمن أو القيمة ؟ قال فلا أقوله وأرجع فأزعم أنه من البائع حى يراه المشترى ويرضاه قأل فقلت له فعلى 
من مؤنته حى يراه المشرى ؟ قال إن قلت على المشرى ؟ قلت أرأبت إن اشترى مغيبا ألس عله عندك أن 
ر قان بلى قلت أفهذا عدل مغيب ؟ قال فإن قلته ؟ قلت أفتجعل مالا مؤنة فيه من لح ف غرارة أو بزفى 
عدل وإحضار عبد غائب كثل ما فيه مؤنة الحصاد والدراس ؟ قال لعلى أقوله قلت فاجعله كبو قال 
غيره منهم ليس كبو وإئما أجزناه بالأثر قلت وما الأثر ؟ قال يروى عن انی صلى الله عليه وسل قلت أيثبت 
قال لا وليس فا لم يثبت حجة قال ولكنا ثبته عن أنس بن مالك قلنا وهو عن أنس بن مالك ليس کا تريد 
ولو كان ثابتا لاحتمل أن يكون كبيع الأعيان المغية يكون له الخبار إذا رآها قال وكل أمرة كانت ينبت ؟ ٠‏ 
مہا الثىء فلا يجنى حتى ينبت منها شیء آخر قبل أن يؤنى على الأول لم جز عا بدا إذا م يتميزمن النبات الأول 
الذى وقعت عليه صفقة البيع بان يؤخذ قىل أن تلط بغيره مما لم بقع عله صفقة اسع وكل 2 وزرع 
دونها حائل من قشر أو كام » وكانت إذا صارت إلى مالكيها أخرجوها من قشر ها وكامها بلا فساذ عليها إذا 
أخرجوها فالنى أختار فا أن لا جوز يعبا فى شجرها ولا هوضوعة للحائل دونها فإن قال قائل وما حجة من 
أبطل الببع فبه ؟ قیل له إن شاء الله تعالى الحجة فيه أنى لا عل أحدا بجي أن يشترى رجل لم شاة وإن ذبحت 
إذا كان علہا جلدها من. قبل ما تغب منه وتغبيب الكام الحب التفرق الذى بينه حائل من حب الحنطة . 
والفول والدخن وکل ماکان فى قرن منه حب وبينه شیء حائل من الحب أكثر من تغييب ال جلد الحم وذلك . 


٠ | 0 00 اھت‎ 

أن تيوب الجاد اللحم إنما بجىء عن بعض عجفه وقد يكون للشاة مجسة تدل على ماتا وعجفبا ولكنها عة 
لاعيان ولا مجسة لاحب فى أ کامه لال امتلاله وطمره وذلك. فيه كالمانة وا'عجحف ولا على عينه بالسواد 

ا واصفرة فى أكاءه وهذا قد يكون فى الحب ولا يكون هذا فى لم الشاة لأن الحياة. انتى فيا ا ذون شير 
اللحم عا محله كا تحول الحبة عن البياض إلى السواد بآقة فى كامها » وقد يكون السكام . ما 3 الكتين مق 
ا لحب والقليل ويكون ف البيت من يوت القرن المة ولا حبة فى الآخر الذى يليه وها و رة ق سما 
وتلق ج اة وال وان رن نواد س سافن قد تاا عا لا يعرقان 
( الال اى ) وم أجد هن أمر أهل العم أن يأخذوا عر الحنطة فى 1 ككامها ولا عر المبوب ذوات الأ كام 
a‏ أجدم مجيزون أن يتبايعوا المنطة بالحنطة فى ستبلها كيلا ولأ وزنا لاختلاف الأكام 
والحب فما فإذا امتنعوا من أخذ عشرها فى أكاءها وإتما امش مقاسمة عمن جعل له الشر و 
الزرع ذا الى وامتنعوا من قسمتها بين أهلبا فى سنبلبا أشبه أن عتنعوا به فى الببع ولم أجدم بمجيزون 
بيع السك فى أوعيته ولا يع الحب فى الجرب وااغرائر ولا جعلوا لصاحبه خيار الرؤية ول ير الجب ولو أجازوه 
جزافا فالغرائر لا حول دونه كثل ما حول دونه كانه وبحعلون ان اشتراه الخبار إذارآء وەن أجاز دع 
و الخبار إلاءن عيب ول أرهم أجازوا يع الحنطة فى ا'تين حصودة ومن أجاز يعبا ٠‏ 
اة انغى أن مير بعها فى الان محدودة ومدروسة وغير منقاة » وانبغى أن يز E‏ وتان فى غرارة فإن 
قال لا تتميز الحنطة را التبن فكذلك لا تتميز قائمة فتعرف فى سنباما فإن قال فا جين بسع الحنطة فى 
سنبلها وزرعما لأنه علاك الحنطة وتينها وسنلما لزده أن جز يع حنطة فى تينما وحنطة فى تراب وأشباه هذا 
( فالالتنائق ) وجدت النى على الله عايه وسل أخذ زكاة حمل النخل مخرص الظروره ولا حائل دونه ول 
أحفظ عنه ولاعن أحد من أهل العم أن شيئا من المبوب تؤخدذ زكاته مخرص. ولو اتاج إليه أهله رطا 
لأنه لا يدرك عامه کا يدرك عل رة التخل والعنب مع أشياء شبمة بهذا ( قال ) وييع التمر فيه النوى جال من ظ 
قبل أن المشترى الأ كول من التمر ظاهر وأن النواة تنفع وليس من شأن أحد أن مخرج النوى من التمر. 
وذلك أن التمرة إذا جندت منزوعة النوى تغيرت بالسناح والضمر ففتحت فتحأ ينقص لونها وأسرع إلا الفسات 
ولايشبه الجوز والرطب ٠ن‏ الفاكبة اليبسة وذلك أنها إذا رفت فى قشورها فما رطوبتان رطوية الثباتث 
التى تسكون قبل البلوغ ورطوبة لا تزايلما من لين الطباع لا عسك تلك الرطوبة عليها إلا قشورها فإذا زايلها 
قشورها دخلها اليس والفساد بالطعم والريح وقلة البقاء ولس تطرح تلك القشور .عنما د استعالما بالا كل 
' وإخراج الدهن وتعجيل النافع ولم أجدها كالييض الذى إن طرحت قشرته ذهب وفسد ولا إن طرئحت 
وهى منضج لم تفسد والناس تيا برفعون هذا لأننسهم فقتسره والنمر فيه نواه لأنه لاضلاح له إلا به وكذلك يتبايعونه 
زاش .رفون ال وا لرن فى أ کامہا ولا كذلك ا سوال فى أسواق,م ولا قرام وليس بفساد على الحبوب 
طرح قشورها عنها کا إيكون فسادا على التمر إخراج افو الود واللوز والرانج وما أشبه يسرع رة وفنا 
إذا ألق ذلك عنه وادخر وعلى الجوز قشرتان قشرة فوق القثمرة ة القى ترفعها الناس ا عليه » ولا جوز بيعه وعليه القشرة ١‏ 
العليا يجوز وعليه القشرة التى إما برفع وهى عليه لأنه يصلح بغير العليا ولا يصلح بدون السفلى » وكذلك الرانج 
وكل ماكانت عليه قشرتان» وقد قال غيرى جوز بنع كلثىء من هذا إذا بس ف‌سنبله » ويروى فيه عن ابن شيرين 


: ع اھ 

أنه أجازه وروی فه شيا لا ثبت مثله عمن هو أعلى من ابن سيرين ولو ثبت اتبعناه ولكنا لم تعرفه ثبث وال 
تعالی أعرولم جز ف القياس إلا إبطاله كله والله تعالى أعلم قال ومجوز بعال جوز واللوز والرانج وكلذى قشرة يدخره 
الناس يتشر ته ما إذا طرحت عنه القشيرة ذهبت رطوبته وتغير طعمه ويسرع الفساد إلبه مثل البيض والموز فى قشوره 
فإن قال قائل ما فرق بين ما أجزت فى قشوره وما لم تجز منه ؟ قبل له إن شاء الله تعالی إن هذا لا صلاح له مدخورا 
٠‏ إلا قشر ولو طحت عنه قشسرته لم يصلح أن يدخر وإتها يطرح الناس عنه قري نوها وون ا او عفر 
٠‏ ماعصر منه وليست لجمع قشمرته إلا واحدة منه أو توأما لواحد وأن ماعلى الحب من الأكام مجمع الحب الكثير 
تسكون الحبة والحبتان منها فىكام غي ركام صاحبتها فتكون السك منها نرى ولا حب فہا والأخرى ترى وفہا الحب 
٠‏ ثم يكون عنتلفا أو يدق عن أن يكون تضبط معرفته كا تضبط معرفة البيضة الى تسكون مُلء قشرتها والجوزة الق 
کن نو چاو الى قلا .تفصل من قنشرتها لاءتلامها وهذا إنما يكون فساده بتغير طعمه أو بأن يكون 
لاثىء فيه وإذا كان هكذا رد مشتريه ما کان فاسداً منه على بعه وكان ما فسد منه يضبط والحنطة قد تفسد 
با وصفت ويكون لما فساد بأن تتكون مستحشفة ولو قلت أرده بهذا ل أضبطه ولم أخلص بعض الحنطة من بعض 
٠‏ لأنها إما تنكون مختلطة وليس من هذا واحد يعرف فساده إلا وحده فيرد مكانه ولا يعرف فساد حب الحنطة 

إلا مختلطا وإذا اختلط سن علي ككثير من الحب الفاسد فأجزت عليه بيع مالم ير وما يدخله ماوصفت20© . 


سے 


)١(‏ وفى اختلاف مالك والشافعى رحمهما الله فى أثناء باب البيع على البرنامج ( أخبرنا الرييع ) قال سألت 
الشافعى عن يبع التمرحين يبدو صلاحه فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اله صلی الله عليه وسلم ھی 
:در یع التمرحق يبدو صلاحه بھی البائع , والشتى ( لش انق) وبهذا تأخذ وفيه دلائل يبنة منها أن رسول الل 
صلی ال عليه وسل إذ نهىعن بسع الثمر حق دو صلاحه قال وصلاحه أن ترى فيه الجرة أو الصفرةلأن الآفة قدتأنى 
عليه أو على بعضه قبل باوغه أو جد بسرا وهو فى الحال التى نهى غنها ظاهر يراه البائع والشترى کا کانا يريانه 


إذاريئت فيه الجرة بجا وصفنا من معنى أن الآفة رعا كانت فقطعته أو نقصته كانت كل رة مثله لا محل أن تباع 


٠‏ أبدا حق تزهی وينضج منها ذلك وإذا قلنا وقد قلتم باججلة وقلنا لا محل يع القثاء ولا الحربز وإن ظهر وعظم خق 
0 رفي هالنضج ) الالعتانق) وقلنافإذا لمحل يع القثاءو الخر بزحق‌یری‌فه النضجكان بسع مالم مخرجمنالقثاء والخربز 
أحرم لأنه م بيد صلاحه ولم مخلق ولا يدرى علهلا کوان فقلت للش افعى ر حه الله فنحن نقول ! إذا طابشىء من القثاء حل أن 
تباع مره تلكو ماخلق من القثاءما نبت أصله ( فالالتنانق) رجمداشوة قدنچیر سولاتهصل اشعليه وسل عن يبع الثمر . 
حت یدو صلاحه فلم أجزتم بسع شىء لم ملق بعد ونی رسول اله صلی اله عليه وسل عن بيع السنين ويع السنين 
وقع شمن أنه مجور ف النخل إذا طابت العام أن تباع عرته قابلا فقد خالفتم ما روى عن النى صلی الله عليه وسل 
من الوجيين وإن زعمتم أن بسع الثمرة لم تأت لا محل فكذلك كان ينبغى أن تقولوا فى التثاء والخحربز 
( سألت الشافمى رخخه اله ) عن القثاء وريز والفجل يشترى ایکون لمشتریه أن بدهه قبل أن شه ؟ فقال لاء 
ولا اع شىء منه بشىء منه متفاضلا يدا يد قلت وما الحجة فى ذلك ؟ فقال أخبرنا مالك عن نافع عن سه 


(1) قوله : وقع الثمن أنه مجوز ال كذا بالأصل » وحرره اه مصححه . 


سوس 
أت اب اغلات فى بيع الزيع فام ا ! 
e‏ فى يع الحنطة فى سنبلها وما كان فى معناها بع الناس واجتمعوا على ا 
' إجازتها وتفرقوا فى الحبوب قى بعض ما سألنام عنه من العلة فى إجازتها ققلت لبعضهم أتميزها على ما أجزت عليه 
ديع الحنطة القائمة على الموضع الذى اشتريتها فيه أو حاضرة ذلك الموضع غائة عن نظر المشترى بغرارة أوجراب . 
أو وعاء ما كان أو طبق؟ قال لا وذلك أنى لو أجزتها ذلك الممنى جعلت له الخبار إذا رآها قلت فبأى معنى أجزتها؛ 
قال بأندملك الستلةفله ما کان تحاوقا فيها إن كان فا خلق ما كانالخلقوبأى حال معیبا وغير معيب کا يملك الجارية ٠‏ 
سكون له ولدان کان فيها وكانت ذات ولد أو ل تسكن أو کان ناقصا أنه | ارده ىء ولم أجعلله خبازاءقفلت 9 
١‏ له أما ذوات الأولاد فقصود بالييع قضد أبدانهن يشترين للمنافع بهن وما وصفت فى أولادهن ا وصفت وف الشجر ١‏ 
2 كا وصفت أفى السنبلة شىء يشترى غير المغيب فيكون الغيب لا حلم له كالولد وذات الولد والثمرة فى الشجرة 
أملا؟ قالوماتعنى بهذا ؟ قلت أرأيت إذا اشتريت ذاتولدأ ليس ]ها تقع الصفقة عليبادونولدها؛ فكذلك ذا تحملمن 
الشجر فإن.أئمرت أو ولدت الأمة كان لك أ لاح إلا اند ولا كس الاک هزه لأس لزاع منیا 1 
من الثمنوإن لم يكونالم ينتقص الشمن وإن كان مثمرا كثيرا وساما أو لم يكن أو معيبا فللمشترى أفبكذا الحنطة عندك ‏ ' 
فى أ كامها ؟ قال فإن قلت نعم ؟ قلت فا المبيع ؟ قال فإن قلت ماتری ؟ قلت فإن لم أجد. فما أرى شيئا قال يلزمنى أن 
أقول يلزمه كالجارية إذا لم يكن ف بطنها ولد ولي سكبىلأن المشترى الأمة لاحملا والمشترى الحب لا كامه فمما عنتلفان ٠‏ 
هنا ومخالف للجوز وما أشببه لأن أدخار الحب بعد خروجه من أكامه وادخار اللوز وشبهه بقسره فبذا يدخله 
و : لوصح لكنا أتبع له . 
ب بيع المرابا 
TT‏ سفیان عن الزهرى عن سال عن أبيه أن التي صل الله عليه وسم 
نی عن يع الثمر حق يبدو صلاحه وعن يع التمر بالتمر قال عبد اله وحدثنا زيد بن ثابت أن النى صلى الله . 
. عليه وسل أرخص فى العرايا : أخبزنا الريع قال : أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار 
عن إسمعيل الشييا أو غيره قال بعت ما فى رؤوس على عاثة وسق إن زاد فلم وإن نقصفعليهم فسألت ابن عمرفقال: ‏ - 
لی رسول اله صلی الله عليه وسلم عن هذا إلا أنه أرخص فى يع العرايا ( أخبرنا الريع ) قال أخيرنا الشافعى. . 
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسل رخص لصاحب 
العرية أن يببعها مخرضها ( أخبرنا الرييع ) قا لأخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبى سفيان 


ود ست صصص يسم م سمه ,جد للد به وی اس سمه مس ع سس ل e‏ | 


= ابن مر فقلت لاشافعى فإنا نقول کا قلت لا باع حتى يقبض ولا بأس بالفضل فى بعضها على بعض يدا بيد 
' ولاخير فيه نسيئة ( فال لت فى ) هذا خلاف السنة فى بعض القول .قلت ومن آین ؟ قال زعمتم أنه لایع حت 
يقيض وزعمتم أنه لاباع بعضبا عض نسيئة وهذا فى حم الطعام من التمر والحنطة ثم زعمتم أنه لابأس ٠‏ | 
بالل ف ضراع بض يدا يد وهذا خلاف حم الهم وهذ تويبل من أ من ناس أم أن کون خارچة ١‏ 

و اق ان 2 ادع لزان حت ولع صا رار وار بن بت ايو وار اانا ل ا 
١ a‏ 


30 م يذكز مان الحديث فى الأصل الذي يدنا » فحرره اه مصححه , 


مه - 
مولى ابن أف أحمد عن أنى هريرة أن النى صلى الله تعالى عليه وسل أرخص فى بيع العرايا ف دون حمسة أوسق 
أوقى حمسة أوسقء شك داود قال خمسة أوسق أو دون حمسة أوسق ( لای ) وقبل لحمود بن لد أو قال 


مارو لبد ارهن أصحاب النى صلى الله عليه وسل إماازيد بن ثابت وإما غيره ما عرايكم هذه ؛قال فلان ٠.‏ 


وفلان وسمى رجالا حتاجين .ن الأنصار سّكوا إلى النى صلى الله عليه وسل أن الرطب يأنى ولا تقد بأيدمهم 
يتبايعون به رظبا يأكلونه مع الناس وعندم فضول هن قوتهم من التمر فرخص لمم أن بتبايعوا العرايا 
خرصا من التمر الذى فى أيهم بأ كلونها رطبا ( قال ) وحديث سفيان يدل على مثل هذا الحديث 
٠‏ ( أخبرنا الريع ) قال أخبرنا الشافعى قال 'أخبرنا سفيان عن حى بن سعيد عن بشير بن يسار قال معت سمل 
ابن أبى حثمة يقول نپ رسول اله ضلى لله تعالى عليه وسل عن يبع التمر بالتمر إلا أنه رخص ف العرية أن تباع 
خرصا مرا يأ كلها أهلما رطبا ( أنخبرنا الريبع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء 
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسل نهى عن المزابنة والمزابنة يع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص فى العرايا 
( فالالغئ]افى ) والأحاديث قبله تدل عليه إذاكانت العرايا داخلة فى بيع الرطب بالتمر وهو منهى عنه فى المزابئة 
وتَارجةمن أن باع ثلا مثل بالكيل فكانت داخلة فى معان منهى عنها كلها خارجة منه منفردة مخلاف حكه إما بأن 
لم يقصد بالهى قصدها وإها بأن أرخص فا هن جل 1 نهى عنه والمعقول فبها أن يكون أذن لمن لا بحل له أن 
ينتاع بتمر هن النخل ما ستجنه رطبا كا ببتاعه بالدنائير والدراهم فيدخل فى حى اللال أو يزايل معنى الحرام ' 
وقوله صلى الله عليه وسل يأ كلما أهلما رطبا ير أن مبتاع العرية ببتاعما ليأ كلها يدل على أنه لارطب له فى موضعها 
يأ كله غيرها ولو كان صاحب الحائط هو الرخ صله أن يبتاع العرية ليأ كلها كان له حائطه معبا 1 كثْر من العرايا 
فأ كل من حائطه ولم يكن عليه ضرر إلى أن يبتاع العرية التى هى داخلة فى معنى ما وصفت من النهى ( قال ) 
, ولا ببتاع الذى يشترى العرية بالتمرالعرية إلا بأن تخرص العرية كا خرص للعششرفيقال فيا الآن وهى رطبكذا وإذا' 
تيبس كان كذا ويدفع هن التمر مكيلة حرزها مرا يؤدى ذلك إليه قبل أن يتفرقا فإن تفرقا قبل دفعه فسد الببع 
وذلك أنه يكون حينئذ تمر بتمر أحدهما غائب والآخر حاضر وهذا محرم فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
وإجماع 1 كثر ققهاء المسامين ( قال ) ونهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن أن تباع ا'عرايا إلا فى حمسة أوسق 
أو دونها دلالة على ما وصفت من أنه إا رخص فما من لا محل له وذلك أنه لو كان كالبيوع غيره كان يع حمسة 
ودوتها وأ کر منیا سواء ولکنه أرخص له فيه يما يكون مأ كولا على التوسع له ولعياله ومنع ما هو أ كثر منه 
ولو كان صاحب الحائط المرخص له خاصة لأذى الداخل عله الذى أعزاه وكان إتما أرخص له لتتحية الأذى كان أذى 
الداخل عليه فى أ كثر من خمسة أوسق مثل أو أ كثر من أذاه فا دون خمسة أوسق فإذا حظر عليه أن يشترى 
إلا حمسة أوسق ازمه الأذى إذاكان قد أعرى أ كثر من خمسة أوسق ( قال ) فعنى. السنة والذى أحفظ عن أ كثر 
من لقيت من أجاز بسع العرايا أنها جائزة ان ابتاعبا ممن لا محل له فى موضعها مثلها مخرصها مرا وأنه لا مجوز ' 
البيع فما حق يقبض النخلة بثمرها ويقبض صاحب النخلة التمر بكيله ( قال ) ولا يصلح أن يدعبا مجزاف من | 
التمر لأنه جنس لامجوز فى بعضه "يعض ال جزاف وإذا يعت العرية بشىء ه نالأ كول أو المشروب غير التمر فلايأس 
أن يباع جزافا ولا جوز يعها حتى يتقايضا قبل :أن يتفرقا وهو خينئذ مثل يبع التمر بال حنطة والخنطة بالذرة ولا 
. مجوز أن يبع صاحب العرية من العرايا إلا خمسة أوسق أو دوتها وأحب إلى أن يكون المبيع دوتها لأنه ليس 
فى النفس منه شیء ( قال ) وإذا ابتاع خمسة أوسق لم أفسخ البيع وم أقسط له وان ابتاع أ كثر من خمسة أوسق 


/ 


فسخت العقدة كلها لأنها وقعت على ما جوز ومالا جوز ( قال ) ولا بأس أن بيع صاحب الائط من غير واحد 
عرايا كلهم يبتاعون دون جمسنة أوسق لأن كل واحد منهم لم محرم على الافتراق للترخيص له أن يبتاع هذه المكيلة 
وإذا جل ذلك لكل واحد منهم لم بحرم علىرب الحائط أن يديع ماله وكان حلالا لمن ابتاعه ولو أنى ذلك على جع 
حائطه ( قال ) والعرايا من العنب كهى من التمر لا مختلفان لأنهما .مخرصان معا ( قال ) وكل رة ظاهرة من 
أصل. ثابت مثل. الفرسك والمشش والكثرئ والأجاص ونحو ذلك عخالفة للتمر والعنب لأنها لا خرص لتفرق 
مارها والائل من الورق دونها وأحب إلى أن لا تجوز بما وصفت ولو قال رجل ہی وإن لم خرص فقد رخص 
منها فما حرم من غيرها أن رباع بالتحرى فأجيزه كان مذهبا الله أعم ( قال ) فإذا يعت العرايا مكيل أو .وزون 
من الما كول أو الشروب لم مجر أن يتفرقا حتى يتقابضا وااعدود من الأ كول والمشروب عندى بمنزلة الكيل 
واللوزون لأنه مأ كول وموزون محل وزنه أو کله وموجود من يزنه وبكيله وإذا بعت بعرض من العروض ش 
موصو ف ثل ثوتهن جنس يذرع وخشبة من جنس يذرع وحديد موصؤف يوزن وصفروكلماعدالأ كول وا شروب 
ما تقع عليه الصفقة من ذهب أو ورق أو حيوان وقبض المشترى العرية وسمى أجلا للثمن كان حلالا والبيع جااز 
فيها كبو فى طعام موضوع ابتيع بعرض وقبض الطعام ولم يقبض العرض إماكان حالا فكان لصاحبه قبضه من يعه ' 
مق شاء وإما كان إلى أجل فكان له قبضه منه عند انقضاء مدة الأجل ( قال ) ولا تباع العرايا بشىء من صنفه 
جزافا لاتباع عرية النخل بتمره جزافا ولا بتمرخلة مثلها ولا أ كثر لأن هذا حرم إلا كيلا بكيل إلا العرايا خاصة 
لأن. الخرص:فبها يقوم.قام الكيل بالخبرعن رسول الله صل الله عليه وسل ويباع مر خلة جزافا بشمرعنبة وشجرة غيرها 
جزافا لأنه لا اس بالفضل فى بعض هذا على بعض موضوعا بالأرض والذى أذهب إله أن لابأس أن بتاع الرجل 
العرايا فما دون مسة أوسق وإن كان موسرا لأن النى صلى الله تعالى عليه وسل إذ أحلما فلم يستان فبا نها حل 
لأحد دون أحد وإن کان سيا ا وصفت فالخير عنه صل الله عليه وسل جاء بإطلاق إحلالما ولم محظره على أحد 
فنقول. بحل لك وان كان مثلك ا قال فى الضحية بالجذعة تحزيك ولا تحزى غيرك وكا حرم الله عز وجل الينة 
فلم يرخص فما إلا لاضطر وهى بالمسح على الخفين أشبه إذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا فلم حرم 
على مقع أن مسح » وكثير من الفرائض قد أزلت بأسباب قوم فكان لمم وللناس عامة إلاما بين الله عز وجل 
أنه أحل لمن ضرورة أو خاصة ( قال ) ولا بأس إذا اشتر ی رجل عرية أن يطعم منها ويديع لأنه قد ملك مرتها 
ولا بأس أن يشتربها فى الموضع من له حائط بذلك الموضع لوافقة مرتها أو فضلما أو قرا لأن الإحلال'عام 
لاخاص. إلا أن مخص بر لازم ( قال ) وإن حل لصاخب العرية شراؤها حل له هبتها وإطعامها ويعبا وادخارها . 
وما محل له من الال فى ماله وذلك أنك إذا ملكت حلالا حل لك هذا كله فيه وأنت ملكت العرية حلالا ( قال ) . 
والعرايا ثلائة أصناف هذا الذى وصفنا أحدها وجاع العرايا كل ما أفردلاً كله خاصة ولم يكن'فى جلة البيع من 
تمر الحائط إذا يعت جلته من واحد والصنف الثانى أن مخص رب الحائط الوم فيعطى الرجل مر النخلة ومر 
| التخلتين وأ كثر عرية بأ كلما وهذه فى معنى النحة من الغنم عن الرجل الرجل الشاة أو الشاتين أو ] كثر ليشرب ش 
لبنها وينتفع به وللمعرى أن يديع مرها ويتمره ويصنع فيه ما يصنع فى ماله لأنه قد ملک ( قال ) والصنف الثالث 
من العرانا أن يعرى الرجل الرجل النخلة وأ كثر من حائطه الأ كل مرها ومهديه ويتمره ويفعل قه ما أحب 
وبع الوا وا ا هذه مفردة من المبيع منه جلة ( ال ) ره الله وقد روي أن ٠‏ 


TE 
مصدق الخائط بأمر الخارص أن يدع لأهل البيت من حائطبم قدر ما برام يأ كلون ولا مخرصه للأخذ زکاته» وقبل‎ 
E ES قياسا على ذلك أنه یدع ما أعرى لاسا كين‎ 

باب العرية 


١‏ اغنان ) رحه الله والعرية التى رخص رسول الله صلى الله عله وسل فى ببعما أن قوما شكوا إلى 
زسول الله صلی الله عليه وسل أن اارطب محضر ولاس عندم ما يشترون به من ذهب ولا ورق وعندثم فضول 
مر من قوت ستتهم فرخص لمم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتروا العرية مخرصها تمرا بأ كلونها رطبا 
ولا نشترى بخرضها إلا كاسن رسول الله صلى الله عليه وسل أن خرص رطبا فيقال مكيلته كذا وينقص 
كذاإذا صار تمرا فيشترمها المشرى لما ثل كيل ذلك التمر ويدفعه إليه قبل أن يتفرقا فإن تفرقا قبل أن 
قا ضا فايع ا ولا يشترى من العرايا إلا أقل من حمسة أوسق شىء ماكان فإذا كان أقل من خمسة" 
. أوسق جاز البيع وسواء الغنى والفقير فى شراء المرايا لأن رسول الله صلى اله عليه وسل لما نمى عن يع 
الرطب بالتمر والمزابنة والعرايا تدخل فى جلة الافظ لأنها جزاف بكيل ور برطب استدللنا على أن اراي 
ليست ما نهى عنه غنى ولا فقير ولكن كان كلامه فها جلة عام ارج وك ا وو ع ا 
بعد الصبح والعصر وكان عام احرج ولا أذن فى الصلاة للطواف فى ساعات. اليل والنهار وأمر من سى 
صلاة أن ,صلا إذا ذكرها » فاستدللنا على أن نيه ذلك العام إنما هو على الخاص. » والخاص أن يكون هى عن 
أن يتطوع الرجل فأء) كل صلاة لزمته فل ينه عنه وكا قال « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » وقفى 
بالقسامة وقضى باليمين مع الشاهد فاستدللنا على أنه إا أراد بحملة المدعى والمدعى عليه خاصا وأن اليمين مع 
الشاهد والقسامة استثناء ما أراد لأن المدعى فى القسامة حاف بلا بينة والمدعى مع الشاهد ملف 
ويستؤجان حقوقهما والحاجة فى العرية والبيع وغيرهما سواء ( الال :افق ) ولا تكون العرايا إلا فى 
. النخل والعنب لأنه لا يضبط خرص ثىء غيره ولا بأس أن یع “مر حائطه كله عرايا إذا كان لا يديع واحدا 
منهم إلا أقل من حمسة أوسق 

ينان اللداكة فى ادر 
| . ( أخبرنا الربيع ) قال أخيرنا الشافمى قال أخرنا سفيان عن حميد بن قيس عن سلمان بن عتيق عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسل نى عن يع السنين وأمر بؤضع الجرائح ( فالالغنالق ) سمعت 
سفيان محدت هذا الحديث كثيرا فى طول مجالستى له لاأحصى ما معته محدئه من كثرته لا يذكر فيه أمر 
بوضع الجوائح لا يزيد على أن النى صلى الله عليه وسل نجى عن بسع السنين ثم زاد بعد ذلك وأمر بوضع الجوائح 
( ناتان ) قال سفيان وكان حميد يذ كر بعد يع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه فكنت 
أكف عن ذكر وضع الجوائح لأى لا أدرى كيف كان الكلام وفى الحديث أمر وع اواج ( أخبرنا 
الربع ) قال أخيرنا الشافعى قال أخيرنا سفيان عن أفى الزيير عن جابر عن النى صلى الله تعالى عليه وشم . 
مثله ( أخبرنا ااريع ) قال أخبرنا ااشافعى قال أخبرنا مالك عن أن الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه 
عم ة أنه سمعبا: تقول ابتاع رحل: غ حائط فى زمان رسول الله صلی الله عله وسل فعالجه وأقام فيه حت تبين ل ش 
النقصان فسأل رب الحائظط e‏ عنه فحلف ان لا غل فذهبت ا اريإ رسول اله صلی اله عليه 


| رلوك" 
وسم فذكرت ذلك ل فاك رسول اله سل لل عله وسم تأ أن لا ينل خو فسمع بذك رب الال » فأ إلى 
رسول الله صلى الله عله وسل فقال. يا رسول الله : هو له ( )لال ع( :قال سفيان في حديثه عن جابر عن 
الى صلى الله عليه وسل فى وضع الجوائح ما حكيت فقد جوز أن يكون الكلام. الذى لم محفظه سفيان ن 
حديث حميد دل على أن أمره بوضعها على :ممل أمره بالصلح على النصف وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا 
على الخير لاحتنا وما أشبه ذلك ومجوز غيره فاما احتمل الحديث المعنيين ها ول يكن ¿ فبه دلالة على أبهما أولابه 


لم جر عندنا أن يحم والله. أعلم على الناس بوضع ما وجب لمم بلا خير عن وسو آله على الله عليه وسل 
بشبت بوضعه ( فالالغ :اف ) : وحديث مالك عن عمرة مرسل وأهل الحديث » وحن لا ثبت مرسلا 
( فالالةنانق ) ولو ثبت حديث عمرة كانت فيه وال تعالى عل دلالة على أن لاتوضع الجايحة لقولها “قال : 
رسول الله صلی الله عله وسل تألى أن لايفعل خيرا ولو كان ا ل لكان أشه أن قول : 
ذلك لازم له حلف أولم حلف وذلك أن كل من كان عليه حق قيل هذا .يلزمك أن تؤديه إذا امتنعت من حق 
فأخذ منك بكل حال ( قال ) وإذا اشترى الرجل الثمرة فخلى بينه وبينها فأصاءتها جاح فلا عم فاعل اداع 
أن ,ضع عنه من. پا شيثا ( قال ) ولو لم يكن سفيان وهن حديثه ما وصفت وثبتت السنة يوضع الجاحة 
وضعت كل قليل وكثير أصيب من السماء ,غير جناية أحد عله فأما أن يوضع الثلث فصاعدا ولا يوضع 
مادون الثلث فرذا لاخير ولا قاس ولا »قول ( قال ) ولو صرت إلى وضع الجاسحة ما كانث الحجة فہا إلا 
اتباع الخبر لو ثبت ولا أقول قياسا على الدار إذا تكاراها سنة أو أقل فأقيضها على الكراء فتنهدم الدار ولم ٠‏ 
,عض من السنة إلا يوم أوقد مضت إلا يوم » فلا يحب على إلا إجارة يوم أو بحب على إجارة سنة إلا يوم وذلك أن 
الذى يصل إلى منفعة الدار ما كانت الدار فى يدى فإذا انقطعت منفعة الدار بانهدامها يجب على كراء مالم 
أجد السبيل إلى أخذه. فإن قال قائل فا منعك أن مجعل مرة النخل قباسا على ماوصفت من كزاء الدار وأنت 
جين بيع تمر النخل فيترك إلى غاية فى لله كما تجيز أن بقبض الدار ويسكنها إلى مدة ؟ ( فالغ )فى ) فقيل له 
إن شاء الله تعالى الدار تكترى سنة ثم تنهدم من قبل مام السنة مخالفة لشمرة تقبض من قبل أن سكناها لين 
عين ترى إنما هى بمدة تأنى فكل يوم منها يمضى يما فيه وهى يد المكترى يلزمه السكراء فيه وإن ل يسكنها 
٠‏ إذا خلى نه وددئها والثمرة إذا ابتعت وقبضت وكلما فى بد المشترى يقدر على أن .يأذها كلها من ساعته. ٠‏ 
ويكون ذلك .له وإِنما یری تركه إياها اختيارا تبلغ غاية يكون له فيها أخذه قبلا وقد يكون رظبا يمكنه أخذ' 
ْ وبعة وتبييسة فتركه لأخذه یوما يوم ورطبا لكون أ كثر قمة إذا فرقة فى الأيام. وأدوم لأهله فاو تمت 
أنى أضْع الجامحة بعد أن يرطب الحائط كله 1 كه ومن فيه أن نقطع كله فيباع رطا وإن كان ذلك 
أتقص لمالك الرطب أو يبس ترا وإن كان ذلك أنقص على مالسكه زعمت أنى أضع عنه الجائحة وهو مر وقد ٠,‏ 
ترك قطعه و زه فى وقت. بمكنه فيه إحرازه' وخالفت بينه وبين الدار الى إذا ترك سكناها سنة. ازمه كراؤها 
01 کا يلزمه لو سكنها لأنه ترك ما كان قادرا عليه ( قال ) ولو جاز أن یقاس على الدار بما وصفت جاز ذلك مالم 
رطب لآن ذلك ليس وقت منفعتها والحين الذى لايصلح أن يتمر فيه وأما بهد مايرطب فيختلفان ( قال ) وهذا 
۰ ما أستخير الله فبه ولو صرت. إلى القول به صرت إلى ما وصفت من وضع قبضة رطبا أو سرا لو ذهب منه ا 
امد إلى وضع كراء يوم من الدار لو انهدمت قبله وکا ادال سيدا حا لو ابتاع رجل صاعا فاستوفام . 
(rae)‏ 


د مه عه 
إلاقيضة فاستیل بار تمن مالم يصل إله » ولا تحوزآن RT‏ إله ولا يوضع عنه 
القلنل وهو فى معناه ولو صرت إلى وصِعها فاختلفا فى:الجاسحة فقال البائع لم تصبك ال جاحة أو قد أصابتك فأذهبت 
لك فرقا وقال المشترى بل أذهبت لى ألف فرق كان القول قول البائع مع بمينه لآن الثمن لازم لاشترى ولا 
يصدق المشترى على اابراءة منه بقوله وعلى المشترى البينة ما ذهب له ( قال ) وجاع الجوائحم كل ما اذهب 
القثرة أو شيا ر جناية آدمى ( قال ) ويدخل على من وضع الجا محة. .من قبل أن المشترى لم يقبض ‏ الثمرة 
زعم وأن جناية الآدميين جامحة توضع لأى إذا وضعت الجاحة زعت أن اابائع لاستحق الثمن إلا إذاقخت 
كا لا يستحق الكراء إلا ما كانت السلامة موجودة فى الدار وهى فى يدى وكان البائع ابتاع مهلك الثمرة بقيمة 
عخرته أو يكون لشترى الثمزة الخبار بين أن يوضع عنه أو لايوذع وضع .هلك مرته با أهلك منها کا يكون له 
ا یار فى عبد ابتاعه فجنى عله قبل أن يقبضه وهذا قول فيه مافبه ( )منتى ) رحمه الله تعالی فان قال فېل 
من حبة لمن ذهب إلى أن لاتوضع الجاحة؛ قبل نعم فما روى واه أعلم من نهى رسول الله صلی الله عليه وسم عن 
يبع الثُمر حى بنجو من العاهة ويبدو صلاحه وما نهى غنه من قوله « أرأيت إن منع الله الثمرة فم باخ أحدك مال 
' آخه » ولو كان مالك الثمرة لاعلك من ما اجتيح من مرته ما كان منعه أن يبيعها معنى إذا كان محل دعها طلعا 
وبلحا ويلقط ويقطع إلا أنه أمره ببيعما فى الحين الذى الأغلب فيها أن تنجو من العاهة لثلا يدخل المشعرئ 
فى يع لم يغلب أن ينجو من العاهة :ولو لم يلزمه من ما أصابته الجاحة فجاز الببع على أنه يلزمه على 
السلامة ما ضر ذلك البائع والمشترى ( قال ). ولو ثبت الحديث فى وضع الجامحة لم يكن فى هذا حجة 
وأمضى الحديث على وجهه فإن قال قائل فهل روى فى وضع الجامحة أو ترك وضعها شىء عن بعض الفقهاء ؟ 
قبل نعم لو لم يكن فبا إلا قول لم يلزم الناس فإن قبل فأبنه قبل أخيرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو 
ابن .ديناد فيمن باع مرآ فأصابته جاح قال ما أرى إلا أنه إن شاء لم يضع قال سعيد يعنى البائع 
( لالت افق ) وروی عن سعد بن أنى وقاص أنه باع حائطا له فأصابت مشتريه جاحة فأخذ الثمن منه ولا أدرى 
يبت أم لا.؟ قال ومن وضع الجاسحة فلا يضعها إلا على معنى أن قبضها قبض إن كانت السلامة وازمه إن أصاب 
كر البخل شىء يدخله عيب مثل عطش يضمره أو جمح ينال أو غير ذلك من العيوب أن مجعل للاشترى ايار فى 
أخذه معببا أورده فإن کان أحَذ منه شیا فقدر عله رده وإن فات لزمه مثله إن كان له مثل أو قبمته إن لم يكن له 
مثل.وقال محسب عليه ما أخذ بحصته من الثمن رد ما بق ما يلزمه من الثمن إلا أن مختار أن أخذه معا فإن 
أصابته جا نحة بعد اليب رجع بعصته من الثمن لأن ال جاحة غير العيب ( قال ) ولط اة لو غصب كمرته قبل 
' أن يقطعها أو تعدى فيها عليه وال فأخذ أ كثر.ن صدقته أن برجع على البائع لأنه لم سل له کا .لو باعه عبداً 
لم.يقبضه أو عبيدا قبض بعضمم ولم يقبض كاد غا عاد على عبد فقتله أو غصبه أو مات موتا من السماء کان 
لمشترى فسخ اليع ولبائع اتباع لغاصب والجانى ناته وغصبه ومات العبد اليت من مال البائم 
وكان شبها أن يكون جملة القول فيه أن يكون الثمر البيع فى شجره للدفوع إلى مبتاعه من ضمان البائع 
حتق. يستوفي المشغرى ما اشترى منه لا يبرأ البائع. من شىء منه حتی يأخذه المشترى أو و 
کا يكون من ابتاع طعاما فى بدت أو سفينة. كله على كيل معلوم فا استوفى المشترى برى” منه البائع ومام . 
إستوف جي سرق ا تصيبه آفة فهو 9 ات وا من عيب ی بالخيار فى أخذه أوزده . 


: (قد) وينبغى ان و أن ضعا ل اا إن تلف منها شىء أن ظ 
يرد البيع أو يأخذ الباق محصته من انثمن مالم يرطب النخل عامة فإذا أرطبه عامة حتى يمكنه جدادها 
لا بضع من الجاحة شيثا ( قال ) وكذلك كل ما أرطبت عليه فأصابتها جائحة انبغى أن لايضعما عنه لأنه قد 
خلى بينه وبين قيضها ووجد السبيل إلى القبض بال جداد فتركه إذا ت رکه بعد أن بمكنه أن مجده فہا حتى 
يكون أصل قوله فها أن يزعم أن الثمرة «ضعونة من ابائع حتى تمع فيا خماتان أن يسلا إلى المشترى ويكون 
الشرى قادرا على قبضها بالغة صلاحها بأن ترطب فتجد , لاستقم فيه عندى قول غير هذا ونا انات فہا 35 
إرطابه من مال ااشتری ( قال ) وهذا يدخله أن المشترى قابض قادر على القطع وإن ۾ رطب من قبل أنه لو قطعه 
قبل أن يرطب كان قطع ماله ولزمه جميع نه . 
باب فی الحائحة 
) انى ) وإذا ا الثمر فقبضّه فأصاته جا سحة ا أن محف أو بعد ما جف. 

مالم جده وسوا كانت ا جائحة ثمرة واحدة أو أنت على جيع المال لا يجوز فها إلا واحد من قولين إما أن يكون 
لا قبضها وكان ٭عاوما أن يتركها إلى الجداد کان فى غير معنى هن قبض فلا يضمن إلا ما قض کا رشترى 

الرجل من الزجل. الطعام كلا فقبض بعضه ويهلك بعضه قبل أن يقبضه فلا يضمن ما هلك لأنه لم يقبضه 
ويضمن اما قفن وإنا أن بكرن افا قفن الثمرة كان مسلطا عليها إن شاء قطعبا وإن شاء تركيا فا هلك فى 
ديه فلا .هلك من ماله لامن مال البائع فأما ما رج من هذا العنى فلا جوز أن يقال يضمن البائع الثلث 
إن أصابته جاحة فأ كثر ولا يضمن أقل من الثلث وإما هو اشتراها بعة واحدة .وقبضما قبضا واحدا 
| فكيف يضمن له بعض ما قبض ولا يضمن اله بعضا ؟ أرأيت لو قال رجل لا يضمن حى بلك المال كله لأنه 
جينئذ ال جاح أو قال إذا هلك سيم من ألفف سهم هل الحجة علبهما إلا ما وصفنا ؟ ( الالتنانق) والجائحة من 
الضائب كلها كانت من اللماء أو من الآدميين ( فال فى . ) الجاحة فى كل ما اشترى من الهار 
كان ما ہنس أولا بس وكذلك ہی فى كل شیء اشترى فيترك حی بلغ أوانه فأصابته الجاحة دون أوانه. هن 
وضع الجاحة وضعه » لأن كلا لم يقبض بكال القبض -وإذا باع الرجل الرجل أمرة على أن يتركها إلى الجذاذ 

ثم انقطع الماء وكانت لاصلاح لما إلا به فااسّترى با لار بين أن يأخذ جميع الثمرة مجميع الثمن وبين أن. 
يردها بالعيب الدى دخلما فإن ردها بالعب الذى دخلما وقد أخذ منها شيثا كان ما أخذ منها محصته ٠ن‏ 
أضل الثمن وإن اختلفا فه فالقول قول ا اشتر ى وإذا ابتاع الرجل من الرجل مر حائط فالسقى على رب 
الال لأنه لاصلاح للشمرة إلا به وليس على المشترى منة شىء فإن اختلفا فى السقى فأراد الشترى .منه] كش 
ما يسقى.البائع لم ينظر إلى قول ؤاحد منهما ويسأل آهل العل به فإن:قالوا لا يصلحه من السقى إلا كذا جبرت 
البائع عله وإن قالوانى هذا صلاحه وإن زيدكان أز يد فى صلاحه لم أجير البائع على الزيادة على جلاحه وإإذا 
اشترط البائع على المشترى أن عليه 'السقى ابيع 1 فاسد من قبل أن السقى ند ولو كان معلوما. أبطلنام 
من قبل أنه بيع وإجارة .. :. 


باب الثتيا 


(أخبرنا الريع ) قال أخيرنا الشاففى قال أخبرنا مالك عن رريعة أن القاسم بن محمد کان بيع مر حائطه 
ويستثتى منه ( أخبرنا ال ارمع ) قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن ای بكر بن عمرو أن 
جده محمد بن عمرو باع حائطا له يقال له الأفراق بأربعة آلاف واستثنى منه يثأكماثة درم مرا أو مرا أنا 
أشك ( قال الريع ) أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن أنى الرجال عن أمه عمرة أنها كانت تيع 
تمارها و نستثنى منها ( أخبرنا الريع ) قال أخيرنا الشافعى قال أخيرنا سعيد بن سام غن ابن بن جريج أنه قال 
قلت لعطاء أ بعك حائطى إلا خسان فرقا أو كلا مسمى ماکان ؟ قال لا» > قال ابن جريج فإن قلت هی من 
السواد سواد الرطن قال لا ( أخبرنا ااریع ) قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا سعد بن سالم عن ابن جريج أنه 
قال » قلت لعطاء أبعك مخلى إلا عثنر مخلات أختارهن قال لا إلا أن تستثنى أيتهن هى قبل البيع تقول هذه 
وهذه ( أخبرنا الرييع ) قال أخيرنا الشافعى قال أخيرنا عبد وهام عن ان جرع ا قال لنطاء ايج الرجل 
مله أو عنبه أو بره أو عبده أو سلعته ماكانت على أت شريكك بالربع ذبا كان من ذلك ؟ قال لابأس بذلك أ 
( أخبرنا الريع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أيعك 3" 
حائطى بمائة ديئار فضلا عن نفقة الرقبق ؟ فقال لا من قبل أن نفقة الرقق محبولة ليس لما وقت ممن ثم فسد 
) تالالشانق ) وما قال عطاء من هذا كله کا قال إن شاء الله وهو فى معنى السنة والإجاع والقياس عليهها 
أو على أحدهما وذلك أنه لا يجوز یع شمن مول وإن اشترى حائطا مائة دينار ونفقة الرقق فالئمن ٠سمى‏ 
غير معلوم والببع فاسد وإذا باع عر حائطه واستثنى مكيلة منه فليس ما باع منه بمعاوم وقد يكون يستثنى مدا 
ولا يدرى5 المد من الحائط أسهم من ألف سم آم مائة هم أم اقل أم أكثر فإذا استثنى منه كلا لم يكنما اشترى . 
منه مجزاف .علوم ولاكيل مضمون ولا معلوم وقد تصيبه الآفة فيكون المد نمف مر الحائط وقد يكون 
سهما من ألف سهم منه حين باعه وهكذا إذا استثنى عليه لات مختارهن أو يتشررهن فقذ يكون في الخبار 
والشرار النخل بعضه أ كثر يمنا من بعص وخيرا منه بكثرة الجل وجودة الثمر فلا يخوز أن ستنتى من الحائط 
يلا لابعدد ولا كيل محال ولاجزءاً إلاجزء معلوما ولا حلا إلا محلا معاوما (قال) وإن باعه الحائظ إلا ربعه أو نصفه 

أو ثلاثة أرباعه أو الحائط إلا مخلات يشير إلمين بأعيامون فإها وقعت الصفقة على ما لم يستان فكان الحائط فيهماثة 
مله استننى منهن عش ر يلات فإعا وقعت الصفقة على نسعين بأعيانهن وإذا استثنى ر بع الحائط فما وقعت الصفقة على 
٠‏ ثلاثة أأر باع الحائطوالبائع شریكبالر ب عکا يكون رجال لواشتروا حائطا معشركاء فما اشتروا من الحائط بقدر ما اشتروا 
«نه (قال) ولو باع رجل تمر حائطه بأربعة آ لافواستثتى منه بألف فإن كان عقد الببع علىهذا فإعا باعه ثلائة أرباع 
الخائطفإن قال: أستثنى مرا بالألف بسعر يومه لم جز » لأن البيع وقع غير معلوم للبائع ولا المشترىولا لواحد منهما 
( لقث ايى ) وهكذامن باغ رجلا غنا قد جال علا الحول أو بقرا أو إبلا فأخذت الصدقةءنها فالمشترى 
بالخيار فى رد البيع لأنه لم نسح له ما اشترى كاملا :أو أخذ ما بق بمحصته من الثمن ولكن إن باعه إبلا دون حنسة 
وعشربن فالبيع جائز وعلى البائع صدقة الإبل ااتى حال علبها الحول فى يده ولا صدقة على المشترى فبا ( قال ) 
ومثل هذا الرجل يبع الرجل العبد قد حل د.ه عنده بردة أو قتل عمد أو حل قطغ بده عنده فى سرقة فقتل 


ش . لاقي : 0 
ينتسم الع , فيرجع عاخن منه أو يقطع فله الخبار فى فسخ البيع أو إمساكة لأن ألميوب فى الأبدان عالفة . ١‏ 
ولد کان المشترى كيلا معينا کان هكذا إذا كان ناقضا فى اللكيل أخذ بصته من الثمن إن شاء ضاحبه . 
- وإن شاء ء فسخ فيه البيع ولو قال أببعك أمر للات تختارهن لم مجر . لآن ال بسع قد وقع على غير معام ولیس يفسد 
إلا من هذا الوجه( فأما أن يكون بيع مر بأ كثر منه » فهو لم حب لد شی الس TU‏ 
لاصلح إلا معلوما ؟ . 
ظ باب صدقة الثمر 
( الال نافق )رحمه الل الثمر بباع عران ثمرفيه صدقة و رلاصدقةفيه فأما الثمر الذى لا صدقة فيه فبيعهجائز ‏ 
لا علة فنه لأنه كله 1.: ن اشتراه وأما ما يبع ما فيه صدقة منه فالبيع . يصح بأن يقول أيعك الفضل من مر حائطىهذا 1 
عن الصدقة وصدقته العشر أو نصف العشر إن كان سق ن نضح .فيكون کا وصفنا فى الاستثناء كأنة باعه نسعة أعشار 1 
الحائط أو نسعة أعشار ره ونصف غشر عه راغي اريع ) قال أخيرنا الشانعى: قال أخبرنا :سعيد بن سالم عن 
ابن جرسج قال قلت لعطاء أبعك عر حائطى هذا بأربماثة دينار فضلا عن الضدقة فقال نعم لأنالصدقة ليست لك إنما 
ہی للمساكين ( فلل ای) ولو. باعه مر حائطه وسكت عما وصفت من أجزاء الصدقة وک قدرها كان فيه-قولان 
أحدها أن يكون المشترى بالخيار فى أخذ ما جاوز الصدقة محصته من من السكل: وذلك نسعة أعشار الكل أو انسعة. 
أغشار ونصف عر البكل أو يرد البيع لأنه لم یسل إليه كل ما اشترى والثاق إن شاء أخذ الفضل عن الصدقة . 
جمييع الثمن وإن شاء ترك ( قال الريع ) وللشافعى فيه قول ثالث إن الصفقة كلما باظلة من قبل أنه باعه ما ملك 
. ومالم يملك فلما جعت الصفقة حرام البيع وحلال الييع بطلت ااصفقة كلما ( )يى ) ولو قال بائع الجائط 
الصدقة على » » م بازم الببع المشترى إلا أن يشاء ‏ وذلك أن على السلطان أخذ الصدقة من اشمرة التق فى يده.وليس , 
عليه أن يأخذ عكيلتها مرا من غيرها قال وكذلك الرطب لا يكون ترا لأن للسلطان أن بأخذ عثشر الرزطب فإن 
صار السلطان إلى أن يضمن اعشر رطبه مرا مثل رطبه لو کان يكون تمرا أو اشترى الشترى. يعدها رجوت أن 
جوز الشراء فأما إن اشترى قبل هذا فهو كن اشترى من مر حائظ فيه العشى لما وصفت من أن بؤخذ عشره .. 
دطبا وإن من الناس من يقول يأخذ عشر تمن الرطب لأنه شريك له فيه فإذا كان هذا هكذا فالببع وقع على الكل 
ولم سل له وله فى أحد القولين الخيار بين أن بأخذ تسعة أعشاره بتسعة أعشار الثمن أورده كله ( قال ) ومن" 
أصحابنا من أجاز ايع بنبما ؛ إن كان قد عرف المتبايعان معا أن الصدقة فى الثمزة فما اث شترى هذا وباع هذا 
الفضل عن الصدقة وااصدقة معروفة عندهما ( أخبرنا الريع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا سغيد عن ابن جرييج ٠‏ 
أن عطاء قال إن بعت مرك ولم تذكر الصدقة أنت ولا بيعك فالصدقة على البتاع قال إنما الصدقة على الحائط قال 
هى على البتاع قال ابن جريج فقلت له : إن عته قبل أو خرص أو بعد ما خرص ؟ قال نعم ( أخبرنا الرييع ) 
قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليسكة قال فى مثل ذلك مثل قول 
عطاء إنما هى على المبتاع ( فالالښت انى ) وما قالاً من هذا أ قالا إا الصدقة فى عبن الثىء ينه فحيثا حول 
:فيه الصدقة ألا ترى أن رجلا لو ورث أخذت الصدقة من الخائط وكذلك لو وهب له ره أو تصدق به عليه 


۳ قوله : فأما أن يكون يمع مر بأ كثر منه الخ كتا بالأصول الى بأبديناء وتأمله . کتبه مه‎ )١( 


: ادا ج 
أو ملكه بوجه من الوجوه ( قال ) وقد قبل فى هذا شىء آخر : إن الثمرة إذا وجبت فما ا'صدقة ثم باعها فالصدقة 
. فى الثمرة والمبتاع مخير لأنه باعه ماله وما لفسا كين فى أخذ غير الصدقة بحصته من اثمن أورد الع ( قال ) وأما 
إذا وهها أو تصدق ا أو ورث الشمرة عن أحد وقد وحت فہا الصدقة أو لم بحب فبذا کله مکتوب فى كتاب 
الصدقات بتفريعه ( قال ) وقد قال غير من وصفت قوله الصدقة على البائع والبيع جائز والشمرة کا ها للمبتاع ( قال ) 
وإذا كان للوالى أن ا الصدقة م٠‏ ن انشمرة فم لمن التمرزة له كلها وإن قال مط ه رب الخائط مر ۱ دثلها فقد 
أحال الصدقة فى غير العين الى وجبت فہا اأصدقة والعين موجودة ( قال ) وەن ۾ قال هذا القول فإعا 0 
لو وجب عله فى أر بعين دينارا ان كله أن يعطى دينارا مثله من غير ها وكذلك قوله فى الماشة وصئوف ال 
(قال) قول الله عز وجل « خذ من أموالهم صدقة » بدل على أنه إذا كان فى الال صدقة والشسرط من الصدقة فعا 
يِوْحْدْ منه لا من غيره فہذا أقول » و ذا اخترت القول الأول من أن الع لازم فما لا صدقة فيه وغير لازم فما فيه 
الصدقة إذا عرفت عرف ع والشترى ما ديمع هدا ويشترى هدا J‏ قال ) وإذا هم ى البائع لامشترى ا'صدقة 
وعرفاها فتعدى عله الوالى فأخذ أكثر. ن هذا فالؤالى كالغاصب فا جاوز الصدقةوالقو ل فما كالقو لفیا غاص من 
م ضع الجاسسحة قال هذا رجل ظم dl:‏ ولا ذنب على بائعة فى ظم غيره وقد قض دا أبتاع ومن وصح الجا عة كان 
3 ,ضعا عع أنها غير تامة اقيض اش أن زه أن يلضع عله هدر العدوان عليه وره بعد اأعدوان فی رد 
اسع أو أخذه محصته »ن اشن لأنه لم سم إليه ما باعه ( لفق ) فإن قال قائل المظامة ليست محاحة قبل 
وما معنى الجا حة؟ الرس ١‏ أتاف هن مال الرجل ؛ فالمظامة إتلاف فإن قال قل ما أصاب من ااسماء قبل أفرأيت 
م انتعت بتعت فلم أقضه فصا به 4 ن السماء شىء تفه لاس نفس اع 0 فإن قال ١م‏ لى قا ل فإن صا به م ن الأدمسين فأنا 
با خار بان أن أفسخ الح أو اخذه وأتبع الآدمى مته إن قال نعم قىل فقد حعلت ما أصاب من السماء فى أ كثر 
من معنى ما أصاب من الآدميين أو مثله لأنك فسخت به الع وإن قال إذا ملكته فهو منك وإن لم تقبضه فإذا 
هلك هلك منك فالثمرة قد ابتعتها وقيضتها فى أولى أن لا توضع عنى تلف أصانها . 
باب فى المزابنة 

( أخبرنا الريع ) قال أخبرنا ااشافعى قل أخبرنا .الك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل نهى عن المزابنة والمزابنة يع اتمر بالتمر كيلا وبع الكرم بالزبيب كلا ( أخبرنا الرييع ) 
قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أنى سفيان مولى ابن أنى أحمد عن ألى سعيد 
الخدرى أو أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسل ى عن المزابنة والحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر 
فى رءوس النخل والحاقلة استكراء الأرض بالحنطة ( أخيرنا الريع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن 
ابن شباب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسل هى عن المزابنة والحاقلة والمزابنة اشتراء التمر 
بالتمر والحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شباب فسألت عن استكراء 
۰ الأرض بالذهب والفضة فقال لا اش ذلك ) الاق ( والحاقلة فى الزدع. كاازابتة فى التعر ( أخيرنا 

ب ايد فكي قال أخيرنا 0 عن ابن 0 لعطاء ما الحاقلة ؟ قال دل 
كا أخبرتى ؟ قال : نمم ( اتناف ) وتفسير الحاقلة والمزابنة فى الأحاديث محتمل أن يكون عن النى صلى 


| f 

اله عليه وسل منصوصا واه تمالی أعلم ومحتمل أن يكون على رواية من هو دونه والله تعالى أعم ( أخيرنا 
الريع ) قال أ<برنا الشانعى قال أخيرنا ابن عينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول اله صلی الله 
عله وسل نمى عن الخابرة والحاقلة والمزابنة والحاقلة أن يبيع. الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة 
أن مبيع التمر فى رءوس النخل بمائة فرق والخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ( أخبرنا الرييع ) :قال 
أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن أن الزيير أنه أخبره عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول. 
٠‏ نمبى رسول الله صلى الله عليه وسم عن يع الصبرة من التمر لا تمم مكيلها بالكيل المسمى من اتم ( أخبرنا 
الرييع ) قال أخبر الشائعى قال أخبرنا سعيد عن ابن جزيج أنه قال لعطاء سمعت من جاير بن عبد الله خبرا. 
أخبرنيه أبو الزيير عنه فى.الصبرة قال حسبت قال فكيف ترى أنت فى ذلك ؟ فنهى عنه. ( أخيرنا الريع ) 
قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد عن ان جريج عن ان طاوس أخيره عن أبيه أنه كان یکره .أن تباع صبوة 
بصيرة من طعام لاتعلم مكيلنهما أو تعلم مكيلة إحداهما.ولا. تع مكيلة الأخرى: أو تل مكيلتهما جميعا' هذه بهذه 
وهذه هذه قال لا إلا كيلا بكيل يدا ببد ( أخيرنا الريع ) قال أخبرنا الشافغی قال أخيرنا سعيد عن ابن 
جريج أنه قال لعطاء ما المزابنة ؟ قال التمر فى النخل يباع بالتمر فقلت إن عامت مكيلة التمر أو لم تعل؟قال: نعم قا 
ان جريج فقال إنسان لعظاء أفبالرطب : قال سواء التمر والرطب.ذلك مزابنة ( لايق ) وبهذا نقول 
إلا فى العرايا الى ذكرناها قبل هذا قال وجماع االمزابنة أن تنظر كل ما عقدت يعه ما الفضل فى بعضه 
على بعض بدا بد ربا فلا جوز فيه شیء يعرف كله پشیء منه جزافا ؛ لا يعرف كله ولا جزاف منه بيحزاف 
وذلك لأنه بحرم عليه أن يأخذه إلا كيلا بكيل وزنا يوزن يدا بيد فإذا كان جزافا.يجزاف لم يستويا :فى الكيل 
وكذلك إذا كان جزافا مكيل فلا بد أن يكون أحدهما أكثر:وذلك محرم هما عندنا لا مجوز. لأن الأصل أن 
لا يكونا إلا كلا يكيل أو.وزنا بوزن فكل ما عقد على هذا مفسوخ ( قال ) ولوتبايما جزافا. كيل أو جزافا ش 
يحزاف من جنسنه ثم تكايلا فكانا سواء كان البيع مفسوخالأنه عقد غير معاوم أنه كيل بكيل. ( قال )) 
ولو عقدا بيعبما على آن يتكايلا هذين :الطعامين جیما بأعيانهما مكيالا كيال فتكايلاه فكانا مستويين 
جاز وإن كانا متفاضلين ففيها قولان أحدها أن للذى نقصت صبرته الخبار فى. رد البيع لأنه. يع کیل ْ 
٠‏ شىء فم يسل ٠١24‏ لأنهلا محل له أخذه أورد .البيع والقول الثانى أن اليع مفسوخ لأنه وقع على شىء بعضه 
حرام وبعضه حلال فالبيع مفسوخ وهذا أقول والقول الذى حكيت ضعيف ليس بقياس إما يكون له الخبار فا 
نقص ما لا ربا فى زيادة بعضه على بعض فأما ما فيه الربا ققد إنعقد البيع على الكل فوجد البعض محرما أن. 
ملك" هذه العقذة فكيف يكون له الخبار فى أن يأخذ بعض بعة وفبا حرام ؟ ( قال ) وما وصفت من الزابنة 
جامع عا كاف من تفريعها » ومن تفريعها أن أبتاع منك ماثة صاع مر بتمر مائة مخلة لى أو أ كثر أو قل 
فبذا مفسوخ من وجهين أحدهما أنه رطب بتمر وجزاف بكيل من جنسه ومن ذلك أن آخذ منك مرا 
لا أعزف كله بضاع مر .أو بصبرة مر لا أغرف كيلها لأن الأصل أنه حرم الفضل فى بعضه على بعض وأنه ل يح ٠‏ 

OER RE‏ وكل ما فى الفضل فى بعضه على بض الربا ( قال ) فأما نر 


0 قوله : لأنه.لا جل له.أخذه أورد. ای »كنا بالأصول » الى بأيدينا ولعل فى المبارة سقظا ' فن الع 


فحرره » اه مصحمه ٠.‏ 


) 4 - 
حل محنطة مقبوضة كلاء أو مر مر رة حنطة أو صنف غير صنفه اف كل أوكل يحزاف بدا ید تما لاباس 
بالفضل فى بعضه على بعض يدا بيد فلا بأس ( قال ) فأمل اارجل بقول للرجلٍ وعنده صيرة بر له أضمن لك هذه 
الصيرة' بعشرين صاعا فإن زادت على شسرين صاعا فلى فإن كانت عسرين فبى لك وإن نقصت من عثسرين فعلى 
. إعام عدمرين صاعا لك فبذا لا محل ٠,‏ قبل أنه من أكل المال بالباطل 'الذى وصفت قبل هذا وهذا بالخاطرة 
والقار أنه ولس من معنى الزابنة بسيل ليس المزابنة إلا ما وصفت لا تجاوزه ( قال ) وهذا جاعه » وهو كاف 
من تفربعه» ومن تفر عه ا ا ارجل غد او لك هذا الجموع فما نقص من مائة 
فعلى كام ماثة مثله وما زاد فلى أو اقطع . ثوبك هذا قلانس أو سراوبلات على قدر كذا ء فا نقص من كذا وكذا 
قلنسوة أو سراويل على وما زاد. فلى أو اطحن حنطتك هذه فا زاد على »د دقق فلى وما نقص فعلى فبذا كله 
حالف للمزابنة ومحرم من أنه .أ كل المال بالباطل > لا هو نجارة غن تراض » ولا هو شىء أعطاه مالك الال 
العطى وهو عرفه فيؤجر فيه أو محمد ولا هو شىء أعطاه إباه على منفعة فأخذها منه ولا على وجه خير من 
الوجه الأذون فه دون غيره الذى هو من وجوه ابر قال ولا بأس شمر خلة يشمن عنبة أو شمر فرسكة كلاهما 
قد طاب تكان ذلك موضوعا بالأرض أو فىشجره أو بعضه موضوعا بالأرض إذا خاافه وكان الفضل محل فى بعضهعلى 
عض حالا وكان بدا سد فإن دخلت النسيئة فسد أو تفرقا بعد الع قبل أن يتقا يضافسد البيع (قال) وكذلك لابأس 
أن بسع مر مخلة فى رأسها شمر شجرة فرسك فى رأسها أو يبع عر محلة فى رأسها بفرسك موضوع فى الأرض أو 
يدنع رطا فى الأرض بفرسك موضوع فى الأرض جزافا ( قال ) وجاعه أن تبيع ااثىء بغير صنفه يداید كيف 
شنت ( الاش ) وما كان ضفة ولعده تمل إلا مثلا مثل كيلا بكيل وزنا بوزن يدا دد ولا يتفرقان حى 
يتقايضا ولا. يباع منه رطب يبابس ولا رطب يبس برطب إلا العرايا خاصة ( فالالة افق ) وكذلك لا جوز 
أن دخل فى صفقة شيا من الذى فيه الربا فى الفضل فى بعضه على بعض يدا بيد ومن ذلك أن يشترى صبرة عر 
مكيلة أو جزافا بصبرة حنطة مكيلة أو جزافا ومع الحنطة من التمر قليل أو كثير وذلك أن الصفقة فى النطة 
قم على حنطة وتم بتمروحصة التمر غير معروفة من قبل أنها إنما تسكون بقيمتها والحنطة بقيمنها والتمر 

بالتمر لامجوز إلا معاوما كيلا بكيل90© . 


ظ باب وقت بع الفا 2 ظ 

٠‏ (أخبرنا الريع ) قال ( فال لافس ) رحه الله وقت يع جميع ما يؤكل من مر الشجر أن يؤكل هن أوله 
التىء ويكون آخره قد قارب أوله كقارية مر النخل بعضه لبعض فإذا كان هكذا حل بيع أمرته الخارجة فيه ٠رة‏ 
واحدة والشجر منه انثابت الأصل کالنخل لا تخالفه فى شیء منه إلا فى شىء .سأذ كره باع إذا طاب أوله الكثرى 
والسفرجل والأترج والموز وغيره إذا طاب منه الفىء الواحد فبلغ أن ينضج بيعت مر ته تلك كلها قال وقد بلغني 
أن النين فى بمض البادان ينبت منه الفىء الوم ثم يقنم الأيام ثم ينبت منه الشىء بعد حتى يكون ذلك مران! والقثاء 


(1) وترجم قبل الصاح باب المزابنة وفيه قال الشافعى والمزابنة جنس من الطعام عرف كله اشترى جنس مثله 
رول الكيل لأن النى صلى الله عليه ولم قد ہی عن هذا إلا مثلا. مثل وإذا كان مجبولا فلا خير فيه ولیس هو 
مثلا ثل ولا كيلا بكيل ولا وزنا بوزن . ثم ذكر بعد ذلك مسائل تتعلق بالربااه . 


۰ 7 5-00 
وارز حى بلغ بعضه وفى موضعه من شجر اأقثاء والخريز مام حرج فيه شىء فكان الشجر يتفرق مع ما ,مرج 
فه وم بع مالم حرج فيه فإن كان لا .يعرف لم جز بيعه لاختلاط المببع منه بغير البيع فصير البيع غير معلوم فأخذ 
مشتريه كله أو ما حمل مام يشترفإن ع وهو هكذافالبيع مفسوخ ( فال لای ) في موضع آخر إلاأن يشاءالبائع 
أن يس مازاد على ماباع فیکون قدأعطاه حقه وزاده قال فينظر من القثاءو اخ ربز فى مثل ماوصفت من التين فإ نكان يلد 
مخرجالثىء منه فى جع شجره فإذا ترك فى شجره لتتلاحق صغاره خرج من شجره شیء منه کان کا وصفت فالنين 
إن استطيع ميزه جاز ماخرج أولا وم يدخل ماخرج بعده فى الببع وإن لم يستطع ميزه لم جز فيه الببع بما وصفت قال 
وإن حل بع مرة من هذا الثمر تمل أو عنب أو قثاء أو خربز أو غيره لم بحل أن تباع ثمرتها التى تأتى بعدها محال 
فإن قال قائل : ما الحجة فى ذلك ؟ قلنا لما هى رسول الله صلى الله عليه وسل عن بيع السنين ونهى عن يبع الغرر 
ونهى عن بيع اثر حت يبدو صلاحه كان يع رة لم خلق بعد أولى فى جميع هذا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا 
الشافعى قال أخيرنا سفيان عن عمرو عن جابرقال هيت ابن ازير عن يع النخل معاومة ء قال فإذا هى رسولالله 
صلى الله عليه وسل عن بيع النخل والتمر باحا شديدا لم تر فيه صفرة لأن العاهة قد تاتى عليه كان بيع مالم ير منه 
شىء قط من قثاء أو خربز أدخل فى معنى الغرر وأولى أن لابباع ما قد رؤى فنهى النى صلى الله عليه وسلم عن ببعه 
وكيف حرم أن اع قثاء أو خربز حين بدا قبلأن يطيب منه شیء وقد روى رجل أن يبتاع ول ملق قط ؟ وكيف 
أشكل على أحد أنه لا يكون بيع أبدا أولى بالغرر من هذا البيع ؟ الطائرف السماء » والبد الآبق » واجمل الشارد , 
أقرب من أن يكون الغرر فيه أضءف من هذا > ولأن ذلك شىء قد خلق وقد يوجد وهذا م يحاق بعد . وقد محلق 
فيكونغاية فىالكثرة» وغاية ف القلة وفما بين الفابتين منازل . أورأيت إن أصابته الجاحة بأى شىء يقاس ؟ أبأول 
حمله فقد يكون ثانه أ كثر وثالئه فقد تاف ويتباين فبذا عندنا حرم عنى السنة والأثر والقياس عليهما والمعقول » 
والذى ممكن من عيويه أ كثر ما حكينا وفما حكينا كفاية إن شاء الله تعالى ( قال ) فسكل ما كيل من هذا أو 
وزن أو بع عددا كا وصفت فى الرطب بالتمر لا مل التمر منه برطب ولا جزاف منه بكيل ولا رطب برطب 
عندى حال ولا محل إلا بابسا ببابس » كيلا بكيل أو ما يوزن وزنا بوزن » ولا جوز فيه عدد بعدد » ولا جوز 
أصلا إذا كان شىء منه رطب يشترى بصنفه رطب فرسك بفرسك » وتين بتين » وصنف بصنفه » فإذا اخثلف 
الصنفان فبعه كيف شئت يدا بد » جزانا بكيل . ورطبا يبابس » وقليله بكثيره ؛ لامحتلف هو » وما وصفت من کر 
النخل والعنب فى هذا المعنى » ومحتلف هو ومر النخل والعنب فى العرايا » ولا جوز فى شىء سوى النخل » والعنب 
العرية با مجوز فيه بيع العرايا من النخل والعنب » لامجوز أن يشترى مر تينة فى رأسها يمكيلة من التين موضوعا . 
بالأرض » ولا جوز أن يشترى من غير تينة فى رأسها شمر منها بابس موضوع بالأرض ولا في شجره أبدا جزافا . 
ولا كلا ولا معنى » فإن قال قائل فل لم جزه ؟ قلت لأن رسول اله صلى الله عليه وسل إذ سن الخرص فى التمر ' 
والعنب وفيبما أنهما مجتمعا الثمر لا حائل دونه بنع الإحاطة وكان يكون فى المكيال ا کات اغاق 
نبته كان له معان لا مجمع أحد معانه شىء سواه وغيره » وإن كان مجتمع فى الكيال من فوق كثير منه حائل .من 
الورق ولا يط البصر به » وكذلك الكثرى وغيره ‏ وأما الأترج النى هو أعظمه فلا مجتمع فى مكيال وكذلك 
الخر يز ء والقثاء » وهو مختلف الخلق لايشببهما وبذلك لم مجتمع فى المكيال ولا عبط به البصر إحاطته بالعنب » | 
والتمر ولا وتدطدنى. كزنا بكلا درس بما فى رءوس شجره لغلظه وتجافى خلقته عن أن يكون مكيلاء فلذلك ` 
EA)‏ 


جه 
لم يصلح أن باع جزافا شىء منه کا يباع غيره من النخل » والعنبإذا خالفه » ومنأراد أن يبتاع منه شبئاً فيستعريه 
ابتاعه بغير صنقه ثم استعراه كيف شاء . 
باب ما .ينبت من الزرع 

( :الالتئانق ) رحمه الله کل ما كان من نبات الأرض بعضه مغيب فيها وبعضه ظاهر فأراد صاحبه بعهلم 
بجز بسع شىء منه إلا الظاهر منه بحز مكانه » قأما المغيب فلا يجوز بيعه» وذلك مثل الجزر » والفجل » والبصل « 
وما أشببه فجوز أن اع ورقه الظاهر مقطعا مكازه » ولا بحوز أن يباع ما فى داخله » فإن وقعت الصفقة عله 
كله لم جز البيع فيه إذا كان يع نبات » ويع النبات يع الإبحاب وذلك لو أجزت بعه لم أجزه إلا على أحد 
معان إما على ما مجوز عليه يع العين الغائية فتلك إذا زآها المشترى فله الخبار فى أخذها أو ت رک ا » فلو أجزت 
ابيع على هذا فقلع جزرة أو فجلة » أده فج للاعترى: اا كنك فد أدخات على البائع ضرر! فى أن 
قلع مافى ر رکبه وأرضه الق اشترى ثم يكون 4 أن يرده من غير عيب فیطل ؟ كثره على البائع ( قال ) وهذا 
حالف العبد ده يشترى غائبا والمناع وذلك أنهما قد يريان فیصفپما لمشترى من شق به فیشتر ہما ثم يكون له خیار 

الرؤية فلا يكون على البائع ضرر فى رؤية المشترى لما كا يكون عليه ضرر فا قلع من زرعه ولو أجزت بعه على 
أن لم يكن فيه عيب ازم المشترى كان فيه الصغير والكبير والختلف الخلقة فكان المشترى اشترى ما لم ير وألزمته مالم 
يرض بشمرائه قط » ولو أجزته على أن ببيعه إياه علىصفة موزونا كنت أجزت بسع الصفات غير مضمونة وإ ماتباع 
الصفة مضمونة ( قال ) ولو أسلٍ إليه فى شىء منه موصوف موزون » فجاء به على الصفة جاز السلف » وذلك 
أنه مأخود به بای به حيث شاء لا من أرض قد مخطىء زرعبا ويصيب فلا مجوز فى شىء من هذا يبع إلا بصفة 
مضمون موزون أو حق يقلع فيراه الشترى ( قال ) ولا يشبه الجوز » والبيض وما أشببه هذا لاصلاح له ف‌الأرض 
إلابالباوغ ثم مخرج فبق مابق منه وبباع مالا ببق مثل البقلء وذلك لاصلاح له » إلاببقائه فقثسره » وذلك إذا رى 


قشره استدل على قدره فى داخله وهذالا دلالة على داخله وإن ری خارجه قد يكون الورق كيرا والرأس 


ا ف 


صغيرا وكيرا . 
اا مكو ها کا 

( :الغ افق ) من اشترى راجا : أو جوزاء أو لوزا ء أو فستقا أو ضا فكسره فوجده فاسدا أو معيبا 
فاراد رده والرجوع شمنه ففيها قولان : أحدها أن له أن يرده والرجوع شمنه من قبل أنه لا يصل إلى معرفة عيبه 
وفساده » وصلاحه إلا بكسره » وإذا كان اللقصود قصده بالبيع داخله فبائعه سلطه عليه » وهذا قول ( قال ) ومن 
قال هذا الفول انبغى أن يقول على المشترى الكاسر أن يرد القثسر على البائع إن كانت له قيمة وإن قلت إن كان 
يستمتع به كا يستمتع بقشر الرانج ويستمتع ما سواه أو يرد فإن لم يفعل أقيم قشرها فكانت للقشر قيمة منه 
وداخله على أنه صحيح وطرح عنه حصة مالم رده من قشمره من الثمن ويرجع بالباق ولو كانت حصة القثير سهما. 
من ألف سهم منه » والقول الثانى أنه إذا كسره لم يكن له رده إلا أن يشاء البائع » ويرجع ما بان قيمته صعيحا 


(1) :9 أو يرد » كذلك بالأصول » ولا نى استقامة البكلام بدونها » فلعلها من زيادة النساخ » وحرره اه . 


اا لااسم ٠‏ 0 
وثيمته فاسدا » ويض الدجاج كله لا قبمة له فاسدا لأن قدره ليس فيه منفعة فإذا ‏ وه رجع بالثمن » وأنا يض 
التعام فلقشيرته من فيلزم المشترى بكل حال لأن قشيرتها ربما كانت أ كثر ثمنا من داخلها » فإن م يرد قثسرتها 
'صحبحة رجع عليه ما بان قيمتها غير فاسدة وقيمتها فاسدة » وف القول الأول يردها ولا شىء عليه لأنه سلطه على 
سرها إلا أن يكون أفسدها بالكير » وقد كان يقدر على كسر لا يفسد » فيرجع با بين القيمتين ولا يردها 
( ففق ) فأما القثاء والخربز وما رطب فإنه يذوقه شىء دقيق من حديد أو غود فدخله فه فعرف طعمه . 
إن كان مرا أوكان الخريز حامضا فله رده » ولا شیء عليه فى نقبه فى القولن لأنه سلطه على ذلك أو أكثر منه / 
و فاد ف النعن امغر عليه ق با من قال لا يردي إلا كا أحتويان رل بز ا ين ف اا من 
الفساد وقمته فاسدا ( قال ) ولو كسرهالم يكن له ردها ورجع عليه بنقصان ما بان قيمته صححا وفاسدا ما کان | 
ذلك الفضل إلا أن يشاء البائع أن بأحذه مكسورا . ويرد عليه الثمن لأنه قدكان يقدر على أن يصير إليه طعمه من 
ثقبه صحيحا ليس كالجوز لا لايصل إلى طعمه من نقبه وإتما يصل إليه رغه لاطعمه صحيحا فاا الدود فلا يعرف بالمذاقة 
کک الدود كان له فى القول الأول رده » وفى القول الثاتى الرجوع بفضل ما بين القيمتين . ولو اشترى 
ن هذا شيئاً رطبا من القثاء والخربز فحبسه حتى ضمر وتغير وفسد عنده ثم وجده فاسدا عرارة أو دود کان فيه 
فإن كان فساده من شىء #دث مثله عند المشترى فالقول قول البائع فى فساده مع عينه وذلك مثل البيض خم 
الرجل زمانا ثم مجده فاسدا وفساد البيض عد . والله تعالى أعل ٠‏ 


فا بيع القيح فى سنبله 
ون الريع قال : قلت للشافعى إن على بن معبد زوى لنا حديثا عن نس أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
أجاز بيع اقمح فى سنبله إذا ايض » فقال الشافعى : إن ثبت الحديث قلنا به فكان الخاص »ستخرجا من العام » 
لأن النى صلى الله عليه وسل نهى عن بيع الغرر » وبع القمح فى سنله غرر لأنه لايرى » وكذلك يع الدار . 
والأساس لابرى » وكذلك بسع الصبرة بعضها فوق بعض أجزنا ذلك كا أجازه النى صلى الله عليه وسلم فنكان هذا 
خاصا مستخرجا من عام وكذلك نجيز ببع القمح فى سنبله إذا ابيض إن ثبت الحديث كا أجزنا بيع الدار والصيزة. 


) باب بيع القصب والقرط 

( أخبرنا الريبع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جرييج عن عطاء أنه قال في القصب 
لاباع إلا جزة أو قال صرمة ( فال افق ) و.هذا نقول » لاوز أن باع القرط إلا جزة واحدة عند باوغ 
الجزاز ويأخذ صاحبه فى جزازه عند ابتياعه فلا يؤخره مدة أ كثر من قدر ماكنه جزازه فيه من يومه 
( فال ناف ) فإن اشتراه ثابتا على أن يدعه أياما ليطول ,أو يغلظ أو غير ذلك فكان يزيد فى تلك الأيام فلا خير 
فى الشراء » والشراء مفسوخ لأن أصله للبائع و الظاهر للمشترى . فإن كان يطول فخرج من مال ابائع إلى مال .. 
| المشترى منه شىء لم بقع عليه صفقة الييع فيملكه كنت قد أعطيت المشترى مالم يشتر وأخذت من البائع مالم يبع ثم 
أعطيته منه شيئا محهولا لابرى بعين ولا يضبط بصفة ولا يتميز فبعرف ماللبائع فيه جما لمشترى فيفسد من وجوه 
( قال.) ولو اشتراه ليقطعه فت رکه وقطعه له بمکن مدة يطول فى مثلبا كان البيع فيه مفسوخا إذاكان على ماشرط فى 
أصل البيع أن يدعه لماوصفت ما اختلط به من مال البائع ما لايتميز »كما لو اشترى حنطة جزافا وشرط له آنا إن 


-0 ب 
اهال له عليبا حنطة فهى داخلة فى الى بيع فانهالت عليها حنطة للبائع لم يبعا اتقسخ البيع فيها لأن مااشترى لايتميز 
ولا يعرف قدره ما لم یشتر فيعطى ما اشترى وعنم مالم يشتر وهو فى هذا كله بائع شیء قد كان وشىء لم يكن غير 
مضمون على أنه إن كان دخل فى الع » وإن لم يكن لم يدخل فيه وهذا البيع ما لامختلف المسادون فى فساده لأن 
رجلا لو قال بعك شيئا إن نبت فى أرضى بكذا فإن لم ينبت أو نبت قليلا ازمك الثم نكان مفسوخًا » وكذلك لو 
قال أببعك شيئا إن جاءنى من "يجار بكذا وإن لم بات لزمك الثمن ( قال ) ولكنه لو اشتراهمما وصفت وتركه 
بغير شرط أياما وقطعه مكنه فى أقل منها كان المشترى منه بالخبار فى أن يدع له الفضل الذى له بلا من أو ينقض 
ايع ( قال ) كا يكون إذا باعه حنطة جزافا فانمهالت عليها حنطة له » فالبائع بالخياز فى أن يسم ماباعه وما زاد 
فى حنطته أو يرد البيع لاختلاط ماباع SE‏ فأصاب القصب فه آفة تتلفه فى يدى 
المشترى فعلى المشترى ضمانه بقمته وما أصاته آفة ت تنقصه فعلى المشترى ضمان مانقصته والزرع e‏ 1 


شراء فاسدا أن رده کا أخذه أو خيرا ثما أخذه وضمانه إن تلف وضان نقصه إن نقص فى كل شى ١0‏ : 


)0 باب المصراة والرد بالعيب وليس ف التراجم » وفيه نصوص 

ممن ذلك فى باب الاختلاف فى اليب من كتاب اختلاف العراقين لما حكى عن أنى حنفة لا يكون 
الخبار فوق ثلاثة أيام., بلغنا عن ورل :اق صلی الله عليه وسل أنه کان بقول » من اشترى شاة محفلة فو 
خير النظرين ثلاثة أيام إن شاء ردها ورد معبا صاعا من تمر أو صاعا من شعير » ( نالل فى ) رحمه الله فلا 
شوط رسول الله صلی الله عليه وسل فى المصراة خیار ثلاثة أيام بعد الببع وروی عنه صلى الله عليه وسل أنه جعل 
لبان بن سعد خيار ثلاث فما ابتاع اتتهينا إلى ما أمر به رسول الله صلی الله عليه وسلم من الخبار ولم جاوزه إذ لم 
جاوزه رسول الله صلى الله عليه وسل وذلك أن أمره به يشبه أن يكون كالحد لغابته من قبل أن المصراة قد تعرف 
تصمريتها بعد أول حلبة فى يوم وليلة وفى يوه جن حق لا يشك فمهاء فلو كان الخبار إعا هو ليعلم استبانة عيب التصرية 
| أشبه أن يقال له الخيار حت بعلم ألما مصراة طال ذلك أو قصر “ا يكون لا الحاو ف إذا عامه بلا وقت طال 
ذلك أو قصر . ٠‏ 
٠‏ ومن ذلك فى باب العيب من اختلاف العراقبين ( الال تانق ) رحمه الله وإذا اشترى Ck‏ قأصاءها لم 

ظهر منها على عيب كان عند البائع كان له ردها لأن الوطء لا ينقصبا شيا » وإنما ردها عثل الال التى أخذها به 
وإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسل الخراج بالضمان ورأينا الخدمة. كذلك كان الوطء أقل ضررا عليه من خدمة 
أو خراج لو أردته بالفمان » وإن كانت بكرا فأصابها فما دون لوز لك إن افتضبالم يكن له 
ردها منقبل أنه قد نقصها بذهاب العذرة فلا يجوز أنيردها ناقصة » کا لميكن يجوز عليه أنيأخذها ناقصة » ويرجع 
انم العيب الذى دلس له من أصل الثمن الذى أعطى فما » إلا أن يشاء المشترى أن محبسها معيبة فلا بر جع 
شیء مر اليب » ولا نعامة ثبت عن عمر ء ولا عن على , ولا واحد منبما أنه قال خلاف هذا القول 
( اللاي ) رحه الله: وإذا اشترى الرجل ال جارية قد دلس له فيها بعيب علمه البائع أو لم يعلمهء فسواء فا لم 
والبائم ؟ ثم فى التدليس إنكان عالما » فإن حدث مها عند المشترى عيب ثم اطلع على العيب الذى دلس له لم يكن له 
ردها » إن كان العيب الذى حدث:بهاعنده أقلعيوب الرقيق » وإذا كان مشتريا فسكان له أن يرد بأقل العيوبيت 


aa 2‏ 
Ss aa‏ 
باب ج المبيع قبل القبض و بعده 
( أخبرنا الريبيع بن سلمان ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عرو بن دينار عن طاوس 
عن ابنعباس رضى الله عنما قال« أما الذى نهىعنه رسول الله صلی الله عليه وسل أن يباع حت قبض» الطعام» قال 
ابن عباس برأيه ولا أحسب کل شیء إلا مثله ( فال )فی ) وبهذا تأخذء فن ابتاع شيثاكائنا ماکان فليس له 
لان البيعلايازءه فى معرب إلا أن يشاء فكذلك عليه للبائع.ثلما كان على البائع» ولا يكون له أن يرد على البائع. , 
بعد العيب الذى حدث فىملكه كا لم يكن للبائع أن يلزمه الييع وفيه عيب كان فى ملكه » وهذا معنى ضنة رسولالله 
صلى الله عليه وسهفى أنه قضى أن يرد العبد بالعيب » وللمشترى إذا حدث العيب عنده أن يرجع ما نقصها العيب الذى 
دلس له البائع » ورجوعه به كا أصف لك أن تقوم الجارية سالمة من العيب فيقال متها مائة ثم تقوم وبها العيب 
فقال قيمتها تسعون وقمتها يوم قبضها المشترى من البائع لأنه يوهثذ تم الع ءلم يقال له ارجع بعشر نما على البائع 
كائنا ما كان » قل أو كثر » فإن اشتراها انين رجع بثانية » وإن كان اشتراها محمسين رجع مخمسة » إلا أن يشاء 


البائع أن يأخذها معيبة بلا شیء يأخذه من ااشترى فيقال للمشترى سامها إن شئت » وإن شئت فأمسكها ولا ترجع 
إثنىء » وإذا اشترى الرجلان جازية فوجدا مها عيبا فرضى أحدهما بالعيب ولم برض الآخر . فإن أبا حنيفة كان 
بقول: ليس لواحد منهما أن يرد حتى مجتمعا على الرد جميعا » وكان ابن أبى ليلى يقول: لأحدهما أن يرد حصته وإن 
رضى الآخر بالعيب وا ( فاللتنانق ) ره الله وإذا اشترئى الرجلان الجارية صفقة واحدة هن رجل فوجدا 
بها عيبا فأراد أحدهما الرد» وأراد الآخز التمسك » فللذى أرأد الرد »الرد . وللذى أراد التمسك؛ التمسك لأن 
موجودا فى يبع الاثنين أنه باع كل واحد منهما الاعف فالتصف لكل واحدكالكل لوباغه » وكا لو باع لأحدها 
نصفها وللاخر نصفها ثم وجدا بها عيبا كان لكل واحد منهما رد النصف واارجوع بالثمن الذى أخذ منة » وكان 
لكل واحد مئهما أن سك وإن رد صاحبه . ش 

وءن ذلك فى باب الاختلاف فى العيب من اختلاف الم راقن : وإذا اشترى الرجل من الزجل ال جارية فاع 
نصفا ولم بع اانصف الآخر ˆ ثم وجد بها عيبا قد كان البائع دلسه » فإن أباحنيفة كان يقول : لا قم أن يرد 
ا 0 برجع ما نقصها العيب » ويقول : رد ال جارية كلما كا أخذتها وإلا فلا حق لك وبه يأخذ » وكان 
ابن أف للى يقول ٠‏ برد ماف بده منبا على البائع بقدر تمنبا » وكذلك قولها فى اشاب وفى كل ببع 
( للت ايى ) رحمه الله :وإذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الثوب أو السلمة فباع نصفها من رجل ممظهر 
«نها على عيب دلسه له البائع لم يكن له أن يرد النصف بحصته من الثمن على البائع » ولا يرجع عليه بشىء من 
تقص العيب من أصل الثمن » فيةال له : ردها کا هئ أو احبس » وإتما يكون له أن يرجع بنقص العيب إذا ماتت 
الجارية أو أعتقت وصارت لا ترذ محال أو حدث بها عنده عيب فصار ليس له أن يردها عله محال 9 إذا باعبا 
أو باع بعضها وقد سكن ن أن يردها » وإذا أمكن أن بردها 5 ا ن 4 أن برها وبرج : 
بنقص العيب »م لا يكون له أن يعسكها بيده ويرجع بنقص العيب 


)١(‏ هذه الترحمة من وضع السراج البلقينى » قال : وهو المتر جم عله بقية الميع 6 وترجمفى هذه البقة تراجم 
تتعلق يما سبق » فدقناها کا ذكرها الريع اه . 00 


-41.- ) 

أن ببيعه حق يقبضه » وذلك أن من باع مالم يقبض فقد دخل ف المعنی الدی يروى يعض الناس عن‌النى صل اله عليه 
۰ وسلأنه قال لعتاب ب نأسيد حين وجبه إلى أهلمكة« انههم. عن یع٥‏ ا قبضوا ور يحمالم يضمنوا» ( فلا نات )هذا 
بيع مالم يقبض وربح مالم يضمن » وهذا القياس على حديث النى صلى الله عليه وسم أنه نهى عن ببع الطعام حق 
يتقبض » ومن ابتاع طغاما كيلا فقبضه أن یکتاله ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه إذا كان مثله ينقل »` 
وقد روى ابن عمر عن النى صلى الله عله وسل أنهم كانوا يتبابعون الطعام جزافا فبعث رسول الله صلى الله عليه وسل 


( ومن ذلك فى الترجمة الذ كورة ) و ينا فاون ل عت : فإن با حنيفة كان يقوك : - 
البراءة من ذلك جائزة » ولا يستطيع المشترى أن يرده يعيب کائنا ٠١‏ كان ٠‏ ألاترى أنه لو أبرأه من الشجاج برى* 
من كل شجة . ولو أبرأه من القروح برى* من كل قرحة » وبهذا يأخذ » وکان ابن أن ليلى يقول : لا يبرأ من 
ذلك حتى يسمى العيوب كلها بأسمائها ولم يذكر أن يضع .يده عليها ( اناق ) رحمه اله : وإذا باع الرجل 
العبد أو شيثاً من الحبوان بالبراءة من العيوب فالدى نذهب إليه ‏ والله أعلى ‏ قضاء عمان بن عفان أنه يرأ من 
كل عيب لم يعلمه ولا يبرا من عيب عله ولم يسمه البائع ونقصه عليه » وإا ذهبنا إلى هذا تقليدا وإن فيه معنى من 
المعاتى يفارق فيه الحوان ما سواه > وذلك أن ما كانت فه الحياة فكان يعترى بالصحة والسقم و محول طبائعه قلا 
را من عيب نى أو يظهر » فإذا خنى على البائع أتراه يبرئه منه ؟ وإذالم مخف عله ققد وقع اسم العيوب على 
ما نقصه يقل ويكثر ويصغر ويكبر وتقع التسمية على ذلك فلا يبرئه منه إلا إذا نقصه عليه » وإن صح فى القياس لولا 
التقليد وما وصفنا من مفارقة الحيوان غيره أن لا برئه من عيب كان به لم يره صاحبه » ولكن التقليد » وما وصفنا 
٠‏ أولى بما وصفنا ( وفى أول الترجمة المذكورة ) وإذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الدابة أو الثوب أو غير . 
ذلك فوجد المشترى به عيبا وقال يعتنى وهذا العيب به » وأنكر ذلك البائع فعلى المشترى البينة فإن لم يكن له بينة 
فعلى البائع اليمين بالله لقد باعه وما هذا العيب به » فإن قال البائع أنا أرد اليمين عليه فإن أبا حنيفة كان يقول _ 
لا أرد اليمينعليه ولا وما عن الموضع الذى وضعبار سول الله صلی‌الله عليه وسل وبه يأخذء وكان ابن أنى ليلى يقول 
مثل قول أنى حنيفة » إلا أنه إذا انهم المدعى رد اليمين عليه ققال احلف بالله وردها » فإن ألى أن محلف لم يقبل 
منه وقضى عليه ( الل اذى ) رحمه لله وإذا اشتزى الرجل الدابة أو الثوب أو أى يع ما كان فوجد المشترى 
به عيبا فاختلف المشترى والبائع فقال البائع : حد عندك» وقال المشترى : بل عندكء فإن كانعيبا محدث مثله محال 
فالقول قول البائم مع .عينه على البت باله لقد باعه وما هذا العبب به » إلا أن يأ المشترى على دعواه بينة 
فتكون البينة أولى من اليمين »> وإن نكل البائع ردنا اليمين على المشترى اتم مناه أو لم تلهم » فإن حلف رددنا 
عليه السلعة باليب » وإن نكل عن اليمين لم تردها عنه ولم تعطه بنكول صاحبه فقط لما نعطية بالنكول إذا 
كان مع النكول بمينه » فإن قال قائل ما دل على ما ذكرته ؟ قبل قذى رسول الله صلی الله عليه وسل للا"نصاريين 
بالأعان فيستحقون بها دم صاحہم فتكلوا ورد الأعمان على مهود يبرءون بها » ثم رأى عمر بن الخطاب الأعان على 
المدعى علمهم الدم يبرءون بها فنكلوا فردها على المدعين وم يعطهم بالنكول شيئآحتى رد الأعان » وسنة رسول الله 
صلى اله عليه وسل » النص اللفسرة » تدل على سنته المجملة » وكذلك قول عمر بنالخطاب وقول النى صلى الله عليه وسل 
. البينة على المدعى وأليمين على المدعى عليه » ثم قول عمر بن الخطاب ذلك جلة دل علما نص حسم كل واحد | 
منهما » والذي قال لا نعدو باليمين المدعى علمهم مالف هذا » كبر ومحمل الحديث ٠:‏ ليس فيه وقد وضعنا هذا 


_- - 1 نه 
من بأمرم بنتقاله من الموضع الدی ابتاعوه فيه إلى لی موضع | غبره» وهدًا لايكون إلا لثلا پوه قبل أن بقل 
( ثالالغنائق ) ومن ملك طعاماً بإجارة فالإجارة يع من الببوع فلا يبيعه حق يقبضه » ومن ملكه بعيراث كان 
له أن ببيعه » وذلك أنه غير مضمون على غيره مدو كات امامو E‏ وجه البيع کان له أن بيعهقبل ش 
أن يقبضه إما لا يكون له ببعه إذاكان مضمونا على غيره بعوض بأخذه منه إذا فات » والأرزاق الى مخرجها السلطان 
اناس بيعب قبل أن يقبضها ولا يبيعها النى يشتريها قبل أن يقبضها لأن مشتريها لم يقبض ». وهى مضمونة له على 


سے فى كتاب الأقضة واليمين على التبابعين على البت فما تداعيا فيه . 
زو م نذلك ف تر جة ع الغارقب ل أن يبدوصلاحها من اختلاف العراقبين)قال و إذا 4 الرجلجارية ة جارد َة وقيضكل 
واحد مهما شمو جد أحدهما بالجارية التقبضعِيبا فإ نأبا حنيفة كان يقوليردها ويأخذ جاريته لأنالبيع قدانتقض وبه 
بأخذ » وكان ابن أنى ليلى يقول يردها وبأخذ قيمتها صحيحة » وكذلك قولما فى جيع الرقيق والحيوان والعروض 
( تالاش فى ) رحه الله : وإذا باع رجل جارية مجارية وتقابضا ثم وجد أحدها بالجارية التق قبض عيبا ردهأ 
وأخذ الجارية الى باع بها وانتقض ابع بينهما وهكذا جميع الحيوان وااعروض » وهكذا إن كانت مع إحذاهما درام 
أو عرض من العروض » وإن ماتت الجارية فى يدى أحد الرجلين فوجد الآخر عيبا بالجارية الحنة ردها وأخذ 
قيمة الجارية الميتة لأنها هى الثمن الذى دفع كا يردها ويأخذ اشمن اذى دنع » وإذا اشترى الرجل بعا لغيره بأمره 
فوجد به عيبا فإن أبا حنيفة كان يقول مخاصم المأترى ولا بالى أخضز الآمر أم لا ولا يكلف المشترى أن عضر 
الآمر ولا يرى على المشترى بأسا إن قال البائع الآمر قد رضى بالعيب وبه يأخذ » وكان ابن أنى للى يقول 
لا يستطيع المشترى أن يرد السلعة التى بها العهب حتى محضر الآمر فيحاف ما رضى بالعيب ولو كان غالبا بغر 
ذلك البلد » وكذلك الرجل معه مال مضاربة أتى بلادا يتجر بها بذلك المال » فإن أبا حنيفة كان يقول : من 
' اشترى هن ذلك شیا فوجد به عيبا فله أن يرده ولا ستحلف على رضا الآمر بالعيب » وكان ابن ألى ليلى يقول 
لا ستطيع المشترى المضارب أن برد شيئاً من ذلك حتى محضر رب المال فبحلف بالله : ما رضى بالعيب وإنلم ير . 
المتاع »وإ ن كان غائبا > أرأأيت رجلا أمر رجلا فباع له متاعا أو سلعة فوجد به اللشترى عيبا أنخاصم البائع فى ذلك 
أو نكلفه أن ر ت المتاع ؟ ؟ ألاترى أن خصمه فى هذا البائع ولا بكاف أن محضر الآمر ولا خصومة 
نه وبينه ؟ وكذلك إذا أمره فاشترئ له فمو مثل أمره بالييع ارايت نو اشتى متاغا ول بره )كان شی 
الخبار إذا رآه أم لا یکون له خيار <تى مخضر الآمر ؟ أرأيت لو اشترى عبدا فوجده أعمى قبل أن يقبضه 
فقال لا حاجة لی فيه » أما كان له أن يرده بهذا حتى محضر الآمر ؟ بل له أن يرده ولا محضر الآمر 
( فالس ) رحه الله : وإذا وكل اارجل الرجل أن يشترى له سلعة بعينها أو موصوفة أو دفع إليه مالا قراضا 
فاشترى به تحارة فوجد بها عيبا كان له أن يرد ذلاك دون رب الال لأنه المشترئ ولیس عليه أن ملف باه مارضى 
رب المال وذلك أنه. يقوم مقام المالك فا اشترى رب الال ء ألا ترى أن رب امال لو قال ما أرضى ما إشترى 
لم يكن له خياز فما ابتاع وازمه البيبع ١‏ ولو اشترى شیا فحانى فه م يتتقض الببع وكانت السدلعة لرب المال على. 
على الوكيل لا على الشترى منه وكذلك تكون التباعة المشترى عل البائع درن رب الال » فإن ادعى البائع 
على المشتري رضا رب الال حلف على علمه لا على البيت - ش 
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بائعما بالثمن الذى باعه إياها به حى يقبضها أو يرد البائع إليه الشىن » ومن ابتاع من رجل طعاماً فكتب إليه‎ 
المشتری أن يقبضه له من نفسه فلا يكون الرجل قايضا له من نفسه وهو ضامن عليه حتى يقبضه المبتاع أو وكيلالمبتاع‎ 
غير البائع » وسواء أشهد على ذلك أو لم يشهد » وإذا وكل الرجل الرجل أن ببتاع لهطعاما فابتاعه ثم وكله أن بدبعه‎ 
له من غيره فهو بنقد لابدين حتى يبيح له الدين فبو جائزكأنه هو ابتاعه وباعه » وإن وكله أن بدعه من نفسه جز‎ 
الببع من نفسه » وإن قال قد بعته من غيرى فلك الثمن أو هرب المشتری فصدقه البائع فبوكا قال » وإن كذبه‎ 
فعليه البينة أنه قد باعه » ولا يكون ضامنا لو هرب الشترى أو أفلس أو قبض, الثمن منه فبلك لأنه فى هذه الالة‎ 
أمين ( اشناق ) ومن باع طعاما من نصرانى فباعه النصراتى قبل أن يستوفيه فلا يكيله له البائع حى ضر‎ 
النصرانى أو وكيله فيكتاله لنفسه ( قال ) ومن سلف فى طعام ثم باع ذلك الطعام بعينه قبل أن بقبضه لم جز » وإن‎ 
باع طعاما بصفة ونوى أن يقضيه من ذلك الطعام فلا بأس لأن له أن يقضيه من غبره لأن ذلك الطعام لو كان على غير‎ 
الصفة لم يكن له أن بعطه منه » ولو قبضه وكان على الصفة كان له أن محسه ولا يعطيه إناه » ولو هلك كان عليه أن‎ 
يعطيه مثل صفة طعامه الذى باعه ( قال ) ومن سلف فى طعام أو باع طعاما فأحضر المشترى عند اكتياله من بائعه‎ 
وقال أ كتاله لك لم جز لأنه يع طعام قبل أن يقبض » فإن قال : أ كتاله لنفسى وخذه بالكيل الذى حضرت جز‎ 
لأنه باع كيلا فلا ,برأ حتى کتاله من مشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه » وهكذا روى الحسن عن النى صلى الله‎ 
.عليه وسلم أنه نهى عن یع الطعام حتى جری فيه الصاعان23© فيكون له زيادته وعليه نقصانه ( الالةر افق ) ومن‎ 
باع طعاماً مضمونا علية فحل عليه الطعام فجاء بصاحبه إلى طعام مجتمع فقال : أى طعام رضيت من هذا اشتريت لك‎ 
فأوفيتك . كرهت ذلك له » وإن رضی‌طعاماً فاشتراه له فدفعه إليه بكيله لم جز لأنه ابتاعه فباعه قبلأن يقبضه » ون‎ 
قبضه لنفسه ثم کاله له بعد جاز » وللمشترى له بعد رضاه به أن يرده عليه إن لم يكن من صفته وذلك أن الرضًا  إنما‎ 
يلزمه بعض القبض ( ثالالة.. افق ) ومن حل عليه طعام فلا يعطى الذى له عليه الطعام “من طعام يشترى به لنفسه‎ 
من قبل أنه لا یکون وكلا لنفسه مستوفيا لما قابضآ لما منها وليوكل غيره حتى يدفع إليه » ومن اشترى طعاما فخرج‎ 
من يديه قبل أن يستوفه مهبة أو صدقة أو قضاه رجلا من سلف أو أسلفه آخر قبل أن يستوفه فلا عه أحد تمن‎ 
صار إليه على شىء من هذه الجبات حى إستوفيه من قبل أنه صار إما يقبض عن المشترى كقبض وكله‎ 
ثالالة افق ) ومن كان بيده مر فباعه واستثنى شيثا منه بعينه فالبيع واقع على المبيع لاعلى المشترى والمستثنى على‎ ( 
مثل ما كانفى ملكه لم يسع قط » فلابأسأن يبيعه صاحبه لأنه لم يشتره إمايبيعه على الملك الأول ( فال لشن افق ) ولا‎ 
يصلح السلف حتى يدقع المسلف إلى المسلف الثمن قبل أن يتفرقا من مقامهما الذى تبايعا فيه وحى يكون السلف‎ 
بكيل معلوم عكيال عامة يدرك عامه ولا يكون بمكيال خاصة إن هلك لم يدرك عامه أو بوزن عامة كذلك وبصفة‎ 
معلومة جيد نق وإلى أجل معلوم إن كان إلى أجل ويستوفى فى موضع معاوم ويكون من أرض لامخطى* مثلها أرض‎ 
عامة لاأرض خاصة ويكون جديدا طعامعام أو طعام عامين ولامجوز أنيقول أجود ما يكون من الطعام لأنهلايوقف‎ 
على حده ولا أردأ ما يكون لأنه لايوقف على حده فإن الردی* يكون بالغرق وبالسوس وبالقدم فلا يوقف على حده‎ 
أو إلى أن محل‎ ٠ ولا بأس بالسلف فى الطعام حالا وآجلا » إذا حل أن يباع الطعام بصفة إلى أجل كان حالا‎ 


(1) أى صاع البائع وصاع المشترى » وأفاد أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه وعليه الشافعى » وقال أبو حنيفة 
إلا العقار » وخص مالك المنع بالطعام عملا بظاهر الخبر » كذا فى المناوى وغيره . كتبه مصححه . 
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( لاناق ) وإن سلف رجل دنائير على طعام إلى آجال معاومة بعضها قبل بعض لم جز عندى حتى يكون 
الأجل واحدا وتكون الأمان متفرقة من قبل أن الطعام الدى إلى الأجل القريب أ كثر قيمة من الطعام الذى إلى 
ااال وقد لازاه غيرى على مثل ما أجاز عليه ابتياع ارون رة »وعدا القن الفروض الم لان 
العروض التفرقة نقد وهذا إلى أجل » وااعروض شىء متفرق وهذا من شىء واحد ( فال :افق ) وإذا ابتاع 
الرجلان طعاماً مضمونا موصوفا حالا أو إلى أجل فتفرقا قبل أن يقبض الثمن فاليع مفسوخ لأن هذا دين بدين . 
( فالالةذائق ) وإن اشترى الرجل طعاما موصوفا مضمونا عند الحصاد وقبل الجصادوبعده فلا بأس » وإذا اشترى 
منه من طعام أرض بعينها غير موصوف فلا خير فيه لأنه قد يأنى. جيدا أو ردا ( قال ) وإن اشتراه منه من الأندر 
مضموناً عليه فلا خير فيه » لأنه قد لك قبل أن يذريه ( الال :افق ) ولا بأس بالسلف ف الطعام إلى سنة قبل 
أن إزرع إذاللم يكن ف زدع عينه ( نالل )فى ) ولا خير فى السلف ف الفدادين القمح ولا فى القرط لأن ذلك 
مختلف ( )فى ) وءن سلف رجلا فى طعام بحل فأراد الذى عليه الطعام أن حيل صاحب الطعام على رجل 
له عليه طعام مثله من ببع ابتاعه منه فلا خير فيه » وهذا هو تفس بيع الطعام قبل أن بقبض » ولكنه إن أراد أن 
مجعله وكا بقبض له الطعام فإن هلك فى يديه كان أمينا فيه وإن لم لك وأراد أن نجعله قضاء جاز ( قال ) وكذلك 
لو ابتاع منه طعاماً فحل فأحاله على رجل له عليه طعام أسلفه إياه من قبل أن أصل ماكان له عليهيع والإحالة یع 
منه له بالطعام الدی عليه بطعام على غيره ( )لتنا ) ومن ابتاع طعاما بكيل فصدقه المشترى بكيله فلا بيجو إلى 
أجل » وإذا قبض الطعام فالقول فى كيل الطعام قول القابض مع مينه » وإن ذكر نقصاناكثيرا أو قليبلا أو زيادة 
قللة أو كثيرة» وسواء اشتراه بالنقد كان أو إلى أجل » وإما لم أجز هذا لما وصفت من حديث الحسن عن النى صلى | 
لله عليه وسل > وإ أازم من شرط لرجل شرطا هن كيل أو صفة أن يوفيه شرطه بالكيل والصفة فالا شرطلله . 
الكيل لم جز إلا أن يوفيه شرطه » فإن قال قائل فقد صدقه فلم لایر کا برا من العيب ؟ قبل لو كان تصديقه يقوم 
مقام الإبراء من العيب فشرط له ماثة فوجد فيه واحدا لم يكن له أن يرجع عليه بشىء كا يشترط له السلامة فيجد 
ااعيب فلا يرجع عليه به إذا أبرأه منه ( فلل )فق ) وإذا ابتاع الرجل الطعام كيلا ل يكن له أن يأخذه وزنا إلا. 
أن ينتقض البيع الأول ويستقبل يبعا بالوزن وكذلك لايأخذه يمكيال إلا بالمكيال الذى ابتاعه به إلا أن يكونيكيله 
.مكيال معروف مثل المكيال الذى ابتاعه به فيكون حينئذ إنما أخذه بالمكيال الذى ابتاعه به » وسواء كان الطعام 
واحدا أو من طعامين مفترقين وهذا فاسد من ع »أحدهما أنه أ<ذه بغير شرطه » والاخر أنه أ<ذه بدلا قد 
یکون أقل أوأ كثر من !اذى له والبدل يقوم مقام الببع وأقلمافيه أنه جهوللايدرى أهومثل ماله أوأقل أو ] كثر؟ 
( فالا لة:افق ) ومن سلف فى حنطة موصوفة فحلت فأعطاء البائع حنطة خيرا منها بطيب نفسة أو أعطاه حنطة 
شرا منها فطابت نفس المشترى فلا باس بذلك وكل واحد ذنهما متطوع بالفضل وليس هذا بيع طعام بطعام » ولو 
كان أعطاه مكان الحنطة شعيرا أو سلتا أو صنفا غير الحنطة لم جز » وكأن هذا ببع طعام بغيره قبل أن يقبض » 
وهكذا التمر وكل صنف واحد من الطعام ( لن )فى ) ومن سلف فى طعام إلى أجل فعجله قبل أن يحل الأجل 
طببة به نفسه مثل طعامه أو شرا منه فلا باس » ولست أجعل للتهمة أبدا موضعا فى المي إنما أقضى على الظاهر 
( الالتنافق ) ومن سلف فى فح فحل الأجل فأراد أن يأخذ دققا أو سويا فلا جوز » وهذا فاسد من وجبين 
أحدهما أتي أخذت غير الذى أسلفت فيه وهو بيع الطعام قبل أن بقبض » وإن قبل هو صنف واحد فقد أخذت 
٠ ْ‏ ش م 
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خبولا من معاوم فبعت مد حنطة عد دقيق ولعل الحنطة مد وثاث دقبق ويدخل السويق فى مثل هذا » ومن سلف 
فى ظعام فحل فسأل الذى حل عليه الطعام الذى له الطعام أن عه طعاماً إلى أجل لقبضه إياه فلا خير فه إن عقدا 
عقد البيع على هذا من قبل أنا لاجر أن يعقد على رجل فما يملك أن نع منه أن يصنع فيه مايصنع فىماله لأن البيع 
ليس بتام » ولو أنه باعه إياه بلا شرط بنقد أو إلى أجل ققضاه إياه فلا بأس » وهكذا لوباعه شيا غير الطعام » ولو 
نويا جميعا أن يكون يقضيه ماببتاع منه بنقد أو إلى أجل.لم يكن بذلك بأس مالم بقع عليه عقد البيع 

( فاللئنانى ) وهكذا لو أسلفه فى طعام إلى أجل فما حل الأجل قال له يعنى طعاما ينقد أو إلى أجل حقأقضيك 
فإن وقع العقد على ذلك لم جز وإن باعه على غير شرط فلا بأس بذلك كان البيع تقدا أو إلى أجل 
( التاق ) ومن سلف فى طعام فقبضه ثم اشتراه منه الذى قضاه إياه بنقد أو نسيثة إذا كان ذلك بعد القبض- 
٠‏ فلا بأس » لأنه قذ صار من ضمان القابض وبرى' المقبوض منه » ولو حل ظعامه عليه فقال له: اقضنى على أن أ بعك 
فقضاه مثل ظعامه أو دونه لم يكن بذلك بأس وكان هذا موعدا وعده إياه إن شاء وفى له به ون شاء لم يف ء 
. ولو أعطاه خيرا من طعامه على هذا الشرط لم مجز » لأن هذا شرط غير لازم » وقد أخذ عليه فضلالم يكن له . 

والله أعل . ش 


باب النهى عن بيع الكراع والسلاح فى الفتنة 

( الال )فی ) رحمه الله تعالى أصل ١اأذهب‏ إليه أن كل عقدكان صحيحا فى الظاهر لم أنطله بتهمة ولا بعادة 
بين المتبايعين وأجزته بصحة الظاهر وأ كره لما النبة إذا كانت النية لو أظبرت كانت تفسدالبيع » وکا أ كرهلارجل 
أن يشترى السيف على أن يقتل به ولا محرم على بائعه أن دبعه یمن يراه أنه يقتل به ظلا لأنه قد لايقتل. به ولا 
أفسد عليه هذا ا 5 + لاوجل أن را ورا آله سيره خا ولا أفسد البيع إذا باعه إياه 
لأنه باعه حلالا » وقد يكن أن لامجعاله مرا أبدا » وفى صاحب السيف أن لايقتل به أحداً أبدا » وكا أفسد 
نكاح المتعة » ولو 2 رجل امرأة عقدا صحيحا وهو ينوى أن لاعسكبا إلا يوما أو أقل أو أ كثر لم أفسدالتكاح 
إعا أفسده أبدا بالعقد الفاسد . 


باب السنة فى الحيار 


( فال )فی ) رحمداقه : ولا بأس ببيع الطعام كله جزافا مايكال منه وما يُوزن وما بعد كان فى وعاء أو غير 
٠‏ وعاء » إلا أنه إذا كان فى وعاء فلم بر عينه فله الخيار إذا رآه ( قال الريع ) رجع الشافعى فقال : ولا جوز بسع 
خيار الرؤية ولا بسع الشىء الغائب بعينه لأنه قد يتاف ولا يكون عليه أن يعطيه غيره » ولو باعه إياه جزافا 
على الأرض » فما اتتقل وجده مصبوبا على دكان أو ربوة أو حجر كان هذا نقصا يكون للمشترى فيه !لار 
إن شاء أخذه وإ شاء رده » ولا بأس بششراء نصف الثمار جزافا ويكون المشترى بنصفها شريكا للذى له 
النصف الآخر » ولا جوز إذا أجزنا الجزاف فى الطعام نسيئة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسل إلا أن جوز 
الجزاف فى كل شىء من رقق وماشية وغير ذلك »> إلا أن للمشترى الخيار فى كلل واحد مهم إذا رآه والرد 
بالعيب من قبل أن كل واحد منهم غير الآخر والكل والموزون من الطعام إذا كان هن صنف واحد كاد أن 
يكون مشتها ( قال ) ولا بأس أن يقول الرجل : أبتاع منك جميع هذه الصيرة كل إردب بدينار » وإن قال 
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TT أبتاع منك هذه الصبرة كل إردب بدینار غلا تزیدلی ثلاثة‎ 
فيه من قبل أنى لا ادر یک قدرها فأعرف الأردب الذى نقص ک هو منها » والأرادب الق زيدت م هى علمها‎ 
فالالتْائق ) ولاخير فى أن أبتاع منك جزافا ولا كلا ولا عددا ولا یعا کاثنا ما کان على أن. أشترى منك‎ ( 
مدا بكذا وعلى أن تبيعنى كذا » بكذا حاضرا كان ذلك أو غائبا » مضمونا كان ذلك أو غير مضمون » وذلك من‎ 
يعتين فى بيعة ومن ألى إذا اشتريت منك عبدا يمائة على أن أببعك دارا مخمسين امن العبد مائة وحصته‎ 
من الحسين من الدار مجهولة » وكذلك تمن الدار مسون وحطته من المد مجهولة » ولا خر فى الثمن إلا معلوما‎ 
فالالشتانی ) وإن کان ن¿ قد عل كله © لم انتقص منه شىء قل أو كبر إلا أنه لا بعلم مكيلة ما انتقص فلا ظ‎ ( 
کره له عه جزافا ( فاللش فی ) ومن کان له على رجل طعام حالا من غير یع فلا بأس أن بأخذ به شیا‎ 
من غير صنفه إذا تقابضا من قبل أن يتفرقا من ذهب أو ورق أو غير صنفه » ولا أجبزه قبل حاول الأجل بشى,‎ 
من الطعام خاصة فأما بغير الطعام فلا بأس به ( فالالة: )فى ) ومن کان له على رجل طعام من قرضٍ فلا‎ 
باس أن يأخذ بالطعام من صنفه أجود أو أردأ أو مثله إذا طابا بذلك نفساً ول يكن شرطا فى أصل القرض م‎ 
وكذلك لا لأس أن بأخذ, بالطعام غيره من غير صنفه اثنين بواحد أكثر إذا تقابضا قبل أن يتفرقاً ولو كان‎ 
هذا من بع لم جز له أن يأخذ به من غير صنفه لأنه يبع الطعام قبل أن يقبض فلا بأس أن يأخذ به من‎ 
صنفه أجود أو أردا قبل محل الأجل أو بعده » إذا طاب بذلك تسا ( فلن )فى ) فى الرجل يشترى من‎ 
الرجل طعاما موصوفا فيحل فيسأله رجل أن يسلفه إياه فأمره أن بتقاضى ذلك الطعام فإذا صار فى بده‎ 
أسلفه إياه أو باعه فلا بأس بهذا إذا كان إتما_وكله بأن يقبضه لنفسه ثم أحدث بعد القبض السلف أو البيع‎ 
وإنما كان أولا وكلا له وله منعه السلف والبيع وقبض الطعام من يده ولو کان شرط له أنه إذا تقاضاه أسلفه‎ 
إباه أو باعه إياه لم يكن سلفا ولا ببعا وكان له أجر مثله فى التقاضى ( قال ) ولو أن رجلا جاء إلى زجل له زرع‎ 
قائم فقال : ولی حصاده ودراسه ثم أ كتاله فيكون على سلفا لم یکن فى هذا خير وكان له أجر مثله فى الحصاد:‎ 
والدراس إن حصده ودرسه ولصاحب الطعام أخذ الطعام من يديه » ولوكان تطوع له بالحصاد. والدراس.‎ 
م أسلفه إباه لم يكن بذلك بأس > وسواء القلیل فى هذا والكثير فى كل حلال وحرام ( )یی ) دمن‎ 
٠ ١ ٠, أسلف رجلا طعاما فشرط عليه خيرا منه أو أزيد أو أنقص فلا خير فيه » وله مثل ما أسلفه إن استهلك الطعام‎ 
فإن أدرك الطعام بعينه أخذه »فان ل يكن له مثل فله قيمته » وإن أسلفه إياه لا يذكر هن هذا شيئا فأعطاه خيرا:‎ 
منه متطوعا أو أعطاه شرا منه قتطوع هذا بقبوله فلا بأس بذلك وإن لم يتطوع واحد منهما فله مثل سلفه‎ 
| فالالشاثق ) ولو أن رجلا أسلف رجلا طعاما على أن يقبضه إباه ببلد آخر كان هذا فاسدا وعليه أن يقبضه‎ ( 
. إناه فى البلد الذى أسلفه فيه ( قال ) ولو أسلفه إباه يبلد فلقه ببلد آخر فتقاضاه الطعام أو كان استبلك له طعاما:‎ 
فسأل أن يعطيه ذلك الطعام فى البلد الذى لقيه فيه فليس ذلك عليه » ويقال إن شثت فاقبض منه طعاما نثل بلعابك‎ 
. بالبلد الذى استهبكه لك أو أسلفته إباه فه » وإن شت أخذناه لك الآن بقيمة ذلك الطعام فى ذلك البلد”‎ 
فالالةنافى ) ولو أن اذى عليه الطعام دعا إلى أن .يعطى طعاما بذلك البلد فامتنع الذى له الطعام ل مير الذى, د‎ ( 
آله الطعام على أن يدفع إليه طعاما «ضمونا له بلد غيره » وهكذا كل ما كان مله مؤنة ( اتناف ) وإنا‎ 
رأبت له القيمبة فى الطغام. يغصبه ببلد فلق الغاصب یلد غيره أى أزعم أن كل ما استهبلك لرجل.‎ 


كاعد 

فاد رکه عبنه أو مثله أعطته امثل أو العين » فإن لم يكن له مثل ولاعين أعطيته القيمة لأنها تقوم ام العين إذا 
كانت العين والثل عدما فلما حكنت أنه إذا استبلك له طعاما. عصر فلقيه بمكة أو عكة فاه صر م أقض له 
بطعام مثله لأن من أصل حقه أن يعطى مثله بالبلد الذى ضمن له بالاستهلاك اما فى ذلك من النقص واازيادة 
على كل واحد منهما وما فى امل على ااستوفى فكان الحي فى هذا أنه لا عين ولا مثل له أقضى به. وأجيره على 
أخذه فجعلته كا لامشل له فأعطته قمته إذا كنت أبطل الحم له مثله وإن كان ٠وجودا‏ ( فالالة انق ) ولو 
كان هذا من يع كان الجواب فى ذلك أن لا أجير واحدا منهما على أخذه ولا دفعه يلد غير اباد الدى 
ضمنه وشن له فبه هذا » ولا أجعل له القمة قبل أن ذلك يدخله بع الطعام قبل أن يقبض وأجيره على أن 
عضى فيقبضه أو يوكل من يقبضه بذلك البلد وأؤجله فيه أجلا فإن دفعه إله إلى ذلك الأجل وإلا حبسته 
حى بدفعه إله أو إلى وك ( فال لاف ) ال ل ل الل ا ا .ون ی 
له أجلا ثم دفعه إليه المسلف قبل الأجل جير على أخذه لأنه لم يكن له إلى أجل قط إلا أن يشاء أن بيرئه منه » ولو 
کان من بع لم يحبر على أخذه حتى حل أجله »> وهذا فى كل ماکان بتغیر بالحدس فى بدی صاحبه هن قبل أنه 
بعطه إياه بالصفة قبل محل الأجل فتغير عن الصفة عند مل الأجل فصير غير الصفة » ولو تغير فى بدى صاحبه 
جيرناه على أن نظ ماما غر وقد يكون کا مو نة ى زه ويكوق حضون اة اله عبد ذلك الأجل. + 
فكل ماکان لزنه مؤنة أو کان بغر فى يدى صاحبه لم حبر على . أخذه قبل حلول الأجل وکل ماکان لا يتغير ولا 
مؤنة فى خزنه مثل الدراهم والدنانير وما أشمهما جر على أخذه قبل حل الأجل ( )لئاق ) فى الاعركة 
والتولية ببعهنالببوع محل يا محل به البيوعو رمعا حرم به البيوع فحيث كان البييع حلالا فموحلال وحيث کان الع 
حراما فو حرام » والإقالة فسخ البيع فلا بأس بها قبل ااقبض لأا إبطال عقدة البيع بينهما والرجوع إلى حالما 
قبل أن يتبايعا ( قال) ومن سلف رجلا مائة دنار فىمائة إردب طعاما إلى أجل فحل الأجل فسأله الذى عليه الطعام 
أن. يدفع إله سين إردبا ا ويفسخ البيع فى حمسين فلا اس بذلك إذا كان له أن يفسيع البيع فى المائة كانت 
اخسون أولى أن محوز » وإذا كان له أن يقبض المائة كانت الجسون أولى أن يقيضها وهذا أبعد ١ا‏ خلق الله 
من بع وسلف » والبييع والسلف الذى هى عنه أن تنعقد العقدة على يسع وسلف »:وذلك أن أقول أ دعك هذا 
بکذا على أن تسلفنى كذا » وح السلف أنه حال فيكون البيع وقع شمن معلوم ومجهول والبيع لا وز إلا 
أن يكون شمن معاوم وهذا المسلف لم يكن له قط إلا طعام ولم تنعقد العقدة قط إلا عليه » فما كانت العقدة صحيحة » 

' وكان حلالا له أن يقبض طعامه كله وأن يفسخ البيع بينه وبينه فى كله كان له أن يقبض بعضه ويفسخ البيع بينه 
| وينه فى بعض » وهكدًا قال ابن عباس » وسئل عنه فقال هذا امروف الحسن اميل ( ثالالغافق ) ومن 
سلف رجلا دابة أو عرضا فى طعام إلى أجل فاا حل الأجل فسأله أن قله هنه فلا بأس بذلك كانت الدابة قا عة 
نبا أو فائئة لأنه لوكانت الإقالة عا للطعام قبل أن يقبض لم يكن له إقالنه فببيعه طعام! له عليه بدابة للذى عليه 
الطعام ولكنه کان فسخ البيع وفسخ البييع إبطاله لم يكن بذلك يأس كانت الدابة قائمة أو مستهلكة فبى مضمونة 
وعله ت إذا كانت: مستهلكة ( فال افق ) ومن أقال رجلا فى طعام وفسخ الع وصارت له عليه دنانير 
مضمونة فليس .له أن محعلها سلفا فى شىء قبل أن يقنضها »ما لوكانت له عليه دنار سلف أو كانت له فى يديه دنانیر . 
وديعة لم يكن له أن مجعلها سلفا فى شىء قبل أن يقبضها ؛ وءن سلف ماثة فى صنفين من التمر وسمى رس مال كل 


| ANZ 
واد ا 5 ل فى أحدهما دون الآخر فلا بأس لأن هاتين ببعتان مفترقتان » وإن لم يسم رأس مال كل‎ 
واحد منهما فبذا , بيع أ كرهه > وقد أجازه غيرى » لفن أجازه لم مجعل له أن يقيل من البعض قبل أن يقبض‎ 
من قبل أنهما جميعا صفقة لكل واحد مهما حصة من الثمن لا تعرف إلا بقيمة والقيمة . مجهولة‎ 
فالالثنانق ) ولاخير فى أن أبعك عرا بعينه ولا موصوفا بكذا على أن تبتاع منى مرا بكذا » وهذان بعتان‎ ) 
فى بعة لأنى ل أ»للك هذا شمن معاوم إلا وقد شعرطت. عليك فى نه نا لغيره فوقعت الصفقة على من معلوم وحصة‎ 
فى الشرط فى هذا ابيع جبولة وكذلك وقعت فى البيع الثاتى » والبيوع لا کون إلا شمن معلوم‎ 
فالالشتائق ) ومنسلف رجلا فىمائة أردب فاقتضى منه عسرةأوأقل أوأ كثر ثم سأله الدىعليه الطعام أن برد‎ ( 
عليه العشرة التى أخذ منه أو ما أخذ ويقيله » فإن كان متطوعا بالرد عليه تمت الإقالة فلا بأس » وإن كان ذلك‎ 
على شرط ألى لا أرده عليك إلا أن تفسخ البيع بيننا فلا خير فى ذلك » ومن كانت له على رجل دنائير فسلف‎ 
الذى عليه الدنائير رجلا غيره دنازير فى طعام فسأله الذى له عليه الدنانير أن مجعل له تلك الدنانير فى سلفه أو بجعليا‎ 
له تولية فلا خير فى ذلك لأن التولية يع وهذا بيع الطعام قبل أن يقبض ودين بدين وهو مكروه فى الأجل والحال‎ . 
نالالع اق ) ومن ابتاع من رجل مائة أردب. طعام فقبضما منه م سأله البائع الموفى أن يقيله.منها كلها‎ ( 
أو بعضها فلا بأس بذلك » وقال مالك لا بأس أن يقيله من ااسكل ولا يقيله من البعض ( انى ) ولو أن‎ 
نفرا اشتروا منرجلطعاما فأقاله بعضهموأنى بعضهم فلابأس بذلك» ومن ابتاع من رجلطعاما كيلا فلريكله ورضى‎ 
» أمانة البائع فى كله ثم سأله البائع أو غيره أن پش رک فيه قبل كله فلا خير فى ذلك لأنه لا يكون قابضا حتى يكتاله‎ 
وعلى البائع أنيوفيه الكيل » فإن هلك فى بدالشترى قبلأن يوفيه الكل فمومضمون‌على المشترى بكيله »والقول فى‎ 
الكيل قولالشترى مع ينه » فإن قالالمشترى لاأعرفالكيلة ا حلفعليه » قيل للبائع ادع فى الكيلماشئت » فإذا‎ 
3 ادعى قبل للمشترى إنصدقته فله فى يديك هذا الكبلءوإن كذبته فإن حلفت على شی ء تسميه فأنتأحق باليمين» وإن‎ 
أبيت فأنتراداليمين عليه حلف على ما ادعى و أخذه منك ( فلن )فى ) ال ركةوالنولية يع من الليوع محلفيه مامحل‎ 
فى البيوع و بحرم فيه ما بحرم فى البيوع من ابتاع طعاءا أو غيره فم يقبضه حى أشرك فيه رجلا أو يوليه إياه فاش ركة‎ 
باطلة والتولية » وهذا بيع الطعام قبل أن يقبض » والإقالة فسخ للببع ( لال فى ) ومن ابتاع طعاما فا كتال‎ 
بعضه ونقد أعنه ثم سأل أن يقيله من بعضه فلا بأس بذلك ( فالل ل2 فى ) ومن سلف رجلا فى طعام فاستغلاه‎ 
فقال له البائع أنا شريكك فيه فليس بحائز ( فالات انى ) ومن باع من رجل طعاما بشن إلى أجل فقبضه امبتاع‎ 
وغاب عليه ثم ندم البائع فاستقاله وزاده فلا خير فيه من قبل أن الإقالة ليست بيع » فإن أحب أن محدد فيه يعا‎ 
بذلك فجائز » وقال مالك لا بأس به وهو يبع حدث ( الال :افق ) ومن باع طعاما حاضرا شمن إلى أجل‎ 
فحل الأجل فلا بأس أن بأخذ فى ذلك الثمن طعاما » ألا ترى أنه لو أخذ طعاما فاستحق ستحق رجع بالثمن لا بالطعام ؟‎ 
وهكذا إن أحاله بالثمن على رجل قال مالك لا خير فيه كله ( الال تاق ) ومن ابتاع بنصف درم طعاما على‎ 
.» أن يعطيه بنصف درم طعاما حالا أو إلى أجل أو يعطى بالنصف ثوبا أو درهما أو عرضا فالبيع حرام لا جوز‎ 
وهذا من يعنين فى بعة ( الالشذائق ) ره | لته تعالى ولو باع طعاما بنصف درهم الدرهم10© نقدا أو إلى آجل‎ 
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وحرره اه مصححه . 


فلا باس أن يعطيه درهما يكون نصفه له بالثمن ويبتاع. منه بالنصف طعاما أو )١‏ شاء إذا تقابضا من قبل أن يتفرقا . 
وسواء كان الطعام ٠ن‏ الصاف الذى. باع منه أو غيره » لأن هذه ببعة جديدة ليست فى العقدة الأولى 
( فالالشذانقى) وإذا ابتاع الرجل ءناارجلطعاما بدينار حالا فقبض الطعام ولم يقبض البائع الدينار ثم اشترى البائع 
من المشترى طعاما بدينار فقبض الطعام ولم يقبض الدينار فلا بأس أن مجعل الديئار قصاصا من الدينار > وليس 
أن يبيع الدينار بالدینار فيكون دينا بدين ولكن يبرى” كل واحد منهما صاحبه من الدينار الذى عليه 
. بلاشرط » فإنكان بشمرط فلا خير فيه . ا ظ 
باب بع الأجال ظ 

( فالالشن افق ) وأصل ما ذهب إليه من ذهب فى يوع الآجال أنهم رووا عن عالية بنت أنفع أنها ممت 
عائشة أو معت امرأة أنى السفر تروى عن عائشة أن امرأة سألها عن ببع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا 
إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل من ذلاك نقدا » فقالت عائشة: بس ما اشتريت وبس ما ابتعت » أخبرى زيد بن أرقم 
أن الله عز وجل قد أبطل جاده مع رسول الله صلى الله عليه وسل إلا أن يتوب ( فالالة :فى ) قد تكون 
عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت علها بعا إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم » وهذا ما لا جره , لا أنها عابت 
علما ما اشترت منه بنقد وقد باعته إلى أجل » ولو اختلف بعض أصحاب النى صلى الله تعالى عليه وسلم فى شىء 
فقال بعضبم فيه شيئاً وقال بعضبم خلافه كان أصل ما نذهب إلية أنا تأخذ بقول الذى معه القياس » والذى 
معه القباس زيد بن أرقم > وجملة هذا أنا لا شت مثله على عائشة مع أن زيد بن أرقم لا بيع إلا ما براه 
حلالا » ولا يبتاع مثله » فاو أن رجلا باع شيثاً أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم زعم أن الله حط من 
عمله شيا » فإن قال قائل هن أين القياس مع قول زيد ؟ قلت أرأيت اليعة الأولى ليس قد ثبت بها عليه اثمن 
تاما ؟ فإن قال بلى » قبل : أفرأيت الببعة الثانية أهى الأولى ؟ فإن قال : لا قبل : أفحرام عليه أن بيع ماله بنقد 
وإن کان اشتراه إلى أجل ؟ فإن قال : لا » إذآ باعه من غيره » قبل : لفن حرمه منه ؟ فإن قال : كأنها رجعت إله 
السسلعة أو اشترى شيا دينا بأقل منه هدا » قبل إذا قلت : كان لما ليس هو بكائن »لم بنبغ لأحد أن يقبله منك » 
أرأيت لو كانت المسألة حالما فكان باعما بمائة دينار دينا واشتراها بمائة أو بمائتين نقدا ؟ فإن قال : جائز » 
قيل : فلا بد أن کون أخطأت كان ثم أو ههنا .لأنه لا جوزله أن يشترى منه مائة دينار دينا ماق دينار نقدا » 
فإن قلت : إنما اشتريت منه السلعة » قبل فهكذا كان ينبغى أن تقول أولا ولا تقول كان لما ليس هو بكائن » . 
أرأيت الببعسة الآخرة بالنقد لو انتقضت أليس ترد السلعة ويكون الدين ثابتا کا هو فتعلم أن هذه بعة غير تلك 
الببعة ؟ فإن قلت : إنما اتهمته » قلنا هو أقل تهمة على ماله منك » فلا تركن عليه إن كان خطأ ثم حرم عليه 
ما أحل الله له » لأن اله عزوجل أحل الببع وحرم الربا وهذا يع وليس بربا » وقدروى إجازة الييع إلى العطاء 
عن غير واحد » وروى عن غيرهم خلافه » وإنما اخترنا أن لا بباع إليه لأن العطاء قد يتأخر ويتقدم » وإنما 
الآجال معاومة بأيام موقوتة أو أهلة وأصلها فى الفرآن » قال الله عز وجل « يسألونك عن الأهلة قل هى مواقت 
للناس والحج “وال تعالى و ادوا لله فى أيام معدودات » » وقال عزوجل : « فعدة من أيام أخر » » 
فقد وقت بالأهلة كا وقت بالعدة وليس العطاء من مواقبته تبارك وتعالى » وقد يتأخر الزمان ويتقدم وليس 
تستأخر الأهلة أبدا أكثر من يوم » فإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها وكان الثمن إلى أجل فلا بأس أن 
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بتاعا هن الذى اشتراها منه ومن غيره بنقد أقل أو کثر عا اشتراها + أو بدين كذاك أو عرض من المروض 
ساوى العرض ما شاء أن يساوى » وليست اليعة الثانية من اليعة الأولى بسييل »ألا ترى أنه كان للمشترى النعة 2 
الأولى إن كانت أمة أن يصببها أو ہا أو ١‏ يعتقها أو پسعپا تمن شاء غير دعه بأقل أو أكثر مما اشتراها به نسيثة ؟ ْ 
فإذا كان هكذا ممن حرمما على الذى اشتراها ؟ وكيف نتوهم أحد ؟ وهذا إا ملكا ملكا جديدا شن لما 
٠‏ لابالد نائير المتأخر ة ؛ أن هذا كان تنا للدنانيرالتأخرة وكيف إنجاز هذا على الى باعبا لامجوز على أحد لواشتراها؟ ٠‏ 
( الئاق ) الأ كول والمشروب كله مثل الدنائير والدرام لامختلفان فىشىء وإذا بعتمنه صنفا يصنفهء فلاإصلع ٠‏ 
إلامثلا مثل يدا بيدءإن کان كلا فكبلءوإنكانوزنافوزن, کا لاتصلح الد نانير بالدنانير إلایداید وزنابوزن» ولاتصلح 
كلا كيل وإذا اختلف الصنفان منه فلا بأ س بالفضلف بعضەعلى بعض داید ولاخر فيه نسيئة کا ,صلع الذهب بالورق 
متفاضلا ولا جوز نسيئة » وإذا اختلف الصنفان فجاز الفضل فى أحدهما على الآخر فلا باس أن يشترى منه جزافا 
زاف لأن أ كثرماف الجزاف أن يكون متفاضلا والتفاضل لابأس به » وإذا کان شیءمن‌الذهب أوالفضة أوالاً كول 
أو امروب فكان الآدميون يصنعون فيه صنعة يستخرجون بها من الأصل شيثا بقع عليه اسم دون اسم فلا خير فى ٠‏ 
ذلك الثنىء بشىء من الأصل وإن كثرت الصنعة فيه  .‏ لو أن رحلا عمد إلى دنار فبجعلها طستا أو قبة أو حلا 
ما کان لم مز بالدنائير أبدا إلا وزنا نورن :63 لوآن رنحاذ عمد إلى مر فحشاه فى شن أو جرة أو غيرها ازع نواه 
أو م ينزعه لم يصاح أن باع بالتمر وزنا بوزن لأن أصلهما الكل » والوزن بالوزن قدمختلف فى أصل الكيل » 
فكذلك لا جوز حنطة بدقق لأن الدقيق n a‏ 
انى ببع بها وأقل ذلك أن يكون مجهولا بمعلوم من صنف فيه الربا » وكذلك حنطة بسويق وكذلك حنطة ييز » 
وكذلك حنطة بفالوذج إن كان نشا سععه210 من حنطة وكذلك دهن "سم بسمسم وزيت بزيتون لا يصلح هذا ها 
وصفت » وكذلك لا يصلح التمر المنثور بالتمر المكبوس لأن أصل التمر الكيل ( مالالا ) وإذا بعت شيشا ٠‏ 
من المأ كول أو امروب أو الذهب أو الورق بشىء من صنفه فلا يصلح إلا مثلا ثل ٠‏ وأن يكونماهت . 
منه صنفا واحدا جيدا أو رديئا » ويكون ما اشتريت منه صنفا واحدا » ولا يبالى أن کون أجود أو أردأ ما اشترتّه . 
به » ولا خير فى أن يأخذ سين دينازا مرؤانية وسين ()حدا عائة هائعية ولا بمائة غيرها » وكذلك لا خير فى 
أن يأخذ صاع بردى وصاع لون بصاعى صبحاق » وإتماكرهت هذا من قبل أن الصفقة إذا جمعت. شيثين عتتلفين . 
فسكل واحد منهما مبيع محصته من الثمن » فيكون نمن صاع البردى ثلاثة دنار » ومن صاع اللون دينارا» ونمن 
صاع الصيحانى يسوى دينارين » فيسكون صاع البردى .ثلاثة أرباع صاعى الصيحاى وذلك صاع ونصف وصاع ٠‏ 
اللون بربع صاعى الصيحالى وذلك نصف صاع صيحالى فيكون هذا التمر بالتمر متفاضلا » وهكذا هذا فى الذهب 
والورق وکل ماکان فيه الربا فى التفاضل فى بعضه على بعض ( وال :اق ) وکل ثىء من الطعام يكون 
رطبا ثم يبس فلا يصلح منه رطب يبابس » لأن النى صلى الله عليه وسل سثل عن الرطب بالتمر فقال « أيتقص 
الرطب إذا يس ؟» فقال : نعم » فنهى عنه فنظر فى العتةب فكذلك ننظر فى المعتقب فلا مجوز رطب برطب لأنهما 
إذا تيبسا اختلف نقصهما فكانت فما الزيادة فى المعتقب » وكذلك كل مأكول لا بيس إذا كان مما بيس ٠‏ 
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٠‏ فلا خير فى رطب منة برط ب كيلا كيل ولا وزنا بوزن ولاعددا بعدد » ولا خر فى أترجة بأترجة ولا بطخة بطيخة 
وزنا ولا كلا ولا عددا , فإذا اختلف اصنفان فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض ولا خير فيه نسيئة » ولا 
أن ربا ريح E a‏ ]سو شاع اونا ين برع ال طن حول« ga‏ قم ابا مكلك 
الزيت والسمن واعسل واللبن فلا بأس نة غل يفن ٤‏ إن کان عا بور فوززنا وإن كان ما يكال فكلا 
مثلا مثل » ولأ تفاضل فيه حت مختلف الصنفان » ولا خير فى التمر بالتمر حت يكون ينتهى يبسه » وإن انتهى ببسه 
إلا أن بعضه أشد انتفاخا من بعض فلا يضره إذا انتبى یسه كلا بكيل ( :ال افق ) وإذا كان منه شی, 
مغيب مثل اجوز واللوز وما يكون مأ كوله فى داخله فلا خير فى بعضه ببعض عددا ولاكلا ولا وزنا » فإذا 
اختلف فلا اش به من قبل أن. ما كوله مب وأن قشره محتلف 0 الثقل والخفة افلا يكون أبدا إلا 
مهولا بمجهول » فإذا كر فخرج ما كوله فلا بأس فى بعضه يبعض يدا بيد مثلا بمثل » وإن کان كيلا فكيلا 
وإن كان وزنا فوزناء ولا جوز ایز بعضه ببعض عددا ولا وزنا ولا كلا من قبل أنه إذا كان رطبا فقد 
يبس فينقص » وإذا اننبى ببسه فلا يستطاع أن يكتال وأصله الكل فلا خير فيه وزنا لأنا لحيل الوزن إلى 
الكيل ( أخبرنا الريع ) قال ( الال افق ) وأصله الوزن والكيل بالحجاز » فسكل ماوزن على عهدالنى صل الله. 
عليه وسل فأصله الوزن وكل ما كل. فأصله الكيل » وما أحدث الناس منه نما مالف ذلك رد إلى الأصل 
( فالالة افق ) وإذا ابتاع الرجل أمر النخلة أو النخل بالحنطة فتقايضاافلا بأس بالبيع لأنه لاأجل فيه , وإلى 
أغد القبض فى رؤوس النخل قبضا كا أعد قبض الحزاف قبضا إذا خلى المشترى بينه وبينه لا حائل دونه فلا 
بأس فإن تركته أنا فالترك من قبلى ولو أصيب کان على لأنى قابض له ولو أنى اشتريته على أن لا أقبضه إلى 
غد أو أ كثر من ذلك فلا خر فيه لأنى إتما اشتريت الطعام بالطعام إلى أجل » وهكذا اشتراؤه بالذهب والفضة 
٠‏ لا يصلح أن أشتريه هما على أن أقبضه فى غد أو بعد غد لأنه قد يأتى غد أو بعد غد فلا بوجد » ولأخير فى اللان 
الحليب باللإن الضروب لأن فى المضروب ماء فهو ماء ولبن » ولو لم يكن فيه ماء فأخرج زبده لم مجز بلإن لم مرج 
زبده لأنه قد أخزج منه شىء هو من نفس جسده ومنفعته » وكذلك لا خير فى مر قد عصر وأخرج صفوه بتمر لم 
رج صفوه كيلا _بكيل من قبل أنه قد أخرج منه شىء من نفسه ٠‏ وإذا لم يغير عن خاقته فلا بأس به 
( فالالئنافق ) ولا جوز اللبن باللبن إلا مثلا بمثل كيلا بكيل يدا بد ولا جوز إذا خلط فى شىء منه ماء بشىء قد 
خلط فيه ماء ولا بشىء لم مخلط فيه ماء لأنه ماء ولبن بلبن مجبول ‏ والألبان مختلفة » فيجوز لبن الغنم بلبن الغنم 
ااضان والمءز وليس لبن الظباء منه » ولبن البقر بلين الواميس والعراب وليس لين البقر الوحش منه » ومجوز لبن 
الإبل بلين الإبل العراب والبخت » وكلهذا صنف : الغنم صنف » والبقر صنف » والإبل صنف ؛ وكل صنف غير 
صاحبه فبجوز بعضه يعض متفاضلا بدا يد ولا محوز نسيئة » ووز أنسيه بوحشيه متفاضلا وكذلك لحومه مختلفة 
مجوز الفضل ف يعضها على بعض يدا بيد ولا جوز نسيثة » وجوزرطب يبابس إذا اختلف. ورطب برطبء ويابس» 
واب لذ كان مايا يبو من aS e‏ خم الحو ترام عر راان وطن ولا رطب وابنن »ا وجاد ذا 
.يبس فانتهى يبسه بعضه ببعض وزنا » والسمن مثل اللبن ( كالالة ناف ) ولاخير فى ٠د‏ زيد ومد لبن بمدى زيد » 
ولا خير فى جبن بلبن : لأنه قد يكون من اللبن جين » إلا أن تلف اللبن والجين فلا يكون به بأس 
( الال نانى ) وإذا أخرج زيد اللبن فلا بأس بأن يباع بزيد ومن لأنه لازيد فى اللإن ولا سمن » وإذالم مرج 
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زبده قلا خير ذه بسمن ولا زيد » ولا خير فى الزيت إلا مثلا مثل بدا بيد إذا كان هن صنف واحد » فإذا اختلف 
فلا يأس بالفضل فى بعضه على بعض يدا بيد ولا خير فيه نسيئة » ولا بأس بزيت الزيتون بذيت الفجل » وزيت 
الفجل بالشيرق متفاضلا ( لای ( ولا خير فى خل الت شل ات إلا سواء» ولا اع مل العنب محل 
التمر » وخل القصب » لأن أصوله عختلفة » فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض . وإذا كان خل لا يوصل إليه 
a e on‏ عل خالا كت ويتل ولا أنه إذا 
اختلف » والنبيذ الذى لايسكر مثل الخل ( كلل افق ) ولا بأس بالشاة الحية التى لالين فما حين تباع باللبن 
.بدا ید ولاخير فما إن كان فما لبن حين تباع باللبن لأن لابن الذى فما حصة من اللبن الموضوع لا تعرف وإن 
كانت مذبوحة لالين فما فلا بأس بها بلبن ولا خير فما مذبوحة بلين إلى أجل ولا بأس بها قائمة لا لبن فيها بلين 
إلى أجل لأنه عرض بطعام ولأن الحبوان غير الطعام فلا بس ما عت من أصناف الحوان بأى طعام شئت إلى ٠‏ 
أجل لأن ا ليس من الطعام ولاما فيه اولان الغا للذيح بالطعام إلى أجل ( فال لشن )نی ) ولا 0 
بالشاة باللين إذا كانت الشاة لالبن فبا » من قبل أنها حيائذ بنزلة العرض بالطعام وال كول كل ما أ كله بنو آدم 
وتداووابه حت الأهليلج والصبر فهو عئزلة الذهب بالذهب والورق بالذهب وكل.مالم يأ كله بنو آدم وأ كلته الام 
فو اة مش متقاضلا بدا بد وإلى أجل معلوم ( الى ) والطعام بالطعام إذا اختلف منزلة الذهب 
بالورق سواء » محوز فيه مامجوز فيه » ورم فيه ما حرم فبه ( لاه افق ) وإذا اختلف أجناس الحيتان فلا بأس 
يعضما بعض متفاضلا وكذلك لم الطير إذا اختلف أجناسها ولاخير ف اللحم الطرى بالمالح والمطبوخ ولا باليابس ٠‏ 
على كل حال ولا يجوز الطرى بالطرى وله اناس ازى حتى يكونا .بابسين أو جتى محختلف أجناسيما فبجوز 
عل كل حال كيف کان ( قال الرييع ) ومن زعم أن الام من الجام فلا جوز لم الام بلحم المحام متفاضلا 
ولا مجوز إلا بدا ,بد ءثلا: بمثل ٠‏ إذا انتبى سه » وإن كان من غير الجام » فلا بأس به متفاضلا 
( اى ) ولا اع اللحم بالحيوان على كل حال » كان من صنفه أو ٠ن‏ غير صنفه ( الال ]فى ) أخبرنا 
مالك عن زيد بن اسل عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وشل 3 عن يبع الحيوان بالاحم 
) الالشنائق ) أخبرنا مسم عن ابن جريج عن القاسم بن أنى بزة قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت . 
فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق فأردت أن أبتاع منها جزءاً فقال لى رجل من أهل المدينة : إن رسول الله صلى 
لله عليه وسل ہی أن باع حو بيت فسألت عن ذلك الرجل فأخيرت عنه خيرا قال أخبرنا ابن أبى حى عن صالح 
مولى التوأمة عن ابن عباس عن ألى بكر الصديق أنه كره يع الحيوان باللحم ( لال2 اف ) سواء كان الحيوان 
يؤكل جه أولا يؤكل ( فالل فى ) سواء اختلف اللحم والحيوان أو م مختاف ولا بأس بالساف ف اللحم إذا . 
دفعت ما سلفت فيه قبل أن تأخذ من اللحم شيثا وتسمى الاحم ما هو والدمانة والوضع والأجل فيه » فإن تركت من 
هذا شیا لم جز ولا خير فى أن يكون الأجل فيه إلا واحدا فإذا كان الأجل فيه واحدا ثم شاء أن يأخذ.منه شيثا فى 
كل يوم أخذه وإن شاء أن يترك ترك ( الان ایی ) ولا خر فى أن يأخذ مكان لم ضأن قدحل م بقر » لأن 
ذلك بيع الطعام » قبل أن يستوفى ( فالالة :فى ) ولاخير فى السلف فى الرؤوس ولا فی ال ماود من قبل أنه 
لايوقف للجاود على ذرع وأن خلقتها تلف فتتباين فى الرقة والغلظ وأنها لا نستوى عل ىكيل ولاوزن » ولا جوز 

السلف فى الرءوس لأنها لا تستوى على وزن و جوز الحيوانات المعروفة بالصفةء ولا جوز 

)(۳-۱۱۴( 


ء: ع ةرس 
أن تشترى إلا يدا بيد ( لن فى ) ولا بأس بالسلف فى الطرى من اليتان إن ضبط بوزن وصفة ةن صغر 
وكير وجنس: نالحتان مسمی لا تاف فى الال اتی عل فیا فإنأخطأ منهذا شيئا لم جز ( الال افق ) ولابأس 
بالسلف فى الحوان كله فى الرقيق والماشية والطير إذا كان تضبط صفته ولا مختلف فى الحين الذى محل فيه وسواء 
كان هما ستحيا أو مما لابستحيا فإذا حل هن هذا شىء وهو من أى شىء ابتيع لم جز لصاحبه أن سعه 
قبل أن يقبضه ولا يصرفه إلى غيره ولكنه موز له أن يقيل من أصل البيع ويأخذ امن ولا جوز أن سع 
الرجل الشاة ويستثنى شرثا منها جلدا ولاغيره فى لُسفر ولا حضر ولو كان الحديث ثبت عن النى صلى الله عليه وسل 
فى السفر أجزناه فى السفر والحضر ( الال :فق ) فإن تبايعا على هذا فالبيع باطل وإن أخذ ما استثنى من ذلك 
وفات رجع البائع على المشترى فأخذ منه قيمة اللحم يوم أخذه ( الال افق ) ولاخير فى أن يسلف رحل فى 
لبن غنم بأعيانها , می السكيل أو لم یسه کا لاوز أن إسلف فى طعام أرض بعينها » فإن كان اللبن من غنم بغير 
أغانها فلا بأس وكذلك إن كان الطعام من غير أرض ما فلا بأس ( قال ) ولا يجوز أن يسلف فى لبن غنم بعينها 
الشهر ولا أقل من ذلك ولا أكثر بكيل معلومك لا جوز أن يسلف فى مر حائط بعينه ولا زرع بعينه » ولا جوز 
السلف بالصفة إلا فى الشىء اللأمون أن ينقطم من أيدى الناس فى الوقت الذى محل فيه ولا يجوز أن باع لبن غنم 
بأعياتها شهرا يكون للمشترى ولا أقل من شبر ولا أ كثر من قبل أن الغنم يقل لبنها ويكثر وينفد وتأنى عليه 
الآفة وهذا يع مالم لق قط وبع ماإذا خلق كان غير موقوف على حده بكيل لأنه بقل ويكثر وبغير صفة لأنه 
تغير فهو حرام من جميع جهاته وكذلك لاحل بع القالى* بطونا وإن طاب البطن الأول لأن البطن الأول وإن 
رىء فحل ببعه على الانفراد ا بعده من البطون لم ير » وقد يكون قللا فاسدا ولا يكون وكثيرا جيدا وقليلا معيبا 
وكثيرا بعضه أكثر من بعض فو حرم فى جميع جهاته ولا بحل الببع إلا على عين براها صاحبها أو بيع مضمون 
على صاحبه بصفة يأنى بها على الصفة ولا محل بيع ثالث ( الال ة افق ) ولاخير فى أن يكترى الرجل البقرة 
ويستنتى حلابها لان هينا یعا حراما وكراء ( نالل فى ) ولا خير فى أن يشترى الرجل من الرجل الطعام 
الحاضر على أن يوفيه إباه بالبلد ومحمله إلى غيره لأن هذا فاسد من وجوه ء أما أحدها إذا استوفاه بالبلد حرج 
. البائع من ضمانه وكان على المشترى حمله فإن هلك قبل أن يأتّى البلد الذى حمله إليه لم يدر »ك حصة البيع من حصة ٠‏ 
الكراء ؟ فكون الثمن مهولا والببع لا بحل شمن مول فأما أن يقول هو من ضمان الحامل حق يوفيسه إياه 
بالبلد الذى شرط له أن محمله إليه فقد زعم أنه إتما اشتراه على أن يوفيه ببلد فاستوفاه ولم حرج البائع من ضمانه 
ولا عل بائعا يوفى رجلا بيعا إلا خرج من ضمانه ثم إن زعم أنة مضمون ثانية » فبأى شىء ضمن بسلف أو يع ٠‏ 
أو غصب فهو ليس ف‌شیء هن هذه المعانى فإن زعم أنه ضمن بالبيع الأول فبذا شىء واحد يع مرتين وأوفى مرتين 
والبیع فى الثىء الواحد لا يكون مقبوضا مرتين ( اتن افی) ولا خیز فى التحرى فى كل شیء كان فيه الربا فى 
الفضل بعضه على بعض وإذا اشترى الرجل السمن أو الزيت وزنا بظروفه » فإن شرط الظرف فى الوزن فلا خير 
فه وإن اشتراها وزنا علىأن يفرغها ثم يزن الظرففلا باس وسواء الحديد والفخار والزقاق ( فال ناق ) ومن 

اشترى طعاما براه فى بيت أو حفرة17© أوهرى أو طاقة فهو سواء فإذا وجد أسفله متغيرا عما رأى أعلاه فله الخبار 


)١(‏ قوله.: أو هرى ‏ بضم الماء وسكون الراء المهملة ‏ بيت كير ضخم مجمع فيه طعام اللطان .كا ف اللسان 


٠ 


ظ ل 

فىأخذه أو ترک لأن هذا عیب ولیس يلزمه العيبإلا أن يشا ءكثر ذلك أوقل ل( ثال/نششائق) بی دسولاڭ سواه 

تعالى عليه وسل عن بيع الار حتى يبدو صلاحما فإذا كان الحائط للرجل وطلعت الثريا واشتدت النواة .واحمر .. 
بعضه أو اصفر » حل بعه على أن بترك إلى أن جد وإذا لم يظبر ذلك فى الحائط لم محل عه وإن ظهر ذلك فا . 
حوله ‏ لأنه غير ٠ا‏ حوله وهذا إذا كان الحائط تملا كله ولم ختلف النخل , فأما إذا كان للا وعنبا أو لخلا 

وغيره من الثمر فبدا صلاح ضنف منه فلا بحوز أن يباع الصنف الآخر. الذى لم يبد صلاحه ولا مجوز شرام ٠‏ 
ماكان المشترى منه نحت الأرض مثل الجزر والبصل والفجل وما أشبه ذلك ومجوز شراء مااظهر من ورقه . 
لأن الغيب منه قل ويكثر ويكون ولا يكون ويصغر ویاير وليس عان ترى فجوز جرا ولارن 
بصفة فجوز شراؤه ولاعين غائبة فإذا ظهرت لصاحبها کان له الخبار ولا أعل ابيع حرج من واحدة من 
هذه اثلاث ( )فی ) وإذا كان فى يع الزرغ قاتما خر بت عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه 
| أجازه فى حال دون حال فهو جائز فى الحال التى أجازه فها وغير جائز فى الحال ااتى تخالفه » وإن لم يكن فيه خبر 
عن رسول الله صلی اله عليه وسل فلا مجوز بعه على حال لأنه مغيب يقل ويكثر ويفسد ويصلحكا لامجوز بيع 
حنطة فى جراب ولاغرارة وما كانا أولى أن مجوزا منه » ولا محوز يع القضيل إلا على أن يقطع مكانه 
إذا كان اللقصيل ثما إستخلف » وإن تركه اتقض فيه الببع لأنه محدث منه ما ليس فى البيع وإن كان القصيل 
نمالا يستخاف: ولا يزيد لم يز أيضا بعه إلا على أن قطعه مكانه فإن قطعه أو نتفه فذلك له وإن لم يتفه 
فعله قطعه إن شاء رب الأرض والثمرة له لأنه اشترى أصله ومع ما ها ررك ا أن بقلعه عنه قلعه. وإن 2" 
ركه رب الأرض حل الطب ا فلا بأس وليس للبائع من الثمرة شىء ( قال ) وإذا ظمر القرط أو الحب 
فاشتراه على أن بقطعه مكانه فلا بأس وإذا اشترط أن يتركه فلا خير فيه » وإذا. اشترى الرجل رة ليد 0 
صلاحها على أن يقطعها فالبييع جائز وعليه أن يقطعها متى شاء رب النخل وإن ركه رب النخل متطوعا فلا 
اس والثمرة للمشترى ومتى أخذه بقطعا قطعها فإن اشتراها على أن يتركه إلى أن يلغ فلا خير فى الشراء 
فن قطع منهاشيئا فكان له مثل رد مثله ولا أعلم له مثلاء وإذالم یکن له مثل رد قيمته E‏ 
' ولاخير فى شراء التمر إلا بتقد أو إلى أجل معلوم والأجل العاوم يوم بعينه من شمر بعينه أو هلال اشر 

فلا جوز ز البيع إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الجداد لأن ذلك بتقدم ويتأخر وإنما قال الله تعالى « إذا 1 
بدن إا وقال عز وجل « ,سألونك عن الأهلة قل هى مواقت للناس والحج » فلا توقبت إلا بالأهلة . 

اوي اله ( قال ) ولاخير فى يع قصيل الزرزع كان جا أو قصيلا على أن يترك إلا أن کون فى ذلك٠‏ . 
خير عن النى صلى الله عليه وسل فإن لم يكن ن. فيه خر فلا خير فيه ( كالالة_ :انق ) ومن اشترى ملا فما عر 
قد أبرت فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاعء فإن اع شترطبا المبتاع فجائزء من قبل انها فی له وإ ن كانت تۇر فبى ` 
للمبتاع وإن اشترطها البائع فذلك جائز لأن صاحب النخل ترك له كينونة الثمرة فى مله حينٍ باعه إياها إذا كان 
استثنى على أن بقطمما فإن استثتنى على أن يقرها فلا خير فى الببع لأنه باعه أمرة لم يبد صلاحها على أن 
تسكون مقرة إلى وقت قد تأتى علها. الآفة قبله ولو استثنى بعضها جز إلا أن يكون النصف معاوما فيستثنبه 
على أن يقطعه ثم إن تركه بعد لم بحرم عليه والاستثناء مثل ايع مجوز فيه ما جوز فى البيع ويفسد فيه مايفسد | 
فيه ( قال ) وإذا أبر من النخل واحدة فثمرها للبائع وإن لم يؤير منهاشىء فثمرها للمبتاع كا إذا طاب من 


ا 
النخل واحدة عل بعه وإن لم يطب الباق منهء فإن لم يطب منه شىء لم محل عه ولا شىء مثل ي 
النخل أعرفه إلا الكرسف فإنه حرج فی كامه كا مرج الطلع ف أكاءه ثم ,نشق: فإذأ انشق منه شىء 
فر كالنخل يؤر وإذا انشق النخل ولم يؤبر فبى كالإبار لأنهم سادرون به إبارته إبما يبر ساءة ينشق وإلا فسد 
فإن كان من الثمر شىء ,يطلع فى أكامه ثم ينشق فيصير فى انشقاقه فهو كالإبار فى النخل وماکان من الثمر بطلع 
۴ حو لام عي أو لم ع كام نم اسقط كاه فاع كار الخ لأ اهر ان باعه رجل وه وكذلك 
فاكمرة له إلا أن يشترظه المبتاع ومن باع أرضاً فما زرع نحت الأرض أو فوقها بلغ أو لم سلغ فالزرع لابائع والزرع 
غير الأرض ( الال :افق ) ومن باع مر حائطه فاستئنى منه مكيلة » قلت أو كثرت » فالبيع فاسد لأن المكيلة قد 
تكون نصفآ أو ثلثا أو أقل أو أكثر فيكون المشترى لم يشتر شيئ بعرفه ولا البائع »ولا جوز أن إستانى ٠ن‏ 
جزاف باعه شيا إلا ما لا يدخله فى آلبيع وذلك مثل نمخلات يستثنين بأعيانهن فيكون باعه ما سواهن أو ثلث أو 
ربع أو سهم من أسهم جزاف فیکون مالم يسن داخلا فى الببع وما استثنى خارجا منه فأما أن يبيعه جزافا لا يدرى 
کر هو ويستئنى من هکیلا معلوما فلا خير فبه لأن البائع حينتذ لايدرى ماباع والشترى لايدرى ما اشترى » وهن هذا 
آن سعه الحائط فيستثنى منه مخلة أو أ كثر لا يسما بعتها فكون الخبار فى استثنائها إليه فلا خير فة لأن لما حظاً 
من الحائط لا يدرى5 هو ء وهكذا الجزاف كله ( اذاف ) ولا محوز لرجل أن بیع رجلا شيئًا ثم يستتى | 
منه شيثا لنفسه ولا لغسيره إلا أن يكون ما استثنى تثنى منه خارجا من البيع لم بقع عليه صفقة الببع كنا وصفت وإِنْ باعه 
ثمر حائط على أن له ماسقط من النخل فالبييع فاسد من قبل أن الذى ,سقط منها قد يقل ويكثر أرأيت لو سقطت 
كلها أتسكون له؟ فأى شىء باعه إنكانت له ؟ أو رأيت لو سقط نصفها أيكون له النصف مجميع الثمن ؟ فلا يجوز 
الاستثناء إلا.كا وصفت ( )فی ) ومن باع مر حائط من رجل وقبضه منه وتفرقا ثم أراد أن يشتريه كله 
أو بعضه فلا بأس به ( نالل انى ) وإذا اكترى الرجل الدار وفيها مل قد طاب أمره على أن له الثمرة فلا 
جوز من قبل أنه كراء ويسع .وقد ينفسخ الكراء باتهدام الدار ويبق مر الشجر الذى اشترى فيكون يفير حصة من 
الشمن معلوما والبيوع لا حوز إلا معاومة الأثمان فإن قال قد يشترى العبد وااعبدين والدار. والدارين صفقة 
واحدة؟ قيل نعم فإذا انتقض البيع فى أحد الشيئين المشتريون انتقض ف الكل وهو ملوله الرقاب كله والكراء ليس 
بمملوك الرقبة إنما هو تماوك النمعة والمنفعة ليست بعين قامة » فإذا أراد أن يشترى كراً ؤيكترى دارا کاری الدار 
على حدة واشترى الثمرة على حدة ثم حل فى شراء الثمرة ما محل فى شراء الثمرة بغير كراء وبحرم فيه ما حرم فيه 
( انی )ولا بأس بیع الحمامين0؟ أحدهما بصاحبه استويا أو اختلفا إذا لم يكن فيهما عر فإن كان 
فبهما مر فسكان الثمر مختلفا فلا بأس به إذا كان الثمر قد طاب أو لم بطب وإن كان مره واحدا فلا خير فيه 
( قال الربيغ ) إذا بعتك حائطاً مخائط وفہما جميعا مر فإن كان الثمران عختلفين مثل أن کون کرم فيه عنب أو 
٠‏ زنيب حخائط تمل فيه بسر أو رطب بعتك الحائط بالجائط على أن لكل واحد حائط طا ما فيه فإن البيع جائز وإن 
كان الحائطان مستونى الثمر مثل النخل ولل فيهما الثمر فلا يجوز من قبل أنى بعتك حائطا مرا مخائط ومر 


(1) قوله : معلوما »كذا. بالأصول » ولعله حال من حصة ععتى جزء من الثمن » وحرر . كتبه مصحخه . 
(؟) قوله : الحماين »كذا بالأصول العول عليها بأيدينا » بدون تفط ٠.‏ وله حرف عن « الحاقطين » يديل 
كلام الرئيع بعد . اد ظ مصححة . 


- هم - ) 
والثحر قو لاطر زاقان ردي و الشافعى إذا كان قد ستل فأما إذا ل 2 
وكان بقلا فاشتراه على أن يقطعه فلا بأس ( الال :افق ) عامل رسول الله صلی الله عليه وسل أهل خيير على 
الشطر وخرص بيهم ويينه ابن رواحة وخرص النى صلى الله عليه وسل مر المدينة وأمر بخرص أعناب أهل الظائف 
فأخذ العشر منهم با حرص والنصف من أهل خيير بالخرص فلا بأس أن يقسم مر العنب والنخل بالخرص ولا خر 
فى أن يقسم مر غبرهما با حرص لأنهما الموضعان اللذان أمر رسول الله صلى الله عليه وسل با خرص فما ولم نعامه 
أمر بالخرص فى غيرهما وأنهما مخالفان لما سواهما من الثعر باستجماعبما وأنه لا حائل دونهما من ورق ولا غيرة 
وأن معرفة خرصمما تكاد أن تكون بائنة ولا خطىء ولا يقم شجر غير هما خرص ولا ره د اال کی 
عرص ( فالال تانق  )‏ وإا كان بين القوم. الحائط» فيه الثمر لم يبد صلاحه فأرادوا اقتسامه فلا جوز قسمه بالشمرة 
محال وكذلك إذا بدا صلاحها لم جز قسمه من قبل أن للنخل والأرض حصة من الثمن وللثمرة حصة 
من اشن فتقع الشمرة اة را لا خرص ولا بيع ولا جوز تسمه إلا أن يكونا تمان الأصل | 
. وتكون الثمرة بينهما مشاعة إن كانت لم تبلغ أو كانت قد بلغت غير ألما إذا بلغت فلا بأس أن يقتسماها بالخرص قن 
منفرداً وإنأرادا أن يكونا يقتدمانالثمرة مع النخل اقتمماها بيع من البيوع فقوم كلسم بأرضه وشجره وره ثم 
أخذا بهذا ابيع لابقرعة ( فال لن فى) وإذا اختلف فكان خلا وكرما فلا بأس أن يقسم أحدهما بالآخر وفيهما رة 
لأنه ليس فى تفاضل الثمرة بالثمرة تخالفها ربا فى يد بيد » وما جاز فى القسم :على اشرو از ق غا وما 12 
فى الضرورة لم مجن فى غيرها ( الالثتافق ) ولا يصلح السلم فى تمر حائط بعبنه لأنه قد ينفد و مخطىء ولا جوز 
الس فى الرطب من الثمر إلا بأن يكون محله فى وقت تطيب الثمرة فإذا قبض بعضه ونفدت الثمرة الموصوفة قبل 
قبض الباق منها كان للمشترى أن يأخذ رأس ماله كله وارد عليه مثل قيمة ما أخذ منه » وقيل بحسب عليه ما أخذ 
محصته من الثمن فكان كرجل اشترى مائة إردب فأخذ منها خمسين وهلكت خسون فله أن برد ا سين وله الخيار 


فى أن يأخذ اسان محصته .ن اثثمن ويرجع ا بق من رأس ماله وله الخبار فى أن يؤخره حتى بقض منه رطا فی 4 


قابل عثل صفة الرطب الذى بق له ومكيلته کا يكون له الحق من الطعام فى وقت لا بده فيه قأخذه لعدة 
( فالا افق ) ولا خر فى الرجل يشترى هن الرجل له الخائط النخلة أو النخلتين أو | كثر أو أقل على ا 
يستجنيها مق شاء على أن كل صاع بدينار لأن هذا لايع جزاف فكون منمشترية إذا قضه » ولا بسع کیل يقبضه 
صاحبه مكانه وقد يؤخره فيضن إذا قرب أن ,ثمر وهو فاسد من یع جهاته ( انی ) ولا خير فى أن 
يشترى شيئا ستجنيه بوجه من الوجوه إلا أن يشترى خلة بعبنها أو للات بأغيانهن ويقبضين فكون ضمانهن منه 
ويستجدهن كيف شاء ويقطع أمارها می شاء أو يشترمهن وتقطعن له مكانه فلا خير فى شراء إلا شراء عبن تقبض 
إذا اشتريت لا حائل دون قابضما أو صفة «ضمونة على صاحببها وسواء فى ذلك الأجل القريب والال والبعد 
لا اختلاف بين ذلك ولا خير فى الشر اء إلا بسعر معلوم ساعة يعقدان البيع وإذا أسلف الرجل الرجل فى زطب 
أو تمر أو ما شاء فكله سواء » فإن شاء أن بأخذ نصف رأس ماله ونصف سلفه فلا بأس إذا كان له أن يقيله من . 
السلف كله وأجذ منه السلف كله فم لا يكون له أن بأخذ النصف من سلقه والنصف من رأس ماله ؟ فإن قالوا 
كره ذلك ابن عمر فقد أجازه ابن عباس وهو جائز فى القياس ولا يكون له أن يأخذ نصف سلفه ويشترى منه عا 
بق طعاما ولا غيره لأن له عليه طعاما وذلك يبع الطعام قبل أن يقبض ولكن يفاسخه یع حتى کون له عليه 


ارت 

. دانير حالة وإذا سلف الرجل اارجل فى رطب إلى أجل معاوم فنفد الرطب قبل أن قبض هذا حقه بتوان أو ترك 
من المشترى أو البائع أو هرب من البائع فالشترى بالخيار بين أن يأخذ راس ماله لأنه معوز اله فيكل حال 
لا بقدر عليه وبين أن يؤخره إلى أن مكن الرطب بلك الصفة فأخذه به وجائز أن سلف فى مر رطب فى غير 
: أوانه.إذا اشترط أن يقبضه فى زمانه ولا خر أن يسلف فى ثمىء إلا فى شىء مأمون لا يعوز فى ال حال الى اشترط 
قبضه فيها فإن سلفه فى شیء يكون فى حال ولا يكون لم أجز فيه السلف وكان كن سلف فى حائط بعينه وأرض 
بعينما فالسلف فى ذلك مفسوخ وإ قبض سلفه رد عليه ما قض منه وأخد رأس ماله2©0, 


)0 باب فى أمور متفرقة فى الأبواب والكتب تتعلق بالبيع 

فن ذلك فى باب المزابنة ( انف ) رحمه لله : مهى رسول الله سل الله عليه وسل عن بع الغرر 
کیع الآبق والضال واستثتى مافى بطون الإناث من الغرر وقاله مالك ( الال الى ) رحمه الله ومن . باع 
رجلا سلعة على أن لانقصان عله فالييع فاسد. » فإن باع السلعة فالثمن للبائع وليس له أجرة المثل ولا شىء 
ووافقه مالك إلا أنه قال وله أجرة الثل( فالالث ايى ) وإذا وجب البيع وتفرقا ثم شرط ذلك فما ذلك 
بوعد وعده إياه إن شاء وف له » وإن شاء لم يف ( ل2انی ) ومن كانت بين يديه صبرة فقال له رجل 
كلها فا وجدت فيا فلك من صبرت هذه مثله بدينار فلا خير فيه ( فالالةنافق) ولاخير فى أن بیع 
الرجل الزرع على أن على البائع حصاده ودراسه وتذريته ( وف الاستبراء المذكور قبيل الطلاق ) وللرجل إذا 
اشترى الجارية أى جارية ماكانت أن لا يدفع عنها وأن يقبضه إياها بائعها وليس لبائعها منعه إياها 
ليستبرتها عند نفسه ولا عند غيره ولا مواضعته إياها على بدى أحد لیستبر ما محال ولا لمشترى أن جس عنه 
E.‏ حق ستیر ہا هو ولاغيره ولا يضعبا على يدى غيره فيستبرها » وسواء كان البائع فى ذلك غریا مرج 
منن ساعته أو مقها أو ملا أو معدما أو صالا أو رجل سوء وليس لانشترى أن بأخذه محميل بعهدة ولا وجه 
ولا تمن وماله حيث وضعه وإنما التحفظ قبل الشراء. فإذا جاز الشراء ألزمناه ما ألزم نفسه من الحق ألا ترى 
أنه لو اشترى منه عبدا أو أمة أو شيئا وهو غريب أو آهل فقال أخاف أن يكون مسروقا أو أخاف أن يكون 
واحد من العبدين حرا كان ينبغى للحاك أن جبره على أن يدفع إليه الثمن لأنه ماله حيث وضمه » ولو أعطيناه 9 
أن يأخذ له كفيلا أو حبس له البائع عن سفره أعطيتاه ذلك من خوف أن يكون مسروقا أو معيبا عبا خافياء 
من سرقة أو إباق ثم لم جعل لهذا غاية أبدا لأنه قدلا بعل ذلك فى القريب ويعلم فى البعيد ويوع المسلمين 
الجائزة بينهم وف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلزم البائع والشترى إذا سل هذا سلعته أن يكون قابضا 
لثمنها وأن لا يكون الثمن الذى هو إلى غير أجل ولا ااسلعة عبوسين إذا سل البائع إلى المشترى ساعة من نهار 
ولايكون المشترى من جارية ولا غبرها محبوسا عن مالكه ولو جاز إذا اشترى رجل جارية أن توضع على 
يدى من يستبرتها كان فى هذا خلاف يوع السلين والسنة » وظل البائع والشترى من قبل أنها لا تمدو أن 
تكون فى ملك البائع بالك الأول أو فى ملك المشترى بالثسراء الحادث ولا جير واحد منهما على إخراج 
ملكه إلى غيره ولوكان الثمن لامجب على امشترى للبائع إلا بأن تحيض الجارية حيضة وتطهر منها كان 
هذا فاسدا من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسل ثم المسامون بعده.ء نهوا أن تسكون الأثمان الستأخرة سے 


N= 


2 ب الشبادة فى ا 


قال الله تعالی : « ا إذا تبابعتم » ( الال ناف ) رحمه الله فاحتمل أدر ا N‏ ! 
أسربنأحدهما أن تسكون الدلالة على مافيه الحظ بالثمهادة ومباح تركها لاحتا يكون من تركدعاصيا بتركه واحتمل أن 
يكون حا منه يعصىء نت رکه بتركه والذى أختارأن لايدع المتبايعان الإشهاد وذلك ہما إذا أشهدا لم يبق فى أتفسبما . 
شىء لأن ذلك إن كان حا فقد أدياه وإن كان دلالة فقد أخذا:بالحظفيها وکل ما ندب الله تعالى ال فر ضأودلالة 
فهو بركة على من فعله ألا ترى أن الإشهاد فى الببع إن كان فيه دلالة ان فيه أن المتبايعين أو أحدهما إن أراد ظاما 
ع إلا إل أجل ارام وهدا إلى غير أجل معاوم لأن الحيضة قد تكون بعد صفقة البيع فى مس وفى شمر وأقل 

وأ كبر فكان فاسدا مع فساده من الثمر ومن السلعة أيضا أن تكون السلعة لا مشتراة إلى 58 معاوم 
ش فة فكون توجد فى تلك اله وو خد 2 بائعها ولا مشتراة قن تعلط رما عل فشا عق تر ما 0 
وهذا لا يع أجل بصفة ولا عين معينة تقبض وخارج من ببوع المسلمين » » فاو أن رجلين تبابعا جارية ونشارطا. 
فى عقد الببع أن لا بقبضما المشترى حت يستبرنها کان البييع فاسدا ولا محوز حال من قبل ما وصفت ولو اشتراها 
غير شرط كان البیع جائزا وكان للمشترى قبضها واستيراؤها عند نفسه أو عند من إنشاء وإذا قبضبا فماتت قبل أن | 
إستيرها فإن ماقت عنده بعد ماظبر بها حمل وتصادقا على ذلك كانت من المشترى ويرجع المشترى على البائع من ٠‏ 
امن بقدر مابين قيمتها حاملا وغير حامل» ولواشتراها بغير شرط فتراضيا أن يواضعاها علىيدى من يستبرئما ماقت 
أو ميت عند المشرى فإن كان المشترى قبضها ثم رضى بعد قبضما مواضعتها فهى من ماله وإنما هى جارية قد قبضها' 
| ثم أودغبا غيره ثوتها فى يدى غيره إذا كان هو وضعها كوتها فى يديه'ولو کان اشتراها فلم يقبضها حتى تواضعاها ١‏ . 
ش برضا ما على بدى من يستيرتها فانت أو عميت ماتت هر" ن مال البائع لأ نكل من باع شيا بعيئه فهو مضمون عليه 
تی يقبضه منه مشتريه » وإذا عميت »> قل للمشترى أنت بالخبار إن شئت فخذها معيبة مجميع الثمن لايوضع عنك 
للعيب شىء كا لو عميت فى دى البائع بعد صفقة اليع وقبل فضا كنت بالخبار فى ترکہا أو أخذها وإن شئت. 
فات ركبا بالعيب وكل ما زعمنا أن البيع فيه جائز فعلى المشترى متى طلب البائع منه الشمن وسل إليه السلعة أن بأخذ 
منه إلا أن يكون الثمن إلى أجل معلوم فيكون إلى أجله وإذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو ما اشترى من 
السلع فم يشترط المشترى الثمن إلى أجل وقال البائع لا أسلم إليك السلعة حى تدفع إلى الثمن وقال المشترى لاأدفم 1 
إلك الثمن حى تسل إلى السلعة فإن بعض المشرقبين قال بير القاضى كل واحد منهما النائع على أن محضر السلعة ٠‏ 
والمشترى علىأن بمحضر الثمن ثم يسلم السلعة إلى ااشترى والثمن إلى البائع لايبالى بأمهما بدأ إذا كان ذلك حاضرا _ 
وقال غيره منهم لا أجبر واحدا منهما على إحضار شىء ولكن أقول ایکا غاء أن أقفق 4 حقه على صاحبه فليدفم 
إله ما عليه من قبل أنه لا يجب على ؤاحد مننكا دفع ماعليه إلا بقبض ماله » وقال آخرون أنصب لا عدلا فأجير 
كل واحد منهما على الدقع إلى العدل فإذا صار الثمن والسلعة فى يديه أمرناه أن يدفع الثمن إلى البائع والسلعة 
إلى المشترى ( الالتنائق ) ولا محوز فما إلا القول الثاتى وهو أنه لا مير واحد منهما وقول آخر وهو أن یر 
البائع على دفع السلعة إلى المشترى بحضر ته ثم ينظر فان کان له مال أجبره على دفعه من ساعته وإن غاب ماله وقف 
الساغة وأعرد عأ رقنا المشترى فإن وجد 4 مالا دض إل الام وأشيد عل إطلاق الوقف عن اجارية ودف سح ْ 


رخ - 

قامت البيئة عله فنع من الظر الذى بام + وإكان تارك لأجنع منه ولو ثنى أو وم فبحد منع من المأثم على 
ذلك بالبينة وكذلك ورثتهما عدهماء أو لا تری أنهما أو أحدهما لو وکل وكيلا أن بيع فباع هذا رجلا وباع وكيله 
آخر ولم يعرف أى الببعين أول ؟لم بعط الأول هن المشتريين بقول البائع ولو كانت بينة فأئنتت ت أعبما أول أعطى 
الأول فالشهادة سبب. قطع التظالم وتثبت الحقوق وكل أمر اله جل وعز ثم أمر رسول الله صلی الله عليه وسل الخير. 
الذى لايعتاض منه منت ركه فإن قال قائل فأى العنين أولى بالآية الحتم بالشسهادة أم الدلالة ؟ فإن الذى يشبه والله أعل 
وإياه أسأل التوفيق أن يكون دلالة لاحمّا حرج من ترك الإشهاد فإن قال مادل على ماوصفت؟ قبل قال الله عز وجل 
«وأحلالله البيع وحرم الربا» فذكر أن الببع حلال وم يذكرمعه بيئة وقالعز وجلى آية الدين«إذا تدايتتم بدين» 
والدین تبايع وقد أمرفيه بالإشهاد فبين المعنى الذى أمرله به فدل ما بين الله عز وجل فى الدين على أن الله عز وجل 
إعا أمر به على النظر والاحتياط لاعلى الم قلت قال الله تعالى« إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمىفا كتبوه» ثم قال ش 
ىساق الآىة «وإن كنم على سفر ولم دوا كاتبا فرهانمةبوضة فإن أمن بعك عضا فليؤد الذى ائتمنأماتته » فلا 
أمر إذا لم مجدوا كاتبا بالرهن ثم أباح ترك الرهن وقال« فإن أمن بعضم عضا» دل علىأن الأ رالأول دلالة على احظ 
لا فرض منه يعصىمنتركه والله أعلمء وقد حفظ عن النی صلىالله عليه وسل أنه بايع أعرابيا فىفرس فجحد الأعرابى 
بأمربعض الناققين ولم يكن بينبما بينة فلو كان حت) لم يبابع رسول اله صلىالله عليه وسل بلا بينة وقد حفظت عن عدة 
لفيتهم مثل معنى قولى من أنه لايعصى من ترك الإشهاد وأن البيع لازم إذا تصادقا لابنقضه أن لا کون بينة کا 
ينتقض النكاح » لاختلاف حكنهما0© . 


س المال إلى البائع وإنلم يكن له مال فالسلعة عين مال البائع وجده عند مفلس فهو أحق به إن شاء أخذه » وإنما 
٠‏ أشبدنا على الوقف لأنه إن أحدث بعد إشهادنا على وقف ماله فى ماله شيئاً.لم جز وإما منعنا من القول الذى حكينا 
آنه لا جوز عندنا غيره أو هذا القول وأخذنا بهذا القول دونه لأنه لا جوز للحا ك عندنا أن يكون رجل يقر بأن 
هذه الجارية قد خرجت من ملكه ببيع إلى مالك ثم يكون له حبسها » وكيف جوز أن يكون له حبسها وقد أعامنا 
أنه ملكها لغيره ؟ ولا يحوز أن يكون رجل قد أوجب على نفسه يمنا وماله حاضر ولا تأخذه منه . 
0 وفى اختلاف المراقيين فى باب الاختلاف فى العيب 

(:الالتنافق ) رحه الله : ENE‏ عدار قط NSE U‏ لاا أو 
على أن يعتقه فإن أ باحنفة كان يقول الييع فى هذا فاسد وبه يأخذ » وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضى الله عله غو 
من ذلك وكان ابن أبى ليلى يقول الييع جائز والشرط باطل ( فلع )فى ) رحمه الله وإذا باع الرجل الرجل 
العبد على أن لا ببيعه أو على أن يببعه من فلان أو .على أن لا بستخدمه أوعلى أن ينفق عليه كذا أوعلى أن مخارجه 
فالبيع كله فيه فاسد لأن هذا كله غير تمام ملك ولك جوز الشرط فى هذا إلا فى موضع واحد وهو العتق اتباعا للسنة 
ولفراق العتق لما سواه فنقول إناشتراه منه على أن يعتقه فأعتقه فالبيع جائزفإن قال رجل ما فرق بن العتق وغير» ؟ 
قبل قد يكون لی نصف العبد فأهبه أوأيعه وأصنع فيه ماشئت غير العتق ولا يلزمنى ضمان نصيب شریکی فيه ولا حرج 
نصيب شر يكى من بده لأن كلا مالك لما ملك فإن أعتقته وأنا موسر عتق على نصف شريكى الذى لا لك ولم أعتق 
وطمنت قیمته وخرج من بدى شریکی بغير أمره وأعتق الجل فتلده لأقل من ستة أشهر فيقع عليه العتق ولو بعته لم 
جز البيع مع خلافه لغيره فى هذا وفى أم الولد والمكاتب وما سواه ٠.‏ = 


- A۹ — 


باب الساف والمراد به الل 
( فال )نی ) رحمه الله قال الله تعالى« ا الدین آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل ا وللكتب 
بین كاتب بالعدل إلى قو لهو ليتق الله ر » ( )ل2 نای ) قلما أمرالله عز وجل بالكتاب ثمرخص فالإشهاد إن 
كانوا على سفر ولم مجحدوا كاتا احتمل أن يكون فرصا وأن يكون دلالة فاما قال اقُمجل ثناؤه « فرهان مقبوضة» 
' والرهن غير الكتابٍ والشمادة ثم قال «فإن أمن n,‏ بعضا فليؤد الذى اؤ عن أمانته وليتق الله لان اق 
عز وجلعلىآنأمره بالكتاب ثمالشهود ثم الرهن إرشادا لا فرضا علمهم لأنقوله «فإن أمن عض بعضا فلمؤد الذى 


ست وذكر عقيب هذا الإنظاو فى الثمن الى حل أو الدين غير الثمن ( للف ) رحمه الله وإذا كان لرجل 
على رجل مال من بيع فحل فاخب عنه إلى أجل فإن أبا حنيفة كان يقول تأخيره جائز وهو إلى الأجل الآخر الذى 
أخرء عنة وه أذ وكان ابن فا لل بقول : له أن يرجع فى ذلك إلا أن يكون ذلك على وجه الصلح بينهما 
( الالشنائق ) رمه الله وإذا كان الرجل على الرجل مال حال من سلف أومن س بع داك وج ماعن أنه 
صاحب المال بالمال فى مدة من الماد كان أن برجع فالنظرة متى شاء وذلك أنها ليست بإخراج شىء a‏ 
إلى الذى عليه الدين »ولا شيا أخذ منه به عوضا فلزهه إياه للعوض الذى لوه اف فده دا ص و 
فرق بين السلف وبين الببع إلا أن يتفاسخا فى الببع والييع قائم فيجعلانه بيعا غيره بنظرة أو يتداعيا به دعرى 
فبصيرانه بعا مستأتفا إلى أجل فلز ممما اليع الذى أحدثاه ( قال شيخنا شيخ الاسلام أبده انه تعالى ) قول الشافعى 
أوبتداعيا به إلىآخره؛ إن كان معالتفاسخ فى البيع فبى الصورة الى قبلها وإن لم يتفاسخا البيع فالبيع الثانى المستأنف 
إلى أجل باطل » سواء كان الصاح جرى بين المتداعيين أو بين أحدهما مع الأجنى . رجعنا إلى الام : 

وفى .الاختلاف. فى الععب من اختلاف العراقبين نص يتعلق بالبيع إلى أجل مجبول وضمان ما تلف فى ند 
المشترى من البيع عا فاسدا ( فاللتن انى ) رحمه الله وإذا باع سن الرجل بعا إلى اأعطاء فإن أيا حشيفة 
كان يقول البيع فى ذلك فاسد » وكان ابن أنى للى يقول البيع جائز والمال حال وكذلك قولمما فى كل يع إلى ' 
أجل لايعرف » فإن استهلكه المشترى فعليه القيمة فى قول ألى حنيفة » وإن حدث به عيب رده ورد مانقصه العيب * 
وإن كان قاتا بعينه فقال المشترى لا أرمد الأجل وأنا أنقد لك المال جاز ذلك له فى هذا كله فى قول أبى حنيفة وبه 
بأخذء يعنى أبا يوسف ( فالال :افق ) وإذا باع الرجل الرجل يعا إلىالعطاء فايع فاسد من قبل أن الله عز وجل 
أذن بالدين إلى أجل مسمى والممى الوقت بالأهلة التى سمى الله عز وجل فإنه يقول « يسئلونك عن الأهلة قل | 
هى مواقيت للناس والحج » والأهلة معروفة المواقيت وما كان فى معناها من الأيام المعاومات فإنه يقول « فى أيام 
معلومات» والسنين فإنه يقول«حولين كاملين »وكلهذا الذى لايتقدم ولا يتأخر والعطاء لم يكنقط فما عامتولائرى 
أن کون بدا إلا بتقدم ويتأخر ( أخبرنا الريع ) قال .أخبرنا الشافمى (رحمه اله ) قال أخبرنا سفيان بن عبيئة. 
عن عبد الكر.م عنعكرمة عن ابن عباس قال لاتبايعوا إلىالعطاء ولا إلى بذ ولاإلى العصير ( فالغ اق ) وهذا 
كله کا قال لأن هذا يتقدم ويتأخر » وکل يبع إلى أجل غير معلوم فالبيع فيه فاسد ( ثال لن اق ) فإذا هملكت _ 
السلعة التى ابتعت إلى أجل غير معلوم فى بدى المشترى رد القيمة وإن تمصت فى يديه ردها وما نقصبا العسب » 
فإن قال المشترى أنا أرضى بالسلعة بثمن حال وأبطل الشراء بالأجل لم يكن ذلك له إذا انعقد البيع فاسدا لم يكن 

(~re) ظ‎ ْ 
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. اؤتمن أمانته ». إباحة لأن يأمن بعضهم بعضا فيدع الكتاب والشيود والرهن ( قال ) وأحب الكناب واث ود 
لأنه إرشاد من الله ونظر للبائع والمشترى وذلك ألما إن كانا أمينين فقد بموتان أو أحدهما فلا يعرف حق البائع 
على المشترى فيتاف على البائع أو ورئته حقه وتكون التباعة على المشترى فى أمر ل يرده » وقد بتغير عقل المشترى 
فيكون هذا والبائع 210 وقد يغلط الشترى فلا يقر فيدخل فى الظم من حيث لا بعلم ويصيب ذلك البائع فيدعى 
ماليس له فيكون الكتاب والشهادة قاطعا هذا عنهما وعن ورثتهما ولم يكن بدخله ما وصفت اغى لأهل 


سح لأحدهما أن يصلحه دون الآخر ويقال لمن قال قول أبى حنيفة أرأيت إذا زعمت أن الببع فاسد فى صلح ؟ فإن 
قال صلح بإبطال هذا شرطه قبل له فبذا أن بكون بائعا مشتريا وإما هذا مشتر ورب السلعة بائع » فإن قال رب 
السلعة با؟ ئع قبل له فمل أحدث رب السلعة عا غير البيع الأول ؟ فإن قال . : لا . قل فقولك متناقض زعم أن ببعا 
فاسدا حکه کا لم بصر قبه بیع يصير ببعا من غير أن ببيعه مالکه . 
وق بيع القار قبل أن ,يبدو صلاحها نصوص تتعلق بالعلى بالمبيع وعدم العم به 

( فالالةنافق ) رحه الله وإذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة من دار غير مقسومة أو عثمرة أجربة من 
أرض غير مقسومة فإن أبا حنيفة كان يقول فى ذلك كله اابيع باطل ولا جوز » لأنه لايع ما اشتر یک هو من 
الدار وك هو من الأرض وأين موضعه من ٠‏ الدار والأرض ؟ وكان ابن أبى الى يقول هو جاتر فى الببع وبه اغ 
يعنى أي يوسف » وإن كانت الدار لا تكون مائة ذراع فالمشترى بالخبار إن شاء ردها وإن شاء رجع بما نقصت 
الدار على البائع فى قول ابن أبى للى ( فالالة ةانق ) رحمه الله وإذا اشترى الرجل من الدار ثلثا أو ربعا أو عشرة 
٠‏ اسم من مائة سهم من جميعها فالبيع جائز وهو شريك فا بقدر ما اشترى ( والالة_:افق ) وهكذا لو اشترى 
نصف عبد أو نصف ثوب أو نصف خشبة ولو اشترى مائة ذراع من دار محدودة ولم يسم أذرع الدار فالبيع باطل 
من قبل أن الماثة-قد تكون نصفا أو ثلثا أو ربعا أو أقل فيكون قد اشتري.شيثاً غير حدود ولا حسوب معروف 
ك قدره من الدار فنجيزه ولو جمى ذرع جميع الدار ثم اشترى منها مائة ذراع كان جائزا من قبل أن هذا منها سهم 
معلوم من جمبعها وهذا مثل شرائه سهما من أسهم.منها ولو قال أشترى منك مائة ذراع آخذها من أى الدار شئت 
كان الببع فاسدا . 

ومنها ما تعلق باختلاف المبابعين 

( فالغ نی ) رحمه الله وإذا اختلف المتبايعان فقال البائع بعتك وأنا بالخبارء وقال المشترى : : بعتت ول يكن 
لك خار فإن أبا حنيفة كان يقول اقول قول اابائع يمينه » وكان ابن أبى إلى يقولالقول قول المشترى وبه يأخذ يعنى 
ابا يوسف ( وار .|فق ) رحه الله وإذا تبابع الرجلان عبدا وتفرقا بعد البييع ثم اختلفا » فال البائع بننك على 
أن بالخمار ثلاثا وقال المشترى يعتنى ولم تشترط ارا محالفا وكان الشترى بالخبار فى فسخ اليح أو 1 للبائع 
لجاز ؟ وهذا ‏ والله أعل کاختلافمما فى الثمن بحن ننقض البيع باختلافهما ل 
e CL‏ 


)00( قوله : « والبائع » كذا بالأصل » ولعله مبتدأ والخبر محذوف » تقديره « والبائع كذلك » أى قد يموت 
أو بيتغير عقله » فيكون هذا . ومحتمل غير ذلك » قتأمل , أك ةة 


دن الله اختبار ما نديهم الله إليه إرشادا ومن تركه فقد ed‏ وأمرا : اب رک من غبر أن أزعم أنه 
حرم عليه ما وصفت من الآبة بعده ( فالالة افق ) قال اله عز وجل « ولا يأب كاتب أن يكتب كا عله الله» 
تمل أن يكون حا على من دعى للكتاب فإن ترّكه تارك كان عاصيا » ومحتمل أن يكون كا وصفنا فىكتاب 
جاع العم على من حضر من الكتاب أن لا بعطاوا كتاب حق بين رجلين فإذا. قام به واحد أجزأ عنهم كا حتي. ‏ 
غلهم أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها فإذا قام بها من يكفها أخرج ذلك من خلف عنما من الأثم » ولو ترك . 


- ومنها ما يتعاق بالمناهى كالنجش وببع الرجل على يع أخيه وبيع الحاضر للبادى وتلق السلع . وهى مترجم 
علها فی اختلاف الحديث فنذ كرها عا فہا . 
يبع النجش 

( أخبرنا الرييع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل نهى عن يع النجش ( أخيرنا الريع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب 
عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لاتناجشوا » ( أخبرنا الرييع ) قال أخبرنا 
الشافعى قال أخيرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبى هريرة مثله ( )فی ) رحمه اله والنجش أن 
بحضر الرجل السلعة فيعطى بها الشىء وهو لابريد الشراء ليقتدى به السوام فبعطون بها أأكثر مااكانوا يعطون لو ل 
يسمعوا سومه من نحش فبو عاص بالنجش إن كان عال ما بنہی النى صلی الله عليه وسل ومن اشتری وقد نجش غيره 
. بأمر صاحب السلعة أو غير أمره لزمه الشراء کا يلزم من لاينجش عليه لأن البيع جائز لايفسده معصية رجل يجش 
عليه لأن عقده غير النجش ولوكان بأمر صاحب السلعة » لأن الناجش غب صاحب الساعة فلا يفسد البيع إن فعل 
الناجش ما نى عنه وهو غير التبايعين فلا يفسد على امتبايمين يفعل غيرهما وأمر صاحب السلعة باش معصية منه 
ومن الناجش معصية وقد منع فيمن بريد على عمد النى صلى الله عليه وسلم فجاز البيع وقد مجوز أن يكون فيحن | 
زاد لابريد الشسراء . 


) بيع الرجل ء ا 

(أخبرن الريبع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن مر رضى لله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال « لايع بعضيم على بيع بعض» ( أخيرنا الريع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا سفيان. بن 
عبينة عن الزهرى عن ابن المسيب عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال « ولا يديع 
الرجل على يع أخبه» ( أخبرنا الرييع ) قال خبزنا الشافعى قال أخبر نا مالك وسفيان عن أ الزناد عن الأعرج 
عن أى هريرة أن رسول اله ملى اله عليه وسل قال «لاييع بم على يبع بعض » ( أخبدنا ابيع ) قال أخبرن 
الشافعى قال أخبرنا سفيان بن عبينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال 
«ولا بسع الرجل على ببع.أخيه » ( اشناق ) فنهذا نأخذ فننهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة,فم يتعرفا . 
عن مقامما الذى تبايعا فيه أن سسيع المشترى سلعة تشبه السلعة التى اشترى أولا لأنه لعله برد السامة التى اشترى: 
أولا ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لمتبايعين الخبار مالم يتفرقا فكون البائع الآخر قد أفسد علي البائع 
الأول ببعه » ثم لعل البائع الأخير تار نقض البيع » فيفسد على البائع والبتاع عه ( الاق ). ولا أنهى ی 
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كل من حضر من الكتاب خفت أن اموا بل كأنى لا ارام مخرجون ٠٠ن المآثم وأمم قام به أجزأ عنم‎ 
انی ) وهذا أشبه معانه به وللّه تعالى عل ( مالالتنافق) وقول الله جل ذكره « ولا يأب الشبداء‎ ( 
. إذا مادعوا » محتمل ما وصفت من أن لا يألى كل شاهد ابتدى* فيدعى ليشمد ومحتمل أن يكون فرضا على‎ 
من حضر الحق أن يشيد منهم 7 فيه السكفابة لاشبادة فإذا شدوا أخرجوا غيرثم من الام وإن ترك من‎ 
جضر الشهادة خفت حرجهم بل لا أشك فيه وهذا أشبه معانه به والله تعالى أعلم » قال فأما من سبقت شهادته‎ 


درجلين قبل يتبايعا ولا بعد ما تفرقان عن «قامهما الذى تبايعا فيه عن أن يديع أى المتبايعين شاء لأن ذلك لسر ٠‏ 
بع على ببع غيره فننبى عنه وهذا يوافقحديث النى صلى الله عليه وسل « المتبايعان بالخبار مالم يتفرقا» لما وصفت 
فإذا باع رجل رجلا على يع أخيه فى هذه الحال فقد عصى إذا كان عالما بالحديث فيه واليع لازم لايفسد فإن 
قال قائل : وكيف لا يفسد وقد نهى عنه ؟ قل بدلالة الحديث نفسه أرأيت لو كان الببع يفسد هل كان ذلك يفسد 
على البائع الأول شيئا إذا لم يكن للمشترى أن يأخذ البيع الآخر فيترك به الأول + بل كان يمع الأول لأنه لو كان 
يبد على کل يبع باعه عليه كان أرغب للمشترى فيه أو رأبت إن كان البيع الأول ؟ إذا لم يتفرق المتبابعان عن 
مقامهما لازما بالكلام كلزومه لو تفرقا كان اليبع الآخر يضر الببع الأول أرأيت لو تفرقا ثم باع رجل 
رجلا على ذلك البيع هل ضر الأول شيئا أو حرم على البائع الآخر أن بيعه رجل سلعة قد اشترى مثلها وازمه ؟ 
هذا لايضره »وهذا يدل علىأنه إنما ينبىعن البيع على بيع الرجل إذا تبايع الرجلان وقبل أن يتفرقا ءفأما فغير 
ذلك ال حال فلا 2 


2 الحاضر للبادى 

( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن ر رضى الله عنهما أن رسول الله 
۶ الله عليه وسل «قال لاببيع حاضر لباد» ( أخبرنا الرينع ) قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن أنى الز بير 
عن جابر أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال « لا ينيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » 
( الال تانق ) ولیس ف النهى عن بع حاضر لباد ببان معنى واه أعل لم نهى عنه إلا أن أهل البادية يقدمون 
- جاهلين بالأسواق ولاجة الناس إلى ما قدموا به و«ستثقلى القام کون أدنى »ن أن يرخص الشترون سلعهم 
فإذا تولى أهل القرية لمم الببع ذهب هذا انى فيم يكن على أهل القرية فى امقام شىء يثقل عليهم قله على 
.أهل البادية :فيرخصون لمم سلعبم ولم تكن فم ااغرة اوضع حاجة الناس إلى ما يبيع الناس من سلعهم 
ولا بالأسواق فبراخصوها لم فنهوا ‏ والله أعلم ‏ لثلا يكون سببا لقطع ما يرجى من رزق الشترى من أهل 
البادية لما وصفت من إرخاصه منم فأى حاضر باع لباد فهو عاص إذا عم الحديث والبيع لازم غير 
مفسوخ بدلالة الحديث نفسه لأن الببع لوكان يكون مفسوخا لم يكن فى يع الحاضر للبادى إلا الضرر على 
البادى. من أن محبس ساعته ولا جوز فها بع غيره حت بلي هو أو باد مثله.بيعها فيكون كسدا لما وأحرى 
أن يرزق مشتريه منه بإرخاصه إباها بإكسادها بالأمر الأول من رد البيع وغرة البادى الآخر فل يكن هنا 
معنى يمن أن يرزق بعض الناس من بض فل جز فيه والله أعي إلا ما قلت من أن يبع الحاضر للبادى جائز غير 
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ن أشبد أو نعل تا ممم أن اد فلك ونه ال ادل الشهادة مق طلبت منه فى عونم مش احق 
( تالالختانق ) والقول فی کل دين سلف أو غيره کا وصفت » وأحب الشبادة فى كل حق لزم من يع 
وغيره نظرا فى المتعقب لا وصفت وغيره من تغير العقول ( الال انق ) فى قول الله عز وجل « فلملل وله 
. بالعدل» دلالةعلى تثديت الحجر وهوموضوع فكتاب ال حجر ( انی ) وقول اله تعالی« إذا تداينتم بدين إلى أجل 
اول E‏ الساف خاصة » وقد ذهب فيه ابن عباس إلى أنه فى السلف ( أخرنا ) الشافعى 
قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنى حسان الأعرج عن ابن عباس رضى الله تغالى عنبما قال : أشبد أن 


2 او ابيع 

(أخبرنا الريع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا مالك عن أنى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال « لا تلقوا السلع » ( )فى ) وقد معت فى هذا الحديث فمن تلق فصاحب السلعة 
بالخبار بعد أن يقدم. السوق وبهذا تأخذ إن كان ثابتا فنى هذا دلبل على أن الرجل إذا تلق السلعة فاشتراها فالييع 
جائز غير أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق الخبار لأن تلقها حين يشترى من البدوى قبل أن «صير إلى موضع 
المساومين من الغرور له يوجد النقص من الثمن فإذا قدم صاحب السلعة السوق فهو بالخبار بين إنفاذ الع ورده. 
ولاخبار للمتلق لأنه هو الغار لا المغرور . 


باب المرابحة والنولية والإشراك وليس فى التراجم 

ومنهم من ترجم هذا الباب بالألفاظ الى تطلق فى البيع وفى ذلك نصوص : 

(فنها) فى باب الثمارقبل أن يدو صلاحما من اختلاف العراقيين » وإذا با الرجل ثوبا مرايحة على شى' مسمى ‏ , 
قباع المشترى الثوبثم وجدالبائع قد خان عليه ف الرانحة فإن أبا حنيفة كانيقول الببع جائزلأنه قد باعالثوب ولوكان . 
الثوب عنده كازله أن برده وبأخذ مانقد إن شاء ولامحطه شيئا وكان اب نألى ليلى يقول: حط عنه تلك الخيانة وحصتها 
من الربح وبه يأخذ » يعنى با يوسف ( )نظ افى ) وإذا بتاع الرجلمن الرجل ثوبا مرامحة وباعه ثم وجد البائع 
الأول الدى باعه مرابحة قد خانه فى الثمن فقد قبل حط عنه الخيانة محستها من الربح ويرجع عليه به وإن كان الثوب 
قاتا لم يكن له أن يرده وإنمامنعنا من إفساد الببع وأن يرده إذا كان قابا وجعله بالقيمة إذا كان فائتا أن البييع 
ل يتعقد على. محرم عللهما معا وإنما انعقد على محرم على الان منهما فإن قال قائل ما يشبه هذا ما جوز فيه البييع 
مال والبائع فيه غار ؟ قيل تدليس الرجل لارجل العيب فيكون التدليس محرما عله يا كان ما أخذ من الخيانة 
محرما ولا يكون البييع فاسدا فيه ولا يكون للبائع الخبار قنه وقيل لمشترى الخمار فى أخذه بالثمن الذى مى له 
أو فسخ البيع لأنه ل ينعقد إلا ااا ا 
الشترى لم برض به البائع . 1 

ومنهافى باب السنة فى الخبار ( فالالغناثق ) فى الشركة والتولة يع من الببوع محل بما محل به اليبوع 
ومجرم: بما محرم به البيوع فحيث كان البيسع حلالا فبو حلال وحبث كان اسع حراما فهو حرام 


(اللشنيه) ' والإقاله فسخ يبع لا بأس بها قبل القبض لأنها إبطال عقدة ايع بينهما د حالما 
قبل أن بتباعا . 


۰ جاه‎ ٠ 
السلف الضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى فىكتابه وأذن فيه ثم قال « ياأيها الذين آمنوا إذا تدايتم‎ 
بدن إلى أجل مسمى » ( الال :افق ) وإن کان کا قال ابن عباس فى السلف قلنا به فى كل دين قیاسا عليه‎ 
٠ لأنه فى معناه » والسلف جائز فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسم والآثار ومالا متلف فيه أهل العم عادته‎ 

( انی ) أخبرنا سفيان عن ابن أنى تجح عن عبد الله بن كثير عن أن المهال عن ابن عباس أن رسول 
لله صلى الله عليه وسل قدم المدينة وم سلفون فى التمر السنة والسنتين ورا قال السنتين والثلاث فقال «ءن سلف | 
0 فلیسلف فىكيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم » ( فالالة :افق ) حفظته کا وصفت من سفيان مراراً 

ظ ( التاق ) وأخبرف من أصدقه عن سفيان أنه قال كا قلت وقال فى الأجل إلى أجل معلوم ( أخبرنا ) سعد 
ابن سام عن ابن جريج عن عطاء أنه مع ابن عباس رضى اله عنهما يقول لائرى بالسلف بأسا الورق 
فى الورق نقدا ( ثالللش:|فق ) أخيرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن مرو بن دينار أن ابن حمر كان يزه 
( فالالئئافق ) أخبرنا مالك عن نافع أنهكان يقول لا بأس أن سلف الرجل فى طعام موصوف بسغر معلوم 
إلى أجل مسمى ( انإف ) أخبرنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه سثل عن الرهن فى السلف 
فقال إذا كان الع حلالا فإن الرهن مما أمر به ( ایی ) أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن 
عمرو بن دينار آنه كان لا يرى بأسا بالرهن وال ميل فى السل وغيرء ( فالغ هافق ) والسل السلف وبذلك 
أقول لا بأس فيه بالرهن واجيل لأنه يع من البيوع وقد أمر الله جل ثناؤه بالرهن فأقل أمره تبارك وتعالى. 
أن يكون إباحة له فالسم بيع من الببوع ( مالل |فى ) أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه كان : 
لا یری بأسا أن يسلف الرجل فى شىء بأخذ فيه رهنا أو حميلا ( 3ل .ناث ) ومجمع الرهن والجيل وبتوئق 
ما قدر عليه حقه ( أخبرنا ) سعيد بن سام عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أببه أن رسول الله صلى الله عليه 

وسل رهن درعه عند أنى الشحم الہودى رجل من بی ظفر ( الال خانق ) أخبرنا إبراهم بن محمد عن 
حى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله . 
( قال ) أخبرنا سعيد بن سال عن ابن جريج عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر مثله ( فاللابشن اى ) فى 
نة رسول الله صب الله عليه وسل دلائل » منها أن رسول الله صلى الله عليه وسل أجاز أن يساف إذا كان 
ما يسلف فيه كلا معلوما ومحتمل معلوم الكيل ومعلوم الصفة » وقال ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل 
معلوم فدل ذلك على أن قوله ووزن معلوم إذا اسلف فى كل أن ساف فى كيل معاوم وإذا سمي أن السمى 
أجلا معاوما » وإذا سلف فى وزن أن يسلف فى وزن معلوم > وإذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسل السلف 
فى التمر السنتين بكيل ووزن وأجل معلوم كله والتمر قد يكون زطبا »> وقد أجاز أن يكون فى الرطب ‏ سلفا 
مضمونا فى غير حينه الذى بطب فه لأنه إذا سلف سنتين كان بعضها فى غير حينه ( قال ) والسلف قد يكون 
بسع ما ليس عند البائع فلما نى رسول الله صلى اله عليه وسل حكما عن بيع ما ليس عنده وأذن فى السلف 
استدللنا: على أنه لا ينبى عما أمر به » وعامنا أنه إمانهى حكما عن يع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونا 
عليه » وذلك بع الأعيان ( قال ) ومجتمع السلف وهو بع الصفات وبع الأعيان فى أنه لا محل فما 
بسع منهى عنه » ويفترقان فى أن الجزاف محل فما رآه صاحبه ولا محل فى السلف إلا معلوم بكيل أو وزن 
أو صفة ( اغناق ) والسلف بالصفة والأجل مالا اختلاف فه عند أحد من أهل العلل حفظت عنه 


ی وه 1 1 
١ :‏ الالتناق ) e,‏ الآثار e‏ القرآن وااسنة والإجاع ليس لأن شيا من هذا 
0 ريل سنة ارسول الله صلى الله عليه وسل قوة ولا لو خالفها ول محفظ معبا وہنا بل ھی الق قطم . الله 16 

الغذر ولكنا رجونا الثواب فى إرشاد من سمع .ا كتبنا فإن فما کتبنا عض ما شرح قاو یم لقوله ولو ٠‏ 
تنحت عنهم الغفلة لكانوا مثلنا فى الاستغناء 5 الله عز وجل ثم سنة ننه صلى الله عايه وسل وما احتاجوا | 
إذا أمر الله عز وجل بالرهن فى الدين إلى أن قول قائل هو جائز فى الساف لأن أكثر مافى السلف أن 
أن يكون دينا مضمونا ( كالغ فى ) فإذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام بظفة إلى أجل كان 
- والله تعالى أعل- بسع الطعام بصفة حالا أجوز لأنه ليس فى الببع معنى إلا أن يكون بصفة مضمونا على صاحبه 
فإذا ضمن مؤخر اضمن معجلا وكان معجلا أجل منه مؤخرا , والأتجل أخرج من معنى اديع بع فد 


أنه مضمون له على بائعه بصفة . 


١‏ نای ) رحه الله تعالى : لامجوز جاع الساف حق مجمع خصالاء أن يدفع المسلف من ما سلف لأن 
فى قول النى صل الله عليه وسل « من سلف فليسلف » إنما قال فليعط ولم يقل ليبايع ولا يعلى ولا بقع اسم 
التسليف فيه حى بعطه ماسلفه قبل أن يفارق من سلفه وأن شرط عله أن يسلفه فا کال كلا أو ا 
فم يوزن وزنا ومكيال وميزان معروف عند العامة » فأما ميان يريه إياه أو مكيال بريه فيشترطان عليه فلا 
جوز وذلك لاما لوا<تلفا فه أو هلك لم بعلم ماقدره »ولا سالى كان مکالا قد أبطله السلطان أو لا إذا كان معروفا ش 
وإن كان مرا قال تمر صبحانى أو بردى أو تجوة أو جنيب أو صنف من التمر معروف فإن كان حنطة 
ا أو ةا عمو أو موسلة او عا من الف موضوفاوإن كان قزة قال را أو طن 
أوهما أو صنف منها معروف وإن کان شعيرا قال من شعير بلد كذا وإن كان تلف سمى صفته وقال فى كل واحد 
من هذا جيدا أو رديئا أو وسطا وسمى أجلا معاوما إن كان لما سلف أجل وإنلم يكن له أجل كان جالا. 
( ثالالغنانق ) وأحب أن بشثرط الموضع الذىيقبضه فيه ( ثالالغ :إلى ) وإن كان ماسلف فيه رقيقا قال 
عبدنوبى اسى أو سداسی أو عتم أو وصفه بشيته وأسود هو أو أصفر أو أسحم وقال نقى من العيوب وكذلك _ 
ما سواه من الرقق بصفة وسن ولون وبراءة ٠ن‏ العيوب إلا أن يشاء أن يقول إلا الكى .والجرة والشقرة . 
وشدة السواد والمش 2107© وإن سلف فى بعير قال بعسير من نعم بی فلان تی غير مودن نقى من" العيوب سيط 
الخلق حر حفر الجنبين رباعى أو بازل وهكذا الدواب يصفها بنتاجها وجنسما وألوامها وأستائها وأنسامها وبراء تجا أ 
من العيوب إلا أن .سمى عيبا يتبرأ البائع منه (قال) ويصف الثياب با جنس من كتان أو قطن ونسج بلد وذرع من . 
عر ضوطولوصفاةة ودقة وجودة أو رداءة أو وسط وعقمن الطعامكله أو جديد أو غير جديدولاعتيق تق‌وأن صف 
ذلك مخصاد عام مسم ى أصح ( قال ) وهكذا النحاس يصقه أبيض أو شما أو أحمر ويصف المديد ذكرا أو أنيثا أو 
مجنس إن كان له والرصاص (قال) ا عور ده ان أن بوصف ما سلف فيه بصفة ارم معلومة 


)0( قوله : والجش بالشين المعجمة دق الساقين والمودن : بضم الم » وقح الدال الب : 
ويجفر الجنبين : بضم اليم وسكون الجيم وفتح الفاء : واسعپما »کا ق اقانوی ل . کته مصححة . 


0 5 5-5 
عند أهل العم أن اختاف السلف والسلف وإذا كانت مجهولة لايقام على حدها أو إلى أجل غير »علوم ا 
معاوم أو لم يدقع السلف الثمن عند التسليف وقبل التفرق هن مقاءهما فسد السلف وإذا برد إلى اتلك راش 
ماله (قال) فكل ما وقعت عله صفة يعرفها هل العم بالسلعة التى سلف فما جاز فما ااسلف (قال) ولا باس أن 
يسلف الرجل فى الرطب قبل أن يطلع النخل الثمر إذا اشترط أجلا فى وقت يمكن فيه الرطب وكذلك الفوا كه 
المكيلة الموصوفة وكذلك سلف إلى سنة فىطعام جديد إذا حل“ حقه ( فالالش انق ) والجدة فى الطعام والثمن 
نما لاإستغنى عن شرطه لأنه قد يكون جيدا عتيقا ناقصا بالقدم ( نای ) ولو اشترط فى شىء مما ساف 
أجود طعام كذا أو أردأ طعام كذا أو اشترط ذلك فى ثاب أو رقبق أو غير ذلك من ااساع كان ااسلف فاسدا 
لأنه لاوقف على أجوده ولا أدناه أبدا ويوقف على جيد وردىء لأنا تأخذه بأقل مايقع عليه اسم الجودة والرداءة . 
باب فی الأجال فى السلاف والبيوع 

( الال ةافق) ره الله تعالی وقول رسول اله صلی الله عليه وسل لو ال 
معلوم» يدل على أن الآجال لا نحل إلا أن تكو نمعلومة وكذلك قال الله جل ثناؤه «إذا نداينتم بدين إلى أجل مسمى » 
( الال :افق ) ولا صلع بيع إلى العطاء ولا حصاد ولا جداد ولا عد التسارى وهدًا غير معاوم لأ الله تعالى 
حم أن تسكون المواقيت بالأهله فما وقت لأهل الإسلام فقال تبارك وتعالى « يسألونك عن الأهلة قل هى مواقت 
للناس والحج » وقال جل ثناؤه «شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن» وقال جل وعز «الحج أشهرمعاومات» وقال 
«يسألونك عن الشمرالرام» وقال «واذكروا الله فى بام معدودات» ( )نی ) فأعل الله تعالى بالأهلة جمل 
المواقبت وبالأهلة مواقيت الأيام من الأهلة ول مجعل علما لأهل الإسلام إلا بها ن أعل بغبرها فبغير ما أعل الله أعلم 
) تانق ). ولول يكن هذا هكذا ما كان من الجائز أن تسكون العلامة بالحصاد والجداد محلافه وخلافه قول 
الله عز وجل أجل مسمى والأجل المسمى مالا مختلف والعلم حط أن الحصاد وال جداد يتأخران ويةدمان بةدرعطش 
الأرض وريها وبقدر برد الأرض والسنة وحرها ولم مجعل الله فما استأخر أجلا إلا معلوما والعطاء إلى السلطان يتأخر 
ويتقدم وفصح النصارى عندى مخالف حساب الإسلام وما أءل الله تعالى به فقد يكون عاما فى شبر وعاما فىغيره . 
فلو أجزناه إليه أجزناه على أمر مجهول فكرة لأنه يجرول وأنه خلاف ما أمر الله به ورسوله أن .تتأجل فيه 

وم جز فيه إلا قول النصارى على حساب يقيسون فه أياما فكنا إتما أعاننا فى ديننا بشهادة النضارى الذين لا يز 
شهادتهم على ثىء وهذا عندنا غير حلال لأحد من السامين ( فلل )نى ) فإن قال قائل فم لقال فيه أحد بعد اني 
صلی الله علية وسل ؟ قلنا ما حتاج إلى شىء مع ما وضفت من دلائل الكتاب وااسنة والقياس وقد روى فيه رجل 
لاءشيت حديثه كل الثبت شيئا( أخبرنا ) سفيان بن عبينة عن عبد الكرم الجزرى عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال لا تدعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس ( أخيرنا ) سعيد بن سالم عن ابن جريجج أن عطاء سثل عن 
رجل باع طغاما فإن أجلت على الطعام فطعامك فى .قابل سلف قال لا إلا إلى أجل معاوم وهذان أجلان 
لا يدرى إلى أعهما وفه طعامه ( لشن ی ) ولو باع رجل عبدا عائة دينار إلى العطاء أو إلى الجداد أو إلى 
الحصاد كان فاسدا ولو أراد الشترى إبطال الشرط وتعجيل الثمن لم يكن ذلك له لأن الصفقة انعقدت فاسدة 
فلا يكون له ولا لما إصلاح جلة فاسدة إلا بتجديد بيع غيرها (مالشن انى ) فالسلف يبع مضمون بصفة فإن 


(1)قوله : - إذا حل حقه . كذا يعض الأصول » وفى بعضباء بدون نقط » وحرر ء اه مصححه ٠‏ 


اختار أن کون إل حك جاز 5000 حالا وكان الخال أولى أن جوز لأمرين أحدهما أنه مضمون بصفة کا 
كان الدين مضمونا بصفة والآخر أن ما أسرع ااشرى فى أخذه كان من الخروج من الفساد بغرر وعارض أولى 
من المؤجل ( أخيرنا ) سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه سأل عطاء فقال له رجل سلفته ذهبا فى طعام يوفيه قبل 
اللدل ودفعت إليه الذهب قبل اللبل وليس الطعام عنده قال : لا من أجل الشف وقد عم كيف السوق و السعر 
قال ابن جرج فقلت له لا يملح اسلف إلا فى الثنىء ااج قال لا إلا فى الثىء المستأخر الذى لا بعل 
اون السوق إله يربح أو لا يربح قال ابن جريج ثم رجع عن ذلك بعد ( فال لن افق ) يعنى أجاز 


السلف حلا ( فالالشنازق) وقوله اذى رجع إله أحب إلى من قوله الذى قاله أولا ولیس فى عل واحد منهما 
كنك السوق شىء بفسد دعا ولا فی عم أحدها دون الآخر أرأيت لو باغ رجحل رحلا ذها وهو يعرف 


سوقها أو سلعة ولا يعلنه المشترى أو بعلمة المشترى ولا بعامه البائع أكان فى شىء من هذاما يفسد الييع ؟ 
( لال :افق ) ليس ف شىء من هذا شىء يفسد ببعا معلوما نسيئة ولا حالا ( تالالش ناق) فن سلف إلى 
الجداد أو الحصاد فاليع فاسد ( هلالخ افق ) وما أعل عاما إلا والجداد ستأخر فه حت لقد رأنته يجد 
فى ذى القعدة ا مد ف الحرم ومن غير علة بالنخل فأما إذا اعتلت النخل أو اختلفت ‏ بلدانها فهو 
يتقدم ويتأخر بأ | کن + هذا ( قال ) واابسع إلى الصدر جائز والصدر يوم النفر من « منى » فإن قال وهو سلد 
غير مكة إلى رج الحا اج أو إلى أن يرجع الحاج فايع فاسد لأن هذا ا فلا جوز .أن يكون الأجل 
إلى فعل محدثه الأدميون لاټ قد عجلون السير' ويؤحرونه إلعلة الى حدث ولا إلى أعرة شجرة ة وحدادها 
لأنه مختلف ف الشمور التى جعلها الله علما فقال « إن عدة الشرور عند الله اثنا عثسر شبرا » فإنما يكون 
الجداد بعد الخريف .وقد أدركت الخريف بقع محتلفا فى شهورنا الى وقت الله لنا بقع فى. عام شهرا ثم 
اعود فى شهر بعده فلا یکون الوقت فا حالف شهورنا الى وفت لنا رنا عرز وجل ولا عا محدثه الأدميون 
ولا يكون إلا إلى مالا عمل لااد فى تقدعه ولا تأخيره ما جعله اله عز وجل وقتا '( قال ) ولو سلفه إلى شمر 
كذ ن ا فإلى شمر كذا كان فاسدا حتى يكون الأجل واحدا معلوما ( قال ) ولا يجوز الأجل إلا مع 
عقد الع وقبل تفرقمما عن موضعما الذى تبايعا فيه فإن تاعا وتفرقا عن غير أجل ثم القيا فجددا أجلا 
لم جز إلا أن بحددا ببعا ( قال ) وكذلك لو أسلفه مائة درم فى كيل من طعام يوفه إياه فى شه ركذا فإن 
تسر کله ففى شہر كذا كان غير جالز لأن هذين أجلان لا أجل واحد فإن قال أوفيكه فيا بين أن دفعته 
إلى إلى منتهى رأس الششنبر كان هذا أجلا غير محدود حدا واحدا وكذلك لو قال أجلك فه شهر كذا أوله 
وآخره لايسمى أجلا واحدا فلا يصلح حتى يكون أجلا واحدا ( فل HG‏ ( ولو سلفه إلى شبر كذا قان حسه 
فله كذا كان ديعا فاسدا وإذا سلف فقال إلى شبر رمضان من سنة كذا کان جائزا والأجل حين بری هلال 
شير رمضان أبدا < ی قول إلى انسلاخ شهر رءضان أومضيه أو كذا وكذا وما عضى منه ( الال فى ) ولوقال 
أببعك إلى يوم كذالم محل حتى يطلع الفجر ٠ن‏ ذلك الوم وإن قال إلى الظبر فإذا دخل وقت الظبر فى أدلى 
الأوقات ولو قال إلى عقب شب ركذا كان مهولا فاسدا 0 نای ) ولو تاعا عن غر أجل م ل 
شفرقا عن مقامهما حتى جددا أجلا فالأجل لازم وإن تفرقا قبل الأجل عن مقامما ثم جددا أجلا لم جز 
إلا إتجديد ابيع وإعا أحزته أولا لأن الع | يكنم فد فإذا ا بالتفرق لم جز أن محدداه إلا تجا د شيع 
(۱۳۴ ع 


(فال) وكذلك و تبايعا على أجل ثم نقضاه قبل التفر کان الأجل الآخر وإن نقضا الأجل بعد التفرق باجل 
ولم ينقضا الييع فالبيع الأول لازم تام على الأجل الأول والآخر موعدء إن أحب المشترى وف به وإن 
أحب لم يف به ( انى ) ولا مجوز أن يسلفه ماثة دينار فى عشرة أ كرار خمسة منها فى وق تكذا وخمسة 
فى وقت كذا لوقت بعده لم جز السلف لأن قيمة الخخسة الأكرار المؤخرة أقل من قيمة الأ كرار المتقدمة فتقع 
الصفقة لا يعرف ك حصة كل واحدة من الخمستين من الذهب فوقع به محولا وهو لامجوز مجبولا والله تعالى 
عي( 50 

(:الالةافق) ولا جوز أن يسم ذهب فى ذهب ولا فضة فى فضة ولا ذهب ففضة ولا فضة فى ذهب ومجوز 
أن - كل واحد منهما فى كل شیء خلافهما من حاص وفلوس وشبه ورصاص و<ديد وموزون ومكيل مأ كول 
أو مشروب وغير ذلك من جميع ما موز أن يشترى ( فلق ) وإعا أجزت أن سل فى الفلوس 
مخلافهة فى الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه وأنه ليس بثمن للاأشاء كا تكون الدراهم والدنائير أتمانا للاأشياء 
المسلفة فإن فى الدنانير والدراجم الزكاة وليس فى الفاوس زكاة وإنما أنظر فى التبر إلى أصله وأصل النحاس ما 
. لاربافيه فإن قال قائل فمن أجاز السلم فى الفلوس ؟ قلت غير واحد ( الال نافق ) أخيرنا القداح عن محمد بن 
أبان عن حماد بن إبراهم أنه قال لا بأس بالسلم فى الفلوس وقال سعيد القداح لا بأس بالسم فى الفلوس والذين 
أجازوا السلف فى النحاس يلزمهم أن يوه فى الفلوس والله تعالى أعل » فإن قال قائل فقد تجوز فى البادان 
جواز الدنانير والدراهم قيل : فى بعضها دون بعض وبشرط وكذلك الحنطة وز بالحجاز الى بها سنت السان ' 
جواز الدثانير والدراهم ولا تجوز بها الفاوس فإن قال الحنطة ليست يمن لا استهلك قل وكذلك الفلوس 
ولو استبلك رجل لرجل قيمة درم أو أقل لم 2 عليه به إلا من الذهب والفضة لا من الفلوس فلو كان من 
كرهها نما كرهما لهذا انبغى له أن يكره السل فى الحنطة لأنها من بالححاز وف الذرة لأا تمن باليمن فإن قال 
قائل إما تسكون نا بشرط فكذلك الفلوس لاتسكون منا إلا بشرط ألا ترى أن رجلا لو كان له على رجل دانق 
لم مجبره على أن يأخذ منه فلوسا وإنما بره على أن بأخذ الفضة وقد باغنى أن أهل سويقة فى بعض البلدان 
أجازوا ينيم خزفا مكان الفلوس والخزف فخار مجعل كالفاوس أفيجوز أن يقال يكره الساف فى الخزف ؟ 
( ئاللتتانى) رجه لله : أرأيت الذهب والفضة مضروبين دنانير أو درام أمثلهما غير دنائر أو درام لاحل 
الفضل فى واحد منهما على صاحبه لاذهب بدنائير ولا فضة بدرام إلا مثلا ثل وزنا بوزن وما ضرب منهما 
وما م يضرب سواء لا حتاف وما كان ضرب «نهما ولم يضرب منهما تمن ولاغير تمن سواء لا مختلف لأن الأعان 
درام ودنانير لافضة ولا محل الفضل فى مضروبه .على غير مضروبه ااربا فى مضروبه وغير مضروبه سواء فكيف 
مجوز أن عل مضروب الفاوس عخالفا غير «ضروبها ؟ وهذا لا يكون فى الذهب والفضة ( القن ايى ) وكل 
ماکان فى ازيادة فى بعضه على بعض الربا فلا مجوز أن يسم ثى, منه فى شىء منه إلى أجل ولا شىء 
منه مع غيره فى شىء منه وحده ولا مع غيره ولا جوز أن يس شاة فما لبن بلبن إلى أجل حى يسامها 
مستحلبا بلا لبن ولاسمن ولا زبد لأن حصة اللعن الذى فى الشاة شىء من اللبن الذى إلىأجل لا يدرى ك هو .اعله 


(1) من هنا إلى آخر الباب بقية باب الآجال فى الصرف السابق قدم منه السراج البلقينى فى نسخته ما تعلق 
بالسرف وذكر الباق هنا لتعلقه بالسل » والباب برمته مذكور فى هذا الموضع فى جميع النسخ . كتبه مصححه . 


) | اهوت 
با کشر أوأقل واللين لا جوز إلا مثلا ثل ويدايد وهكذا هذا ا اوقا الالشتائن ) دل عل 
عندى استدلالا ما وصقت من السنة والقياس أن يسلف شیء يؤكل أو یشرب مما يكال فما يوزن. ما 
يؤكل أو شرب ولا شىء يوزن فا يكال لايصلح أن ,سلف مد حنطة فى رطل عسل ولارطل عسل فى مد 
زبیب ولا شىء من هذا وهذا كله قاسا على الذهب الذى لا يصاح أن يسم فى الفضة واافضة الى لا يصلح أن تسل 
فى الذهب والقياس على الذهب واافضة أن لا سلف لم فى مكيل مأ كول ولا مكل ما كول فى 
موزون مأ كول ولا غيره ما أ كل أو شرب حال وذلك مثل سلف الدنائير فى الدراهم ولا يصلم شىء من الظعام ' 
شىء من الطعام نسيئة ( )فی ) رحة الله ولا بأس أن يسلف العرض فى العرض مثله إذا لم يكن مأ كولا 
ولا مشروبا أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عظاء أنه قال لا بأس أن يبيع السلعة بالسلعة إحداهما ناجزة 
والأخرى دين أخيرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عظاء أنه قال له أبسع السلعة بالسلعة كلتاهما دين ؟ فسكرهه 
قال وبهذا نقول لا يصلح أن بسع دينا بدين وهذا مروى عن .النى صلى الله عليه وسل من وجه ( التاق ) ` 
وكل ٠١‏ جاز يبع بعضه بعض متفاضلا من الأشاء كلها جاز أن يسلف بعضه فى بعض ءاخلا الذهب ف الفضة والفضة 
فى الذهب والأ كول وااشروب كل واحد مما فى صاحبه فإنها خارجة هن هذا المعنى ولا بأس أن سلف مد 
حنطة فى بعير وبعير فى بعيرين وشاة فى شاتين وسواء اشتريت الشاة والجدى بشاتين براد مهما الذبح أولا. يراد 
لأنهما يتبايعان حيوانا لا لجا بلحم ولا لا بحيوان وما كان فى هذا المعنى وحشية فى وحشيتين موصوفتين ما خلا 
٠‏ وصفت ( الال افق ) وها أ کل أو شرب عا لا وزن ولا يكال قياسا عندى على ما يكال ويوزن ما يؤكل أو ْ 
شرب فإن قال قائل فكيف قست ما لايكال ولا يوزن من الأ أ كول والكشروب على ما يكال وپوزن منهما ؟ قلت 
وجدت أصل البيوع شيثين » شيئا فى الزيادة فى بعضه على بعض الربا » وشيئا لا ربا فى الزيادة فى بعضه على 
بعض » فلكان الذى فى الزيادة فى بعضه على بعض » الرباء ذهب وفضة وهما بائنان من كل شىء لايقاس  ٠‏ 
علييما بغیر ھا لبا ينتبما ما یی عليهما جا وصفنا من أنهما تمن لكل شيء وجائز أن يشترى .هما كل شیء عداها . 
.. بدا بيد ونسيئة ومحنطة وشعير ومر وملح وكان هذا مأ كولا مكيلا موجودا فىالسنة حرم الفضل فى كل صنف منه ٠‏ 
على الشىء من صنفه فقسنا المكيل والوزون عليهما ووجدنا ما يباع غير مكيل ولا موزون فتجوز الزيادة فى بعضه ٠‏ 
على بعض من الحيوان واشياب وما أشبه ذلك ما لا يوزن فلما كان المأ كول غير المكيل عند العامة الموزون عندها 
مأ كولا فجامع المأ كول المكيل الموزون فى هذا المعنى ووجدنا أهل البلدان مختلفون فنهم ٠ن‏ نزن وزنا ووجدنا 
كثيرا من أهل البلدان يزن اللحم وكثيرا لا يزنه ووجدنا كثيرا من أهل البلدان يبيعون الرطب جزافا فسكانت 
أفعالهم فيه متباينة واحتمل كله الوزن والكيل ومنهم من يكيل منه الثىء لا يكيله غيره ووجدنا كله محتمل الوزن 
ووجدنا كثيرا من أهل العم يزن اللحم وكثيرا منهم لا يزنه ووجدنا كثيرا من أهل العم يبيعون الرطب جزافا 
وكانت أفعالهم فيه متباينة واحتمل كلما الوزن أو الكيل أو كلاهما کان أن يقاس بالا كول والمشروب الكيل 
والوزون أولى بنا من أن يقاس على ما باع عددا من غير المأ كول من الثياب وغيرها لأنا وجدناها تفارقه فها 
فقت وف أنها لا جوز إلا بصفة وذرع وجنس وسن فى المجيوان وصفة لا.يوجد فى الأ كول مثلها ٠‏ 
( الل :انق ) ولا يصلح على قياس قولنا هذا » رمانة برماتنن عددا لا وزنا ولا سفرجلة بسفرجلتين ولا بطيخة ‏ 
يبطيختين ولا يصلح أن اغ ا عثله إلا وزنا بوزن بدا يدا نقول فى المنطة والتمر وإذا اختاف فلا بأس 
بالفضل فى بعضه على بعض يدا بيد ولا خر فيه نسيئة ولا بأس برمانة بسفرجلتين تیں وا کش عددا ووزنا كا لا کون 0 


اوه ااا سه 

بأس مد حنظة عدى مر وأ كثر ولا ٠د‏ حنطة تمر جزافا أقل من الحنطة أو أ كثر لأنه إذا لم يكن فى الزيادة فيه 
يدا بيد الربالم أبال أن لا يتكابلاه لأنى إنما آمرهما يتكابلانه إذا كان لاحل إلا مثلا مثل فأما إذا جاز فه انتفاضل 
فإها .نع إلا بكيل كى لا يتفاضل فلا معنى فيه إن ترك الكيل محرمه وإذا بیع منه جنس بشیء م جنسه لم يصلح 
عددا ولم يصلح إلا وزنا بوزن وهذا مكتوب فى غير هذا الموضع بعلله ( قال ) ولا سلف مأ کولا ولا مشنرويا فى 
مأ كول ولا مشروب ال كا لاسلف الفضة فى الذهب ولا يصلح أن بباع إلا يدا يد كا يصلح الفضة بالفضة 
والذهب بالذهب ( نالات اث ) ولا يصلح فى شىء ٠ن‏ الأ كول أن يسل فيه عددا لأنه لاصفة له كصفة المروان 
وذرع الشاب والخشب ولا سلف إلا وزنا معلوما أو كلا معاوما إن صلح أن يكال ولا سلف فى جوز ولا يض 
ولا رائج ولا غيره عددا لا<تلانه وأنه لا حد له يعرف كا يعرف غيره ( قال ) وأحب إلى أن لا ساف جزاف من 
ذهب ولافضة ولا طعام ولا ثاب ولا شیء ولا سلف ثىء حو تی کون موصوفا ! إن كان دنارا فته وحودته 
| ووزنه وإن كان درهما فكذلك ونأنه وضح 02 أو أسود أو ما عرف به فإن كان طعاما قلت عر صحالی اک 

كذا وكذلك إن كانث حنطة وإن كان :وبا قلت مروى طوله كذا وعرضه كذا رقيق صفيق ,جيد وإن كان بعر 
قلت ثنيا مهريا أحمر سبط الخلق جما أو مرنوعا تصف كل ما أسلفته کا تصف كل ٠1أسلفت‏ فيه وبعت به عضا 
دينا لا مجزیء فى رأفى غيره فإن ترك منه شيعا أو ترك فى السلف دينا خفت أن لا جوز وحال ما أسلفتة غير حال 
ما أسلفتفه وهذا الموضع الذى حالف فيه السلف يع الأعان الأترى أنه لانامن أن مشترى الرجل إبلا قد رآھا 
البائع والمشترى ولم يصفاها شمرحائط قد بدا صلاحه ورأياها وأن الرؤية منهما فى الجزاف وفما لم يصفاه من اشمرة 
أو المبيع كالففة فما اسلف فه وأن هذا لا جوز فى السلف أن أفول أسلفك قى عر حخلة جيدة من خير النخل حملا 
أو أقله أوأوسطه .نقبل أن حمل النخل تلف ٠ن‏ وجبين أحدهما من الستين فكون فى سنة أحمل منه فى الأخرى 
من العطش ومن شىء لا يعامه إلا اله عز وجل ويكون بعضها مخفا وبعضها موقرا فلما لم أعلم من أهل العم عخالفا فى 
أنهم مجنزون فى يع الأعبان ال جزاق والعين غير موصوفة الأن الرؤية أ كر من الصفة ويردونه فى الساف ففرقوا 
بين حکہما وأجازوا فى بع العين أن يكون إلى غير أجل ولم جيزوا فى ع ااسلف المؤْجل أن کون كان والله تعالى 
أعلل أن يقول كا لا يكون المبيع المؤجل إلا «عاوما عا بعلم به مثله من صفة وكيل ووزن وغر ذلك فكذلك ينبغى 
أن يكرن ما ابتيع به معروفا بصفة وكبل ووزن فيكون الثمن معروفا ا كان البيع معروفا ولا يكون السلم بول 
الصفة والوزن فى مغيب لم ير فيكون بولا ندين ( )للل ةفق ) ومن ذه هذا المذهب ذهب إلى أن الساف 
إن انتقض عرف المسلف رأس ماله ويكون معلوم الضفة ععلوم الصفة ولا يكون .علوم الصفة عمعاوم الصفة عينا 
بولا ولا يكون معلوم الصفة عينا ( الال :]فى ) وقد جد خلاف »ن قال هذا القول مذهبا محتملا وإن كنا قد 
اخترنا ما وصفنا وذلك أن يقول قائل إن بع الجزاف إنما جاز إذا عاينه الحازف فكان عبان الجازف مثل الصفة 
فا غاب أوأ كثر »ألا ترى أنه لامجوز أن يبتاع مر حائط جزافا بدين ولا بحل أن يكون الدين إلا موصوفا إذا 
كان غاا فإن كان الثمر نحاضر! جزافا كالمودوف غائيا؟ ( )الل افق ) ومن قال هذا انول الآخر انغى أن جر 
السلف جزافا من الدنانر والدرام وكل ثمىء ويقول إن انتقض السلف فالقول قولالبائع لأنه اللأخوذ منه مع عينه 
کا مشتزى الدار عنہا شمر حائط فينتقض البيع ف كون القول ف الثمن قول البائع ومن قال القول الأول فى أن 


مس 


. فوله : وبأنه وضح ء الوضح  بفتحتين  الدرهم الصحيح » كا فى القاموس .كتبه مصححه‎ )١( 


E 

لا بحوز فى السلف إلا ا کان هقبوضا موصوفا كا يوصف .اسلف فيه غائبا قال ماوصقنا (قال) والقول الأول أحب 
اتقولين إلى والله أعلم وان الزن الذى اخترت أن لا سلف ماثة دينار فى مائة صاع حنطة ومائة ضاع مر 
نوضوفقن إلا أن سی ران .نال کل واخد منبما لأن الصفقة وقءت وليس من كل واحد منيما معروفا 
( فالالة افق ) ولو ساف مائتى دينار فى مائتى صاع حتطة .مائة منبما إلى شم ركذا ومائة إلى شبر مسنم بعده 
الم جز فى هذا اقول دن قبل أنه لم يسم لتك :واد ييا تعن حدته وأنهما إذا أقما كانت ماثة صاع أقرب أجلا 
سن ماه ضاع اه اوتا كرف القيمة: وهات السيقة عق مان ام الت مرف نة كل اعدا 

قاعن رز ارزرمتاق )دوقة اعازة عونا وحن بوط ا ووا اول كل وا ا کا ا 
يقبايعان قومه قبل أن بحب على بائعه دئعه وما .قوم ما وجب دفعه وهذا لم بحب دفعه فقد انعقدت الصفقة وهو غيره: 
معلوم (قال) ولا جوز فى هذا القرل أن تسلف أبدا شين مختلفين ولا كثر إلا إذا مت رأس مال كل واخد . 
نو Ga‏ وها كيه (قال) فإن فعل فأساف مائة دنار فى مائتى ضاع حنطة 
منهما مائة بستين دينارا إلى كذا وأربعون فى مائة صاع حل فى شه ركذا جاز لأن هذه وإن كانت صفقة فإنها 
وقعت على بيعتين «علومتين بشمنين ٠لومين‏ ( لالع فق ) وهذا عخالف ليوع اأعان فى هذا الموضع ولو ابتاع 
ل من رجل باثة دينار مائة صاع حنطة ومائة صاع مرا ومائة صاع جاجلان ومائة صاع باسن17©جاز وإن ل يسم 
اکل م مه عه وكان کل عقت نه امن المائة ول غر أن عاق کل فاع بالكل ورتا ولاف 
وزن فأخذ بالوزن كلا لأنك تأخذ ماليس محقك إما أنقص منه وإما أزيد لاختلاف الكيل والوزن عندما يدخل 
فالمكيال وثقله معن الكل عخااف فى هذا اعنى الوزن ( الالشناق) وهكذا إن أسل إ إإه فىثوبين أحدها هروى 
والآخر مروى موصوفين ل . جز السلف فواخد دنهما حتى يسمى رأس مال كل واحد منهما وكذلك ثوبين مرويين 
انيما الاستويان ليس هذا كالحنطة صنفا ولا كالتمر صنفا ‏ لأن هذا لا.تباينوأن بعضه مثل بعض ولكن غ لو ا 
فى حنطتين راء 006 ٠كيلتين‏ ل بحز حتى ,سمى رأس مال كل واخد منهما لأنهما يتباينان . 


باب جاع ما يجوز فيه السلف وما لايحوز والكيل . 


( فالالت نو ) رحمه الله وأصل ما بنيت عليه فى السلف وفرقت بينه داخل فى نص السنة ودلالتها وال اع 
لأن رسول الله صل الله عليه وسل إذا أمر بالسلف فى كيل .عاوم ووزن معلوم وأجل معاوم فوجود فى أمره على الله 
.عليه وسل أن ما أذن فيه رسول الله صلی الله عليه وسل فا يكون عل البائع والمشترى فى صفته سواء.( قال ( وإذا وقع 
السلف على هذا جاز وإذا اختاف عل البائع والمشترى فيه أوكان ما لا حاط بصفته لم مز لأنه خارج من معنى ماأذن 
فه رسول اله صلی الله عليه وسل وما تنايع الناس بالكيل والوزن على «عنى ما وصفت بن أنه بعلوم عندثم أن 
الميزان يؤدى ها ابع «علوما والمكيال معلوم كذلك أو قريب منه وأن ما كيل ثم ملا" المكيال كله ولم بتجاف 
فيه شیء حت يكون علا المكيال ومن المكيال شىء فارغ جاز ولوق جاز أن كال ما يتجانى. فى المكيال سی كين 
الکیال ری متلئا وبطنه غير ممتلىء لم يكن للسكيال معنى وهذا مجبول لأن التجافى تلف فما بقل ويكثر فيكون 


جهو لاعند البائع والمشترى واليع فى السنة والإجماع لايحوز أن يكون مجبولا عند واحد منهما فإن لم مجز بأن جه 


)١( .‏ قوله : بلسن بضع المؤحدة وسكون اللام وضم ااسين المهملة : العدس ء أو حب يشبهه ٠‏ کا فى القاموس . 


ا | 
أحد النبايعين لم جز بأن يجبلاه ما (قال) وه وجود فى خديث رسول الله صلى اف عليه وسل إذ تام عنالماف إلا . 
بكيل ووزن وأجل معلوم کا وصفت قبل هذا وأنهم كانوا بسلفون فى الهر السنة والسنتين والتمر يكون رطبا 
والرطب لا يكون فى السنتين كلتيهما موجودا وإبما يوجد فى حين من السنة دون حين وإما أجزنا السلف فى الرطب 
فى غير حينه إذا تشارطا أخذه فى حين يكون فيه موجودا لان اانى صلى الله عليه وسلم اجار لب ق الستين ” 
والثلاث موصوفا لأنه لم ينه أن يكون إلا بكيل ووزن وأجل ولم ينه عنه فى ااسنتين والثلاث ومعلوم أنه فى السنة 
والسئتين غير موجود فى أ كثر مد, ما ولا سلف فى قبضة ولا مد من رطب من حائط بعينه إلى يوم واحد لأنه قد. 
تأنى عليه الآفة ولايوجد فى يوم وإذا لم يجز فى أكثر من يوم وإما السلففيا كان مأمونا وسواء القليل والكثير 
ولو أجزت هذا فى مد رطب يمد النى صلى الله عليه وسلم من حائط بعينه أجزته فى ألف صاع إذا كان محمل مثليا 
ولا فرق بان الكثير والقليل فى هذا . ش 
باب السلف فى الكيل : 
( ثالالة:افى ) رحه لله أخبرنا مل بن خالد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا دق ولا رذم20© ولا 
ذلزلة ( )لای ) من ساف فى كيل فليس له أن يدق ما فى المكيال ولا بزلزله ولا يكنف ببديه على رأسه 
فله ما أخذ المكيال وليس له أن يساف فى كيل شىء مختلف فى المكيال مثل ما مختلف خلقته ويعظم ويصلب لأنه 
3 قد ببق فا بين لك خواء لا شیء فيه فيكون كل واحد منہما لا يدرى 5 أعطى وک أخذ إتما المكيال ليملا" ٠‏ 
وما كان هكذا لم نسلف فيه إلا وزنا ولا باع أيضا إذا كان هكذا كلا محال لأن هذا إذا يبع كلا لم يستوف 
المكبال ولا بأس أن ,سلف فى كل يكيال قد عطل وترك إذا كان معرةته عامة عند أهل ا'عدل ٠ن‏ أهل العلم 
به » فإن کان لايوجذ عدلان يعرفانه أو أراه مكالا فقال تكيل لى به محز ااساف فيه وهكذا القول فى الميزان . 
لانه قذ مهلك ولا يعرف قدره وممختلفان فيه فيفسد السلف فيه » ومن الناس هن أفسد السم فى هذا وأجازه فى أن 
سلف الثىء جزافا ومعناهما. واحد » ولا خير في السلف فى مكيل إلا موصوفا كا وصفنا فى صفات 
الكيل والوزن . 
باب السلف فى الحنطة 
' ( فالالغنافق ) رحمه الله تعالى والسلف ف البلدان كلها سواء ء قل طعام البلدان أو كثر » فإذا كان الذى 
سلف فيه فى الوقت الذى محل فه لا مختلف ووصف الحنطة فقال محمولة أو مولدة أو بوزبحانة وجيدة 
أو ردية من صرام عامها أو من صرام عام أول وسمى سنته وصفاته جاز !اسلف وإن ترك من هذا شيئاً لم جز 
من قبل اختلافها وقدمما وحدائتها وصفائها ( فالغ :]فى ) ويصف الوضع الذى بقبضما فيه والأجل الذى 
بقبضما إلنه فإن ترك من هذا شيت لم جز ( الت اى ) وقال غيرنا إن ترك صفة الموضع الدى .قبضها فيه فلا 
بأس ويقبضها حيث أسلفه ( الال نإف ) وقد يسلفه فى سفر فى بلدة ليست بدار واحد منمما ولا قربها طعام 
فاو يكلف الل إلا ضر" به وبالدی سلفه ویسلفه فى سفر فى بحر ( قال ) وکل ما كان له مؤنة من طعام وغيره 
لم جز عندى أن يدع شرط الموضع الذى بوفه إباه فه كا قلت فى الطعام وغيره لما وصفت وإذا سلف فى حنطة 


. قوله : ولا رذم » هو أن بلا" المكيال حتى جاوز رأسه » کا فى الهابة . كته مصححه‎ )١( 


ا 5 
كيل فعله أن E‏ ن التهن والقصل والمدر ا والزوان والشعير وما خالطها من غيرها U‏ 


لوقضينا عله أن بأخذها وفييا من هذا شی مكنا لم نوفه مكيله قسطه حين خلطبا شىء من هذا لأن لهموقعا من مكيال 1 
فكان لو أجبر على أخذ هذا أجبر على أخذ أقل من طعامه بأمر لا يعرفه ومكيلة لم يسلف فيها من هذا لا يعرفها. ش 


) الال افق ) ولا يأخذ عي ما أسلف فيه متعربا بوجه من ¿ الوجوه سوس ولا ما أصابه ولا غيره ولا ما إذا 
واوا لاو ا ش 
باب السلف فى الذرة ) 
( ثالالتنافى ) رحمه الله : والذرة كالحنطة توصف بجتسا ولونها وجو دتا ورداءتها وجدتها وعتقها وصرام 
عام كذا أو عام كذا ومكيلتها وأجلبا فإن ترك هن هذا شيئاً لم مز ( التاق ) وقد تدفن الذرة » وبعض 
الدفن عيب لما فما كان منه لما عيبا لم يكن للبائع أن يدفعه إلى امبتاع وكذلك كل عيب لما وعليه أن يدقع إليه ذرة 
برية نقية من حشرها(؟ إذا كان الحشر عليها كا كام الحنطة عليها ( عانق ) وما كان منها إلى اخجرة 


ما هو باجرة لون لأعلاه كلون أعلى التفاح والأرز وليس بقشرة عليه تطرح عنه لا ما تطرح مخالة الحنطة بعد . 


الطحن » > فأما قبل الطحن وال حرس فلا بقدر على طرحما » وإعا e‏ 


٠ن‏ الذرة فى حشسرها لأن الحشر وال كام غلافان فوق القشمرة الى س الحبة الى هى إنما هى للحبة کا هى 
من : خلقتها لا تتميز ما كانت الحبة قائمة. إلا بطحن أو هرس فإذا اه للحبة بقاء لأنها كال 
خلقتها كالجلد کل به الخلقة لاتم منها وال كام والحشر بتميز » وبق الحب ماله لايضر به طرح ذلك عنه 
(قال) فإن شبه على أحد بأن يقول فى الجوز واللوز يكون عليه القشر فالجوز واللوز مما له قشر لا صلاح له إذا 
رفع إلا بقشره لأنه إذا طرح عنه قشره شم ترك تجل فساده والحب يطرح قشره الذى هو غير خلقته فيبق لا يفسد 


( لفق ) والقول فى الشع ركبو فى الذرة تطرح عنه أ كامه وما بق فهو كقشر حبة الحنطة المطرؤج عنها. . 


أ كامها فیجوز أن يدفع بقشره اللازم للقت كا محوز فى الحنطة ( نإل فى ) ويوصف الشعير كا توصف . 


الذرة والحنطة إذا اختلف أجناسه ويوص ف كل جنس من الحب ببلده فإن كان حبه ختلفا فى جنس واحد وصف 


. بالدقة والحدارة لاختلاف الدقة والحدارة حى يكون صفة منصفاته إن تركت أفسدت السلف وذلك أن اسم الجودة ٠‏ 


بقع عليه وهو دقيق ويقع عليه وهو حادر ومختلف فى حاليه فيكون الدقيق أقل تنا من الحادر . 


باب العلس : 
( لالة افق ) ره اله العلى صنف من الحنطة بكون فيه حبتان فىكام فيترك كذلك لأنه أبق له حتى 


يراد استعاله ليکل فلق فى حى خفيفة فلق عنه كامه ويصير حبا صحيحا ثمستعمل ( فالالة:افق ) والقوك | 
فيه كالقول فى الحنطة فى أكامها لا محوز السلف فيه إلا ملق عنه كامه مخصاتين اختلاف الكام وتغيب الب فلا | 
يعرف بصفة والقول فى صفاته وأجناسه إن كانت له وحدارته ودقته كالول فى الحنطة والذرة والشعير جوز فيه 


ما جوز فما ویرد منه مابرد مها . 


0 من حشرها » ال الم ET‏ عر الت الي وا وق لد 
سمي القصرة محركة أضا »كما في القاموس واللسان ;۽ أه مصحدة . ش 


ماه 
باب القطنية ظ 
( فلن )فی ) رحمه الله تعالى لا جوز أن سلف فى شىء من القطنية كيل فى أ كامه حق تطرح عنه فيرى 
ولا جوز حق يسمى حصا أو عدسا. أو جلبانا أو ماشا وکل صف مها غل جد وإن اخ ذلك وصف کل 
صلف منه امه الذى كرف تن كفك وال والشعير والذرة و موز فه ما حار فمها ویرد منه ما رد ش 
منها وهكذا كل صنف من الحبوب أرز أو دخن أو سلت أو غيره بوصف کا توصف الحنطة ويطرح عنه کامه 
وما جاز فى الحنطة والشعير جاز فمها وما نمه تقض فما انتقض فيه ( E PON‏ عا دخلا 
تما يفسدها أو مجبرهاء وقشوره عليه كقشور الحنطة علمها يباع بها »لأن المشور ليست ا 


تالباك فا واي" 


( تانق ) رحمه الله تعالى والقول فى التمر كالقول فى الحبوب لا مجوز أن يسلف فى كر حتى يصفه 
وناك ا أو برديا » فإذا اختلفت هذه الأجناس فى البلدان فتباينت لم جز أن سلف فما حتى يقول 
من بردى لاد كذا أو ٠ن‏ عجوة بلادكذا ولا يجوز أن .سمى بلدا إلا بلدا هن الدنيا ضخا واسعا كثير النبات 
الذى سل فيه يؤمن بإذن الله تعالى أن تأتى الآفة عليه كله فتنقطع ثمرته فى الجديد إن اشترط جديده 
أو رطبه إذا سلف فى رطبه ( قال ) وبوصف فه حادراً أو عبلا ودقةا وجدا ورديثا لأنه قد بقع اسمالجودة على 
ما فيه الدقة وعلى ما هو أجود منه ويقع اسم الرداءة على الحادر معنى رداءته غير الدقة ( الال افق ) وإذا سلف 
فى مر لم يكن عليه أن يأخذه إلا جافا لأنه لا يكون ترا حق محف وليس لهأن يأخذ مرا معيبا وعلامة ااعيب 
أن براه أهل البصر به فقولون هذا عيب فيه ولا عليه أن يأخذ فه حشفة واحدة لأمها معيبة وهى نقص من ماله 
ولا غير ذلك من مستحشفه وما عطش وأضر به العطش منه لأن هذا كله عيب فيه ولو سلف فيه رطبا ل يكن عليه 
أن بأخذ فى الرطب بسرا ولا ذبا“ ولا يأخذ إلا ما أرطب كله ولا يأ<ذ تما أرطب كله مشدخا ولا قدعا قد 
قارب أن بتمر» أو يتغير لأن هذا إما غيراارطب وإما عيب الرطب وهكذا أصناف الرطب والتمر كله وأصناف العنب 
وکل ما اسل فيه رطبا أو يابسا من الفاكبة ( فاالة افق ) ولا يصلح السلف ف الطعام إلا فى كيل أو وزن فأما 
ف عدد فلا ولا بأس أن ساف ف اتين بابسا وق الفرسك بابسا وفى جميع ما ببس من الفا كبة بابسا يكل کا 
يسلف فى التمر ولا بأس أن ,سلف فما كل منه رطبا کا سل فى الزطب والقول فى صفاته وتسميته وأجناسه كالقول 
فى الرطب سواء لا محختلف فإن كان فيه شىء بعض لو نه خيرم ن بعض لم مجزحتقى يوصف اللون کا لاجو زف الرقيقإلا صفة 
الألوان ( قال ) وکل ثىء اخلفت: فه جتن من الأجناس الا كر فتفاضل. بالألوان أو بالعظم لم جز فيه إلا أن 
يوصف باونه وعظمه فان رك ثثىء من ذلك لم جز وذلك أن اسم الجودة بقع على ما يدق ويعظم منه.ويقع على 
أبيضه وأسوده ,ورا كان أسوده حيرا من أبيضه وأبيضه خير من أسوده وكل الكيل والوزن مجتمع فى أ كثر 
معانيه وقليل ما يباين به جملته إن شاء الله تعالى ( الال فى ) ولو اسل رجل فى جنس من ااتمر فأعطى أجود 
منه أو أردأ بطب نفس من التبابعين لا إبطال: للشرط بينهما » ل يكن بذلك بأس' وذلك أن هذا ا 
ولكن لو أعطى مكان التمر حنطة أو غير التمر ء لم مجز لأنه أعطاه من غير الصنف الذى له فهذا بيع ها لم نقبض 


RR E‏ کتت: » أئ. بدا 
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بيع التمر بالحنطة ( الال نائق ) ولاخير فى السلف فى شىء من الأ كول عدداً »لأنه لامحاط فيه بصفة کا حاط 
فى الحيوان بسن وصفة وكا حاط فى اشاب بذرع ولا ايان سم فه كله بصفة ووزن فيكون الوزن فيه 
بات على ما يأتى عليه الذرع فى الثوب ولا ا نت 1 و منه عظاءا أو صغارا 
أو حريز ولد وزن كذا وكذا > ادحل المزان فيه من عدد ذلك لم ينظر فه إلى العدد إذا وقعت على ما يدخل 
الزان أقل 0 ونظر إلى الوزن کا لا ينظر فى موزون من الذهب والفضة إلى عدد .وإذا اختلقا فى عظامه 
وار ا ان ا ثانا بقع عه اسم العظم وأقل مايقع اسم صفته ثم يستوفيه منه موزونا وهكذا 
السفرجل والقثاء والفرسك وغيره ما بنيعه ااناس عدداً وجزافا فى أوعيته لا يصلح السلف فيه إلا موزونا لأنه 
مختلف فى المكيال وما اختلف فى المسكيال. حتى ببق من المكبال شىء فارغ ليس فيه شیء لم يسلف فيه كلا 
( قال ) وإن اختلف فيه أصناف ما سلف من قثاء وخريز وغيره ما لا يكال ا مہا على حدته و صفته 
لا يحزئه غير ذلك فإن ترك ذلك فالسلف فاسد والقول فى إفساده وإجازته إذا اختلفت أجناسه كالقول e‏ وأضفنا 
قبله من الحنطة والتمر وغيرهما . اللو 


باب جاع السلف ف الوزن 

( فغق ) رحمه الله والميزان مخالف لامكال فى بعض معانه واليزان أقرب من الإحاطة وأبعد من 
أن حتاف فيه أهل العم من المكيال لأن ما يتجافى ولم بتجاف فى اليزان سواء لأنه إنها يصار. فيه كله إلى أن يوجد 
دوزنه والمتجافى فى الكيال تمان تابنا بينا فليس فى شىء تما وزناختلاف فى الوزن رد به الساف من قبل اختلافه 
فى الوزن کا كون فم وصفنا من الكل ولا بفسد شىء ثما سلف فيه وزنا معلوما إلا من قبل غير الوزن وکا 
أن سلف فى شىء وزنا 0 باع كلا ولا ف ثىء كلا وإن كان اع وزنا إذا كان ما لايتجافى فى المكيال 
مثل الزىت الذى هو ذائب إن كان باع بالمدينة فى عبد انى صلى الله عليه وسلم ومن بعده وزنا فلا ان أن سلف 
فه كلا وإ ن كان باع کی فلا راس أن سه 5 السمن والعسل وما أشبهه من الإدام فإن قال قائل 
کف کان بباع عبد انی صلى الله عليه وسل؟ قلنا الله أعم أما الى أد ركنا التبايعين به عليه فأما ماقل منه فيباع 
كلا واججلة الكثيرة تباع وا ود الأخبار عل 1 ادر کا اناس عله . قال عر رذئ الله عنه:لا 1 كل سمنا 
مادام السمن سباع بالأواق وتشبه الأواق أن تكون كيلا ولا بفد السلف الصحيح العقد فى الوزن إلا من قبل 
الصفة فإن كانت الدفة لاتقع عليه وكان إذا اختاف صفاته تباينت جودته ؤاختلفت أعانه لم عن لاه ول عند 
أهل العم به وماکان ولا عندم م جز ( انی ) وإن سلف فى وزن ثم أراد إعطاءه كلا لم جز من 
قبل أن الشىء يكون جفيفا ويكون غيره من جنسه أثقل منه فإذا أعطاه إباه بالمكيال أقل أو ]أ كير جما سلفه فيه 
فسكان أعطاه الطعام الواجب من الطعام الواجب متفاضلا أو مرولا وإا جوز أن يعطيه معلوما فإن أعطاه حقه 
فذلك الذى لا بلزمه غيره وإن أعطاه حقه وزاده تطوعا منه على غر شی ء كان فى العقد م نائل من قبله فإن 
أعطاه أقل من حقه وأبرأه المشترى ما بقى عليه فهذا شىء تطوع نه المشترى فلا بأس به كايا أن لابعمدا تفضلا 
ويتجازفا مكان الكل تجازفان 53 كاذ ا اران يعطيه أيضا + جزافا» وفاء مكيل لا اشن 
لاضن افش :نه | حدها فال اة ٠‏ ش 0 

(۴ ~۴) 


ع 
ميم الوزن من المسل 


( :الا لتنافق ) رحمه الله أقل ما عور لنت لاقي أن سلف ا كل ع أو وزن معلوم وأجل ` 
معلوم ودفة معلومة جديدا ويقول عسل وقت كذا » لاوقت الذى يكون فهفكون يعرف بوم .قبضه جدته من قدبه 
لین کاو كتا مه قال ) و اع انا رل عسل :ضاف ايض من عسل: يلد كذا جيدا أورديئا ( قال ) ولو 
ترك قوله فى العسل صافيا جاز عندى من قبل أنه إذاکان له عسل لم يكن عليه أن يأخذ ثمعا فى العسل وكان له 
أن بأخذ عبسلا والعسل الصافى » والصافى وجبان صاف من الشمع وصاف ف اللون ( )لشي ) وإن سلف فى 
عسل صاف فق بصمل قد صنى بالنار ل يلزءه لأن النار تغير طعمه ننقص نه 1 يصفه له بغر نار فإن جاءه 
بعسل غير صافى اللون فذلك عيب فيه فلا يلزه أخذه إذا كان عيبا فيه ( لانن ) فإن سلف فى عسل فجاءه 
بعسل رقيق أريه أهل العم بالمسل فإن قالوا هذه اارقة فىهذا الجنس منهذا العسل عيب ينقص أمنهلم يكن عليه أن 
بأخذه» وإن قالوا هكذا يكون هذا العمل وقالوا رق لحر البلاد أو لعلة غير عيب فى نفس العسل ازءه أخذه ( قال) 
ولو قال عسل برأ وقال عسل صعتر أو عسل صرو أو عسل عشر وودف لونه وبلده فأتاه باللون واابلد وغير 
الصنف الذى شرط له أدنى أو أرفع لم يكن عليه أخذه إنما رده بأحد أمرين أحدها تقصان ۴ا سلف فيه والآخر 
أن كل جنس من هذه قد يصلح لما لايصلح له غيره أو محزى* فم لايحزىئء فيه غيره أو مجمعهما ولا محوز أن 
يعطى غير ما شرط إذا اختلفت منافعهما (قال) وما وصفت من عسل إر وصعتروغيره م نكل جنس» ن عسل ف العسل 
كالأجناس الختلفة فى السمن لاتحزى* إلا صفته فى السلف وإلا فبه<الداف ألا ترى أنى لو أسامت فى سمنووصفته 
و أصف جنسه فسد من قبل أن سمن العزى مخالف سمن الضأن وأن من الغنم كلما مخالف البقر والجواميس فإذا , 
لم تقع الصفة على الجنس مما تلف فسد الفا يفسد لو سلفته فى حنطة ولم أسم جنسها فأقول «صرية أو عانة 
أو شامية وهكذا لو ترك أن صف عسل باونه فسد هن قبل أن أمانمها تتفاضل على جودة الألوان وموقعها من 
الأعمال يتباءن مها وهكذا لو ترك صفة نلده فسد لاختلاف أعسال البلدان كاختلاف طعام البلدان وكاخلاف شاب 
البلدان من مروى وهروى ورازى ويغدادى وهكذا لؤترك أن يقول عسل حديث ٠ن‏ عسل وقت كذا دن قبل 
اختلاف ما قدم من مسل وحدث وإذا قال عسل وق ت كذا فكان ذلكالعسل کون فى رجب وسمى أجله رءضان 
فقد عرف کم مر عليه وهذا هكذا فى كل ما مختلف فه قديمه وجديده من سمن أو حنطة أو غيرهما 
( للا ) وکل ٠١‏ کان عند آهل العلل به عيب فى جنس »اسلف فيه لم يلزمه السلف وكذلك كلا خالف 
الصفة المشروطة منه فلو شرط عسلا من عسل ا'صرو وعسل بلدكذا ويكون كذا فأتى بالصفة فى اللون وعسلالبلد 
فقيل ليس هذا صروا خالصا وهذا صرو وغيره لم يلزءه کا يكون سمن بقر لو خلطه بسمن الغنم لم يلزم من سلف 
واحداً من السمنين ولو قال أسامت إليك فى كذا وكذا رطلا من عسل أو فى مكيال عسل بشمعه كان فاسداً 
لكثرة الشمع وقلته وثقله وخفته وكذا لو قال أل إلبك فى شبد بوزن أو عدد » لأنه لا يعرف ما فيه من 


العمل والشمع . 


۷ 
51 للشو ا 

١‏ الا ) رحد : والسمن کا وصقت من العسل وکل مأ كول كان فى اننا ا وت من وقول 
فى السمن سمن: ماعز أو سمن ¿ ضأن أو من بقر. وإن كان من الجواميس مخالفها قال : من جو اميس لاخزى “غير 
ذلك وإن کان یلد مختلف سمن ال جنس منه قال سمن غنم كذا وكذا کا يقال بعكة : من طأن جدية وسمن ضأن 
تهاسة » وذلك ما يتباينان فى اللون والصفة والطعم واشمن ( قال) والقول فيه كالقول فى المسل قبله »فا كان عيبا 
وخارجا منصفة السلف لم يلزمالسلفءوالقدم من السمن يتبين من القديم من العسل لأنه أسرع تغيرا منه»والسمن 

منه ما يدحخن ومنه مالا يدحن خ » فلا يلزم المدخن لأنه عيب فه 

السلف فى اازيبت 

( اغاق ) ره الله : والزيت إذا اختلف لم جز فيه إلا أن بوصف بصفته وجنسه وإن کان قدمه ره 
وصفه بالجدة أو سمى عصير عام كذا حت يكون قد أنى عليه ما يعرفه المشترى والبائع » والقول فی عیو به واختلافه 
#ازال عرب الزن انسل رقا SERE‏ لضا ا و 
منها إلى جنسه وإن اختلف عتيقها وحديثها نسب إلى الحدائة والعتق فإن باينت العسل والسمن فى هذا فكانت. 
لا يقلبها الزمان ولا تغير قلت عصير سنة كذا وكذا لا جزئه غير ذلك وا'قول فى عبو-ها كالقول فى عيوب ما قبلها 
كل ما نسبه أعل العم إلى العيب فى جنس منهالم يلزم مشتريه إلا أن يشاء هو متطوعا ( قال) ولا خير فى أن يقول 
فى شىء من الأشياء اسل إليك فى أجود ما يكون منه لأنه لا يوقف على حد أجود ما يكون منه أبدا فأما ارد 
ما يكون منه فأ كرهه ولا يفسد به الببع من قبل أنه إِنْ أعطى خيرا من أردأ ما يكون منه كان متطوعا بالفصس. - 
وغیر خارج من صفة الرداءة كله ( قال ) وما اشترى من الآدام كلا كتيل وما اشترى وزنا بظروفه لم جز شراؤه 
بالوزن فى الظروف لاختلاف الظروف وأنه لا يوقف على حد وزنها فلو اشترى جزافا وقدشرط وزنا فل يأخذ . 
٠‏ عرف من الوزن المشترى إلا أن يتراضيا » البائح والمشترى » بعد وزن الزيت فى الظروف بأن يدع ما ۾ سق له .ن 
الزيت ون ۾ يتراضا وأراد اللازم لما وزنت الظروف قبل أن يصب فما الإدام ثم وزنت ما صب فيها ثم يطرح 
وزن الظروف وإن كان فبها زيت وزن فرغت ثم وزنت الظروف لم ألقى وزنها من الزيت وما أسلف فيه من 
الإدام فو له صاف من الرب والعكر وغيره ما خالف الصفاء . 0 ا 

السلف فى الزيد 

(تالالتنائق ) رمه الله : السلف فى الزبد كبو فى السمن يسمى ز بد ماعز أو زبد ضان أو زيد بر ويقول 0 
محدى أو تهامى لا محزى* غيره ويشرطه مكيلا أو موزونا ویشرطه زبد يومه لأنه يتغير فى غده بتهامة جى محمض . 
ويتغير فى الحر ويتغير فى البرد تغيرا دون ذلك وبنجد يؤكل غير أنه لا يكون زيد يومه كزبد غده ء فإن ترك من هذا 
شيئة لم جز الملف فيه وليس للق أن يعطيه زبدا تجيخا وذلك أنه حينئذ ليس إزبد يومه إما هو زبد تخر فأعيد 
فى سقاء فيه لبن مخض ليذهب تغيره فيكون عيبا فى الزبد لأنه جدده وهو غير جديد ومن أن الزبد يرق عن أصل 
خلقته ويتغير طعمه وا قول فبا عرفه آهل العم به عيبا أنه يرد بهكالقول فیا وصفنا قبله . د . 


رض 
السلف فى اللبن 
(فالالةةافى ) رحه الله : ومجوز السلف ف اللبن كا محوز فى الزبد ويفسدكا يفسد فى الزبد بترك أن يقول 
ماعز أو ضأن أو بر وإن كان إبلا أن يقول لين غواد أو أوراك أو خخيصة ويقول فى هذا كاه لين الراعية والمعلفة 
لاختلاف أليان الرواعى والمعلفة وتفاضلها فى الطعم والصحة والثمن فأئ" هذا سكت عنه لم جز معه السلم ولم جز 
إلا بأن..قول حليبا أو يقول لبن يوءه لأنه بتغير فى غده ( )فى ) والحليب ما محلب من ساعته وكان منتهى 
جد صفة الحليب أن تقل حلاوته فذلك حين ينتقل إلى أن مخرج من اسم الحليب ( قال ) وإذا أسلف فيه بكيل 
فليسله أن بكيله برغوته لأنها تزيد فكله وليست بلبنتبقبقاء اللبنولكن إذا سلف ؤه وزنا فلا بأ سعندى أن زنه 
برغوته لأنها لاتزيدفىوزنه فإن‌زعم أهلاعلأنها تزيد ففوزنه فلا یزنه حیتسک نکا لايكيله حت ىتسكن(قال) ولا خير 
فى أن يسلف ف لبن مخيض لأنه لايكون مخضا إلا بإخراج زبده وزيدملا مخرج إلا بالماء ولايعرف الشترى؟ فيه من 
ناء لخفاء الماء فى اللبن وقد محبل ذلك البائع لأنه يصب فيه غير كيل ويزيده مرة بعد مرة والماء غير اللبن فلا 
بكو على أخذ أن سلف فى مد لبن فعظى تسعة أعشار المد لينا وعصسرة ماء لأنه لاعن بين ماله حتفذ وأبنه » وإذا 
كان الماء جولا كان أفسد له لأنه لابدرى5 أعطىمن لبن وداء (قال) ولا خبز فىأن ,سلف فلبن وبقول خا.ض 
لأنه قد نسمى حامضا'بعديوم ويومين وأيام وزبادة ٣‏ وطته زيادة نقص فه لي سكالحاو الذى يقالله حلو فأخذ له أقل 
ا غاه اسم الحلاوة مع 5 غيرها وما زاد على أقل ما يقع عله اسم الحلاوة زيادة خير للمشترى وتطوع من 
البائع ززا اق 12 وم ی غر اوی :12 قوط ی ی ا ا 
بوءه وها حلب دن ومين فيشترط غير حامض وف لبن الإبل غير قارص فإن كان باد لا يمكن فيه إلا أن مححض 
واتاك لئدة فالانشى فى RE‏ لومش د ا تاروفان 
هذا أول وقت #ض فيه زكرن ةنا وقاوة (اللويفة O‏ ترق وا لعفا اناه موا عر 
فى بيع اللإن فى ضروع اننم وإن اجتمع فما حلبة واحدة لأنه لا در ىك هو ولا كيف هو ولا هو يع عين 
ترى ولا شىء مضمون على صاحبه ,صفة وكيل وهذا خارج ما جوز فى يوع المسادين ( فال افق ) أخبرنا 
سعيد بن سام عن موسی عن شلمان بن يسار عن ابن عباس أنه كان يكره :بيع الصوف على ظبور ام والابن 
فى :ضروع الغنم إلا كل 7 : . 
السلف فى الجين رطبا وبابسا 
( الالعنانق ) رحمه الله والساف ف الجين رطبا طزيا كالساف ف اللين لا محوز إلا بأن يشرط صف بن 

نومه أو يقول جبنارطنا.طريا لأن الاراء منة معرو ف والغاب منه مفارق للطرى فالطراءة فه صفة حاط مها ولاخير 
فى أن قول غاب لأنه إذا زايل 'الطراء كان غابا وإذا مرت له أيام كان غا ومرور الأيام نقص له کا كثرة 
الجرضة نقض فى اللبن لا جوز أن يقال غاب لأنه لا ينفصل أول. ما بدخل فى الغبوب من المزلة الى بعدها فيكون 
مضبوطا بصفة والجواب فيه كالجواب فى حموضة اللبن ولا خير فى الساف فيه إلا بوزن فأما بعدد فلا خير ذه لأنه 
لا مختلف فلا يقف البائع ولا الشترى منه على حد معروف وإشترط فيه جين ماعز أو جين ضائن أو جين بقر كا. 
وصفنا في اللبن وما سواء فى هدا العنى ( قال ) والجين الرطب لبن يطرح فه الأنافح فتميز داه وعزل خاثر لبنه 
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زا ت واا آم ی صغارا أ كارا ومجوز إذا وقع عليه اسم الجين (قال) ولا باس بالنىلف 
فى المين .الياس وراو وصفت هن جين نان أو بقر فأما الإا ل فلا أ<سها يكون لما جين واسميه جين بلد 
من البلدان لأن حين البلدان تلف وهو أحب إلى لو قال ما جبن منذ شہر أو منذ كذا أو جين عامه إذا کان 
هذا يعرف لأنه قد کون إذا دحل ف ول اليس أثقل منه إذا تطاول جفو نه ) قال ) ولو رك هذا ل بفسده U‏ 
بجيز مثل هذا فى الاحم واللحم حين يسلخ أثقل »نه بعد ساعة من حفوفه والثمر فى أول ما سس بکاد مكون أقل 
نقصانا منه بعد شہر أو أ كثر ولا محوز إلا أن يقال جين غير قدم فكل ما أتاه به فقال أهل العم به ليس بقع على 
هذا اسم قدم أخذه وإن كان ءضه أطرى دن بعض لأن الساف أقل ما يقع عليه اسم الطراءة والمسلف متطوع 
مما هو أ كثرامنه ولا خير فى أن قول خان عتيق ولا قدے لان أقل ما بقع عله اننم التق واف عي حدود 
وكذلك آخره غيرحدود وکل ماتقدم فاعم العتیق فازدادت الليالى مرورا عليه كان نقصا له کا وصفنا قبله فى حموصة 
اللين وكل. ما كان عا فى الين عند أهل العو به من إفراط ملح أو حموطة طعم أو غيره ل يلزم المشترى . : 

الس فى الليا 
قبلتكيسه وتجافيه فى المكيال والقول فيه كالقول فى اللبن والجين ,صف ماعزأ أو ضائنا أو بقرا أو طريا فيكون 
له أقل ما بقع عليه اسم الطراءة ويكون البائع متطوعا ما هو خر من ذلك ولا يصلح أن يقول غير الطرى لان 
ذلك کا وصفت غير محدود الأول والآخر والتزيد فى البعد 000 ددن 


الصوف وال © 

( الاق ) رحمه الله : ولا خر ف أن یسل فى صوف غنم بأعياتها ولا شعرها إذا كان ذلك إلى يوم واحد 
فأ كثر وذلك أنه قد تأتى الآفة عليه فتذهبه أو تنقصه قبل اليوم وقد يفسد من وجه غير هذا ولا خير فى أن سل 
ىألبان غنم بأعيانها ولا زيدها ولا سنها ولا لها ولا جنها وإن كان ذلك بكيل معلوم ووزن معلوم من قبل أن 
الآفة تأتى عليها فتبلكها فينقطع ا امنيا وتان علمها بغير هلا كبا فتقطع ما يكون منه ما اسل فيه ما 
أو تنقصه وكذلك لا خير فيه ولو حلبت لك حين تشتريها لأن الآفة تأنى علا قبل الاستيفاء ( الال ايى ) وذلك 
أنا لو أجزنا هذا فجاءت الآفة عامها بأمر بقطع ما أسم فيه «نها أو بعضه فرددناه على البائع يثل الصفة اى أسلفه 
فا كنا ظامناه لأنه بائع صفة من غنم بعينها فحولناها إلى غنم غيرها وهو لو باعه عينا فلكت لم محوله إلى غيرتنا: 
ولو لم حول إلى غيرها كنا أجز زنا أن يشترى غير عبن بعينها وغير مضمون عليه بصفة يكلف الإتبان به مق حل 
عله فأجزنا فى يوع السامين ما ليس منها ء يما ببوع المسامين يع عين بعينها ملكا المشترى على البائع أو صفة 
بعينها ملكها الشترى على البائع ويضمنها حت يؤدما إلى المشترى ( قال ) وإذالم جز أن يسم الرجل إلى الرجل 
فى تمر حائط بعينه ولا فى حنطة أرض بعينها لما وصفت من الآفات التى تقع فى الثمرة والزرع كان ابن الماشية 
ونسابا كاه فى هذا المعنى تصيبها الآفات كا تصيب الزرع والثمر وكانت الآفات إليه فى كثير من الحالات أسرع 


(1) قال السراج البلقينى:: الزاد بالترجمة : أن ل فى صوف غنم معينة أو شعرها » أو فى غير معينة ٤‏ غير 1 


- ٠و١‏ 
( قال ) وهكذا كل ما كان من سلك فى عين يعينها تقطع من أيدى الناس ولا خير فى السلف 5 
فالوقت الذى يشترط فيدمحله. وجودا فالبلد الذى يشترط فيه لامختلف فه حال فإن كأن مختلف فلا خبرقه لأنه حينثدذ 
غير موصول إلى أدائه » فغلى هذا كل ما سلف وقاسه . ولا بأس أن تسلف فى شىء لیس فى أيذى الناس خين 
تسلف فيه إذا شرطت عله فی وقت يكون موجودا فه بأبدى الناس . 
السلف فى اللحم 

(الإلتنافى ) رحمه الله :كل لم موجود يبلد من البلدان لامختلف فى الوقت الذى محل فيه » فالسلف فيه 
جائز وما کان قى الوقت الذى حل فيه تلف فلا خير فيه وإنكان یکون لامختلف فىحينه الذى محل فيه فى بلد ومختلف 
فى بلدآخ رجا السلف فهفى اليلد الذى لا مختلف وفسد ااسلف فى البلد الذى مختلف فيه إلا أن يكون ما لابتغيرفئا لجل 
حمل من بلد إلى بلد ندل انناف وما ایا فنا نا كان رطانق الا كول وان إذا حمل من بلد إلى بلد تغبر 
لم جز فيه السلف فى البلد الذى تلف فيه » وهكذا كل سلعة هن السلع إذا لم حتلف فى وقتها فى بلد جاز فيه 
السلف وإذا اختلفت يلد ل جز السلف فيه فى المين الذى تختلف فيه إذا كانت من الرطب من الأ كول . 


صفة اللحم وما موز فيه وما لا بحوز 

( فالإلشنائق ) دحدان: من اسلف فى لم فلا جوز فيه حى يصفه يقول و 
نی فصاعدا أو جدى رطع أو فطم وسمين أو منق ومن موضع كذا ويشترط الوزن أو يقول لم ماعزة ثنية 

. فصاعدا أو صغيرة يصف ما وموطعما ويقول لم ضائن ويصفه هكذا » ويقول e‏ 
اختلاف الراعى والعلوف وذلك أن نان ذ كورها وإنائمها وصغارها وكبارها وخصيانها وفحوهًا حتاف ومواضع 
لها مختلف ومختلف لها فإذا حد بسمانة كان لمشترى أدلى ما بقع عليه اسم السمانة » وكان البائع متطوعا بأعلى 
منه إن أعطاه إياه وإذا حده متقيا كان له أدتى ما بقع عليه اسم الإنقاء والبائع متطوع بالدی‌هو أ كثر منهءوأ كره 
أن يشترطه أغسجفب محال وذلك أن اأعجف يتان والزيادة فى العوف نقص على المشترى والعوف فى اللحم کا 
. وصفت من الحوطة فى اللبن ليست عحدودة الأعلى ولا الأدنى وإذا زادت كان نقصا غير موقوف عليه والزيادة فى 
البمانة شىء يتطوع به البائع على المشترى ( قال ) فإن شرط موضعا من اللحم وزن ذلك الموضع بما فيه من عظم 
لان المظم لابتميز من الحم كا يتميز النبن والمدر والحجارة من الحنطة » ولو ذهب ميزه أفسد اللحم على آخذه وبق 
منه على ا'عظام ما يكون فسادا واللحم أولى أن لاع وأن جوز يع عظامه معهلاختلاط اللحم بالعظممن النوی ف التمر 
إذا اشترى وزنا لأن اانواة تمي من التمرة غير أن التمرة إذا أخرجت نواتها ل تبق بقاءها إذا كانت نواتها فما 
( انی ) تبايع ااناس على عبد رسول الله صلی الله عله وسل انتمر كلا وفيه نواه ول تعامهم تبايعوا الاجم 
قط إلا فيه عظامه » فدلت السنة إذا جاز يبع التمر بالنوى على أن يبع اللحم بالعظام فى معناها أو أجوز فكانت 
قاسا .وخبرا وأثرا لم عل الناس اختلفوا فيه ( قال ) وإذا أسلف فى شحم البطن أو الكاى ووصفه وزنا فرو جائز 
وإن قال شحم لم جز لاختلاف شحم البطن وغيره > وكذلك إن سلف ف الأليات فتوزن » وإذا ساف فى شحم “مى 
فاا او 


ا لي ل 
لم الوحش eg‏ 

( الغاس ) رحمه الله : ولمم الوحش كله كا وصفت من لم الأنيس ء إذا كان 5000 

لا مختاف فى ااوقت الى بحل فيه محال جاز ااسلف فيه وإذا كان مختلف فى حال وبوجد فى أخرى لم مز السلف 
فيه إلا فى الال ااتى لاعتلف فما قال ولا أحسبه بکون مو جو دا یلد أبدا إلا هكذا وذلك أن من البلدان مالا وحش- 
فيه وإنكان به منها وحش ققد مخطىء. صائده ويصيبه والبلدان وإن کان منها ٥ا‏ مخطئه لحم مجون فيه فى كل يوم 
أو بها بعض اللحم دون بعض فإن اعنم تكاد أن تكون موجودة والإبل واليقر فىۇخذ الساف البائع بأن يذبح 
فيوف صاحبه حقه لأن الذبح له عمكن بالشراء ولا يكون ا'صيد له تمكنا بالشراء والأخذ كا يمكنه الأنيس فإن 
كان يلد يتعذر به لحم الأنيس أو شىء منه فى الوقت الذى يسلف فيه لم جز السلف فيه فى الوقت الى ,تعذر فيه 
ولا جوز السلف فى لهم الوحش إذا كان موجودا ببلد إلا على ماوصفت من لم الأنيس أن يقول لم ظلى أو أزنبٍ 
أو تيتل أو بقر وحش أو حمر وحش أو صنف بعينه ويسميه صغيرا أو كيرا ووصف الحم كا وصنت وسمينا 
: أو منقیا کا وصفت فى اللحم لامحالفة فى ثىء إلا أن تدخله خصلة لاتدخل لم الأنيس إن كان منه شىء يصاد پشیء 
بکون مه معه طببا وآخر بصاد شىء بکون جه معه غير طيب شرط صد كذا دون ص د كذا » فان لم شعرط سثل. 
اهل الع به فإن كانوا ببينون فى بعض اللحم الفساد فالفساد عيب ولا يلزم المشترى » فإن کانوا بقولون ليس يفساد ٠‏ 
ولكن صي د كذا أطيب فليس هذا بفساد ولا برد على البائع ويلزم المشترى وهذا يدخل الاثم فيكون بعضبها أطيب _ 
جا من بعض ولا برد من جه شیء إلا من فساد ( قال ) ومق أمكن السلف فى الوجش فالقول فيه كالقول فى 
الأنيس فإنما جوز بصفة وسن وجنس وبجوز السلف فى لم الطير كله بصفة وسمانة وإنقاء ووزن غير آنه لاسن 
له وإعا يباع بصفة مكان السن يكبير وصغير وما احتمل أن يباع مبعضا بصفة موصوفة وما م حتمل أن يبعض لصغره 
وصف طائره وسمانته. وأسل فيه بوزن لا جوز أن یسل فيه بعدد وهو لحم إا مجوز 'عدد فى الحى دون المأبوج 
واللذبوح طعام لامجوز إلا .وزونا » وإذا أسل فى لحم طبر وزنا ل يكن عليه أن بأخذ فى الوزن رأسه ولارجله 1 
من دون الفخذين لأن رجله لالم فہما وأن :رأسه a‏ انهم كان معروفا أنه لا بقع عليه اسم اللحم 

المقصود قصده . 
المتان 

) الالتائق ) رمه الله تعالى: O‏ تل عن قاد OEE‏ 1 ش 
الناس بذلكِ البلد جاز السلف فما وإذا كان الوقت الذى بحل فيه فى بلد ينقطع ولا بوجد فيه فلا خير فى السافف ٠‏ 
فا کا قلنا فى حم الوجش والأئيس ( قال ) وإذا اسم فہا اسم فى مليح بوزن أو طرى بوزن مصلوم ولا يجوز 
السلف فيه حتى يسمى كل حوت منه مجحنسه فإنه مختاف اختلاف اللحم وغيره ولا جوز أن سلف فى شىء من 
التان إلا بوزن فإن قال قائل فقد محيز الساف فى الحسوان عددا موصوفا فما فرق بينه وبين الحيتان ؟ قبل الحيوان 
يشترى معنين أحدها المافعة به فى الحياة وى امنفعة العظمى فيه الجادمة والثانية ليذبح فؤكل فأجزت شراءه حا . 
امنفعة العظمى ولست أجبز شراءه مذبوحا بعدد ألا ری أنه إن قال أيعك لحم شاة ثنية ما عزة ولم يشترط. اوزنا 
لم أجزه؟ وات قدر اللحم بالصفة »وإعا يعرف قدره بالوزن ولأن اناس إبما اشتروا من کل مابؤكل وشو | 


۰ کر 
الجزاف ما يعاينون فأما ما يضمن فليس يشترونة جزافا ( قال ) والقياس فى ااسلف فى لم الحيتان بوزن لايلزم. 
الشترى أن يوزن عليه الذنب من حيث کون لالم فيه وبلزمه مابقع عليه اسم ذنب ما عليه على ولأ جلزية أنيوزن 
عليه فيه الرأس » ويلزمه ما بيزذلك إلا أن يكون »ن حوت كير فيسمى وزنا من الحوت ما أسلف فيه موضعا منه 
لامجوز أن سلف فيه إلا فى وضع إذا احتمل ما تحتمل.الغم من أن يكون بود فى موضع منه ماسلف فيه ويصف 
. اوضع الذى سلف فيه وإذا لم محتمل كان كا وصفت فى الطير . 


الرءوس وال كارع 

١‏ الاق ) رحمه الله : ولا يجوز عندى الساف فىثىء من الرؤوس منصغارها ولا كبارها ولا الأ كارع 
لأنا لاحب الساف فى شىء سوى اليوان حتى ده بذرع أ وكيل أو وزن فأما عدد منفرد فلا وذلك أنه 
| قد يكون يشتبه ما بقع عليه .اسم الصغير وهو متباين وما بقع عليه اسم السكبير وهو متباين فإذا لم لحد فيه كما 
. حددنا فى مثله من الوزن والذرع والكيل أجزناه غير محدود وإنما نرى الناس تركوا وزن الرءوس لما فها من 
سقطها الذى يطررح ولا يؤكل مثل الصوف والشعر عليه ونثل أطراف مشافره ومناخره وجاود خديه وما 
أشه ذلك مما لا يؤكل ولا .عرف قدره منه غير أنه فيه غير قليل فاو وزنوه وزنوا معه غير ما يكل من صوف 
وشعر وغيره ولا يشبه النوى فى التمر لأنه قد ينتفع بالنوى ولا القشر فى الجوز لأنه قد ينتفع بقثسر الجوز وهذا 
لاینتفع به فى شىء ( قال ) ول مايل وجل فاحازه لم موز عندى أن يؤءر أحد بأن ميزه إلا موزونا . والله 
تعالى أعلل » ولإجازته وجه محتمل بعض مذاهت أهل الفقه ما هر أبعد منه ( لانن ) وقد ودفت فى غير 
هذا اوضع أن البيوع ضربان أحدها يبع عبن قاتمة فلا بأس أن تباع بنقد ودين إذا قبضت العين أو ينع 
شىء «وصوف مضمون غلى بائعه بأتى به لابد عاجلا أو إلى أجل وهذا لا جوز حى يدفم المشترى نه قبل أن 
يتفزق التبايعان وهذان «ستويان إذا شرط فنه أجل أو ذمان أو يكون أحد السعين نقدا والآخر دينا أو مضمونا 
قال وذلك ألى إذا بعتك سلعة ودفعتها إليك وكان عنما إلى أجل قالسلعة نقد والثئمن إلى أجل معروف وإذا 
دفعت إليه مائة دينار فى طعام موصوف إلى أجل فالمائة نقد وااسلعة «ضدونة يأتى بها صاحما لا بداء ولا خير فى 
دن بدن ولو اشترى رجل ثلاثین رطلا لا بدينار وداعه بأخذ كل بوم رطلا فكان ول محلها حين ذفع وآخره 
إلى شر وكانت صفقة واحدة كانت فاسدة ورد مثل اللحم الذى أذ أو قبمته إن لم يكن له ءثل وذلك أن هذا 
دن بدن ولو اشترى رطلا متفردا ونسعة وعثمران بعده فى صفقة غير صفقته كان الرطل جائزا والتسعة والعشرون ٠‏ 
منتقطة ولوس أخَذه أولنا إذا لم يأخذها فى هقام واحد بالنى رجه من أن يكون دينا » آلا ری أنه لیس له أنه 
أن يأخذ رطلا بعد الأول إلا مدة تأنى عليه ؟ ولا يشبه هذا الرجل يشترى الطعام بدن ويأخذ فى اكتباله لأن عله 
واحد وله أخذه كله فى مقامه إلا أنه لايقدر. على أخذه إلا هكذا لا أجل له » ولو جاز هذاء جاز أن يشترى بدينار 
ثلاثينصاعا 'جنطة ,أخذكل بوم صاعا ل قال) وهذا هكذا فى الرطب والفا كبة وغيرها كل شىء م يكن له قبضه ساعة ٠‏ 
بتبايعاته مها ولم يكن لبائعه دفعه عن شىء منه حين شرع فى قنضه كله لم جز أن يكون دينا ( قال ) ولو جاز هذا . 
فى اللخم جاز فى كل. شىء من ثياب وطعام وغيره ( الل :]فى ) ولو قال قائل هذا فاللحم چائ وقال هذا مثل 
الدار تکار ها الرجل إلى أجل فيجب عله دن كراتها بقد ما سكن ( قال).وهذا فی الدار ولیس كأ قال ولو كان 


N —‏ ا 

کا قال كان أن يقيس اللحم بالطعام أولى به ه.ن.أن يقيسه بالسكن لبعد السكن من العم فى الأسل والفرع فإن 
قال : ما فرق بينبما فى الفرع ؟ قبل أرأيتك إذا. أ كريتك دارا شرا ودفعتها إليك فلم تسكنها مب عليك ٠‏ 
الكراء ؟ قال نعم قلت ودفعتها إليك طرفة عين إذا مرت المدة الى اكتريتها إلها أمب عليك 5 أؤعا ؟ قال نعم 
قلت أفرأيت إذا بعتك ثلائين رطلا ما إلى أجل ودفعت إليك رطلا يرت ثلاثون «ومة وم تقبض غير 
الرطل الأول أبرأ من ثلاثين رطلا کا برئت من سكن ثلاثين يوما ؟ فإن قال لا قيل لأنه تاج فى كل يوم 
إلى أن پرا من رطل لم لاك ا اال 0م ويقال له : لدى هكذا الدار. 
فإذا قال لا قيل أفا تراهما مفترقين فى الأصل والفرع والاسم ؟ فک تر کان تقيس اللحم بالمأ كول ' 
الذى هو فى مثل معناه من الربا والوزن والكل وقسته بمالا يشببه ؟ أو رأيت إذا ل 
بعنها فائهدمت أيلزمتى أن أعطك دارا بصفتها ؟ فإن قال لا : قبل فإذا باعك لجا بصفة وله ماشية فانت 
ماري أيلزمه أن يعطيك لما بالصفة ؟ فإذا قال نعم قل أفتراهما مفترقين فى كل أمرهما ؟ فكيف تقيس 
أحدهما بالآخر ؟ وإذا أسلف من موضع فى اللحم الماعز بعينه بوزن أعطى من ذلك الموضع من شاة واخدة 
فإن عجز ذلك اوضع عن مبلغ صفة السلم أعطاه من شاة غيرها مثل صفتها ولو أسلفه فى طعام غير فأعطاه 
'بعض طعاإءه أجود من شرطه لم يكن له عليه أن يعطيه ما بق منه أجود: من شرطه إذا أوفاه شرطه ولیس 

عليه أ كثر منه . ۰ ٠‏ 

باب الساف فى العطر وزنا 
) فال ایی ) ره لله : وکل مالا ينقطع من ادى الناض من العطر وكانت له صفة يعرف بها.ووزن جا 
السلف فيه فإذا كان الاسم منه مجمع أشياء مختلفة الجودة-لم جز حى إسمى ما أسلف فيه منها كا مجمع التمرا | 
اسم التمر و.فرق مها أسماء تباین فلا جوز السلف فيم إلا بأن يسمى الصنف الذى أسلم فيه ورسحى جيدا منه 
ورديئا فعلى هذا أصل السلف فى العطر وقاسه فالعنير منه الأشبب والأخضر. والأمض وغيره ولا جوز 
السلف فيه حى يسمى أشبب أو أخضر جيدا ورديئا وقطعا صحاخا وزن كذا وإن كنت تريده أيض سميت . 
سفن وان تريده قطعة واحدة ميته قطعة واحدة وإن ۾ تىم هكذا أو سميت. قطعا صحاحا لم يكن لك 
ذلك مفتتا وذلك أنه متبان فى الثمن و رج دن أن کن فة الى ماقف وإن ست عنبرا ووصفت لونه 
ؤجودته كان لك عنير فى ذلك اللون والجودة صغارا .أعطاء أ و کارا وإن کان فى العنير شىء مختلف بالبلدان 
ويعرف بلدانه أنهلم جز حتى يسمى عير بلد كذا كا لا جوز فى الثباب حت يقول مروا أو هرويا ( قال ) 
ؤقد زعم بعض أهل العم بالمسك أنه سرة دابة كالظى تلقيه فى وقت من الأوقات وكأنه ذهب إلى أنه د جع 1 
قكأنه يذهب إلى أن لا محل انتطیب به لما وصفت ( قال )كيف جاز لك أن تج التطيب شىء وقد أخبرك أهل 
العم أنه ألقى من حى وما ألقى من حى كان عندك فى معتى اليتة فل تأ كله ؟ ( قال ) فقلت له قلت به خبرآ وإجماعا 
وقباسا قال فاذكر فيه القياس قات الخبر أولى بك قال سأسألك عنه فاذكر فيه القياس قلت قال الله تبارك وتمالى 
«وإن لي فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائما للشاربين» فأحل شيئا ,رج . 
من حى إذا كان .من حى مجمع معنين الطيب » وأن ليس بعضو منه ينقصه خروجه منه حت لا يعود مكانه مثله ‏ 
وحرم الدم:من مذبوخ وحى فل محل لأحد أن يأ كل دما مسفوحا من من ذبح أو غيره وكا حرمنا الدم لأنه 
(rier) e‏ 


وات 0 
حرج من حى أحللناه من المذبوح ولكنا حرمناه لنجاسته ونص الكتاب به مثل البول والرجيع هن قبل أنه 
ليس من الطيبات قياسا :على ما وجب غسله تما حرج من الحى من الدم .وكان فى البول والرجيع يدخل به طيبا 
ومخرج خبيثا ووجدت الولد خرج من حى حلالا ووجدت اليضة تخرج »ن بائضتها حية فنكون حلالا بان هذا 
من الطيبات » فسكيف أنسكرث فى المسك الذى هو غاية من الطيات » إذا خرج من حى أن يكون حلالا ؟وذهيت 
إلى أن تشبهه بعضو قطع من حى واامضو الدى قطع ..ن حى لا.يعود فيه أندا وبين ذه نقصا وهذا يعود زعمت 
محال قبل ,سقط منه أنهو باللبن والبيضة والولد أشبه أم هو بالدم والبول والرجيع أشبه ؟ فقال بل باللين 
والننضية والولد أشبه إذا كانت تعود() ماما أشبه منه بالعضو يقطع منها وإن كان أطيب. من اللإن والبيضة .. 
والولد محل وما دونه فى الطيب من اللين والبيض عل لأنه طب بكان هو أحل لأنه أعلى فى الطبب ولا يشبه 
. الرجيع البيث ( قال ) فا ابر ؟ قلت ( أخبرنا ). الز جى عن موسى بن عقبة أن رسول. الله صلى الله عله وسل 
٠‏ أهدى للنجاثى أواق مسك فقال لأم سامة « إلى قد أهديت للنجاشى أواق مسك ولا أراه إلا قد مات قبل أن 
يصل إليه فإن جاءتنا وهبت لك كذا فجاءته فوهب لما ولغيرها منه » ( قال ) وسثل ابن عمر عن السك أحنوط 
هو؟فقال أو .ليش من. أطيب طيبك ؟ وتطيب سعد بالسك والدريرة وفيه السك وابن عباس بالفالية قبل 
حرم وفبا السك ولم أر الناس عندنا اختلفوا فى إباحته ( قال ) فقال لى قائل خيرت أن العنبر شىء ينبذه 
. حوت من جوفه فكيف أخللت مه ؟ قات أخيرنى عدد من أثق به أن عنبر نات مخلقه الم تعالى فى حشاف 
فى البحر فقال لى منهم تفر حجبتنا الريح إلى جزيرة فأقنا بها وحن ننظر من فوقها إلى حشفة9© خارجة. 
من الماء منها عليها عنيرة أصلها مستطيل كعنق الشاة: والعنيرة مدودة .فى فرعبا ثم كنا تتعاهدها فنراها تعظم 
فأخرنا أخذها رجاء أن تزيد عظما نهبت ريمح فحركت البحر فقطعتها فحرجت مع الموج وم تلف على ٠‏ 
٠‏ أهل العم بأنه كا وصفوا ونما غلط من قال : إنه. مجده حوت أو طير فأ كله للينه وطيب رمه وقد زعم بعض 
أهل العم أنه لا تأ كله دابة إلا قتلها فيموت الحوت الذى يأ كله فينبذه البحر فيؤخذ فيشق بطنه فيستخرج ٠‏ 
منه قال فا تقول فا استخرج من بطنه ؟ قلت يغسل عنه ثىء أصابه من أذاه ويكون حلالا أن يباع ويتطيب 
به من قبل أنه مستجسد غليظ غير متفر لا مخالطه. شیء أصابه يذهب فيه كله إنما يصيب ماظبر منه کا 
يصيب ما ظبر من ال جلد فغسل: فيطبر ويصيب الثىء من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد ٠‏ 
! 00 فېل فى العنبر خبر ؟ قلت لا أعم أحدا من أهل العلم خالف فى أنه لا بأس بيع 
العنبر ولا أحد من أهل العلم بالعنبر قال فى العنبر إلا ما قلت لك من أنه نبات والنبات لا محرم منه شىء ( قال ) 
فهل فيه أثر ؟ قلت نعم ( أخبرنا الريع ) قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن أيه عن ابن 
عباس سثل عن العنير فقال إن كان فيه شیء فيه امس ( أخبرنا الرییع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا ابن 
عبينة عن عمرو بن دينار عن أذيزة22 أن اين عباس قال ليس فى اامنبر زكاة إنما هو شىء دسره البحر 
(فالالغئاني ) ولا جوز يع المسك وزنا فى فارة:لأن-المسك .خيب ولا يدرىك وزنه من وزن جاوده | 
)١(‏ قوله : إذا كانت تعود ماما الخ كذا بالأصول التى بأيدينا وتأمل اه مصححه . 
(؟) قوله : إلى حشفة بالتحريك أي صخرة نابتة فى البحر ٠‏ كا فى القادوس اه مصححه . 
(؟) قوله عر ااي 13 فى اكيت وى aE GE‏ ايازم عجل عل ماري 
٠‏ فها دجا امن اخلامة والقابري فراج ..كتبه مصححة . 


٠ - 1 ْ 0‏ : ش 
والمرة يتفاغل تفاضلا كثيرا فلا جوز حتی يوص ف كل صنف منه ويلده. وت الى 0 
لا موز :فى اشاب إلا ما وصفت ٠ن‏ تسمة أجناسه وهو أشد تباينا من التمر ور عا رابت المنامنة غات 7 
دينار والنامن صنف: غيره مخمسة دنائير وكلاهما ينسب إلى الجودة من صنفه وهكذا الول ف یکل متاع المطارين 
مما يتبابن منه يلد أو لون أو عظلم لم جز السلف فية حى يسمى ذلك وما لا تبان شيء ن هذا وف بالجودة 
والرداءة وجماع الاسم والوزن » ولا جوز 0 منه مخلطه عثيراً لا خلا من العنير أو الفش' الشك ' 

من الريع فإن شرط شيا بترابه أو شيا بقشوره وزنا إن كانت قشوره ليست نما تنفعه أو شيئا مختلط 
به غيره منه لا يعرف قدر هذا من قدر اا اسلف فيه ( قال ) وف الفأر إن كان EE‏ ما 
يعيش فى البحر فلا بأس بها وإن كانت تعيش فى البر وكانت فأرا لم جز يعبا وشراؤها إذا لم تدغ وإن. 
دبغت فالدباغ لما طهور فلا بأس بيعها وشرائها وقال فى كل جلد على عطر وکل ما خن عليه من عطر ' 
ودواء اد غد مثل هذا القول إلا أنه لا محل ببع:جلد من كلب ولا انا دخ ولا شو وغ 
. ولا شیء منهما ولا من واحد منهما . ENE‏ 


باب متاع الصيادلة ! 
57 ) رحنه الله : ومتاع الصيادلة كله من الأدوية كتاع العطارين لا مختلف فا يتان جنس 


. أو لون أو غير ذلك ,سمى ذلك الجنس وما تباين وإسمى وزنا وجديداً وعتيقا فإنه إذا تغير لم يعمل عمله جديدا 
وما اخخلط منه برهم جز کا قلت فى متاع المطارين ولا جوز أن سلف فى شیء منه إلا وحده أو بعه غيرءكل 
واحد منبما معروف الوزن ويأخذهما متميزين فأما أن سلف منه فى صنفين مخاوطين أو أصناف مثل. ش 
الأدوية اللحسة أو الجموعة بعضها إلى مض غر عجن ولا بحيب فلا موز ذلك لأنه لا نوقف على حده . كر 
ولا يعرف وز نكل واحد منه ولا جودته ولا زداءته إذا اختلط ( اللائ ) ومايوزن ممالا يؤكل ٠‏ 
. ولا شرب إذا كان هكذا قياسا على ما وصفت لا مختلف وإذا اختلف سمى أجناسه وإذا اختلف فى ألوانه 
مى ألوائه وإذا تقارب سمى وزنه فملى هذا ء هذا الباب وقياسه (قال) وما خفيت معرفته هن هتاع الصيادلة 
وغبره تما لا مخلص من الجنس الذى مخالفه وما لم يكن منها إذا رىء حمت معرفته عند أهل العم العدول: من ٠‏ 
المسانين لم جز السلف فيه ولو كانت معرفته عامة عند : الأطباء غير المسلمين والصيادلة غير السامين أو . عبيد 
ااسامين أو غير عدول لم أجز السلف فيه وإما أجيزه فنا أجد معرفته عامة عند عدول هن المسلمين من أعل العلم 
به وأقل ذلك أن أجد عله عدلين ش دان على مزه وما كان من متاع ااصيادلة من شىء حرم لم محل بعه 
ولاشراؤه ومالم بحل ششراؤه لم جز السلف فيه لأن السلف ينع من اليبوع ولا محل كله ولا شنربه وماکان 
منها مثل الشجر الذى ليس فيه حرم إلا من جهة أن يكون مضرا فكان نما لم محل شراء الم ليؤكل ولاإشزب 
فإن كان يعالج به من ظاهر ثىء لاإ صل إلى جوف ويكون إذا كان طاهرا مأمونا لا.ضرر فيه على أجد موجود 
النفعة فى داء فلا باس بشرائه ولا خیر فى شراء شىء عخالطه لوم الحيات اتراق وغبره لأن الحيات عرمات ٠‏ 
لأنبن من غير الطيبات ولأنه مخالطه مبتة ولا لبن مالا يؤكل. جه من غير الآدمبين. ولا بول مالا يؤكل له 
ولاغيره والأبوال كلها نجسة لا حل إلا فى ضرورة فعلى ما وصفت هذا الاب كله 'وقناسه (قاك) وجاع 1 
ما حرم a‏ الأرواح جام لاما عرم من المسكر ولافى شىء 8 ن الأرض والبات حرام إلامن جبة.. 
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أن يضر كلم رما أثمبه أا دل فى الدواء منلذوات الأرواح فكان حرم الأكول فلا محل ومال يكن 


. محرم الأ كول فلا بأس‎ ٠ 


باب السلف ف اللولو وغيره من متأع أصحاب الجوهر 
( انى ) رحه الله : ولا بحوز عندى السلف فى اللؤلؤ ولا فى الزبرجد ولا فى الاقوت ولا فى شى, 
من اللمبارة الى تكون حلا من قبل أنى لو قلت سلفت فى اؤاؤة .د حرجة صافية وزنها كذا وکا 
مستطيلة ووزتهاكذا كان الوزن فى الاؤلؤة مع هذه الصفة تستوي صفاته وتتباين لأن منه ٠١‏ يكون أثقل من 
بره فيتفاضل بالثقل والجودة وكذلك الاقوت وغيره فإذا كان هكذا ما يوزن. كان اختلافه لو لم يوزن 


٠‏ فى اسم الصغير والكبير أشد اختلافا ولولم أفسده من قبل الصفاء. وإن تباين وأعطته أقل ما بقع عليه اسم 


الضفاء أفسد ٠ن‏ حيث وصفت لأن بعضه أثقل من بعض فتكون الثقيلة الوزن بينا وهى صغيزة وأخرى أخفب 
منها وزنا ,كثل. وزنها وهى كيرة فيتباينان فى الثمن تباينا متفاوتا ولا أضبط أن أصفها بالعظم أبدا إذالم توزن 
لآن اسم العظم لا يضبط إذا لم يكن معه وزن فلا تباین اختلافهما بالوزن كان اختلافبما غير »وزونين اشد 
تباینا . والله تعالى أعلم . 


باب السلف ف التبر غير الذهمب والفضة 


) لای ) رمه الله : ولا ا أن سلف ذهبا أو فضة أو عرضا من اأعروض ما کان فى تبر حاس أو 
حديد أو آنك بوزن معلوم :وصفة معاومة والقول فه كله کالقول فا وصفت من الإسلاف فيه إن كان فى الجنس 
منه شیء يتباءن فى ألوانه بكرن متف دشن وآخر أهر وصف اللون. الذى سلف ذه وكذلك ث إن کان يتان . 


. فى اللون فى أجناسه وكذلك إن كان يتباين فى آنه وقسوته وكذلك إن كان يتباين فى خلاصه وغير خلاصه لم جز 


أن يترك من هذه الصفة شيئا إلا وصفه فإن ترك منه شيئا واحدا فسد الساف وكذلك إن ترك أن يقول جيدا 
أو ردا فسد الساف وهكذا » هذا فى الحديد والرصاص والآنك والراووق فإ الزاووق مختاف مع هذا فى رقته 
ولتائتة يوضف ذلك وكل صنف منه اختلف فى شىء فيغيره وصف حيث تلف كا قلنا فالأمر الأول وهكذا هذا 
ف ازع وغبره ومع ما يوزن مما يقع عليه اسم الصنف من الشب والكيريت وحجارة الأ كحال وعريها القول 
فا قول واحدكالقول فى السلف فيا قبلا وبعدها ٠‏ 


باب السلف فى صغ الشجر 


) نای ) رحمه ام نا ااسلف فى اللبان والملصطك والغراء وصمغ الجر كله ما کان مه من 
شجزة واحدة كاللبان ودفب بالياض وأنه غير ذكر فان كان منه شیء يعرفه أهل العم به شولون له ذ ١‏ إذا 


مضغ.فيسد وماکان منهمن:شجر شتی نمثل الغزاء وصف شجره وما تبان منه وإن كان من شجرة واحدة وصف 


کا وضفت فی اللبان ولیس اا تباین يوصف بالوزن ولیس على صاحبه أن يوزن له فه قرفه 
أو فى ر ا ا ورن ا ا | 9 


- ۷ — 
ات الط الأرمنى وطين البحيرة والختوم 

(]/إلتنائق ) رحه ا : وقد رأيت طينا يزعم أهل العا به أنه طين أرمنى ومن موطع منها معروف و 
يقال له طين البحيرة والختوم ويدخلان معا فى الأدوية وسمعت من يدعى العل مهما ازعم أنهما يغشان بطين غر ها 
لاينفع منفعتهما ولا يقع موقعبما ولا سوى مائة رطل منه رطلا من واد مما وزات طنا عندنا بالحجاز من 
طين الحجاز يشبه الطين الذى رأيتهم يقولون : إنه أرمنى ( فال لشن انى ) فإ نكن ما رأنت ما تلط على الخاص 
بينه وبين ماسمعت من ندعى من أهل العم به فلا اص فلا.مجوز السلف فيه محال وإن كان يؤجد عدلان من 
المسلمين مخلصان معرفته شىء ببين لمما جاز السلف فيه وكان كا وصفنا قبله ما يسلف فيه من الأدوية والقول 
فيه كالقول فى غيره إن تباين باون أو جنس أو بلد لم جز الملف فيه حى يوصف لونه وجتمته .ويوصف 
بوزن معلوم . ش ْ 

باب يبع الحيوان e‏ 

) الالخنانق ) رهه الله :أخبرنا مالك عن زيد بن اسل عن عطاء بن يسار عن أبى راقع أن رسول الله سق 
الله عليه وسلم استساف بكرا فجاءته إبل من الصدقة فقال أبو رافع فأمرتى رسول'الله صلى. الله عليه وسل أن أقفى ` 
الرجل بكره فقات يا رسول الله إنى لم أجد فى الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلىالله عليه وسل «أععطة 
إناه فإن ذيار الناس أحستهم قضاء «) الال انی ( أخيرنا اثثقة عن سفيان اثورى عن سامة بن كيل عن أف 
سامة عن أنى هريرة عن النى صلى لله عليه وسل مثل معناه ( فالغ فى ) فبذا الحديث الثابث عن رسول اله 
صلى الله عليه وسل وبه آخذ وفيه أن سول الله صلی الله عليه وسل ضمن. بعيرا بصفة وفى هذا مادل على أنه محوز 
٠ ٠‏ أن يضمن الميوان كله بصفة فى السلف وف يبع بعضه يعض وکل أمر ازم فيه الیو وان يصفة وجنس وسن فكالد ناذير 
| بصفة وضرب ووزن وكالطعام بصفة وکیل وفه دلل على أنه لا يأس أن ,قى أفضل عا عايه متطوعا من 
غير شرط وفيه أحاديث سوى هذا ( أخبرنا | ارييع ) قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا الثقة ی بن خسان عن ا 7 | 
ابن سعد عن أنى الزير عن جابر قال جاء عبد فباییع رسول الله صلی الله عله وسل على المجرة ولم يمع أنه عبد 
فجاء سيده ريده فقال النى صلى الله عليه وسل ( بعه» فاشتراه بعبدين أسودين 3 يباييع أحدا بعده حت سأله: أعبد 
هو آم حر ( قال ) ودا تأخذ وهو إجازة عبد عدن وإجازة أن دقع 0 شىء فى بده فيبكون كقبضه ٠‏ 
(أخيرنا الرييع) قال أخبرنا اشانعىقال أخبرنا شعيد بن سالمعن ابن جريج أن عبد الكريم الجزرى أخيره أن زياد 
ازاف مرممولى عمان بن‌عفان أخيره أن الى صلى الله عله وسل بعث مصدقا له فجاءه بظبرمسان فلا راه النى صبي 
لله عليه وسر قال «هلکت وأهلكت» فقال يارسول الله : إن كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن بدأ بيد 
وعامت من حاجة النى صب الله عليه وسل إلى الظمر فقال النىضلى اله عليه وسل «فذاك إذن» ( ثالالغنائق ) وهذا ش 
منقطع لايثبت مثله وإنما كثبناه أن الثقة أخبرنا عن عبد الله بن عمر بن حفص أو أخبرنه عبد الله ابن عمر ٠‏ 
e‏ ) نای ) قول الى صلى الله عليه وسل إن كان قال هلكت وأهلكت أت وأهلكت أموال 
الاس يعنى أخذت منهم ماليسعليمم ٠‏ وقوله «عرفت حاجة الى اين اق عله ومسل إلى ا 


سم 


يه عرف جا الى .. كذا بالأضول وده شير إلى دواية او جک ى الى ولا قاف صرح به قبل 


(5 05 ) 

0 الصدقة فى سبيل اله ويعطى أبن السبيل نهم وغيرثم من أهل السهمان عند “زول اماج بيه إلمها وال تعالى أعلم 
( أخيرنا الرنيع ) قال أخيرنا الشافعى قال أخيرنا ابن عبينة عن ابن طاوس عن أيه عن ابن عباس أنه سثل عن 
عير بيعيرين فقال قد يكون بعير خيرا »ن بعيرئن ( أخبرنا الريمع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن صالح 
| ابن كيسان عن الحسن بن محمد بن على أن على بن أفى طالب باع جلا له د عمير و ا إلى أجل 
(أخيرنا الرييع ) قال أخيرنا الشافعى. قال أخيرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأريعة أبعرة 
.مضمونة عليه بوفيها صاحبها بالربذة ( أخيرنا الر يع ) قال أخيرنا الشافعى قال أخبرنا مالك أنه سأل ابن شاب عن 
بع الحبوان اثنين بواحد إلى أجل؟ فال لا بأس 5 ( أخبرنا ااررع ) قال أخيزنا الشافعى قال أخيرنا مالك عن 
ابن شباب.عن سعيد بن المسيب أنه قال لاربا فى الحيوان وإتما نهى من الحيوان عن ثلاث عن الضامين واللاقبح' 
وحبل الحبلة والضامين ما فى ظبور الخال والملاقبح ما فى بطون الإناث وحبل | الحبلة بع كان أهل الجاهلية يتبايعونه ش 
کان الرجل ببتاع الجزور إلى أن تننج الناقة ثم ينتج ما فى بطنها ( ثالاله )فق ) ومانهى عنه .ن هذا کا ى 
عنه واه أعلم وهذا لايع عين ولا صفة ومن بيوع الغرر ولا محل وقد روى عن النى صلى. الله عليه وسل أنه نهى 

عن يبع حبل البلة وهو موضوع فى غير هذا اللوضع ( أخبرنا الرييع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد عن 
ابن جرمنج .عن عطاء أنه قال وليبتع٠البعير‏ بالبعيرين بدا يد وعلى أحدهما زيادة ورق والورق نسيئة قال بهذا كله 
أقول ولا بأس أن سلف الرجل فى الإبل وجميع. الحيوان بسن وصفة وأجل كا يسلف فى الطعام ولا بأس أن 
بيع الرجل البعير بالبعينين مثله أو أ كثر بدا بيد وإلى أجل وبعيرا يعيرين وزيادة درام بدا بيد ونسيئة إذا كانت 
.إحدى الببعتين كلما نقدا أو كلما نسيئة ولا يكون فى الصفقة تقذ ونسيئة لا أبالى أى ذلك كان نقدا ولا أنه كان 
9 نسرثة ولا يقارب البعير ولا يباعده لأنه لاربا فى حيوان يوان استدلالا بأنة مما أيح من اليوع و تحرمه رمتول 

. الله صلی الله تعالى عليه وسل وأنه خارج من معنى ما حرم عخصوص فيه بالتحليل ومن بعده تمن ذكرنا وسكتنا عن 
ذكره إقال ) وإتماكرهت فى التسلم أن تسكون إحدى اليعتن مبعضة بعضها نقد وبعضها نسيئة لأ لو أسلفت | 
| يرين أحدا للذين أسلفت نقدا والآخر نسيثة فى بعيرين نسيثة كان فى اليعة دين بدين ولو أسلفت بعيرين نقدا فى 
بسن نسيثة إلى أجلين عختلفين كانت قبمة البعيرين الختلفين إلى الأجل مجبولة من قيمة البعيرين النقد لأنهما لو كاتا 
على صفة واحدة كان المستأخر هما أقل قيمة هن المتقدم قبله فوقعت البيعة المؤخرة لاتعرف حصة ما لكل واحد 
من البعيرين منهما وهكذا لایس دنانير فى شىء إلى أجلين فى صفقة واحدة وكذلك بعير بعشمرين بعيرا يدا يذ 
ونسيئة لاربا فى الحيوان ولا باس أن يصدق الميوان ويصالح عليه ويكاتب عليه والميوان بصفة وسن كلدنانير 
والسراتم والطعام لامخالفه كل “ا جاز 3 من هذا بصفة أو كيل أو وزن جاز الحدوان فيه بصفة وسن ووسلف. 
اليو ان .فى الكيل والوزن والدنانر والدراثم والمروض کا و ان .ن صنفه وغير صنفه إلى أجل معلوم | 
ویاع بها يدا بيد لاربا یما كلها ولا ينهى من بیعه عن ثىء بعقد صحيح إلا بیع اللحم بالمیوان اتباعا دون ماسواء 
ْ ( قال )وکل مام يكن فى التباريع به ربا فى زيادته فى عاجل أو آجل فلا باس أن سلف إهضه فى بعض ٠ن‏ جنس 
. وأجناس وفى غيره بم عل فيه الريادة .واه أعلم . . 


5 MA 
غات الميوان إذا كانت دنا‎ i 


(ف لای ) رحه لك: إذا سلف وجل ق صر ل عن اسلف فيه إلا بأن رن: من نمم بنى فلان كا 
ثوب مروى وثمر بردى وحنطة مصرية. لاختلاف أجناس البلاد واختلاف الثياب والتمر و المنطة ويقوك رباع 
أو سداسی أو بازل أو أى من انبل فبا فيكون السن إذا كان من حيوان معروفا فا سين بد اون 
٠‏ کاادرع فبا يذرع من الشاب والكيل فما يكال من الطعام لأن هذا أقرب الأشياء من أن : حاط به فيه كا 
السكيل والذرع أقرب الأشاء فى الطعام والثوب من أن حاط به فيه ويقول لونه كذا لأنها تتفاضل فى .الألوان 
وصفة ة الألوان فى الحيوان كصفة وشى الثوب ولون الخز والقز والحرير وكل يوصف يما أمكن فيه من أقرب 
الأشاء بالإحاطة .ه فه وقول ذكر أوأن لاختلاف الذكر والأنثى فإن ترك واحدا من هذا فسد السلف ٠‏ 
فى الحران (قال) اعد إلى. أن بقول نق .من اعبوب وإن لم بقله لم يكن له عيب وأن .يقول جسها 
فكون له أقل ما بقع عله اسم صفة الجسم وإن لم يقله لم يكن له مودن لأن الإيدان عیب ولیس له مرض 
ولا عيب وإن ۾ دشترطه ( قال ) وإن اختلف نعم بی فلان كان له. أقل ما بقع عله صفة من أى نعمهم. 
شاء فإن زادوه فهسم متطوعون بالفضل وقد قل إذا تبان نعمهم فسد السلف إلا بأن يوصف جنس من ا 
نعمهم ( قال ) والحيوان كله مثل الإبل لا يحزى' فى شىء منه إلا ما أجزأ فى الإبل (قال) وإن كان السلف . 
فى خيل أجزأ فما ما أجزأ فى الإبل وأحب إن كان السلف فى الفرس أن يصف شيته مع لونه فإن لم .يفعل فله 
اللون يما وإن كان له شة فهو بالخيار فى أخذها وتركها والبائع بالجار فى تسليمها وإعطائه اللون هيما ` ا 
( تالا افق ) رحه الله : وهكذا . هذا فى ألوان الغنم إن وصف لونها وصفتها غرا أوكدرا وبما يعرف 
به اللون الذى يريد من الم وإن تركه فله اللون الذق يصف جملته وهكذا جميع الماشة حمرها وبغالما 
وبراذينها وغيرها مما باع فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه وهكذا »> هذا فى العبيد والإماء يصف أسنالهن ٠‏ 
بالسنين ولوان وأجناسون ي محليتهن : بالجعودة والسبوطة (قال) وإن أ على السن واللون والخنس أجزأه 
وإن ترك واحدا من هذا .فسد السلف والقول فى هذا وفى الجوارى والعسد كالول kê‏ قله والتحلة ٠‏ 
أحب إلى وإن ‏ يفمل فليس له.عيب كا لايكون له فى الييع :عيب إلا أنهما متلفان. فى خصلة إن جعدت ٠‏ 
له وقد اشتراها نقدا بير صفة كان بالخيار فى زدها إذا عل آنا سبطة لأنه اشتراها على أنه یری أنها جعدة 
.واطعدة أ كثر نا .ن السبطة ولو اشتراها سبطة ثم جعدت ثم دفعت إلى المسلف لم يكن له ردها 0 تلزمه 
سبطة لأن السبوطة ليست بعيب ترد منه إإعا. هى تة تقصير عن حن أقل من تقصيرها مخلاف المسن عن | لسن ٠‏ 
والحلاوة عن الحلاوة (قال) ولا خير فی أن سل فى جارية. صفة على أن يوفاها وهىخبلى ولا فى كت 

من الحيوان على ذلك من قبل أن الجل مالا يعلنه إلا لله وأنه شرط0) فنها ليس فا وهو شنراء مالا عزف 
شرا فی بطر ن أنه لامجوز لأنه اعرف ولا SNK‏ إسلف فى ناقة بصفة ومعها 
وادها موصون ولا فى وايدة لهذت دحم من حيوان كذلك (قال) ولكن إن أسلف فى وليدة أو نافة ٠‏ 


٠‏ () قول وال رط فیا لبس في کذا ى نة وق أغرى و وان درط عي فيا لی شيا رن 
لوم 1 


- (¥ — 

أو ذات رحم من الحيوان بصفة ووصف بصفة ولم يقل اها أو ولد ناقة أو شاة ولم يقل ولد الشاة التى أءطاها جاز 
وسواء أسلفت فى صغير أو كبير, موصوفين بصفة وسن مجمعهما أو كبيرين كذلك (قال) وإتما أجزته فى أمة 
٠‏ ووصيف يصفه لما وصفت من أنه سم فى اثنين وكرهت أن يقال ابنها وإن كان موصوفا لأنها قد تلد ولا 
| تلد وتأنى على تلك الصفة ولا تأى وكرهته لو قال معها ابنها وإن لم بوصف لأنة شراء عين بغير صفة وشىء غير 
مضمون على صاحبه ألا ترى أنى لا أجيز أن أسلف فى أولادها سنة. لأنها قد تلد ولا تلد ويقل ولدها ويكثر ٠‏ 
والسلف فى هذا الموضع حالف يع الأعيان (قال) ولو سلف فى ناقة موصوفة أو ماشية أو عبد موصوف على 
أنه خاز أو جارية موصوفة على أها ماشطة كان السلف صححا وکان له أدتٍ ما بقع عليه اسم المشط وأدنى ما بقع 
.عليه اسم الخبز إلا أن يكون ما وصف غير موجود بالبلد الذى يسلف فيه حال فلا مجوز (قال) ولو سلف فى ذات 
در علىأنها لبون كان فيها قولان أحدهما أنه جائزوإذا وقع نا ]نيا ليون نت له ما قلنا فى المسائلقبلها وإنتفاضل 
اللان ما يتفاضل المثنى والعمل واثانى لا جور هن قبل أنها شاة بلبنلآن شرطه ابتياع له واللإن. يتميز منها ولا يكون 

بتصرفها نما هو شىء خلقه الله عز وجل فيهاا محدث فبها البعر وغيره فإذا وقعت على هذا صفة المسلف كان فاسدا 
کا يفسدآن بقول اسلف فى ناقة يصفها ولان مها غير مكيل ولا موصوفوك لامجوز أن أسلفك فى وليدة حبلىوهذا ١‏ 


ش أشبه القولين بالقياس والله أعم (قال) والسلف فى الحيوان كله و عه بغيره وبعضه ببعض هکذا لامختلف م رتفعهم وغير 


مرتفعهم والإيل والبقر والغثم والخيلوالدواب كاها وما کان ٠‏ وجودا من‌الوحش فنها فىأيدى الناس ما محل ببعه سواء 
كله سلف كله بصفة إلا الإناث من النساء فإنا تكره سلفهن دون ماسواهن من الحيوان ولا تكره أن إسلف فيون 
إما تكره أن يسلفن وإلا الكلب والخنزير فإنهما لايياعان بدين ولا عين (قال) وما لم ينفع من السباع نمکرت 
فىغير هذا الموضع وکل مالم حل‌یعه لامحل‌السلف فيه والسلف يبع (قال) وكلما أسافت منحيوان وغیره‌وشرطت 
. معه غيرهفإن كان المشيروط معه موصوفا حل فيه السلف على الانفراد جاز فكنت إتما أسلفت فيه وف الموصوف معهوإن 
لم يكن جوز السلف فيه على الاتفراد فسد السلف ولا جوز أن يسلف فى حيوان موصوف من حيوان رجل بعينه 
أو بلد بعينه ولانتلج ماشية رجل بعينه ولا جوز أن يسلف فيه إلا فا لابنقطع من أيدى الناس كا قلنا فى الطعام 
وغيره ( قال الربيع ) ( لالغنالق) ولا يجوز أن أقرضك جارية ويجوز أن أقرضك كل شىء سواها من 
دراهم ودنانير لأن الفروج حاط بأ كثر ما حاط به غيرها فلماكنت إذا أسلفتك جارية كان لى أزعها منك لأنى 
م آخذ منك فيها عوضا لم يكن لك أن تطأ جارية لى نزعها منك . والله أعل ٠‏ 
باب الاختلاف فى أن يكون الميوان نسيئة أو يصلح منة اثنان بواحد . 

( الالتنانق ) رحمه الله فخالفنا بعض ااناس فى ليوا ان فقال لاوز أن بكون الحدوان نسيثة أبدا قال 
وكيف أجزتم أن جعلتم الميوان دينا وهو غير مكيل ولا موزون والصفة تقع على العبدين وبينهما دنائير وعلى 
ادن وببنهما تفاوت فى الثمن ؟ قال أقلناه قلنا بأولى الأءور بنا أن تقول به بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى استسلافه بعيرا وقضائه إياه وااقياس على ماسواها من سنته ولم مختلف أهل الملل فيه ( قال ) فاذكر ذلك قلت أما 
السنة النص » فإنه استسلف بعيرا وأما السنة التى استدللنا مها فإنه قضى بالدية مائة من الإبل ولم أعلم المسلمين اختلفوا 
أنها بأسنان معروفة وفى مغى ثلاث سنین وأنه صلی الله عليه وسل اقتدی کل من م يطب عنه تفسا من قم 2 0 
سی هوازن بإبل سماها ست أو حمس إلى أجل (قال) أما هذا فلا أعرفه قلنا : ها أ كر مالا تعرفه من العلم ! قال 


كوو يوي 7 E‏ 
أفثابت؟ قلت نعم ول عضر إسناده قال ولم أعرف الدية من ااسنة قلت وتعرف ممأ لاتخالئنا فيه أن يكاب الرجل 
غلى الوصفاء بصفة ؤأن E‏ المرأة العبيد والإبل ,صفة؟ قال نعم وقال :ولكن‌الدية تلزم بغر أعبانهاقلت وكذلك 
الدية من الذهب تلزم غير أعيانها ولكن نقد البلاد ووزن معلوم غير مردود فكذلك تلزم الإبل إيل. العائلة وسن 
اونا وغو ی ولو اراد أن قفن ين ااا سا ا عو اراك إلا حكات بها موه واجرت فيا أن تكون 
دينا وكذلك أجزت فى صداق النساء لوقت وضفة وفى الكتابة لوقت وصفة ولو لم مكن روينا فنه شيا إلا ما جامعتنا ' 
عله من أن اليوان يكون دينا فى هذه المواضع الثلاث أماكنت عحجوجا بقولك لايكون الحيوان دينا: وكانت 
علتك فيه زائلة ؟ (قال) وإن التكاح يكون بغر مهر؟ قلت له فم عل فه ٠هر‏ مثل المرزأة إذا أصيبت وتجعل الإصابة 
كالاستهلاك فى السلعة فى اليبع الفاسد 3 ل فيه قيمته ؟ قال فإ كرهنا الس فى الحوان لأن ابن سلواد کرهه قلنا 
فيخالف السلم سلفه أو البيع به أم هما شىء واحد ؟ قال 000 حال جاز أن ٍْ 
يكون دینا فى كل حال قلت قد جعله رسول الله صلی الله عليه وسل دينا فى السلف والدية ولم مخالفنا فى أنه 
يكون فى موضعين آخرين دينا فى الصداق والكتابة فإن قلت ليس بين العبد وسيده ربا قلت أيجوز أن كائنه 

على حم السيد وعلى أن يعطيه أمرة لم يبد صلاحها وعلى أن يعطيه ابنه المولود معه فئ كتابته کا يجوز لوكان عبدا له 
ويكون للسيد بأخذ ماله ؟ قال ماحکه جم العبيد قلنا : فقادا اراك حتج بشىء إلا تركته والله المستعان وما نراك _ 
أجزت فى الكتابة إلا ما أجزت فى البيوع فكيف أجزت فى الكتابة أن يكون الحبوان نسيئة وم تجزه فی 
السلف فيه ؟ أرأيت لوكان ثابتا عن ابن مسعود أنه كره ا مختلف عنه فيه والسلم عندك إذا كان 
دينا کا وصفنا من إسلافه وغير ذلك کان يكون فى أحدمع رسول الله صلی اله عليه وسل وإجماع الناس حبية ؟ قاللا 
قلت قد جباته ية عا لى ذلك متظاهرا متأ كدا فى غبر موضع وأنت ' زعم فى أصل قولك أنه ليس بثابت عنه قال 
ومن أبن ؟ قلت وهومنقطم عنه ويزعم الشعى الذدى هوأ كبرمنالذى روى عنه كراهته أنه نما أسلف له فى لقاح فحل 
إل بعينه وهذا مكروه عندنا وعندكل أحد هذا د بع الملاقبح والمضامين وما وقلت لمحمدين الحسن أنت أخيرتنى عن 
أبى بوسف عن عطاء بن السائب عن ابی البحترى أن بنى عم لعن أتوا واديا فصنعوا شيئا فى إبل رجل قطعوا به 
إن ا وکوا ضافا قا فرعن وله ان مسعود افرع بع ان و في أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله . 
وفصالا مثل فصاله فأتفذ ذلك عمان فيروى عن ابن مسعود أنه يقضى فى حيوان محوان مثله دبنا لأنه إذا قضىٍ به 
اا بواديه كان دينا وزد أن ړوی عن عمّان أنه يقول بقوله وأتم تروون عن المسعودى عن القاسم بن 
غبد الر خم ن قال آسلم لعبد الله بن مسعود فى وصفاء ء أحدم أبو زائدة ة مولانا فلو اختلف قول ابن مسعود فيه عندك 
فأخذ رجل ببعضه دون بعض ألم يكن له؟ قال بلى قلت ولو لم يكن فيه غير اختلاف قول ابن مسعود ؟ قال نعم قلت فى 
خالفت ابن مسعود ومعه عمّان ومعنى ااسنة والإجاع؟ قال فقال منهم قائلٍ فلو زعمت أنه لا جوز السلم فيه و جوز 
إسلامه وأن يكون دية وكتابة ومهراً وبعيراً بعيرين نسيئة قلت فقله إن شئت قال فإن قلته ؟ قلت يكون أصل قولك 
الا يكون الحیوان دينا خطأ بحاله قال فإن اثتقلت عنه ؛ قلت فأنتم تروون عن ابن عباس أنه أجاز الس فى الحيوان 
. وعن رجا آخر من أصحاب النى صلى الله عليه وس قال إنا لنرويه قلت فإن ذهب رجل إلى قولهما أو قول أحدهما 
دون قول ابن مسعود أبجوزله؟ قالنعم قلت فإن كان مع قولما أو قول أحدهما القياس على ااسنة والإججاع؟قال فذلك 
أولي أن بقال gE‏ اللا ري قال نعم .وما رديت لأى معنى 0 
(F~—1).‏ 


هه ۰ 

أصحابنا قلت أفترجع إلى إجأزته ؟قال أقف فيه قلت فبعذرغيرك فى الوقف عما بان له؟ (قال) ورجع بعضهم تمن كان 
يقول قولمم من أهل الآثار إلى إجازته وقد كان يبطله ( الال :]فى ) قال محمد بن الحسن فإن صاحبنا قال إنه 
يدخل عليتم خصلة تت رکون فيها أصل قول إن لم تجيزوا استسلاف الولائد خاصة وأجزتم دعبن بدين وااسلف 
فبن قال قلت أربت لو تركنا قولنا فى <صلة واحدة وازمناه فى كل شىء أ كنا معذورين ؟ قال لا قلت لأن ذلك 
. خطأ؟ قال نعم قلت فن أخطأ قليلا أمثل حالا أم من أخطأ كثيراً ؛قال بل م نأخطأ قليلا ولا عذر له قلت فأنت تقر 
٠‏ مخطأ كثير وتأبى أن تنتقل عنه وحن لم مخطىء أصل قولنا إما فرقنا بينه ما تتفرق الأحكام عندنا وعندك بأقل »نه 
٠‏ . قال فاذ كره قلت أرأيت إذا اشتريت منك جارية ٠وصوفة‏ بدين أه للكت عليك إلا ا'صفة ؟ ولوكانت عندك مائة من 
٠‏ تلك الضفة.م تسكن فى واحدة منهن بعيتها وكان لك أن تعطى أيتبن شت فإذا فمات ققد ملكتا خينئذ؟ قال نعم قلت 
ولا يكون لك أخذها می م لا کون لك أخذها لو بعتها مكانك وانتقدت أمنها ؟ قال نعم قلت وکل بسع بيع بشن 
٠‏ ملك هكذا قال نعم قلت أفرأيت إذا أسلفتك جارية إلى أخذها منك بعدما قبضتها.ءن ساعق وفى كل ساعة ؟ قال نعم 
قلت فلك أن تطأ جارية متى شتأ <ذتها أو استبرأتها ووطثتها؟ قالفافرق برها وبينغيرها؟ قلت الوطء قال فإن فيا 
لى فى الوطء موقا وجل ولا فى ثى* دن الام قات فبذلك الممنى فرقت بينهما ؟ قال فل لم يحزله أن يسلفها فإن ٠‏ 
٠‏ وطثها لم يردها ورد مثاها؟ قات أمجوز أن أسافك شيثا ثم يكون لك أن عنعن منه ولم يفت قال لا قات فكيف تجيز 
إن وطثها أن لا یکون لی عامها سبيل وهی غير فائتة » ولو جاز لم ,صح فيه قول ؟ قال وكيف إن أجزته لا يصع فيه | 
قول ؟ قات لأتى إذا سلطته على إسلانها فقد 1 حت فرجها للذى سلنها فإن لم يطأها حى بأخذها السيد أعته للسيد . 
فكان الفرج حلالا لرجل ثم حرم عليه بلا إخراج له هن ملك ولا عليكه رقبة الجارية غيره ولا طلاق 
( أخيرناالرسع ) قال ( الال :افق ) وكل فرج حل فإعا حرم بطلاق أو إخراج مااملكه من ملكه إلى هلك غيره 
أو أمور ليس المستسلف فى واحد منها قال أفتوضحه بغير هذا ما نعرفه؟ قلت نعم قياسا على أن السئة فرقت بينه قال 
فاذ كره قلت أرأيت المرأة نهت أن تسافر إلا مع ذى رحم حرم وت أن او مها رجل وليس معها ذو محرم 
. ونهبت عن الخحلال لما هن الترويج إلا بولى؟ قال نعم قلت أفتعرف فى هذا ٠منى‏ نهيت له إلا ما خلق فى الآدميين من 
الشهوة للنساء وفى الآدميات من الثمهوة للرجال حط فى ذلك اثلا ينسب إلى الحرم منه » ثم حيط فى الحلال منه 
٠‏ ثلا ينسب إلى ترك الحظ فه أو الدلسة ؟ قال مافه معنى إلا هذا أو فيمعناه قات أفتجد إناث ابام فى شی" من هذه 
العانى أو كور الرجال أو الببائم من الحيوان ؟ قاللا قلت فان لك فرق الكتاب وااسنة بينون وأنه إها هى عنه 
للحياطة لما خاق فيبن ٠ن‏ الثمموة لن؟ قال نعم قات قبهذا فرقنا وغيره ما فى هذا كفاءة منه إن شاء الله تعالى » قال 

أفتقول بالدريعة ؟ قلت لا ولا ٠‏ منى فى الذريعة إا المنى فى الاستدلال بابر اللازم أو ااقياس عليه أو المعقول . 
باب السلف فى الثياب ظ 
( أخبزنا الریع ) قال أخبرنا الشافعى » قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه سثل ابن شباب عن ثوب . 
بثوبين نسيئة فقال لا بأس به وم أعلم أحدا يكرهه ( لاله :اف ) وما حكيت من أن رسول الله صلى اله عليه 
وسل: جعل على أهل نجران ثيايا «عروفة عند أهل ااعلم يمكة ونجران ولا أعلم خلافا فى أنه محل أن يسم فى الثياب 
بصفة .» قال والصفات فى الثياب الى لا يستغتى عنما ولا جوز ااسلف حى تجمع أن بقول لك الرجل أسل إليك فى 
ثوب مروی أو هروى أو رازي أو باخى أو يغدادي طوله كذ! وعرضه كذا صفيقاً دقتا أو رققا فإذا جاء به على 
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ادق ما لزه هذه السفة ازمه وهو متعلوع بالل فى الجودةإذا متها الصفة وإ قلت دابا لأن أقل ما ده" 

اسم الدقة غير متباين الخلاف فى أدق منه وأدق منه زيادة فى فضل الثوب وم أقل صفيقا مرسلة لأن اسم الضفاقة 
ش قد بقع على الثوب الدقيق والغليظ فيكون إن أعطاه غليظا أعطاه شرآ من دقيق وإن أعطاه دققا أعطاة شرا من 
غليظ وكلاهما يلزمه اسم الصفاقة قال وهو كا وصفت فى الأبواب قبله إذا ألزم أدى ما يقع عليه الاسم من الشرظ. 
شيئا وكان بقع الاسم على شى* مخالف له هو خير منه ازم المشترى لأن الخير زيادة بتطوع مها البائم 'وإذا كان يقع 
على ماهو شير منه لم بلزءه لأن الشير نقص لا رضى به الشترى ( قال ) فإن شرطه صفيقا ینا لم يكن له أن يعطيه 
دقيقا وإن كان خيراً منه لأن فى الثياب علة أن الصفيق الثخين يكون أدفاً فى البرد وأكن فى الحر ورا كان أ بق 
هذه علة تنقصه وإن کان من الأدق أكثر فهو غير الذى أسلف فنه وثنرط لاجته ( أخيرنا الرييع ) قال 
. ( القن ايى ) وإن أسل فى ثياب بلد مها ثياب ممتلقة الغزل والعمل يعرف كلها باسم سوى اسم صاحيه لم جز 
اسلف حى ,صف فيه ما وصفت قبل ويقول ثوب كذا وكذا من ثياب بلد كذا ومى ترك من هذا شيئا لم يجز 
السلف لأنه يبع مغيب غير موصوف کا لا يجوز فى التمر حى يسمى جنسه ( قال ) وكل ما اسل فيه من أجناس ٠‏ 
| اشاب هكذا كله إن كان وشا نسبه دوسفا أو نحراننا أو فارعا أو باسمه الذى يغرف به وإن كان غير وشی من العصب 

والحبرات وما أشببه وصفه ثوب حبرة من عمل بلدا كذًا دقنق الوت أو متركا ملسلا أو صفته أو جننه :الى هو ٠‏ 
جنسه وبلده فإن اختلف عمل ذلك البلد قال من عمل كذا العمل الى يعرف به لا ينجزى" فى الس دونه وكذلك . 

فى ثياب القطن كا وصفت فى العصب قباها وكذلك البياض وال حر ر والطيالسة والصوف كله والإبرسيم وإذا عمل 
الثوب من قزأ ومن كتان أو من قطن وصفه وإن لم يصف غزله إذا عمل من غزول ممختلفة اومن كزاسف مروی 
٠‏ أو من كرسف خشن لم يصح وإن كان إِنما يعمل من صنف واحد بلده الذى سلف فيه لم يضره أن لا صف غزله 
إذا وصف الدقة والعمل والذرع وقال فى كل ما يسل فيه جيد أو ردىء ولزمه كل ما يقع عليه اسم الجودة أوالرداءة ٠‏ 
أو الصفة الى يشترط قال وإن سلف فىوشى لم يجز حتى يكون للوشى صفة يعرنها أهل 'عدل من أهل العم ولا خي 
فى أن ,ریه خرقة ويتواضعاها على بد عدل بوفيه الوثى عليها إذا لم يكن الوثى معروفا ما وصفت لأن الخرقة قد 
نهلك فلا يعرف الوشى ٠‏ 

باب السلف فى الأعمب 5 


) اغاق ) رحه لله ولا جوز ااسلف فى جاود الإبل ولا البقر ولا أدب العم ولا جلد ولا إهاب من رق 

ولاغبره ولا باع إلاء نظورآ إليه قال وذلك أنه لم جز لنا أن نقيسه على الاب لأنا لوقسناء علما لم محل إلامذروعا ٠‏ 
. مع صفته وليس يمكن فيه الذرع لاختلاف خلقته عن أن ,ضبط بذرع محال ولو ذهبنا نقيسه على ما أجزنا من الحيؤان . 
بصفة لم يضح لنا وذلك آنا نما جير السلف فى بعير من نعم بى فلان ثنى أو جذع موصوف قيكون هذا فيه كالنرع فى 
. الثوب ويقول رباع وبازل وهو فى كل سن من هذه الأسنان أعظم منه فى البسن قبله حى .تناهى عظمه وذلك معروف 
مضبوط كا يضبط الذرع وهذا لا يمكن فى الجاود لا يقدر على أن يقال جلد بقرة ثنية أو رباع ولا شاة كذلك ولا 
1 يتميز فقال بقرة من تناج بلدكذا لأن النتاج مختلف فى العظم فها لم يكن الجلد يوقع على معرفته كا بوقع على معرفة 
ل ا ا ا 
لل اسن «ثله والأصغر خير عند التجار a‏ فر 


SNES 
البعير بعشربن بعيراً أو أ كثر كلما أعظم منه لفضل التجار لمشى وبدرك بذلك صفته وجنه وليس هذاف ال جود‎ 
هكذا ا جاود لا حياة فيها ويا تفاضلها فى حاترا وسعتها وصلابتها ومواضع منها فاما م جد خبراً نتبعه ولا قياساً على‎ 
شىء ثما أجزنا السلف فيه لم جز أن جيز السلف فيه واللّه تعالى أعل. ورأيناه لا لم بوقف على حده فما رددنا الس‎ 
. فيه ولم جزه نسيئة وذلك أن ما يع نسيئة لم يز إلا معاوءً وهذا لا يكون معلوماً بصفة محال‎ 


باب الساف فى القراطيس 
(فالالةن]فى ) رحمه الله إن كانت القراطيس تعرف بصفة كا تعرف الثباب بصفة وذرع وطولوعرض وجودة. 
ورقة وغاظ واستواء صنعة أسلف فما على هذه الصفة ولا جوز حى تستجمع هذه الصفات كلها وإن كانت تلف 
فى قرى أو رساتيق لم جز حتى يقال صنعة قرية كذا أو كورة كذا أو رستاق كذا فإن ترك من هذا شيئا لم رز 
السلف فيه والقول. فبها كالقول فما أجزنا فيه السلف غيرها وإن كانت لا تضبط ذا فلا خير فى السلف فما ولا 
احسہا بهذا إلا مضبوطة أو ضبطها أصح من ضبط الثباب أو ثل . 


باب السلف فى الحشب ذرعاً 


( الان انی ) رحه اث: من سلف فىخشب الساج فقال ساج سمح طول الخشبة منه كذا وغلظها كذا وكذا 
ولومها كذا فبذا جائز وإن فم اق رما جر نا هذا لاستواء نبتته وأن طرفه لا يقربان وسطه 
ولا جميع ما بين طرفيه من نبتته وإن اختلف طرفاه تماريا وإذا شرط له غلظاً فجاءه بأحد الطرفين على الفلط . 
والآخر أ كثر فمو متطوع بالفضل » ولزم المشترى أخذه : فإن جاء به ناقصا من طول » أو ناقص أحد الطرفينمن. 
غلظ لم يلزمه لأن هذا نتص هن حقه ( قال ) وکل ما استوت نبتنه حتى يكون مابین طرفيه منه ليس بأدق من طرفيه 
: وأحدهما من السمح أو تربع رأسه فأمكن الذرع فيه أو تدور تدوراً مستويآ ا فأمكن الذرع فيه وشرط فيه ماوصفت 
اق الساج جاز اسلف فيه وسمى جنسه فإ نكان منه جنس تلف فيكون بعضه حيرا من بعض مثل الدوم فإن الخشبة. 
منه تكون خيراً من الخشب «ثلها للحسن لم يستغن عن أن يسمى جنسه م لا يستغنى أن يسمى جنس الثياب فإن 
. ترك تسحية جنسه فسد السلف فيه وما لم مختلف أجزنا السلف فيه بالصفة والذرع على محو ما وصفت قال وماكان 
منه طرفاه أو أحدهما أجل م نالآخر وتةص مابين طرفيه أوما بينهما لم بح زالسلف فيهلأنه حينئذ غير موصوف العرض 
کا لاوز أن سلف فثوب هوصوف الطول غيرهءوصوف الغرضقال فعلىهذا اسلف فى الخحشب الذى يباع ذرعاً كله 
وقاسه لا جوز حتى تكون كل خشبة منه موصوفة محدودة كا وصفت وهكذا خشب الموائد يوصف طولها وعرضبا 
وجنسها ولونها ( قال ) ولا بأس بإسلام الخشب فى الخشب ولاربا فما عدا الكيل والوزن من الأ كول والمشعروب 
كله وا'ذهب والورق وماعدا هذا فلا بأس بالفضل فى بعضه على بعض يدا يد ونسيئة سلما وغير سل كيف كان إذا. . 
كان معلوماً . 


قل اريع) (ئلتانى) وما صغرمنالخحشب لجز الساففهعدداً ولاحزماً ولا مجوز حى ا 
.٠نه‏ فیقول ساسما أسود أوآبنوس ,صف لونه بنسيته إ!. ل الفاظمن ذلك الصنف أو إلىأنيكون منه دققاً أما إذا اشتريت 
جل قلت دناقاً أو أوساطاً أو غلاظاً وز ن كذاوكذا وأما إذا اشتريته لف قل تكذا وكذا رطلاغليظا وكذا وكذا 

وسطا ا وكذا وكذا رقا لامحوزفه غبرهذافإن تركت منهذا شيئا فسدا ساف وأحب لو قا ت سحا فإن ل تقله فل 
اق غات ی ری مد ذه کد كل يا کے کو ا و 


٠ ٠ 0 

3 لا اشتریلاتجارة على ماوصفت الك لا جوز إلامذرؤوعاً .علوما أودوزو نا معاو ما عا وصفت (قال)و ما اشر ىمنه طا ْ 

'يوقديه وصف حطب مر أو سل أوحمض أو أراك أوقرظ أو عرعر ووصف بالفاظ والوسط والدقةوموزونا فإن ترا 

ن هذا شيئا لم جر زولا عرد أن ساف عدداً ولا حزما ولاغير ٠وصوف‏ موزون محال ولا موزون غير موصوف ‏ 

بغلظه ودقته وجنسه فإن ترك من هذا شيعا فسد السلف ( قال ) فأما عيدان الى فلا و وز السلف فما إلا بەز 
قاما يكون فما موجوداً فإذا كان فما وجوداً جاز وذلك أن يقول عود شوحطة جذل من نبات أرض كذا اليل 
منها أو الجبل أو دق أو وسط طوله كذأ وعرطه كذا وعرض رأسه كذا ويكون مستوى اانبتة وما بين الطرفين 
من الفلقل فكل ما أمكنت فيه هذه السلةامنه جاز ومالم كن يبن وذلك أن عيدان الأرض حاف قتباين 
والسهل والجبل منها تباین والوسط والدقيق يتباين وکل ما فيه هذه الصفة من شريان أو نبع أو غيرة من أضناف 
عيدان ااقسى جاز وقال فيه خوطاً أو فلقة والفلقة أفدم نباتاً من الخوط والخوط الشاب ولا خير فى ١١‏ اسلفة .فى قداح 
اال شوحطاً كانت أو قنا أو غير ذلك لأن الصفة لا تقع غليها وإما EEE‏ يدر على 

ذرع محاتها ولا تقارب قند.: زأقل .ما تقع عله اشخانة کا يزه فى اشاب . 


باب السلف فى الصوف 


( افق ) رحه الله : لا جوز السلف فى الصوف حى يسمى صوف أن بلدكذا لاختلاف أصواف 
الضأن بالبلدان ويسمى لون الصوف لاختلاف ألوان الأصواف ويسمى جبداً ونقاً ومغسولا لما يعاق به 
٠‏ مما يثقل وزنه ويسمى طوالا أو قصاراً من الصوف لاختلاف قصاره وطواله ويكون بوزن معلوم فإن ترك ٠‏ 
من هذا شيثا واحداً فسد السلف فيه وإذا جاء. بأقل ما بقع عليه اسم الطول من الصوف وأقل ما يم عليه 
اسم الجودة وأفل مايقع عليه اسم البياض وأقل مايقع عليه اسم الثقاء وجاء به من صوف ضأن البلد الذى 
>مى ازم المشترى قال ولو اختلف صوف الإناث وااسکباش ثم كان يعرف اران مسق ی وف 
فحول أو إناث وإن لم يتباين ولم يكن يتميز فيعرف بعد الجزاز فوصفه بالطول وما وصفت جاز السلف فه 
: ولا جوز أن يسلف فى صوف غنم رجل بعينها لأنها قد تتلف وتأنى الآفة على صوفما ولا بساف إلا فى شىء 
«وصوف مضمون موجود فى وقته لامخطىء ولا جوز فى صوف غنم رجل بعينها لأنه مخطىء وبأ على غير الصفة .. 
ولو كان الأجل فا ساعة من النهار لأن الآفة قد تأنى عليما أو على بعضها فى :تلاك الساعة وكذلك كل سلف نضمون. 
لاخر فى أن يكون فى شیء بعينه لأنه مخطىء ولا خير فى أن إسلفه فى صوف بلا صفة وريه صوفا فقول أستوفه 
منك على بياض هذا ونقائه وطوله لأن هذا قد مهلك فلا يدر ی کف صفته فيصير السلف فى شیء ول قال وإن 
أسل فى وبر الإبل أو شعر ازى لم جز إلا كا وصفت فى الصوف ويبطل منه ما يبطل منه فى الضوف لامتلف . ' 

) باب السلف فى الكرسف 

( لشن ی ) دحه الله :لاخير ف السلف فى كرسف بجوزه لأنه ليس ما صلاحه فى أن يكون مع جوزه 
إنها.جوزه قثبرة تطرح عنه ساغة يصلح ولا خر فيه حتى. يسمى كرسف بل دکذا وكذا ويسمى جيدا أورديئا 
ويسحى أبيض قيا أو أر وبوزن معلوم وأجل معاوم فإن ترك من هذا شيئا واحدالم جز السلف فيه وذلك- أن 
كرسف البلدان مختلف فيلين وشن ويطول شعره ويقصر ويسمى ألوانها ولا خير فالسلم فكرسفب أرض رجل 


-194- ٠ 
وااو سلم فى صفة «أءونة فى أيدى الناس وإن اختلف قدے الك زو ا‎ e 
جدندا من كرسف سنة أو سنتين وإن كان کون ندما ماه جافا ري ذه غير ذلك ولو أسل قله منق من حبه‎ 
كان أحب إلى ولا أرى بأما أن سل فيه ,ځبه وهو كالتوى فى التمر‎ 
5 باب السلف فى القن‎ 

( الالشنائق ) رحمه ل : وإذا ضبط القز بأن يقال قز بلدكذا و«ودف لونه وصفاؤه ونقاؤه وسلامته من 
55 ووزنه فلا باس بالسلف فه ولا خر فى أن ترك من هذا شيئا واحدا فإن 17 جر الطاب وإن کان 
لا يضبط هذا فيه م مجز فيه السلف وهكذا الكتان ولا خير فى أن سلف منه فى شىء على عين يِأخْدها عنده لأن 
الفين تلك وتتغير ولا جوز ااسلف فى هذا وما كان فى دعناه إلا بصفة تضبط وإن اختلف طول القز والكتان 
فتباین طوله می طوله وإن لم مختاف جاء الوزن عليه وأجزأه إن شاء الله تعالى وما سلف فيه کیلد م يستوف وزنا 
الاختلاف الوزن والكيل وكذلك ما سلف فيه وزنا لم يستوف كلا . 

باب السلف فى الححارة والأرحية وغيرها من المجارة 

( الال نائق ) رحمه الله : ولا بأس بالسلف فى حجارة البنيان والحجارة تفاضل بالألوان والأجناس والعظم 
فلا يجوز السنلف فيا حى يسمى منها أخضر أو أبيض أو زنيريا أو سبلانيا باه الذى يعرف به وينسبه إلى الصلابة 
وأن لا يكون فيه عرق ولا كلا والكلا حجارة محلوقة مدورة صلاب لا جيب الحديد إذا ضربت تسكسرت من 
حيث لابريد الضارب ولاتكون فى البنيان إلا غشا ( قال ) ويصف كيرها بأن يقول ما مل البعير منها حجرين 
أو ثلاثة أو أربعة أواستة بوزن معلوم وذلك أن الأحمال تلف وأن الحجرين يكونان على بعير فلا يعتدلان حق 
مجعل مع أحدهما حجر صغير وكذلك ما هو أ كثر من حخرين فلا يجوز السلف فى هذا إلا بوزن أو أن يشترى 
۰ وهويرى فيكون من بوع الجزاف الى ترى » قال وكذلك لا مجوزا اسلف ف التقلوالنقلحجارة صغار إلابأن صف 

. صغارا من النقل أو حشوا أو دواخل فيعرف هذا عند أهل العلل به ولا يجوز إلا موزونا لأنه لا يكال لتجافيه ولا 

حيط به صفة كا حيط الثؤب والحوان وغيره ما يباع عددا ولا محوز حت ,قال صلاب وإذا قال صلاب فليس له 
زخو ولا كذان ولا متفتت قال ولا اس بشراء الرخام ويصف كل رخامة منه بطول وعرض وخانة وصفاء 
وجودة وإن كانت تكون لها تسارنع9؟ مختلفة يتباين فضلها منها وصف تساريع وإن لم يكن ١‏ كتنى عا وصفت 
فإن جاءه بها فاختلف فما أرما أهل البصر فإن قالوا بقع عليها اسم الجودة والصفاء وكانت بالطول والعرض 
والئخانة التي شرط ازمته وإن نقص واحد من هذه لم تلزءه قال : ولا بأس بالسلف فى حجارة المرمر بعظم ووزن 
كا وصفت فى الحجارة قله وبصفاء فإ ن كانت له أجناس مختلف وألوان وصفه بأجناسه وألوانه » قال ولا بأس أن ٠‏ 
إشترى آنية من «رمر بصفة طول وعرض وعمق وخانة وصنعة إن كانت تلف فيه الصنعة وصف صنعتها ولو وزن 


(1) قوله : والكلا حجارة الخ كذا بالأصول ولم جده بهذا اغى فى كتب الاغة الى بأيدينا ولعله حرف عن 
« الكدى ¢ جع اكدية بالدال المبملة وزان « غرفة » وحرره اه مصححه . ٠‏ 


(۲) قوله : تساريع الذى ىكتب اللغة  :‏ أساريع أى خطوط 1ه . 


3 


) ل 0 ْ 
علا و امت لدان ترك وزئه لم يفسنده إن نا الله تعالى و إن كان من الأرحاء 9 ,ده e‏ 
حجارة: بلد خيرا من ار بلد لم جز حى يسمى حجارة 1 بلد ويصفها وكذاك إن اخخليت حتبارة. بل بلد وصهه ‏ 
جنس الحجازة . ٠‏ ٌْ 
باب السات فى القصة والورة " 
(ثالالشتاك) رحه ا۵ : ولا أس بالساف فى القصة والنورة ومتاع النيان فإن كانت آختلف اختلافا شديدا ۰ 


00 فلا جوز السلف فيها حتى رسمى نورة أرض كذا أو قصة أرض كذا ويشترط جودة أو رداءة أو شترط ساضا 


أوسمرة أو أى لون كان إذا تفاضلت فى ألوان ويشترظها يكيل معلوم ووزن معلوم وأجل ٠‏ «علوم ولا خب رق اليف 
فيها أحمالا ولا مكايل لأنها تلف ( والالة_انق ) ولا بأس أن شترا أحمالا ومكايل وجزافا فى غير أحمال: ۰ 
. ولا مكاي إذا كان المبتاع حاضرا والتبايعان حاضرين قال وهكذا. المدر لا بأس بالسلف فيه كلا معاوما ولا خير 
فيه أحمالا ولا مكايل ولا جزافا ولا جوز إلا بكيل وصفة جيد أو ردىء ومدر موضع كذا فإن اختلفت ألوان المدر . 
فى ذلك الموضع وكان لبعضها على بعض فضل وصف المدر أخضر أو أشبب أو أسود قال. وإذا وصفه .جيداأتت 
0 لجودة على البراءة من كل ما خالنها فإن كان فيه سخ أو كذان أو ححازة أو بطحاء لم يكن له لأن هذا مخالف ٠‏ 
لاجودة وكذلك إن كانت النورة أو اقصة هى المسلف فيها لم يصلح إلا كا وصفت بصفة قال eT‏ 
والنورة رين آ ب ال ن الط عب يها و ك ا ت قدا يضر ما لم يلزم الشتری لأن هذا 
موا لايكون فساداً لامدر إذا عاد جافا محاله . 


باب السلف فى العدد 

( أخبرنا الريع ) قال قال الشافعىر حه الله :لاوز السلف فى شىء عددا إلا ماوصفت من‌اليوان الدىيضبط 
سنه وصفته وجنسنه والثياب التى تضبط بجنسها وحليتها وذرعيا والحشب الذی يضبظ محنسه وصفته وذرعه وماکان 
فى معناه لا مجوز السلف فى البطيخ ولا القثاء ولا الخيار ولا الرمان:ولا السفرجل ولا الفرسك ولا لوز ولاالجوز 

ولا البيض أى دض كان دجاج أو حمام أو غيره وكذلك ماسواه مما يتبايعه الناس عددا غير ما استثنيت وماکان . 
فى معناه لاختلاف العدد ولا ثىء ضبط هن صفة أو بع عدد فيسكون مولا إلا أن يقدر على أن يكال أو يوزن ‏ 

فيضبط بالكيل والوزن . ش ۰ 


باب السلم فى الأ كول كيلا اوا 
) تفای ) ره الله : أصل السلف فما يتبايعه افاس أسلان فا كان منه يصغر وتستوى خلقته فيحتمله 
المكيال ولا يكون إذا کل تجافی فى اکال فتکون الواحدة منه بائنة فى الكيال عريضة الأسفل دققة . 
الرأس أو عريضة الأسفل6©0 والرأس دققة الوسط فإذا وقبع شىء إلى جنها منعه عرض 000 
من أن باصق بها ووقع فی اللکیال وما ينها وی ا فوقه منه هكذا م جز أن يكال 


لصيس سا 


0 اور الأسفل والرأس الغ كذا فى نسختين وفى أخرى ؛ بدله دأو عريضة ة الرأس دقر ققة قغة لأسيل" 
١‏ والوسط..ه ا كتبه مصححه 


- ۸ چ 

واستدلانا على أن الناس إنما تركوا كله لهذا المعنى ولا محوز أن .سلف فيه كلا وق نسبته بهذا العنى ما عظم 
واشتد فصار بقع فى المكيال منه التىء ثم بقع فوقه منه شىء معترضا وما بين القالم محته متجاف فيسد المعترض 
الذى فوقه الفرجة التى نحته ويقع عليه فوقه غيره فيكون من المكيال شىء فارغ بين الفراغ وذلك مثل الرمان 
. والسفرجل والخار والباذيحان وما أشبهه ما كان فى المءنى الذى وصفت ولا عوز السلف فى هذا كلا ولو 
تراضى عليه المتبابعان ضلفا وما صغر وكان يكون فى المكال فمتلىء به المكيال ولا يتجافى التجافى البين مثل 
5 التمر وأصغر منه يما لا تلف خلقته اختلافا متباينا مثل السمسم وما اش ا فيه كلا ( قال ) 
وکل ما وصفت لا جوز اسم فيه کی فلا بأس بالسلم ونا وأن يسمى كل صنف منه اختلف باسمه الذى 
عرف به وان قوط فيه عظما أو صغيرا فإذا أفى به أقل e‏ ا ووزنه جاز على المشترى 
اا الف ام بقع عليه اسم الصغر ولا أحتاج إلى اأسألة عنه ( قال ) وذلك مثل أن يقول : أسل إليك 
فى خرز خراساق أو بطخ شامی أو رمان أمليسى أو رمان حرانى ولا يستغنى فى اارمان عن أن يصف 
طعمة حلوا أو مزا أو حامضا فأما البطيخ فليس فى طعمه ألوان ويقول عظام أو صغار ويقول فى اقثاء 
هكذا فقول قثاء طوال وقثاء مدحرج وخيار يصفه بالعظم والصغر والوزن ولا خير فى أن بقول قثاء عظام 
أو صغار لأنه لا يدرى > العظام والصغار منه » إلا أن قول كذا وكذا فا وكذا رطلا 
منه کبارا وهكذا الدباء وما أشبه فعلى هذاء هذا الباب كله وقياسه ( فال تانق ). ولا باس بالتلت فى 
البقول كلها إذا می كل جنس منها وقال هنديا أو جرجيراً أو كراثا أو خسا وأى صنف ما أسلف فيه منها وزنا 
معاو.ا لا جوز إلا موزونا فإن ترك نسمية الصنف منه أو الوزن لم عز ااسلف ( فالالة افق ) وإن كان 
منه شىء امختلف صغاره وكباره لم جز إلا أن يسمى صغيرا أو كيرا كالتنبيط مختلف صغاره وكباره وكالفجل 
وكالجزر وما .اختلف صغاره وكباره فى الطعم والثمن ( قال ) ويسلف ف الجوز وزنا وإن كان لا يتجافى فى 
المكيال كا وصفت أسلٍ فيه كلا والوزن أحب إلى وأصم .فيه قال وقصب اسكر إذا شرط عله فى وقت 
لاينقطع من أبدى الناس فى ذلك البلد فلا بأس بالسلف فيه وزنا ولا مجوز السلف. فيه وزنا حت بشترط صفة. 
القصب إن كان يتباين وإن كان أعلاه جما لا حلاوة فيه ولا منفعة فلا يتبايع إلا أن ,يشترط أن يقطع أعلاه 
الذى هو بهذه المنزلة وإن كان بتبايع ويطرح ما عليه من القشر ويقطع مجامع عروقه من أسفله قال 
ولا محوز أن يساف فيه حزما ولا عددا لأنه لابوقف على حده بذلك وقد رآه ونظر لبه قال:ولا خر فىأن يشتزى 
عار ودر دا نيه بأن يقول : : أشترى منك زرع كذا وكذا فدانا ولا كذا وكذا حزما من بقل إلى 

ت كذا وكذا لأن زيع ذلك عتلف قل و كار وحسن ويقبح وأفسدناه لاختلافه 0 والكثرة 
Uu‏ وصفت من أنه غير مکیل ولا موزون ولا معروف القلة والكثرة ولا موز أن بشتری هذا إلا 
منظورا إليه وكذلك القصب والفوظ أوكل ماري عون اا ف ا وو كلا ا“ 
لامن أرض بمينها فإن أسلف فيه من أرض بعينها فالسلف فيه منتقض ( قال ) وكذلك لا جوز فى قصب 
.ولا قرط ولا قصيل ولا غيره وم ولا أحمال ولا وز فه إلا موزوناً موصوفا وكذْلك التب وغيره 
لا جوز إلا مكيلا او ومش سي ترف إذا الك اجابيه فإن ترك من هذا شيثا لم يز السلف قنه 


E والله‎ 


باب بيع القصب والقرط”" 

أخيرنا الردمع قال أخيرنا الشائعى قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال فى القصب لا ساع 
إلا جزة 5 أو قال صرمة ( الالعتافق ) ومهذا نقول لابحوز أن بباع القرط إلا جرة واحدة عند باوغ. از زان 
وبأخذ صاحبه فىجزازه عند ابتباعه فلا يؤخره مدة أكثر من قدر مامكنه جزازه فيه من يوه+ ( شای )فإن 
اشتراه .ثابتا على أن يدعه أياما ليطول أو يغلظ أو غير ذلك فكان يزيد فى تلك الأيام فلاخير فى الشراء 
والشمراء مقسوخ لأن أصله للبائع وفرعه الظاهر لاشترى فإذا كان يطول فبخرج من مال البائع إلى مال المشترى _ 
منه شىء لم تقع عليه صفقة البييع فملكه كنت 5 قد أعطيت المشترى مالم يشتر وأخذت من البائع. مالم يسع ثم 
أعطيته منه شيثا رولا لا برى بعين ولا يضبط بصفة ولا يتمير فيعرف ما للبائع فيه نما لمشترى فيفسد هن وجوه 
(قال) ولو اشتراه لقطعه فتركه وقطعه ممكن له مدة يطول فى مثلها كان البيع فه مفسوخا إذا كان على 
ما شرط فى أصل البسع أن بدعه لما وصفت تما اختلط به من مال البائع عا لا تيز کا لو يري حنطة حرافا ' 
وشرط له أنها إن انهالت: علما حنطة له فبى داخلة فى الببع فاالت علها حنطة للبائع لم يبتعها أنفسخ الع / 
فہا لأن ما اشترى لا بتميز ولا يعرف قدره ما لم بشتر فيعطى ما اشترى ا كاه بائئع 
شی قد کان وشىء لم يكن غير «ضمون . على أنه إن كان دخل فى البيع وإن ل > يكن لم يدخل معه وهذا ابيع 
نما لا تلف المسامون فى فساده لأن رجلا لو قال أبيعك شيعا إن نبت فى أرضى بکذا فإن لم تاو ننت قليلا 1 
ارمك .شمن کان مفسوخا وكذلك لو قال أبيغك شیٹا۔ إن جاءنى من تجارتی بكذا وإن م يأت ازمك اشن قال 0 
ولكنه لو اشتراه کا وصفت وت رکه بغير شرط أياما وقطعه يمكنه فى أقل منها كان المشترى منه بالخبار في أن يدع ْ 
له الفضل الذى له بلا يمن أو ينقض ايع قال :کا يكون إذا باعه حنطة جزافا فانهالت علا حنطة له فالبائع 
بالخيار فى أن سل ما باعه وما زاد فى حنطته أو يرد البيع لاختلاط ما باع يمال بسع قال وما أفسدت فيه اينع : 
فأصاب القصب فيه فة تتلفه فى بدى المشترى فعلى المشترى ضمانه بقرمته وما أصابته آفة تنقصه فعلى المشترى ضمان 


ما نقصه والزرع لبائعه وعلى كل مشتر شراء فاسدا أن بردهكا أخذه أو خيرا ما أخذه وضمانه إن تلف وضمان نقصه 


إن نقص فى كل شىء . 
باب السلف فى الشىء ء المصلح لغيره | 
(ثالالشنائق) رحه اڈ تعالى کل صنف حل السلف فيه وحده فخلط نه شىء بشىء غير جنسه مما تی فيه 
فلا يزايله محال سوى الماء وكان الذى مختلط به قانما فيه وكان ما يصلح فيه السلف وكانا مختلطين لا يتميزان فلا 
خير فى الساف فہما من قبل أمهما إذا اختلطا فل يتميز أحدهما من الآخر لم أدر کر قبضت من هذا وهذا؟ فسكنت 
قد أسلفت فى شىء مجبول وذلك مثل أن أسل فى عشرة أرطال سويق لوز فليس يتميز السكر من دهن اللوز ولا 
اللوز إذا خلط به أحدهما فيعرف القايض البتاع كم ققض من السكر ودهن اللوز واللوز فالا كان هكذا كان 
يعا مجوولا وهكذا إن أسهٍ إله فى سويق ملتوت مكيل لأنى لاأعرف قدر السويق من الزيت والسويق يزيد 


)١(‏ هذا الباب تقد م محروفه بعد ممنألة 9ب زا اساي ار 
التدخ فليعم كتبه مصححه . 


(e—ive) 


ش ش ات 

امك ولو کان لا يزيد كان قاسدا من قبل أنى ابتعت سويقا وزيتا ؤالزيت مجبول. وإن كان السويق 
«عروفا ( ثالالغ تاق ) فى أ كثر من هذا المعنى الأولى أن لا جوز إن سل إ ليك فى فالوذج ولو قلت ظاهراللاوة 
أو ظاهر الدسم لم جز لأنى لا أعرف قدر النشاستق “١‏ من العسل والسكر والدهن الذى فه سمن أو غيره . 
ولا أعرف حلاوته أمن عسل نحل كان أو غيره ولا من أى عسل وكذلك دمه فبو لوكان يعرف وي.عرف 
٠‏ السويق الكثير اللتاتكان ا مخالط صاحبه فلا يتميز غير معروف وفى هذا المعنى لو أسل إليه فى أرطال حيس ٠‏ 
لأنه لايعرف قدر التمر من الأقط لعن نان ) E‏ المعنى اللحم المطبوخ بالأبزار والملع والخل وفى 
مثله الدجاج الحشو بالدقيق والأبزار أو الدقيق وحده أو غيره لأن المشترى لا يعرف قدر ما بدخل من الأبؤات .. 
ولا الدجاج من الحش و لاختلاف أجوافها والحشو فما ولو كان يضبط ذلك بوزن لم مجحزلأنه إن ضط وزن 2 
الجلة لم ضبط وزن ما يدخله ولا كيله ( قال ) وفبه معتى يفسدء سوى هذا وذلك أنه إذا اشترط نشاستقا جِيدا 
أو عسلا جيدا لم يعرف جودة النشاستق معمولا ولا العسل معمولا لقاب النار لله واختلاط أحدهما بالآخر ‏ 
فلا يوقف على حده أنه من شرطه هو آم لا (قال) ولو ساق ف لعم موی بوزن أو مطبوع 4 عن لأنه الاوز 
أن سلف ف اللحم إلا موضوفا بمانة وقد ممق مشويا إذا لم تكن سمانة فاخرة وقد يكون أعجف فلا مخلص أعجفه 
من سمينه ولا منقه من ينه إذا تقارب وإذا كان مطبوخا فمو أبعد أن يعرف“ بدا سمينه لأنه قد بطر سح أجفه مع 
سمينه ويكون مواضع من سمينه لا يكون فيها شحم وإذا كان موضع مقطوع من اللحم كانت فى بعضه دلالة على سمينه 

. ومنقبه وأعجفه.فكل ما اتصل به منه مثله ( قال ) ولا خير فى أن يسم فى عين على أنها تدفع إليه مغيرة محال لأنه 
لا يستدل على أها تلك العين اختلف كلها أو لم مختاف وذلك مثل أن سلفه فى صاع حنطة على أن يوفيه إياها . 
دقيقا اشترط كل الدقيق أو لم يشترطه وذلك أنه إذا وصف جنسا من حنطة وجودة فصارت دقيتا أشكل الدقيق من 
معنيين أحدها أن تكون الحنطة المشروطة مائية فتطحن حنطة تقار بها من حنطة الشام وهو غير المأنى ولا نخاس 
٠‏ هتا والآخر أنه لا يعرف مكيلة الدقق لأنه قد يكثر إذا طحن ويل وأن الشترى لم يستوف كيل الحنطة وما يقبل 
فيه قول البائع'( قال ) وقد يفسدء غيرنا من وجه آخر من أن يقل لطسنه إجارة لما قيمة لم تسم فى أسل السلف 
فإذا كانت له إجارة فليس يعرف من الحنطة من قيمة الإجارة فيكون سلفا مهولا ( الى ) وهذا وجه 
آخر بده من أفسده فيه مذهبا وان تعالى أعلم ( قال ) ولیس هذا کا بسلفه فى دقيق موصوف لأنه لا يضمن. له 
حنظة موصوفة وشرط عليه فا عملا محال [ا ضمن له دققا موصوفا وكذلك لو أسلفه فى ثوب موصوف بذرع 
يوصف به الثباب. جاز وإن أسلفه فى غزل موصوف على أن يعمله له وبا لم جز هن قبل أن صفة الغزل لا تعرف 
فى الثوب ولا تعرف حصة الفزل من حصة العمل وإذا كان الثوب موصوفا عرفت صفته ( قال ) ؤكل ما أسلم فيه 
وكان ,صلح بشىءمنه لابغيره فشرطه مصلخا فلا بأ به ک) یسل إليه فى:وب وشى أو مسير أو غيرهما منصبغ الفزل _ 
وذلك أن السبغ فيه كأصل لون الثوب فى السمرة والبياض وأن الصبغ لا يغير صفة الثوب فى دقة ولا صفاقة ٠‏ . 
ولا غيرهما كنا يتغير السويق والدقرق باللتات ولا يعرف لونهما وقد يشتريان عله ولا طعمبما وأكثر ما يشتريان 
. عليه ولا خیږ فى أن یسل إل فى ثوب موصوف على أن يصبغه مضرجا من قبل أنه لا يوقف على حد التضريمج وأن 


)١(‏ قوله :الغا ستق ويقال فه : النشاستة والنشاستج وهو « النشا » الذى هو لب الخنلة اق فالوس 


برشر خه . كته مصححه . 


0 يسا‎ n 
٠ من الثياب ما يأخذ من اتضريج أكثر ما بأخذ مثله فى الدرع وأن الصفقة وقعت على شيثين متفرقين أحدهها‎ ٠ 

ثوب والآخر صبغ فسكان اموب وإن عرف مضبوغا مجنسه قد عرفه فالصبغ غو روف قدره وهو مشتری 1 
خير فى «شترى إلى أجل غير معروف ولیس هذا كا يسلم فی توب عصب لأن الصبغ زينة لله وأنه م يشتر الثوب 
إلا وهذا الصبغ قائم فيه قام العمل من النسج ولون ازل فه قالم لايغيره عن صفته فإذا كان هكذا جاز وإذا 
. كان الثوب «شترى بلا صبغ ثم أدخل الصبغ قبل أن يستوفى انثوب ويعرف الصبغ لم مز لما وصفت من أنه 


لايعرف غزل الثوب ولا قدر الصبغ ( الال افق ) ولا بأس أن سلفه فى ثوب موصوف يوفيه إياه مقصورا ٠٠‏ 


| قصارة معروفة أو مغسولا غسلا نقيا من دققه الى ينسج به ولاخير فى أن سل إله فى ثوب قد لبس أو 
غسل غنئلة من قبل أنه يغسله غسلة بعد ما ينّ-كه وقبل فلا يوقف.على حد هذا ولاخير ف أن يسم فى حنطة . 
٠‏ مباولة لأن الابتلال لا يوقف على حد مايريد فى الحنطة وقد تغير الحنطة حق: لا يوقف على حد صفتها ا . 
اعلا اة ولارن الف و عنمن تجار ور ءوس ورن اا لأ لا عدر ع أن و 
اتطرية 56 5 من وزن العود ولا بضبط لأنه قد يذخله الغير عا يمنع له الدلالة بالنطرية له على جودة 
الغود وكذلك لا خير فى السلف فى الغالية ولا شىء من الأدهان الى فما الأثفال لأنه لا يوقف على صفته . 
ولاقدر ما يدخل فبه ولا يتميز ما يدخل فيه (فال ) ولا بأس بالسلف فى دهن حب البان قبل أن بنش ثىء 
وزنا وأكرهه «نشوشا لأنه لا يعرف قدر النش منه ولو وصفه برح كرهتهمن قبل أنه لايوقف على حد الريحقال 
وأكرهه فى كل دهن طيب قبل أن يستوفى وكذلك لو سلفه فى دهن مطيب أو ثوب مطيب لأنه لا يوققدعلى حد . 
الطيب كما لا يوقف على الألوان وغيرها ما ذكرت فيه أن أدهان البلدان تتفاضل فى بقاء طيف الريح على الماء.. 
والعرق والقدم فى الحنو وغبره ولو شرط دهن بلدكان قد نسبه فلا مخلص كا خلص الشاب فتعرف بيلدانها . 
الحسية والاون وغي ذلك قال :ولا بأ أن سلفه قن طت أو تو رمن غاس احفر أو ايقن أو شه أو رصاس ٠,‏ 
3 حديد ويشترطه بسعة معروفة ومضروبا أو مفرغا وبصنعة معروفة ويصفه بالثخانة أو الرقة ويضرب له أجلا 
كبو فى الثياب وإذا جاء به على ما بقع عليه اسم الصفة والشسرط ازمه ولم يكن له رده ( قال ) وكذلك كل إناء ا 
من جنس واحد طبطت صفته فمو كالطست والقمقم قال : ولو كان ,ضبط. أن يكون مع شرط السعة وز ن كان . 
أصح وإن لم يشترط وزنا صح إذا اشترط سعة كا ,صح أن بتاع ثوبا بصنعة وشى وغيره بصفة وسعة ولا جوز ٠‏ 
فيه إلا أن يدفع منه وهذا شراء صفة مضمونة فلا جوز فہا إلا أن يدقع متا وتكون على ما وصفت ( قال ) . 
ولو. شرط أن يعمل له طستا من محاس وحديد أو حاس ورصاص لم جز لأنهما لا مخلصان فعرف قدر كل واحد 
منهما وليس هذا كالصبغ فى الثوب لأن الصبغ فى ثوبه زينة لا يغيره أن تضبط صفته وهذا زيادة فى نفس 
الثىء المصنوع قال وهكذا كل ما استصنع ولا خير فى أن ,سلف فى قلنسوة محشوة وذلك أنه لا يضبط وزن 
حشوها ولا صفته ولا يوقف على حد بطائتها ولا تشترى هذء إلا يدايد ولا خير فى أن يسلفه فى خفين ولا نعلين . 
مخروزين وذلك أنهما لا يوصفان بطول ولا عرض ولا تضبط جاودهما ولا ٥ا‏ يدخل فما وما جوز فى هذا أن 
يتاع التعلين والششراكين:ويستأجر على الحذو .وعلى خراز الخفين ولا بأس. أن يبتاع. منه صحافا أو قداحا من 
حو معروف وبصفة معروفة وقدر معروف من الكير والشقر:واافيق والضيق ورشترط أ عمل ولا بأس إن 
كانت من قوارير ویشترط جنس قواریرها ورقته وخاته ولو كانت القوارير بوزن مع الصفة كان اح ٠‏ 


ْ 16ت ۰ 
إلى اا للساف وكذلك كل ماعمل قر غ حرم دای ع غر التبل فها ريش ونصال وعقب 
ورومة والنصال لا يوقف على حده فأ كره السلف فه ولا أجبزه قال ولا و ببتاع آجرا بطول وعرض 
وأنخانة وبشترط من طين معروف ونحانة معروفة ولو شرط ٠وزوناكان‏ أحب إلى وإن تركه فلا بأس إن شاء 
لله تعالى وذلك أنه إتما هو بع صفة وليس مخاط بالطين غيره ما يكون الطين غير معروف القدر منه إنما 
هو خلطه الاء والماء مستبلك فيه والنار شىء ليس منه ولاقام فيه إا لما فبه أثر صلاح وإتما باعه بصغة 
ولا خير فى أن بتاع منه لبنا على أن يطبخه فيوفه إباه آجرا وذلك أنه لا يعرف قدر ما يذهب فى طبخه عن 
٠‏ الحطب وأنه قد يتلبوج ويفسد فإن أ بطلناء على المشترى كنا ء قد أرطلنا شيعا ا وإن ألزمناه إباه ألزمناه بغر 
ما شرط لنفسة . ١‏ 
بان للق عن اعدا نض ران ما ومن 2ا 
(الالنافق ) رحمه الله : من سلف ذهبا فى“طعام .وصوف فحل السلف فعا له طعام فى ذبة بانعه فإن شاء 
ان كله حدق ونه اواو غا ا ر ساء اده ينه وانظره يسن إن 
شاء أقاله منه كله وإذاكان له أن له من كله إذا اجتمعا على الإقالة كان له إذا اجتمعا أن يقيله من بعضه 
٠‏ فيكون ما أقاله منه كالم بتبایعا فيه وما م قله منه کا کان لازما له بصفته فإن شاء أخذه وإن شاء تركه ولا فرق 
بين السلف فى هذا وبين طعام له عليه من وجه غير السلف وقال ولكن إن حل له طعام فقال أعطيك مكان 
مالك من الطعام على طعاما غيره أو عرضا من العروض لم جز لأن رسول الله صلى الله عليه وسل قال ( من ابتاع 
طعاما قلا يبيعه حق يستوفه » وإما لهذا المسلف طعام فإذا أخذ غيره به فقد باعه قبل أن إستوفيه وإذا 
أقاله منه أو من بعضه فالإقاله ليست بيع إعاهى تمض بع تراضًا بنقض العقدة الأولى الى وجبت لكل 
واحدهنهما على صاحبه فإن قال قائل ما الحجة فى هذا ؟ فالقياس والمعقول مكتنى به فه قإن قال فمل فه أثر 
ن أحد 7 ن أصحاب رسول الله دلى الله عله وسل ؟ قل روى عن ابن عباس وعن عطاء وعمزو بن دنار 
د قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيد .بن سالم عن ابن جربج أن 2 أن لامر بأسا أن 
يقل رأس ماله منه أو ينظره أو يأخذ بعض السلعة وينظره بما بق (أخبرنا الريع ) قال أخبرنا الشافعى 
قال أخيرنا سعد بن سام اقداح ء عن ابن جرنج أنه قال لعطاء أسلفت دينارا فى عشرة أفراق فحلت أفأقبض منه 
إن شتت خمسة أفراق وأ كتب :صف الدينار عله دينا ؟ فقال: نم ( فالالتنانق) لأنه إذا أقاله منه فله عليه راش 
مال ما أقاله منه وسواء انتقده أو ترکه لأنه لو کان عله مال حال جاز أن بأخذه وأن ينظره به متی شاء ( أخيرنا 
الريع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعد بن سالم عن ابن جريج عن مرو بن دنار آنه کان لا یری بأسا أن 
يأخذ بعض رأس ماله وبعضا طعاءا أو يأخذ بعضا طعاما ويكتب ما بق من رأس الال ( أخبرنا الريع ) قال أخبرنا 
الشافعى قال أخبرنا سفيان عن سامة بن هوسى عن سعيد بن جببر عن ابن عباس قال ذلك العروف أن يِأَحْدْ بعضه 
طعاما وبعضه دنائير ( أخبرنا الريع ) قا لأخيرنا الشافعئقالأخيرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء زجل أسلف 
بزا فى طعام فدعا إلى عن اليز يومد فقال لا إلارأس ماله أو بزه ( فالالشائق ) قول عطاء فى البز أن لابباع. البز 
أيضا حتى ستو فكأ نه يذهب مذهب الطعام (أخبرنا الر يع) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا سعيدعنابن جريج أنه 
هال لعطاء طعام أسلفت فيه كين فدعانى إلى طعام غيره فرق بفرق لبس للذى يعطننى على الذى كان لى عابه فضل قال . 


- ¥ م ْ 
لا بأس بذلك ل س ذلك بيبع إنها ذلك قضاء ( لالت ناف ) هذا ا قال عطاء إن شاء لله تعالى وذلك أنه سلفه ٠‏ 
فصفة ليست بعين فإذا جاءه بصفته فنا قضاه حقه قال سعيد بن سام : ولو أسلفه فى.بر الشام فَأَحْدَ منه براغيره فلا 
سی به وهذا كتجاوزه فى ذهبه ( زاف ) وهذا إن شاء اله کا قال سعيد قال ولسكن لو حلت له ماثة فرق 
اشتراها بماثة دينار فأعطاه بها ألف درم لم جز ول . بز فيه إلا إقالته فإذا أقاله ضار له علي.ه رأس ماله فإذا برى* 
من الام وصارت له عليه ذهب تبايعا بعد بالدهب ماشاءا وتقابضا قبل أن يتفرقا من غرض أو غيره .. 


باب صرف السلف إلى غيره 


ارا الرييع ) قالأخبرنا الشافمى قال روى عن ابن عر وأبى سعيد أنهما قالا من ساف فى بیع فلا بصرفه 
إلى غيره ولا پبیعه حق يقبضه قال وهذا کا روى عنهما إن شاء الله تعالی وفيه دلالة على أن لا يباع شىء ابتيع حق 
يقبض وهو موافق قولنا فى كل بع أنه لا باع حت يستوفى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخيرنا سعيد 
ابنسالم عن ابن جريج عنعطء أنه سثل عن رجل ابتاع سلعة غائبة ونقد ثمنها فلما رآها لم يرضها فأرادا أن مولا 
يعهما فى ساعة غيرها قبل أن يقبض منه الثمن قال لايصلح قال كأنه جاءه بها على غير الصفة وتحويلهما ببعبما فسلعة 
غيرها بيع لاسلعة قبل أن تقبض قال ولو سلف رجل رجلا درام فى مائة صاع حنطة وأسلفه صاحبه درام فى ما'ة 
صاع <نطة وصفة الحنطتين و ومخلهما واحد أو مختلف لم يكن ذلك اس وكان لكل واحد مهما على صاحنه 
«أئة صاع تلاك صفة وإلى ذلكالأجل ولا يكون واخد منهما قصاصا من الآخر من قبل أنى لو جعلت المحنطة بالحنطة 
قصاصا كان يبع الطعام قبل أن يقبض وبع الدرام بالدراهم لأن دفءبما فى يومين عختلفين نسيئة ومن أسلف فى طعام. 
. يكيل أو وزن فحلالسلف فقال الذى له السلف: كلطعاءىأوز نه واعزله عندك حت نيك فأنقله ففعل فسرق الطعام 
فهو من ضمان البائع ولا يكون هذا قبضا بيت 7 ولو كاله البائع المشترى أمر اخ فی او شه وکل 
ديرأ البائع من ضمانه حيشذ . : 

باب الخيار فى السلف 0 

( انتانق ) ره الله : ولا يجوز الخيار فى السلف لو قال رجل لرجل أبتاع منك بماثة دينار أنقدكها ماثة . 
صاع مرا إلى شہر على أنى بالخيار بعد تفرقنا من مقامنا الذى تبايعنا فيه أو أنت بالخبار أو كلانا با لحار بز فيه ' 
الببع ا جوز أن يتشارطا الخيار ثلاثا فى بيو ع الأعبان وكذلك لؤ قال أبتاع منك مائة صاعكراً : عائة ديناز على أن 
با بار يوما إن رضي تأعطتك اللاتياوادم أرض قالمع ب ee‏ لان هذا بسع موصوف والبيع | 
اضرف لا جوز إلا بأن يقبض صاحبه نه قبل أن بتفرقا لأن قبضه ما سلف فه قبض ملك وهو لو قبض مال 
الرجل على أنه بالخبار لم يكن قبضه قبض ملك ولامحوز أن يكون الخبار لواحد مهما لأنه إن كان نامشترى 8 علك ` 
اابائع ٠١‏ دفع إليه و إن کان لدا تع فل يمملسكه البائع ما باعه لأنه عبى أن ينتفع عاله ثم برده إليه رفلا جوز ال 
إلامقطوعا بلاخیار وكذلك لامجوز أن يسلف رجل رجلا ماثة دينار على أن يدفع إليه مائة صاع موضوف ا 
كذا فإذا جلالأجل فالذىعليه الطعام بالخيار فىأن يعطه ما أسلفه أو يرد إلية رأس ماله حتى يكون ايع مقطوعا 
بيتهما ولا يجوز أن مول : إن حبستى عن راس مالى قلی زياد كذا يجوز شرطان حني يكون الشرط فما : 
واحدا معروفا . ا 


) ل 5 
باب ما بجی للمسلف على المسلف من شرطه | 
( فلالثثافق ) رمه الله تعالى إذا ا المسلف السلعة الى أسلف فكانت طعاما فاختلفا فيه دعى له أهل 
الع به فإن كان شرط المشترى طعاما جبدا جديدا قبل هذا جيد جديد ؟ فإن قالوا نعم قبل ويقع عليه اسم الجودة ؟ 
فإن قالوا نعم ازم المسلف أخذ أقل ما بقع عليه اسم الصفة من الجودة وغيرها وير المسلف. ويازم المساف 


1 4 أخذه وهكذا هذا فى اثیاب يقال هذ! ثوب من وشی صنعاء والوثى الدى يقال له يوسن وبطول كذا. وبعرض كذا 


٠‏ ودقيق أو صفيق أو جيد أو هما ويقع عليه اسم الجودة ؟ فإذا قالوا نعم فأقل ما بقع عليه اسم الجودة برأ منه الذى 
سلف فيه ويلزم المسلف ويقال فى الدقيق من اباب وكل شىء هكذا إذا ألزمه ىكل صنف منه صفة وجودة فأدى 
:ما بقع عليه اسمالصفة من دقة وغيرها واسمالمودة يبرئه منه وكذلك إنشرطه رديئًا فالردىء يلزمه ( الال اى ) 
أخبرنا سعيد بنسالمالقداح عن ابن جر يج عن عطاء قال إذا أشلفت فإياك إذا حل حقك بالذى سلفت فيه کا اشترطت 
ونقدت فليس لك خيار إذا أوفيت شرطك ويعك ( فال افق ) وإن جاء به على غاية من الجودة أكثر من أقل 
ما يقع علية اسم الجودة فهو متطوع بالفضل ويلزم المشترى لأن اإزيادة فما بقع عليه اسم الجودة خير له إلا فى موضع | ٠‏ 
سأصف لك منه إن شاء الله تعالى . 
باب اختلاف المتبايمين بالسلف إذا رآه المسلف 
( للت انی ) ره الله : لو أن رجلا سلف رجلا ذهبا فى طعام موصوف حنطة أو زبيب أو تمر أو شعير أو ٠‏ 
غيره فكان أسلفه فى صنف من التمر ردىء فأتاه ی أو ا فتاه ير مما يلزءه 5 الجد عد أن 
'. مخرج من جنس ما سلفه فه إن كان عجوة أو صبحانيا أو غبره ازم السلف أن بأخذه لن الردىء لا نى غناء ٠‏ 
إلا أغناه الجيد وكان فيه فضل عنه وكذلك إذا ألزمناه أدتى ما بقع عليه اسم الجودة فأعطاه أعلى منها فالأعلى يغنى 
أكثر من غناء الأسفل فقد أعطى خیرا ما ازمه وم خرچ له ما يلزمه اسم الجيد فسكون أخرجه من شرطه إلى غير 
شرطهفإذافارق الاسمأو الجنس ل مجبرعليه وكان یران ت رکه وقبضه ( الال افق ) وهكذااقول ىكل صنفمنالزييب 
ظ ۰ . والطعامالمعروف كله قال ويبان هذا القو لأ نه لوأسلفه فعجوة فأعطاء برديا وهوخيرمنها أضعافا لم أجبره على أخذه لأنه 
غير الجنس الذىأسلفه فيه قد يريدااعجوة لأمرلا يصلح له البردى وهكذا الطعام كله إذا اختلفتأجناسه لأن هذا أعطاه غير 
شرطه ولو كان خيرا منه ( يالل .]فى ) وهكذا العسل ولا يستغنى فى الغسل عن أن يصفه ببياض أو صفرة أو خضرة 
لأنه يتباين فىألوانه فىالقيمة وهكذا كلماله لون يتباين به ماخالف لونه س‌حوان وغيره قال ولوساف رجل رجلا 
عرضا فى فضة يضاء جيدة فجاء بفضة يضاء أكثر مما بقع عليه أدتى اسم الجودة أو سلفه عرضا فى ذهب ٠‏ 
أحمر جيد فجاء بذهب أحمر أ كثر من أدنى ما يقع عليه أدى اسم الجودة ازمه وكذا لو سلفه فى صفر أحمر جيد 
فجاءه بأحمر بأ كثر ما بقع عليه أقل اسم الجودة ازمه ولكن او سلفه فى صفر أحمر فأعطاه أبيض والأيض يصلح 
لمالا يصلح له الأحمر لم يلزمه إذا اختلف اللونان فا يصلح له أحد اللونين.ولا يصلح له الآخر لم يلزمه الشترى . 
إلا ما لزمه اسم الصفة وكذلك إذا اختلفا فما تتباين فيه الأثمان بالألوان لم يلزم المشترى إلا ما يلزمه بصفة 


e e‏ ا 
ما سلف نيد مامالا تباین ته برا2٩‏ ما لماع له الى فا یکرن أحدها ا فب من لخر ولا اكاد 
N EE EE‏ ۰ ۱ 
ظ باب ماب ازم فى السلف مما مخالف الصفة 

( اتن فى ) رجه لل تعالى: ولو سلفه فى ثوب مروى مين فجاء برقدق أكثر 22520 
التخين يدفىء أ كثر ما يدفى* الرقيق ورعا كان كش بقاء من الرقيق ولأنه مخالف لصفته خارج مها قال وكذلك 
لو سلفه فى عبد بصفة وقال وضىء فجاءه بأ كثر من صفته إلا أنه غير وضىء لم ألزمه إباه لمباينته من أنه ليس 
بوضىء وخروجه «ن الصفة وكذلك لو سلفه فى عبد بصفة فقال غليظ شديد الخلق فجاء بوضىء ایس بشديد ش 
الخلق أ كثر منه نا لم بلزمه لأن الشديد يغنى غير غناء الوضىء وللوضیء من أكثر منه ولا ألزمة أبدا خيرا من 
شرطه حت يكون منتظما لصفته زائدا عليها فأما إذا زاد علها فى القيمة وقصر عنها فى بعض النفعة أو كان هذا 0 
خارجا منها بالصفة فلا ألزمه إلا ما شرط فعلى هذا هذا الباب كله وقباسه : 

( الالشتافق) رحه ل : ولا ا رخل 0 بصفة لأن الآنة قد تصيبها فى الوقت 
الذى محل فيه السلف فلا يلزم البائع أن بعطه صفته من غيرها لأن ابيع وقع علمها ويكون قد انتفع ماله 
فى أمر لا يلزمه والبيع ضربان لا ثالث لمما بيع عين إلى غير أجل. و بسع صفة إلى أجل أو غير أجل فتكون 
«ضمونة على البائع فإذا باعه صفة من عرض حال فله أن يأخذ منها من حرث شاء قال : وإذا كان خارجا من 
البيوع التى أجزت كان يبع مالا يعرف أولى أن يبطل ( ال )فى ) وهكذا عر حائط رجل بعينه وتاج 
رحل ونه وقرية هنا غير مامونة ونسل ماشة عا فإذا شرط المسلف من ذلك ما يكون مأءونا أن ينقطع 1 
أصله لا تختلف فى الوقت الذى محل فه جاز وإذا شرط الثىء الذى الأغلب منه أن لايؤءن اتطاع أصله 
لم مجز: قال وهكذا لو أسلفه فى لبن ماشية رجل بعينه وبكيل معاوم وصفةلم جز ون أخذ فى كله وحلبه من ٠‏ | 
ساعته لأن الآفة قد تأتى عليه قبل يفرغ من جميع ما أسافف فيه ولا جز فى شىء من هذا إلا ما وصفت لك | 
ف أن يكون بع عين لا.يضمن صاحبها شيا غيرها إن هلكت ت انتقض البيع أو بع صفة او أن لطع 
من أیدی اا فى حين محله فأما ما كان قد ينقطع من أندىالناس فالسلف قه فاسد )اناا 7 غا ) وإن اا 
سلفا فاسدا وقبضه رده وإن استهلكه . رد مثله إن كان له مثل أو قمته إن ل يكن ٠‏ له مثل ده برأس ماله. 
فعلى هذا هذا الباب كله وقياسة ٠.‏ 


باب اختلاف المسلف والساف فى الل . ۰ 
) اللتناى) رحه الل : ولو اختلف المسلف والمساف فى اسل فقال الشترى أسافتك . مائة دينار فى. هانق 


صاع حنطة وقال الا ع أسلفتى مائة دينار فى مائ ضاع 208 البائع بالله ما باعه بالمائة الى قيض 
منه إلامائة ساع فإذا حلف تيل لمشترى إن شئت فلك عليه الثة الصاع الى أقر بها.وإن حك ات 


. قوله : ممالا يصلح له المشترى 0 ولمل الصواب « .ما يصلح لمشترى لخ » قأمل‎ )١( 


شه مصححه . 


1 5 
ما ابتعت منه مائة 1 وقد كان بعك مائق صاع لأنه .دع عليك أنه ملك عليك الائة الدينار بالماثة 
الصاع وأنت منكر؟ فإن جلف تفاسخا اليح ( الال تانق ) وكذلك لو اختلفا فما اشترى منه فقال أسلفتك مائق 
ديئار فى مائة صاع مرا وقال بل أسلفتنى فى مائة صاع ذرة أو قال أسلفتك فى مائة صاع بردى وقال بل اسلفتنی فى 
مائة صاع تجوة أو قال أسلفتك فى سلءة موصوفة وقال الآخر بل أسلفتنى فى سلعة غير ١‏ وصوفة كان القول فيه ما 
٠‏ وصفت لك بحلف البائع ثم خير المبتاع بين أن بأخذ عا أقر له البائع بلا عبن أو بحلف.فيبرا من دعوى البائع 
ويتفاسخان ( قال الريع )20 إن أخذه المبتاع وقد نا كره البائع فإن أقر المبتاع ثم قال البائع . حل له أن يأخذها 
وإلا فلا محل له إذا أنكره والسلف ينفسخ بعد أن يتصاححا ( الل :]فى ) وكذلك لو تصادقا فى السلعة واختلفا 
فى الأجل فقال المسلف هو إلى سنة وقال البائع هو إلى سنتين حاف البائع وحن ال ری فان رهی وال خلت 
وتفاسخا فإن كان الثمن فى هذا كله دنار ا a‏ لوكان 

. سلفه سلعة غير مكيلة ولا موزونة ففاتت رد قيمتها قال وهكذا القول فى بيوع الأعيان إذا اختلفا فى الثمن أو فى 
الأجل أو اختلفا فى السلعة المببعة فقال البائع بعتك عدا بألف واستبلكت العبد وقال المشترى اشتريته منك محخمائة : 
وقد هلك العبد محالفا ورد قيمة العبد وإن كانت أقل من الخسماثة أو أكثر من ألف ( )ال2 :فى ) وهكذا كل ` 
ما اختلفا فيه من كيل وجودة وأجل قال ولو تصادقا على الببع.والأجل فقال البائع لم عض من الأجل شىء أو قال 
. مضى منه شی۶ سیر وقال المشترى بل قد مضى كله أو لم ق منه إلا شی* يسير کان القول قول البائع مع ينه وعلى 
المشترى البينة ( نالل ]فق ) رحمه الله ولا ينفسخ e‏ ادها عل ان والشترق واأيل 
فأما ماتلفان فه فى أصل العقد فقول المشترى اشترنت إلى شهر ويقول. البائع بعتك إلى شہرن فإنهما تحالفان 
ويترادان من قبل اختلافهما فا فسخ العقدة والأولان ل ختلفا ( فالللنانى ) وکل استاي راعلا اة 
بعسرة دنانير فقال الأجير قد مضت وقال المستأجر لم تمض فالقول قول المستأجر وعلى الأجير البينة لأنه مقر شىء 
يدعي الخرج منه : 

باب السلف فى السلعة بعينها حاضرة أو غائبة 


( فال لى ) رحه الله : ولو سلف رجل رجلا مائة دينار فى ساعة بعينها على أن يقبض السلعة بعد يوم أو 
أكثر كان السلف فاسدا ولا تجوز يوع الأعيان على أنها رع ادها يدك املاع من فوتها ولابان 
لايكون لصاحبها السبيل على أخذها مى شاء هو لا حول بائعها دونها إذا دقع إليه ثمنها وكان إلى أجل لأنها قد 
تتلف فى ذلك الوقت وإن قل فيكون المشترى قد اشترى غير مضمون على البائع بصفة موجودة بكل حال يكافها 
. بائعها ولا ملكه البائع شيئا بعينه يتسلط على قبضه حین وجب له وقدر على قبضه ( والالة هافق ) وكذلك لايتكارى 
منه راحلة بعينها معجلة السكراء على أن رکہا بعد يوم أو أ كثر لأنها قد تتلف ويصيبها مالا يكون فيها ركوب معه 
ولكن إسلفه على أن يضمن له حمولة معروفة وييوع الأعيان لاتصلح إلى أجل إنما المؤجل ماضمن من اليو 
بصفة وكذلك لانحوز أن يقول أبيعك جاريق هذه بعبدك هذا على أن تدقع إلى عبدك بعد شهر لأنه قد .هرب ويتلف ٠‏ 
وتعص إلى شور ( )لشت اى ) وفساد هذا خروية من نع السلنإن وما وصفت وأن ا معلوم لأن 
)١(‏ قوله : قال الرييع إن الم الغ عبارة البو هكذا فى النسخ الى بأيدينا ليما فيا 
فحرر . کتبه مصححه ٠‏ 


WV 


المهلوم ما قبضه المشترى أو ترك قبضه وليس للبائع أن حول دونه قال : ولا ان .هذا أو أدنعهم إلك 


بعك موصوف أو عبد ن او بعر او بعر رن أو خشبة أو خشبتين إذا كان ذلك موصوفا مضمږ ونا لأن حق فى صفة 


مضمونة عا لى المشترى لافى عبن تتلف أو تنتقص أو تفوت فلا تكون مضمونة عليه . 
باب امتناع دی ای ناخد ته 
( ل ES‏ افق ) رمه الله تعالی 5 وإذا حل حق الس وحقه حال لوحه دن الوجوه فدعا الذى عله الحق الذى 
له الحق إلى أخذ حقه فامتنع الذى له الحق فعلى الوالى جره على أخذ حقه لبرأ ذو الدين من دينه ويؤدى إله ماله 


عليه غير منتقص له بالأداء شیا ولا .دخل عله ضررا إلا أن يشاء رب الحق أن ببرئه منحقة بغير شی يأخذه منه ' 
نيبأ إإرائه إباه ( CEE‏ تی ) فإن دعاه إلى أخذه قبل عله وكان حقه ذهبا أو فضة أو حاسا أو ا 
غير مآ أ كول ولا مشروب ولا ذى روح تاج إلى العلف أو النفقة جيرته على أخذ حقه منه إلا أن يبرئه لأنه قد : 
جاءه #قه وزيادة تعجله قبل حله ولست أنظر فى هذا إلى تعر قيمته إن كان يكون فى وقته أأكثر قيمة أو أقل 


قلت للدی له الق : إن ات حادس ته وقد کون فى وقت أجله ١‏ كتراقمة مله حين دل قعه وأقل ( فالا افق ) فإن 
قال قائل مادل على اوصفت؟ قلت أخيرنا أن أنس بن الك كاتب غلاء له على جوم إلى أجل فأراد المكاتب تعجيلها 


لعتق فامتنع أنس من قبولما وقال لا آخذها إلا عند اها فأنى المكاتب عر بن الخطاب e‏ 


ذلك له فقال عمر« إن أنسا يريد اايراث » فكان فى الحديث فأمره عمر بأخذها منه وأعتقه ( الاق )وهر 

إيشبه القراس (قال) وإن كان ماسلف فه مأ كولا أو :شرو با لاير على أخذه لأنه قد برد أ کله وشر به ا 
وقته الذى سلف إله فإن عله ترك أ كله وشربه(“ وأ کله وشربه متغيرا بالقدم فى غير الوقت الذى أراد أ كله 
٠‏ أو شربه فيه ( انى ) وإن كان حيوانا لاغناء به عن العاف أو الرعى لم مير على أخذه قبل محله لأنه يلزه 
فههؤنة اعلف أو لرعى إلى أن يننهى إلى وقته فدخل عله بعض مؤنة وأما ا هذا من الذهب والفضة 
والتبركله وا شاب والحشب والحجارة وغير ذلك فإذا دفعه برى؟ منه وجير الدفوع إليه على أخذه من الذى هو له 
عده ( ؤالالة هانق ) فعلى هذا هذا اللاب كله وقياسه لا أعامه جوز فيه غير ما وصفت أو أن يقال لاحر أخد على 
أخذ نبى* هوله حتی محل له فلا یر على دينار ولا درهم حى محا ل له وذلك أنه قد کون لاخر ةله ويكون متلفا 


لا دار ف ديه فحتار أن کون مضمونا على لىع مدن أن صر إله تاف دن ده بوحوه منها ماذ كرت ومنها ١‏ 


أن تقاضاه ذو دين أو إسأله ذو رحم لولم يعم ماصار إله لم يتقاضاه ولم سأله فإها منعنا من هذا آنا لم نر أحد 
خالف فى أن الرجل يكون له الدين على الرجل فيموت الذى عله الدين فيدفعون ماله إلى غرمائه وإن لم يريدوه 


للا محبسوا «يراث الورثة ووصية الموصى هم ع على أخذه لأنه خيرم واساف الف دين الت 


فى بعض هذا ٠‏ 


) فالغ انی ) رحمه الل : إذأ سلف رجل رحلا o‏ يطببان له فهو 000000 


الرطب أو امنب حى لاسق منه شىء بالبلد الذى سلفه فيه نقد قبل المسلف بالخيار فإن شاء رجع بما بق من سلفة 


)0( قوله : فإن عجله ترك 2 أ كله وشربهکذا الامو الق EA‏ : الى على ترك | كله وشر به جديدا کا هو 


معلوم ثما بعده ٠‏ كتبه مصححه . 
(tt —-‏ 


u 


2-968 ش 
ق مائة دزهم فى ا ا سان فير جع محسين وإن شاء أخذ ذلك إلى رطب قابل ثم أخذ 5 
تل صفة رطبهوكله وكذلك العنب وكل فاكهة رطبة تنفد وقت من الأوقات وهذا وجه قال وقد قيل إن سلفه مائة 
درهم فى ءثيرة آصع من رطب فأخذ حمسة آصع ثم نفذ الرطب كانت له الخمسة الآصع مسين درهما لأنها حصتها . ' 
٠ن‏ الثمن فانفسخ البيغ فما بق ٠ن‏ الرطب فرد إليه مسين ذر ها ( فاللشن فى ) وهذا مذهب وان تعالى أعم 
ولو سلفه فى رطب لم يكن ن عليه أن بأخذ فنه بسرا ولا عختلقا وكان له أن يأخذ ر طبا كله وم يكن ع عليه أن يأخذه إلا 
صحاحا غير منشدخ ولا معيب بعفن ولا عطش ولا غيره وكذلك العنب لا يأخذه إلا نضيجا غير معيب وكذلك كل 
شى* من الفا كهة الرطبة يسلف فبما فلا يأخذ إلا صفته غير معيبة قال وهكذا كل شى* أسلفه فيه لم يأخذه معيا. 
إن أسلف فى لبن مخيض ل يأخذه راثا ولا مخضا وفى الخرض ماء لا يعرف قدره والماء غير الاين 
( الاق ) ولو أسلفه فى شى* فأعطاه إ.اه معيبا والعيب مما قد عن فأ كل نصفه أو أتلفه وبق نصفه كأن 
كان رطبا فأكل نصفه أو أتلفه وبقى نصفه يأخذ النصف بنصف الثمن ويرجع عليه بنقصان مابين الرطب معيبا 
وغير معيب وإن اختلفا فى العيب والمشترى قائم فى بد المشترى ولم يستهلكه فقال : دفعته إليك بريئا من العيب وقال 
المشترى : بل دفعته معيبا فالقول قول البائع إلا أن يكون ماقال عيب لا محدث مثله وإن كان أتلفه فقال البائع ما أتلفت 
منه غير معيب وما بقى معيب فالقول قوله إلا أن يكون شيعا واحداً لابفسد منه ثىء إلا فساده كله كبطيخة واحدة 
أو دباءة واحدة وكل ١‏ قلت القول فهقوله فعله فه اليمين2©0 . 


كتاب الرهن الكبير ‏ إياحة الرهن 

( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعى قال قال الله تبارك وتعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا نداينتم بدين إلى أجل 
دكن فا کن وليكتب بيت كاتب بالعدل» وقال عزوجل «وإن كنتم على سفر ولم تحدوا كاتبا فرهن «قبوضة » 
( الال افق ) فكان بينا فى الآية الأمر بالكتاب فى الحضر واسفر وذكر الله تبارك اسمه الرهن إذا كانوا. 
«سافرين وم جدوا کاتبا فكان معقولا واه أعلم فا : أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا مالك اق بالوثيقة 
والملوك عليه بأن لاینسی ويذكر لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا ولا أن بأخذوا رهنا لقول الله عزوجل « فإن أ»ءن 
يعض بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته» فكان معقولا أن الوثيقة فى الحق فى ااسفر والإعواز غير محرمة والله أعلم فى 

(1) وترجم فى اختلاف العراقبين « باب السا » فإذا كان لرجل على رجل طعام أسل إلله فيه فأخذ عفن طفائئة 
- وبعض رأس ماله فإن أبا حنيفة كان يقول هو جائز. بلغنا عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك المعروف المسن 
ایل وبه يأخذ وكان ابن ألى إلى يقول : إذا أخذ عض رأس ماله فقد فسد ااسلم وأخذ رأس ماله كله 
( فالالتئافق ) رحمه الله وإذا أسلف الرجل الرجل مائة دنار فى مكيلة طعام موصوف إلى أجل «عاوم 
فحل الأجل فتراضيا بأن يتفاسخا البيع كله كان جائزا وإذا كان هذا جائزا جاز أن يتفاسخا نمف البيع 
ويثبتا نصفه وقد سئل عن هذا ابن عباس فم ير به بأسا وقال هذا المعروف الحسن الل وقول ابن. عباس 
القياس وقد خالفه فيه غيره قال وإذا اسل الرجل فى اللحم فإن أبا حذفة كان يقول لا خير فه لأنه غير «عروف وبه 
يأخذ وكان ابن ای للى يقول لا بأس به ثم زجع أبو يوسف إلى قول ابن أنى ليلى وقال إذا بين مواضع اللحم 
تقال أفخاذ وجنوب ونحو هذا فبو جائز ( الل افق ) وإذا اسل الرجل السام لوزن وصفة وموضع ومن 
سن معاوم وسمى من ذلك الثىء فالسلف جائز . 


م 0-7 ا 
ا الحضر , وغير الإعواز ولا بأس بالرهن فى احق الحال والدين فى المخر والسفر وما قلت من هذا مالا أعل فيه ٠‏ 
خلافا وقد روؤى أن رسول الله صلى الله عليه وسل رهن درعه فى الحضر عند أنى الشحم الہودى وقيل فى سلف 
والسلف حال ( اغاق ) أخبرنا الدراوردى عن جعفر بن محمد عن أيه علمهما السلام قال رهن رسول الله 
صلی الله عليه وسل درعه عند أنى الشحم الببودى ( فال )نی ) وروی الأحمش عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة أن النى صلى الله عله وسل مات ودرعه مرهؤنة ( قالالةنانق ) فأذن لله جل ثناؤه بالرهن فى الدين 
والدين حق لازم فكل حق ما علك أو ازم بوجه من الوجوه جاز الرهن فيه ولا جوز الرهن فما لايازم فلو ادعى 
وغل عل رتول فا فا نكر وساله ورف أله رهن کان الرهن مفسو<ا لأنه لايلزم الصلح على الإنكار ولو قال 
أرهنك دارى على شی* إذا داینتنی به أو بابعتنى ثم داينه أو باءعه ل يكن رهنا لأن الرهن كان ولم يكن للمرتهن حق 
وإذن الله عزوجل به فما کان متهن من لمق دلا على أن لاتجود إلا بعد ویم اطق اؤ سیه فأما تيل تدا کن ْ 
ع 
00 باب نما تم به الرهن من لنب ! ظ 
قال الله عز وجل «فرهان مقبوضة» ( فال الى ) فاسا كان معقولا أن الرهن عبر تملوك الرقبة للمرتهن ملك 
ايع .ولا مملوك المنفعة له ملك الإجارة لم جز أن يكون رهنا إلا با أجازه الله عزوجل به من أن يكون مقبوضا 
وإذا لم مز فللراهن مالم يقبضه المرتهن منه منعه منه وكذلك لو أذن له فى قبضه فم يقبضه المرتمهن حت رجع الراهن. 
. فى الرهن كان ذلك له لما وصفت. من أنه لا يكون رهنا إلا بأن يكون مقبوضا وكذلك كل مالم يتم إلا بأمرين 
فليس يتم بأحدهما دون الآخر مثل المبات التى لا تجوز إلا مقبوضة وما فى «عناها ولو مات الراهن قبل أن يقبض 
. المرتهن الرهن لم يكن للمرتهن قبض الرهنوكان هو والغزداء فيه أسوة سواء ولولم يمت الراهنولكنه أفلسقبل أن 
يقبض المرتهن اارهن كان المرتهن والغرماء فبه أسوة لأنه لايتم له ولو خرس الراهن أو ذهب عقله قبل أن يقبض 
المرتمن الرهن ولا سلطه على قبضه لم يكن لامرتهن قبض الرهن ولو أقبضه الراهن إياه فى حال ذهاب عقله لم يكن 
له قبضه ولا يكون له قبض حت يكون جائز الأمر فى ماله يوم رهنه ويوم يقبضه الراهن إياه ولو رهنه إياه وهو 
حجور ثم أقبضه انان وقدفك الحجر عنه فالرهن الأول لم يكن رهنا إلا بأن بحدد له رهنا ويقيضه إباه بعد أن 
يفك الحجر عنه و وكذلك لو رهنه إياه وهو غير حجور فم ضا حق حجر عليه لم يكن له قنضه منه ولو رهنه عبداً 
فا حتى هرب عبد وسلطه على قبضه فان لم يقدر عليه حق موت الراهن أو اتن ليشن برهن وإن لم يقدر 
على قبضه حتى رجع ااراه هن فى الرهن لم يكن لامرتهن له قبضه ولو رهنه عبدا فارتد ا'عبد عن الإسلام فأقبضه إباه 
مرتدا أو أقبضه إباه غير مرتد فارتد فالعبد رهن اله إن تاب فهو رهن وإن قتل على الردة قل محق ازمة وخرج 
من .لمك ااراهن والمرتهن ولو رهنه عبدا ولم ةبضه حتى رهنه ٠ن‏ غيره وأقبضه إباه كان الرهن لثانى الذى . 
أقيضه صحیجا والرهن الذى لم يقبض كالم يكن وكذلك لو رهنه إياه فلم يقبضه حتی أعتقه كان حرا خارجا ٠ن‏ 
الرهن وكذلك لو رهنه إباه فلم يقبضه حى كاتبه كان خارجا من الرهن وكذلك لو وهبه أو أصدقه امرأة أو أقربه . 
لرجل أو دبره كان خارجا من الرهن فى هذا كله ( قال الريع ) وفبه قول آخر أنه لو رهنه فلم يقبضه المرتمن 
حق دبره أنه لا يكون خارجا من الرهن بالتديير لأنه لو رهنه بعد ما دبره کان الرهن جائزا لأن له أن يبيعه ٠‏ 
بعد مادبره فلا کان له .یغه کان له أن رهنه ( الاق ) ولو رهن رجل رجلا عبدا ومات المرتهن قبل أن 


جاه وت 
يقيضه کان لرب الرهن «نعه هن ورثته فان شاءسايه لهم رهنا ولو لم عت ارمن وله غلب على عقله فولى 
احا ماله رجلا فإن شاء !اراهن منعه الرجل المولى لأنه كان له منعه المرتمن Eb‏ له بالرهن الأول 
کا كان له أن سامه لمرن وعنعه ؛بادولو رهنرجل رجلا جارية فلم يقيضه إناهاحق وطما ہا ثم أققضه إباها بعد 
الوطء فظبر ها حمل أقر به اراهن كانت خارجة من اارهن لاما لم تقبض حت حبلت فل يك نله أن يرهنها حبلى 
منه وهكذا لو وطنها قبل الرهن ثم ظبر بها حل فأقر به خرجت هن | e‏ قنضت لأنه رهتها حاملا 
. ولو رهنه اها غير ذات زوج فم يقبضها حق زوجها السيد ثم أقبضه إياها فالتزويج جااز وھی رهن تحالما 
ولا عع زوحبا دن وطثبا حال وإذا رهن الرجل الرجل الخارية فليس له أن زوجما دون المرتهن لأن ذلك 
تقض عنما ونع إذا :كانت حاملا وحل الحق يكنا وكذك المرتمن فما زوج فالنکاح مشوخ حى مجتمعا 
عله ولو رهن رجل رجلا عدا وسلطه على قبضه فآجره المرتهن قبل أن يقبضه هن الراهن أو غنره لم که ن مقبوضا 
( فالالةنافق ) أخبرنا سعيد بن سام عن ابن جر يج أنه قال لعطاء ارتهنت عدا فآجرته قبل أن أقبضه قال ليس 
عقبوض ( الال :افق ) لس الإجارة بقبض وليس٠‏ رهن حى يقبض وإذا: قبض المرتهن الرهن لنفسه أو قبضه 
له أحد بأمره فمو قبض كتقبض وكله له ( الت افق ) أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن 
دنار أنه قال : إذا ارتهنت عبدا فوضعته على بد غيرك فو قبض ( فالاله :افق ) وإذا ارتهن ولى الحجور له 
أو الحاك للمحجور فقبض الماك وقبض ولى المحجور للاحجور كقبض غير الحجور لفسه وكذلك قبض 0 
له وكذلك إن وكل الماك من يقبض للمحجور أو وكل ولى الحجور من يقبض له فقبضه له كقبض 
| غير الحجور. لنفسه وللراهن منع الماک وولى الحجور ٠ن‏ ارهن مالم يقبضاه ويجوز ارتهان ولى ا عله 
له ورهنيما عله فى النظر له وذلك أن ينيع ها فيفضل ويدتهن فأما أن سلف مالا ويرتهن فلا يجوز علہما 
وهو ضامن | لأنه لا فذا ل لما فى السنف ولا جوز رهن الحجور لنفسه وإ نكان نظرا له کا لامجوز يغه ولاشتراؤه 
۰ لنفسه وإن كان نظرا له . 


قبض ون بعد قيضه مما حر حه من ٠‏ آل ا 

( الااعانق ) ره ال قال الله تعالى « فرهان مقبوضة » ( لاناق ) إذا قبض الرهن هرة واحدة 

ققد م ار اأرتهن أولى به من غرماء الراهن ول يكن لاراهن إخراجه من الرهن حتى برا ما فى اأرهن من 
الحق کا کون المبيسع مضمونا من البائع فإذا قرضه المشترى مرة صار ق )انه فإن رده إلى اليا ع بإجارة أو وديعة 
فو سن أل المبتاع ولا موسي ضانه بالبييع وم تكون امات وما فى معناها غير تامة فإذا قبضها الموهوب له مرة 
ثم أ رها إلى الو اهب أو أكراها منه أو من ن¿ غبره ۾ حرجا من اة وسواء إذا قض المرتهن الرهن مرة ورذه 
عل الراهن بخان أو قارية اوم ذلك مالم فسخ الراهن الرهن أو كان فى بده لما وصفت ( التاق ) 
1 أخبرنا سعيد بن سام عن ابن جريج أنه قال لعطاء ارتمهنت رهنا فقضته ثم آجرته منه قال نعم هو يمه إلا 
أنك آجرته منه قال ابن جريج فقلت لعطاء فأفلس فوجدته عنده ؟ قال أنت أحق به من غرمائه 
( فالات فى ) يعنى لما وصفت من أنك إذا قبشته مرة ثم آجرته من راهنه فب و كمد لك آجرته منه لأن رده 
إلبه بعد القبض لا مخرجه من الرهن قال : ولا يكون الرهن مقبوضا إلا أن يقيضه المرتهن أو أحد غير 
الراهن ا ان ا فى قبضه فإن ارتهن رجل من رجل رهنا ووكل الرتهن الراهن أن يقبضه 


“AE —‏ ْ ا 
لمن شه فة لمن عند ا يكن فضا ولا كوة وكلا عل سنه لبر ف فقن کا لو کان 4 عله 
حق فوكله بأن ايقيشه ل هن تفس ففمل فيلك لم يكن بريئا من احق کا بير منه لو قبضه وکیل غيره 
ولا کون وکا شي فى حال إل اطان' الى أكون او ی قنع له وذلك أن كون له ان عدي ” 
فيشترى له من نفسه ويقبض له أو مب له شيئا ويقبضه فيكون قنضه هن نفسه قيضا لابه لأنه يقوم مقام 
انه وكذلك ا ابنه رهنا فقكه له من نفسه فإن كان آنه الغا غير محجور م يز من هذا شىء إلا أن 
يقيضه آبنه لنفسه أو وكيل لابنه غير أيه وإذا كان للرجل عبد فى يد رجل وديعة أو دار أو متاع فرهنه إناه 
وأذن له د ا عله مدة عکنه مر مها أن ةذه وهو فى بده فو قض فإذا أقر الراهن أن لمرن ' 
قد قبض الرهن فصدقه امرتهن أو ادعى قبكه فالرهن مقبوض وإن لم بره الشهود وسواء كان الرهن غاا 
أو حاضرا وذلك أن الرهن قد يقبضه المرتهن باللد الذى هو به فيكون ذلك قبشا إلا فى خصلة أن بتصادقا ٠‏ 
على أمر لا عكن أن يكون مثله مقبوضا فى ذلك الوقت وذلك أن .قول اشهدوا انی قد رهنته اليوم دارى 
. انتى عصر وها عسكة وقبضها فيعم أن اارهن إن كان الوم لم عكن أن بض له عكة من يومه هذا وها فى هذا 
الى ولو كانت دان ق دده 7 3 أو ودع كانت كهى ا مك :ی هذه لآ کون قفا عن أن عامها 
4 05 أن تكون فى بده بالرهن دون الكراء أو الوديعة أو الرهن معيما أو و مع أحدهها وكنوتا اف بده 
بغير ارهن غير كينوتها فى يده بالرهن فأما إذا لم يؤقت وقتا وأقر بأنه رهن داره عكة وقبضها ثم قال الراهن 
إعا رهتته اليوم وقال المرتهن بل رهتنها فى وقت کن فى مثله أن کون قيضيا قابض بأمره وعم اقبض 
فالقول قول امرتهن أبدا حتى يصدق !اراهن با وصفت من أنه لم يكن مقبوضا ولو أراد الراهن أن أحاف 
له المرتهن على دعواه بأنه أفر له بلقب ولم يقبض دنه فعلت لأنه لا يكون رهنا حت يقرضه . واه سبحانه 
وتعالى أعلم ٠‏ : 
) ما يكون قبضا فى الرهن ولا يكون » وما يجوز أن ا رهنا 
( الالغنانق )د مه الله : كل ما کان قبضا فى الببوع كان قبضا فى الرهن والمبات والصدقات لا تلف 
ذلك فيجوز رهن الدابة والعيد والدنائير والدرام والأرضين وغيز ذلك ومجوز رهن الشقص من الدار والشقص ٠‏ 
من العبد ومن السيف ومن اللؤلؤة ومن اثوب کا جوز أن باع هذا كله والقبض فيه أن يسلم إلى مرتهنه 
لا حائل :دونه کا یکون القيض ف المع وقبض اا وا وا حون ان اش »رتنه من بد راهنه وقض 
٠‏ لا حول من أرض ودار وغراس أن يسل لا حائل دونه وقبض الشقص مما لا حول كقبض الكل 
يسل لا حائل دونه وقبض الشقص ما مول مثل السنيف واللؤلؤة.وما أشبهما أن إسلم للمرتهن فما حقه 
حت يضعها المرنهن والراهن على بد عدل أو فى بد الششريك فبا الدى ليس راهن أو يد المرتهن فإذا كان 
٠‏ عض هذا فهو قبض وإن ا الراهن أو إلى غيره بعد القبض فليس بإخراج لما من الرهن كا 
وصفت لا خرجما إلا فسخ الرهن أو البراءة من اق الذى به الرهن وإذا أقر الراهن أن الرتهن قد 
٠‏ قبض الرهن وادعى ذلك الرتهن جم له بأن الرهن تام بإقرار الراهن ودعوى المرتهن ولوكان الرهن فى 
الشقص ‏ غاثبا “فأقر الراهن أن الرتهن قد قض الرهن ا ذلك المرتهن أجزت الإقرار لأنه قد بقبض له 


وهو غائب عه فيكون قد قبضه بقض من أفرء بقشضه له ولو كان لرجل عبد فی بدى رجل بإحارة أو ودبعة 


0 

ET‏ كان هذا وتنا : :ذا" حاءت عله حائية يمد اركيانه إناء بوعوق ب أ تفوش ليد 
عد الرهن ولو كان العبد الرهن غائيا عن الرتهن لم يكن قيضا حى بحضره فإذا أحضره بعد ما أن له بقضه 
فهو مقبوض کا ببيعه إیاه وهو فى يديه ويأمره بقبضه فقبضه أنه فى يديه فيكون البيع تاما ولو مات مات | 
٠‏ من مال المشترى ولو كان غائياً ل يكن موا ى قر الشترى بعد البيع فيكون «مبوضا بعد حضوره 
وهو فى يديه ولوكانت له عنده ثاب أو شىء ما لا بزول بنفسه وديعة أو عارية أو بإجارة فرهنه إياها وآذن له فى 
ضما قبل القبض وهى غير غائبة عن منزله كان هذا قبضا وإن كانت غائبة عن منزله لم يكن قبضا حتى محدث 
اللا قبض(١©‏ وإن كان رهنه إباها فى سوق أو مسجد وهی فى منزله وأذن له فى قبضها لم يكن قبضا حق 
سير إلى منزله وهى فيه فيكون لما حيئد قابضا لأنها قد مخرج من منزله لاه إلى سيدها وغيره ولايكون 
القيض. إلا ماحضره المرتهن لا حائل دونه أو خضره وكله كذلك ولوكان الرهن أزضًا أؤ دارا غائبة عن 
المرتهن وهى ودعة فى يديه وقد وکل بها فأذن له فى قبضها لم يكن مقبوضا حى محضرها المرتهن أو وكيله 
بعد الرهن مسامة لا حائل دوتما لأنها إذا كانت غائة عنه. فقد محدث لما مانع منه فلا تكلون .قبوطة أبذا 
إلا بأن #ضرها المرتهن أو وكله لا حائل دونها واو جاءت عليه فى هذه المسائل مدة بمسكنه أن يبعث رسولا إلى 
الرهن عت کان قبضه فادعى المرتهن أنه قيضه كان مقبوضا لأنه بض له وهو غاب عنه وإذا رهن . 
الرجل وهنا وتراضى الراهن والمرتهين سدل يشعائه على .يديه" قال المدل قد قبشته لك ثم اختلف الراهن 
والمزتهن فقال الراهن لم بقبضه لك العدل وقال المرتهن قد قبضه لى فالقول قول الراهن وعلى المرتهن البينة 
أن اعدل قد قضه له لأنه وكيل له فيه ولا اقل فيه شمادته لأنه يشبد على فمل نفسه ولا يضمن المأمور 
بقبض الرهن بغروزه المرتهن شيئا ٠ن‏ حقه وكذا لو أفلس غرعه أو هلك الرهن الذى ارتهنه فقال قبضته وم 
يقبضه لأنه لم يضمن له شيئا وقد أساء فى كذبه ولو کان كل ما ذكرت من اارهن فى يدى المرتهن بغصب الراهن 
فرهنه إياه قبل أن يقبضه منه وأذن له فى قبضه فقبضه كان رهنا وكان مضمونا على الغاصب بالقصب حى 
بدفعه إلى المغصوب قيرأ أو يبرئه المغصوب هن ضمان الغصب ولا يكون أءره له بالقبض لفسه براءة ٠ن‏ 
ضمان الغصب وكذلك ل و کان فى ديه بثسراء فاسد لأنه لا يكون وکیلا لرب الال فى شیء على نفسه آلا ترى أنه 
لو ره أن يقبض لفسه من نفسه حقا فقبضه وهلك لم يبرأ منه ولکنه لو رهنه إباه وتواضعاه على يدى عدل 
كان الغاصب والمشترى شراء فاسدا بريئين من الضيان بإقرار وکیل رب اعبد أنه قد قبضه بأمر رب ابد 
وكان كإقرار رب العبد أنه قد قبضه وكان زهنا متبوضًا ؟ ولو قال الموضوع على يديه الرهن بعد قوله قد 
قضته : لم أقبضه لم يصدق على الغاصب ولا اللشترى شراء فاسدا وكان بریٹا من الضان کا برا لو قال رب 
المد قد قبضته منه وكان مقبوضا بإقرار الموضوع على بديه الرهن أنه قبضه ولو رهن رجل رجلا عبدين 
أو عبدا وطماما أوعبدا ودارا أو دارين تقض أحدجما وم يض الآخر كان الذى قيض رهنا لجميع 
الحق وكان الدى م يقبض خارجا من الرهن حتى يقبضه إياء الراهن ولا يفسد الذى قبض بأن لم يقبض 
اذى ممه فى عقدة الرهن وليس كالببوع فى هذا وكذلك لو قبض أحدهما ومات الآخر أو قغى أحدها 


)١(‏ قوله : وإن كان رهنه إناها الخ محترز قوله « ما لارزول بنفسه الخ » كأنه قال « وإن كان زهنه إباها 
وهی ما يزول بنفسه فى سوق الخ » وتأمل E‏ ش 


2 E 
ومنعة لار کان الذى قبض رهنا والدی م بقيض خارجا. من الرهن وتاك لوی له دارين أو دين‎ 
أو دارا وعبدا فأقضه أحدهما ومنعه الآخر كان له الذى قبض وم يكن له الذى. منعه وكذلك لو لم عنعة‎ 


ولكنه غاب عنه أحدها لم تكن المبة فى الغائب تامة حتى إسلطه على قبضه فقبضه بأمره وإذارهته رها 0000 


فأصاب الرهن عيب إما كان عبدا فاعور أو قطع أو أى عيب أصابه فأقضه إباه فهو رهن اله "فإن 
قيضه ثم أصابه ذلك العيب عند المرتهن فهو رهن .ماله وهكذا لو كانت دارا فانهدمت أو حائطا فتقعر عله ٠‏ 
وة وات عينه كان رهنا محاله وكان للمرتون متع الراهن من يع خشب له وع بناء الدار لأن 
ذلك كله داخل فى الرهن إلا أن يكون ارتهن الأرض دون البناء والشجر فلا يكون له منع مالم يدخل فى. 
رهنه ولو رهنه أرض الدار ولم ,سم له البناء فى فى الرهن أو حائطا ولم لان لاح ا 0 
له رهنا دون البناء وااغراس ولا بدخل فى الرهن إلا ما سمى داخلا فنه ولو قال رهنتك بناء الدار كانت ٠‏ 
الدار له. رهنا دون أرضها ولا.يكون له الأرض والبناء حتى يقول رهنتك أرض الدار وبناءها وجميع عارتها 
ولو قال : رهنتك الى كانت النخل رهنا ولم يكن ما سواها من الأرض ولا البناء علا زهنا حى يكنب : رهنتك 0 
حائطى محدوده أرضه وغراسه وبناءه وکل حق له فيكون جيع ذلك رهنا ولو قال رهنتك عض داری ` 
أو رهنتك شقصا أو جزءا من دارى لم يكن ٠‏ هذا رهنا ولو أقبضه جميع الدار حى سمى ؟ > ذلك البعض أو ْ 
الشقص أو الجزء ربعا أو أفل أو أكثر N E u‏ : رهتتتكما إلا 
ما شثت أنا وأنت منها أو إلا جزءا منها لم يكن رهنا . 


كوه راجا تر وس ييف اران ونا بكرن 
٠‏ ( الال افق ) رحمه الله : وجماع ما مخرج الرهن من يدى المرتهن أن ا راهن اطق الى عه لعن 
بدفع أو إبراء من المرتهن له أو يسقط الحق الذى به الرهن بوجه من الوجوه فيكون الرهن خارجا من يد 
المرتهن عائدا إلى ملك راهنه کا كان قبل أن يرهن أو بقول الرتهن قد فسخت الرهن أو أبطلته أو ا 
حق فيه ولو رهن 'رجل رجلا أشياء ثل مثل دقيق وإبل وغم وعروض ودرام ودنانر بألف درم أوالف. 
درشم وداثة دنار أو ا دينار أو بعيرا وطعاما فدفع الراهن إلى المرتهن جمييع ماله فى الرهون 
. كلما إلا درهما واحدا أو أقل منه أو وية حنطة أو أقل منها كانت اارهون كلما بالباق وإن قل لا سبيل ‏ 
للراهن على شیء منها ولا لغرمائه ولا لورثته لو مات حتى ستو المرتهن كل ماله فا لأن الرهون صفقة واحدة . 
لانفك بعضها قبل .عض ولو رهن رجل رجلا جارية فقبضما المرتهن ثم أذن لاراهن فى عتقها فل 
٠‏ يعتقها أو أذن له فى وطها فل يطأها أو وطبها فل تحمل فى رهن حالما لامخرجها من الرهن 232 إلا بأن يأذن له 
فا وصفت ‏ لو أمره أن يعتق عبدا لنفسبه فأعتقه عتق وإن لم يعتقه فهو على ملكه ماله وكذلك ‏ 
لو ردها المرتهن إلىالراهن بعد قبضه إياها بالرهن مرة واحدة فقال استمتع من وطثها وخدنتها كانت مرهونة حالما 
لا مخرج من الرهن فإنحملت الجارية م من الوطء فولدت أو أسققطت سقطا قد بان من خلقه شیء فهى أم ولد لسيدها ١‏ 
الراهن وخارجة من الرهن وليس على الراهن ع أن يأتيه برهن غيرها لأنه لم تعد فى الوطء » وهكذا لو أذن له فى 


(۱) قوله : إلا بأن يأذن له نما ودفت أىويفعل بدليل قوله كا لو ل من الرهن 
أن بأذن له » أى بدون أن يفعل کا هو وانح . کتبه مصححه ١‏ 1 


= 
أن يضربها فضربها ففاتت لم يكن له عليه أن يأتيه یدل منها يكون رهنا مكاما لأنه لم يتعد عليه فالضرب وإذا رهن 
الرجل الرجل أمة فآجره إياها فوطئها الراهن أواغتصيها الراهن نفا فوطثها فإن ل تلد فهئ رهن الها ولاعقر 
للمرتهن على الراهن لأنها أمة الراهن ولو كانت بكرا فنقصها الؤطء كان لمر تمن أَحْذْ الراهن بما نقصها يكون رهنا 
معا أو قصاصا من الحق إن شاء الراهن كا تكون جنايته علمها » وهكذا لو كانت ثيا فأنضاها أو نقصها نقصا له 
اقمة وإن م ينقصها .الوط ء فلا شیء للمرتهن على الراهن ف الوطء > وھی رهن کا ھی وإن حيات وولدت و يأذن له 
فى الوطء ولا مال له غيرها نما قولان أحدهما آنا لا تباع ١ا‏ كانت حلى » فإذا ولدت بعت ولم بسع ولدها » وإن 
نقدنا الؤلافة اش ننس لزاه جا EES E E E‏ 
تكون رهنا مكائها أو قصاصا متى قدر عليها ولا يكون إحباله اياها أ كبر من أن ,کون رهنها ثم أعتقبا ولا مال له 
غيرها فأ بطل العتق وتباع بالحق وإن كانت تسوى ألفا وإنما هى مرهونة بمائة بسع منها بقدر الائة وبق ما بق رقا 
لسيدها ليس له أن . يطأها وتعتق عوته فى قول ه أ أ الول عوث سيدها ولا تعتق .قبل موته ولو كان رهنه 
إياها ثم أعتقها وم تلد ولامال له يبع منها بقدرالدين وعتق ما بق مكانه وإنكانت عله دين عط 7 له عتق ما بقى 
و بسع لأهل الدين » وا'قول الثالى أنه إذا أعتقها فهى حرة أو أولدها نهى أم ولد له لا تباع فى واحدة من الحالين 
لأنه مالك وقد ظلٍ نفسه ولا إسعى فى ثىء من قبهما وهكذا القول ف رهن من ارق 0 کلم ذ كورهم وإنانمم. 06 
وإذا نهدا الو لد فىالرهن عا ودفتفلكبا السد فهى أم ولد له ذلك الولد ووطؤه إاها وعتقه بغير إذن اأر تمن 
مخالف له بإذن المرتهن ولو اختلفا فى !اوطء واعتق فقال الراهن وطتنها أو أعتقتها بإذنك وقال اارتهن ما أذنت 
لك فالقول قول المرتهن مع عينه فإن نكل المرتهن حلف الراهن لقد أذن له ثم كانت خارجة ٠ن‏ الرهن 
وإن لم حاف الراهن أحلفت اللارية فقد أذن له بعتققها أو وطئها وكانت حرة أو أم ولد وإن لم حلف هى 
ولا السيد كانت رهنا حالما و و كات المرتون فادعى الراهن عليه أنه أذن له فى عنتما أو وطنها وقد ولدت 
منه أو أعتقبا كانت عليه البينة فإن لم يقم بينة فبى رهن غالما وإن أراد أن حاف له ورثة اميت أحافوا 
نا علموا ام أذن له يز زادوا على ذلك فى المين ولو مات ااراهن فادعى ؤرثة 5 هم المرتين 
ما دن للراهن فى الوطء والعتق E‏ وهنا كلد إذا كان مفلسا فأما إذا كان الراهن 0 
فبَوّحَدَ قمة :الخارية منه فى الق والايلاد ا تكون قم ا رهنا مكامها وإن كان أكثر من الاق 
أو قصاصا من الحق فإن اختار أن يكون قصاصا من احق وكان فيه فضل عن الحق رد ما فشل عن الحق 
وإذا أقر ار نهن أنه أذن للراهن فى وطء أمته ثم ثم قال هذا الحبل ليس منك هو هن زوج زوجتا إناه أو من . 
عبد فادعاه الراهن فمو ابنه ولا يمين عله لأن النسب لاحق به وهى أم ولد له بإقرازه ولا يصدق الر ون لاتق 
الولذ عله واا تس من إحلاقة إن الو أف امد وغوه الود أ لين دك القت الولك ب وجات اطبار ية أم ولد فلا 
نی لبعينه إذا حك بإخراج أم الولد.من الرهن ولو اختلف الراهن والرتهن فقال اراهن أذنت لى فى وط 
فولدت لى وقال المرتهن ما أذنت لك » كان القول قول المرتهن فإن كان الراهن معسنراً والجارية حبلى لم تع حت تلد 
ثم تباع ولا اع ولدها ولو قامت بينة أن المرتهن أذن للراهن منذ مدة ذكروها فى وطء أءته وجاءت بولد يمكن 
أن يكون.ءن'اسيد فى هثل تلك المدة فادعاه فهو ولده » وإن لم كن أن يكون من السيد حال وقال المرنهن هو من 
غيره بيعت الأ.ة ولابباع الولد محال ولا يكونالولد رهنا مع الأمة » وإذا رهن رجل رجلا أمة ذات زوج أوزوجها 


ر 
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بعد الرهن ن بإذن المرتمن لم منع زوجها عن وطتها والبناء عهاء فإن ولات فالولد خارج » الس e‏ 
قولان أحدهما لا تباع حت تضع حملها ثم تكون الجارية رهنا والولد خارجا من الرهن ٠‏ وهن قال هذا قال إعا 
عنعن من عا حبل وو لدها ملوك أن الولد لاعلك عا علك به الأم إذا دعث فالرهن » فإن سأل الراهن أن تباع 
ويسم الثمن كله للدرتهن فذلك له > والقول الثافى أنها تباع حبلى وحم الولد حم الأم حق يفارقها فإذا فارقها فمو : 
خارج ۰ ن الرهن » وإذا رهن الرجل الرجلجارية فليس له أن بزوجبا دون المرتهن » لأن ذلك ينقص تنا ومع 
إذا كانت جاملا وخلالحق من عا وكذلك ليس للمرتهن أن وجا لأنه لا علكها وكذلك |اغبد الرهن » وأمهما 
زوج و فالنكاح مفسوخ حى مجتمعا على التزويج قبل عقدة النكاح » وإذا رهن الرجل الرجل رهنا إلى. 
' أجل فاستأذن الراهن المرتهن فى ببع الرهن فأذن له فيه فباعه فالبيسع جائز وليس لمرتهن أن يأخذ من نه شيشا 
ولا أن بأخذ الراهن برهن مكانه وله مالم يبعه أن رجع فى إذنه له بالببع فإن رجع فباعه بعد رجوعه ف الإذن له 
فالبيع مفسو وإن لم برجع وقال إنما أذنت له فى أن ببيعه على أن يعطينى أنه :وإ ن كنت لم فل له أتفذت بغ ف 
يكنله أن يعطيه من أمنه شيئا ولا أن عل له رهنا مكانه ولو اخثلفا فقال أذنت له وشرطت أن يعطينى ممنه » وقال 
الراهن أذن لى ولم يشترط على أن أعطيه عنه كان القول قول اارتهن مع عينه واليع مفسوخ فان مات اليف ا 
الراهن المشتری بقيمته حتى بحعلها رهنا مكانه » ولو تصادقا على أنه أذن له عه على أن عطبه منه ل يكن له أن 
ندیه لأنه لم يأذن له فى بغه إلا على أن عجل له حقه قبل عله ولو قامت نة على أنه أذن له أن عه وله نه . 
فباعه على ذلك أسخت الببع من قبل فساد الشمرط فى دفعه حقه قبل محله بأخذ الرهن فإن فات العبد فى يدى المشترى . 
بموت فعلى المشترى قيمته لأن الببع فيه كان مردودا وتوضع قيمته رهنا إلى الأجل الذى إليه احق إلا أن يتطوع 
الذىعليه الحق , بتعجله قبل عله #طوعا مس( لاعلى اشرط الأول »ولو أذن له أن سعه على أن کون الال رهنا 
لم جز الع وکن كالسألة قبلها التى أذن له فہا أن دعة على أن .ة.ضه نه ف رد ابيع فكان فه يه لغين ما ف السألة 
الأولى أنه أذن له أن سعه على أن .رهنه انه ونه شىء غيره غير هعلوم : ولو كان اارهن محق ا ل فأذن اراهن 
للمرتم نأن ببيع الرهن على أن يعطيه حقه فالبييع جااز وعليه أن يدفع إله 3 الرهن ولاعب عنه منه شيا » فان 
هلك فى يده أخذه مجميع الحق فى ماله كانأقل أو أ كثر من من الرهن وإنما أجزناه هبنا لأنمأكانعليه ما شرط عليه 
من ببعه وإيفائه حقه قبل شرط ذلك عايه » ولو كانت المسألة, حالما فأذن له فى يع الرهن ولم يشترط عليه أن يعطيه. 
ينه كان عليه أن يعطيه نه إلا أن يكون الحق أقل من أمنه فيعطيه الحق ولو أذن اللمرتهن للراهن فى يبع الرهن 
٠‏ ولم محل كان له الرجوع فى إذنه له ما لم ببعه فإذا باعه وتم البيع ولم يقبض ينه أو قبضه فأراد المرتهن أخذ نه منه 
على أصل الرهن لم يكن ذلك له لأنه أذن له فى البيع وليس له البيع وقبض الثمن لنفسه فباع فكان كين أعطى عطاء 
وقبضه أوكن أذن له فى فسخ الرهن ففسخه وكان تمن العبد مالا من مال الراهن يكون المرتهن فيه وغيره من 
غرمائه أسوة » ولو أذن له فى ببعه فل عه فهو على الراهن وله الرجوع فى الإذن له إلا أن يكون قال قد فسخت فيه 
الرهن أو أبطلته , فإذا قاله م يكن له الرجوع فى الرهن وكان فى الرهنكغريم غيره » وإذا رهن الرجل الرجل 
الجارية » ثم وطتها المرتمون أقم عليه الحد فإن ولدت فولده رقيق ولا يدبت نسبهم وإن کان أ كرهبا فعليه ا لمر وإن 
لم يكرهبا فلا مبر عليه ون ادعى جهالة لم يعذر بها إلا أن يكون تمن اسل حديئا أو كان سادية نائمة أو ما أشببه 0 
كان رب ا ايه الال ا ا اراء وفى المور 
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| أقولان أحدها أن عليه مز مثلم والآر لا مپر عله لأنه أباحها ومتى ملكا ۾ تسكن له أم ولد 3 الجارية 
ويؤدب هو والسيد للاذن ( قال الريع ) إن هلمكبا يوما ماكانت أم ولدله بإقراره أنه أولدها وهو يعلكبا 
( الال افق ). ولو ادعى أن الراهن المالك وها له قبل الوطء أو باعه إيأها أو أعمره إياها أو تصدق نها عله 
.أو اقتص هكانت أم Oy‏ من الرهن إذا صدقه الا أو قامت. عله بينة بذلك كان الراهن ا 
وإن ل تقم له بينة بدعواه فالجارية وولدها رقق إذا عرف ملكبا للراهن لم حرج من ملكه إلا سينة تقوم عله 
وإذا أراد المرتين أحلف له ورثة الراهن على عامهم فما ادعى من خروجها ٠ن‏ لاف الراهن إله (قال الريع) وله 
. فى ولده قول آخر أنه حر بالقيمة ويدرأ عنه الحد ويغرم صداق مثلها ٠‏ 


حوار از شرط اأرهن 
) الل اى) رحمه الله: أذن الله تبارك وتعالى فىاارهن مع الدن وكان ا من بيع نلك وغيره 


من وجوه الحقوق .وكان الرهن جائزا مع كل الحقوق شرط فى عقدة الحقوق أو ارتهن بعد ثبوت الحقوق 
' وكان معقولا أن الرهن زبادة وثقة من الحق لصاحب الحق مع الحق «أذون فہا حلال وأنه ليس بالأق 


0 نفسه ولا جزء من عدده فاو أن رحلا باع رجلا شيئا بألف على أن رهنه شيا من ماله عرفه الراهن والمر تمن 


كان الببع جائزا ولم يكن الرهن تاما حى يقبضه الراهن المرتهن أو من ,تراضيان به معا ومتى ما أقبضاه إباه 
۰ ش قبل أن برفعا إلى الماك فالبيع لازم له وكذلك إن سامه ليقبضه فتركه البائع كان الب بع اما ( فالالة :انق ) وإن 

ارتفعا إلى الحاكم وامتنع الراهن من أن يمبضه الرتهن لم بره الماك على أن يدفعه إلبه لأنه لا يكون 
رهنا إلا بأن يقبضه إياه وكذلك لو وهب رجل ارجل هبة فم يدفعها إليه لم بره الحاكم على دفعها إليه لأنها 

لا ت له إلا بالقض وإذا باع الرجل الرجل على أن برهنه رهنا فلم يدفع الراهن الرهن إلى البائع المشترط 
.له فللبائع الخبار فى إتمام البيع بلارهن أورد البييع لأنه لم برض بذمة المشترى دون الرهن وكذلك لو رهنه . 
رهونا فأقضه بعضها ومنعه بعضما وهكذا لو باعه على أن يعطيه حملا عرنه فلم محمل له بها الرجل الذى 
اشترط حالته حتى مات كان له الخبار فى إتمام الببع بلا حميل أو فسخه لأنه لم يرض بذمته دون الخيل ولو 
كانت المسألة حالما فأراد المشترى فسخ البيع فنع الرهن أو اليل لم يكن ذلك له لأنه لم يدخل عليه هو 
نقص يكون له به الخبار لأن ايع كان فى ذمته وزيادة رهن أو ذمة غيره فسقط ذلك عنه فل يزد عليه فى ذمته .. 
شىء الم يكن عليه ولم يكن فى هذا فساد للبيع لأنه لم يتتقض.من الثمن شىء ‏ يفسد به البيع إها انتقص شىء غير 
اشن وثيقة للمرتهن لا هلك ولم يشترط شيئا فاسدا. فيفسد به البيع وهكذا هذا فى كل حق كان إرجل على رجل 
فشرط له فيه رهنا أو حميلا فإنكان الق بعوض أعطاه إياه فهو كالبيع وله الخبار فى أخذ ا'عوض كا كان 
اله فى ابيع وإن كان اأر هن فى أن أسافه سلفا بلا دمع أوكان له عله حق قبل أن , رهنه بلا رهن ثم رهنه شيا 
فلم قبضه إياه فالحق ماله وله فى السلف أخذه تی شاء به » وفى حقه غير السلف أخذه متى شاء به إن کان حالا 
ولو باعه شيئا بألف على أن يرهنه رهنا برضيه أو يعطيه حميلا ثقة أو يعطيه رضاه من رهن وحيل أو ماشاء 
المشترى والبائع أو ماشاء أحدهما من رهن وحميل بير تسمية شىء بعينه كان الع فاسدا لجبالة البائع ٠‏ 
والشترى أو أحدهما با تشارطا ألا ترى أنه لو جاءه ميل أو رهن فقال لا أرضاه لم يكن عليه حجة بأنه 
رضي رهنا بعینه أو ميلا بعينه فأءطيه ولوكان باعه دعا بالف على أن بعطه عبدا له ,عرفانه رهنا له فأعطاء 


الود ليذ يه 
ناه رهن يبه یکن 4 تقض البيبع الأنه لم ينقصه شيئا من شرطه ا ما وکنا لو یامه يما بألف ٠.‏ 
على أن يزهنه ما أفاد فى يومه أو من قدم عليه من غيبته من زقيقه أو ماأشبه هذا کان ايع مفسوحًا عثل 
اتا قبلها أو أ كثر وإذا اشترى منه شيثا على أن .رهنه شیا بعينه ثم مات المشترى قبل أن يدفع الرهن” 
إلى المرتمن لم يكن الرهن رهنا ولم يكن على ورثته دفعه إله وإن تطوعوا ولا وارث معم ولا صاحب وصية. ٠‏ 


فدفعوه إليه فمو رهن وله يعه مكانه لأن' دينه قد حل وإن لم فعاوا فالبائع بالخيار فى تقض الييع أو إعانة سس 


ولو كان البائع المشترط الرهن هو امىت كان دينه إلى أجله إن كان مۇجلا أو خالا إن كان حالا وقام ورتته 
مقامه. فإن دفع المشترى إليهم الرهن فالبيع تام وإن لم يدفعه إلمهم فلهم الحياد فى تقض البیع كنا كان لام 
فه أو إعامه إذا كان الرهن فائتا ( الال افق ) إذا كان الرهن فاثنا أو السلعة المشتراة فاثنة جملت اله ٠‏ 
الخبار بين أن تمه فأخذ ينه أو ينقضه فيأخذ قيمته كا أجعله له لو باعه عبدا ات فقال المشترى اشتريته . 


ش حسمالة وقال البائع سته يأف وجعلت له إن شاء أن اخ ما أقر له به الشترى وإن شاء أن بأخذ قيمته بعد : 7 


أن بحلف على ما ادعى المشترى ولا أحلفه هنا لأنه لايدعى عليه المشترى براءة من شىء كا ادعى هناك ٠‏ 
المشترى براءة ما زاد على خسماثة ( ا الال ایی ) ولو باع رجل رجلا عا بثمن حال أو إلى أجل أوكان له 
عليه حق فلم يكن له رهن فى واحد منهما ولا شرط الرهن عند عقده واحد منهما ثم تطوع له المشترى بأن ' 
يرهنه شيئا ينه فرهنه إباء فيه تم راد الراغن [خراج الرهن من الرهن لأنه كان متطوعا بد يكن له كلك“ 


.إلا أن يشاء المرتهن كا لا يكون له لو كان الرهن بشرط وكذا لو کان رهنه رهنا بشرط فأقبضه إيام ثم زاده ٠‏ 70 


رهنا آخر معه أو رهونا فأقيضه إياها ثم أراد إخراجها أو إخراج بعضهالم يكن ذلك له ولو كانت الرهون تسوى 
أضعاف ماهي مرهونة به ولو زاده رهونا أو رهنه رهونا مرة واحدة فأقيضه بعضها ول بقبضه بعضها كان 
٠‏ ما أقبضه رهنا ومالم يقبضه غير رهن وم ية ينتقض ما أقبضه الم يقبضه وإذا باع الرجل الرجل الينع على أن 
يكون البيع تفسه رهنا ابائ فالبيع_مفسو 00 أنه م كه السلعة إلا بأن تنكون عتبسة عن المشترئ 
ولنس هذا كالساعة لنفسه يرهنه إياها ألا ترى أنه لو وهب له سلعة لنفسه جاز وهو لو اشترى منهي شيئا على . 
.أن يبه للم مجز وسواء نشارطا وضع الرهن على يدى البائع أو عدل غيره وإذا مات المرتهن فالرهن ماله 
قلورتته فيه ماکان له وإذا مات الراهن فالرهن اله لا ينتقض موته ولا موتهما. ولا يموت واحد منهما قال 
ولورثة الراهن إذا مات فيه ما للراهن من أن يؤدوا مايه ومخرج من الرهن أو باع عام ان دين أبهم قد 
حل ولمم أن يأخذوا ارهن بدعه وعنعوه هن حسه ا لأنه قد تخر فى حسه. ويتلف فلا ترا ذمة 
أبيهم وقد يكون فه الفضل عا رهن به فيكون ذلك لحم ولو كان :آلا نهن غائيا أقام الام من بيع الرهن 
ول حقه على يدى عدل إن ل يكن له وکیل بقوم بذلك وإذا كان للرجل على الرجل الحق بلا رهن ثم , 
رهنه رهنا فالرهن جائ كان ا مق خالا أو إلى أجل فإن كان الحق حالا أو إلى أجل فقال الرأهن: أرهنك . 
على أن. تزیدنی فى الأخل ففعل فالرهن هن مفسوخ والحق الحال حال كاكان والمؤجل إلى أجله الأول بحاله 

والأجل الآخر باطل وغرماء الراهن فى الرهن الفاسد أسوة المرتهن وكذلك لولم يشترط عليه تأخير الأجل ` 

وشرط عليه أن يبيعه شيئا أو إيسلفه إباء أو يعمله له شمن على أن يرهنه ولم يرهنه لم جز الرهن ولا تجوز الرهن. . 
فى خق واجب قبله حتى يتطوع به الراهن بلا زيادة شى, على المرتهن ولو قال له : بى عبدك . بمائة على أن ظ 
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أرهنك بالائة وحقك ای لها رغنا كان الرهن والبيع مفسوخالكله ولو هات البد فى بدى الشترمكان طامنا‎ 
لقم لقيمته » ولو أقر المرتهنأق الموضوع على يديه الرهنقيضه جملته رهنا وم أقبل قول العدل : أقبضه إذا قال المرتمن‎ ٠ 
. قد قبضه العدل‎ 


اختلاف المرهون والحق الذى يكون به الرهن 

( فالالغئافى ) رحه اله : وإذا كانت الدار أو العبد أو العرض فى يدى رجل فقال رهننه فلان على كذا 
وقال فلان مارهنتكه ولكنى أودعتك إباه أو وكلتك به أو غصبتذه فالقول قول رب الدار والعرض والعبد 
لأن الذى فى بده يقر له بملكه ويدعى عليه فيه حقا فلا يكون فيه بدعواه إلا يبينة وكذلك لو قال الذى هو فى يده 
رهنتنيه بألف وقال المدعى عليه لك على ألف ول أرهنك به مازعمت كان القول قوله وعليه ألف بلارهن كا ٠‏ 
أقر ولوكانت فى يدى رجل داران فقال رهننمما فلان بألف وقال فلان رهنتك إحذاهما وسناها بعينها بألف 
كان اقول درل رن الدار الذى زعم انا ليست برهن غير رهن وكذلك. لو قال له رهنتك إحداهما عائة. 
ل يكن رهنا! إلا بمائة ولو قال الذى هما فى يديه رهنتنمما بالف وقال رب الدارين بل رهتتك إحداهما غير 
عيتها بألف لم تكن واحدة منهما رهنا وكانت ت عليه ألف بإقراره بلا رهن لأنه لا جوز فى الأصل أن يقول رجل 
لرجل أرهنك إحدى دارى هاتين. ولا بسمہا ولا أحد غبدى هذين ولا أحد ثوى هذين ولا جوز الرهن 
حتى يكون مسمى بعينه ولوكانت دار فى يدى رجل فقال رهننها فلان بأاف ودفعها إلى وقال فلان رهته 
إياها بألف ولم أدفعها إليه فعدا علا فغصها أو تكاراها منى رجل فأنزله فما أو تكاراها »نى هو ْنا 
ولم أدفعها إليه قبضا بالرهن فالقول ل رب الدار ولا تكون رهنا إذا كان يقول ليست برهن فيكون القول 
٠‏ قوله وهو إذا أقر بالرهن ولم يقبضه المرتهن فليس برهن ولوكانت الدار فى يدى رجل فقال رهننها فلان . 
بألف ينار وأقبضنها وقال فلان رهنته إياها بألف درم أو ألف فاس وأقبضته إياها كان القول قول رب 
الدار ولو كان فى ندى رجل عبذ فقال رهننه فلان بمائة وصدقه العبد وقال رب العبد مارهنثه إياه شىء 
فالقول قول رب العبد ولا قول للعبد ولو كانت ااسألة الها فقال مارهنتكه بمائة ولكنى بعتكه بمائةلم 
يكن العبد رهنا ولا يعا إذ اختاف كل واحد منهما غلى ' ذعوى صاحبه ولو أن عبدا بين زجلين فقال رجل' 
رهنتانه بمائة وقبضته فصدقه أحدهما وقال الآخر مارهنتكه شىء کان نصفه رهنا” مخمسين ونصفه خارجا 
من الرهن فإن شهد. شريك صاحب العبد عليه بدعوى المرتهن وكان عدلا عليه أحلف المزتهن معه 
وكان نصيبه منه رهنا مخمسين ولا ثىء فى شباذة صاحب الرهن بحر بها إلى نفسه ولا يدفم بها عنه فأردبها 
'شبادته ولا أرد شهادتة لرجل. له عليه ثىء لو شبد له على غيره ولو كان العبد بين انين وكان فى يدى 
اثنين وادعيا أمهما ارتهناء معا يمائة فأقر الرجلان لأحدهما أنه رهن له وحده مسين وأنكرا دعرى 
الآخر ازمهما ما أقرا به وم يلزمهنا ما أنكرا من دعوى: الآخر ولو أقرا لما مما .أنه لما رهن وقالا هو 
رهن ممسين وادعيا مائة لم ا إلا ما أقرا به ولو قال أحد الراهنين لأحد المرتهتين رهناكه أنت 
مخمسين وقال. الآخر للاخر الرتہن رهناكه أنت مخمسين كان نصف حق كل واخد منهما من العبد وهو . 
ربنع العبد رهنا للذى أقر له خمسة وعشرين محيز إقراره على نفسه ولا نجي إقراره على غيره ولو کانا ممن 


() توه : أنها ليست برهن الخ كذا الأسول لت عندنا بزادة دي دهن » ولأمل :کته مصححه ٠.‏ 


حبش عا ش 
تجوز شهادته فشهد كل واحد منهما عاي ونه درت شهادتهما ولت على كل واد میا خمسة 
وعشورن دينارا بإقراره وخمسة وعشرنن أخرى بشبادة صاحبه إذا حلف المدعى. مع : شاهده وإذا كانت 

فى ندى رجل ألف دينار فقال رهننها فلان. بمائة دينار .أو بألف درثم وقال الراهن رهنتكبا بدينار واحد . 
أو. بعشرة. درام فالقول قول الراهن الأن الرتهن مقر له لك الألف دينار ومدع عليه حقا فالقول قولة فا 
ادعى عليه من الدنائير إذا كان القول قول رب الرهن المدعى عليه الحق فى أنه ليس برهن شىء كان إقراره 
بأنه رهن شىء أولى أن كون ١‏ تقول قوله فيه وإذا اختلف الراهن والرتهن فقال المرتهن رهنتى: عبدك 

. سالما يمائة وقال :الراهن بل رهنتك عبدى موفقا بعشرة حلف الراهن ولم يكن سالم رهنا بشىء. وكان 
لصاحب . الحق عليه عشرة دنانير إن صدقه اوتنا رهن مها فبو رهن وإن كذيه وقال بل سالم رهن ہا 
لم يكن موفق ولا سالم رهنا لأنه يبرئه من أن يكون موفق رهنا ولو قال رهنتك دارى بألف وقال الذى مخالفه . 
بل اشتريتها منك بألف وتصادقا على قبض الألف الفا وكانت الألف على الذى أخذها بلارهن ولا يبع 

وهكذا لو قال لو رفتتك دارى بأاف أخذتها منك وقال القر له بالرهن بل اشتريت منك عبدك بهذه. الألف 
مخالفا ولم تسكن الدار رهنا ولا العبد يعا وكانت له عله ألف بلا رهن ولا یع واو قال رهتتك دازى بألف 
وقبضت الدار ول أقبض الألف منك وقال المقر له بالرهن وهو المرتهن بل قبضت الألف فالقول قول 
الراهن بأنه م يقر بأنٍ عليه ألفا فتلزمه ولف ما أخذ الألف ثم تسكون الدار خارجة من الرهن لأنه لم يأخذ 

ما يكون به رهنا ولوكانت ت لرجل على .رجل ألف درم فرهنه بها دارا فقال الراهن رهنتك هذه الدار 
بألف درم إلى سنة وقال المزتهن بل بألف درم حالة کان القول قول الراهن وعلى المرتهن البينة وكذلك 

لو قال رهنتسكها بألف درجم وقال المرتهن بل بألف ديار فالقول قول الراهن وكل مالم أثبته عليه إلا بقوله. 
جعات |القول فيه قوله لأنه لو قال لم أرهنكها كان القول قوله وإذا كان ! رجل على رجل ألفان أحدهما 
برهن والآخر بغير رهن ن فقضاه ألفا ثم اختلفا فقال القاضى قضبتك الألف التق بالرهن وقال لمقتضى بل 
الألف اا ای بلا رهن فالقول قول الراهن "'قاضى ألا ترى أنه لو جاءة بالف فقال هذه الألف التى رهتتك بها 1 

فقنضها كان عله استلام رهنه وم يكن له حبسه عنه بأن يقول لی عليك ألف أخرى ولو حبسه عنه بعد قبضه 

كان متعديا با حبس وإن هلك ب الرهن فى يديه ضمن قيمته إذا کان هذا هسكذا م يم أن يكون القول إلا قول ش 

اع المال . والله عل . ١‏ 


جاع ما جوز رهنه 

( الال نانق) رجه اذ : كل من‌جاز يعه من بالغ حر غير محجور عليه جاز رهنه وءن جا أن يرهن او | 
دمن من الأحرار البالغين غير الحجور علهم جاز له أن يدتهن على النظر وغير النظر.لأنه جوز له يبع ماله وهبته 
بكل حال فإذا جازت هبته فى ماله كان له رهنه بلا نظر ولا جوز أن يرتهن الأب لابنه ولا ولى اليتنم له إلا عا 
فيه فضل لما فأما أن سلف ,الما برهن فلا مجوز له وأ ما فعل فو ضامن لما أسلف من ماله ونجوز ٠‏ 
السكائب والأذون له فى التجارة أن يرتهنا إذا كان ذلك صلاجا لملمما وازديادا فه فأما أن سلفا ويرتمنا. 
فلا بحوز ذلك لما ولكن يبيعان ففضلان ويرتمنان ومن . قلت لا جوز ارتهانه إلاافما نفضل النفسه أو يتيمه 
أو ابنه ٠ن‏ أ ولد وولى' يتم ومكاتب وعبد مأذون له فلا جوز أن يرهن شيا لأن الرهن أمانة والدين لازم 


۰ ت 
فالرهن. كل ال نض علهم ولا جوز أن يرهئولا إلا حيث جوز أن يودعوا أموالهم من الضرورة بالحوف إلى 
مويل أمو الهم وما أشبه ذلك ولا جز رهن .من سميت لامجوز رهنه إلا فى قول من زعم أن الرهن مضمون كله 
فأما ما لاإيضمن منه فرهنه غير نظر لأنه قد يتلف ولا يبأ الراهن من الحق وال نكر والأثى والسلم والكافر 
من جميع ما وصفنا جوز رهنه ولا محوز سواء ومجوز أن يرهن اسل الكافر والسكافر اسل ولا أكره من ذلك 
2 شيا إلا أن يرهن المسلم الكافر مصحفا فإن فعل لم أفسخه ووضعناه له على يدى عدل مسلم وجبرت على ذلك 
. التكافر إن امتنع وأكره أن يرهن من الكافر العبد المسل صغير؟ أو كيرا لثلا يذل السم بكينوته عنده يسبب ' 
يتسلط عليه الكافر ولثلا يطعم الكافر المسلم ختزيرا أو سقيه مرا فإن فعل فرهنه منه لم أفسخ الرهن قال 
٠‏ وأكره رهن الأمة البالغة أو المقازبة الباوغ الى يشتهى مثلها من مسل إلا على أن يقبضها المرتهن ويقرها فى 
يدى. مالكما أو يضعبا على يدى امرأة أو حرم للجارية فإن رهنها مالكها من رجل » وأقبضها إياه لم أفسخ 
الرهن وهكذا لو رهنها من كافر غير أنى أجبر الكافر على أن يشعها على يدى عدل مسلم وتسكون امرأة 
٠‏ أحب إلى ولو م تكن امرأة وضعت على بدى رجل عدل معه امرأة عدل وإن رضى الراهن والمرتمن على أن 
يضعا الجارية على يدى رجل غير مأمون علها جيرتهما أن يرضيا بعدل توضع على يديه فإن لم يفعلا اخترت . 
لما عدلا إلا أن يتراضا أن تكون على بدى مالكها أو لمرن فأما ما سوى بی آدم فلا أكره رهنه 
من سل ولأكافر .حيوان ولاغيره وقد رهن النى صلى الله عليه وسلم درعه عند أنى الشحم البودى وإن 
كانت المرأة بالغة رشيدة بكرا أوثيبا جاز عا ورهنها وإن كانت ذات زوج جاز رهنها ويعها بغير إذن - 
زوجها وهبتها له ولها من مالما إذا كانت رشيدة مالزوجها من ماله وإ ن كانت المرأة أو رجل مسل أو كافر 
حر أو عبد محجورين لم جز رهن واحد منهما کا لا جوز پعه وإذا رهن من لا مجوز رهنه فرهنه مفسوح | 
وما عليه وما رهن كالم يرهن من ماله لا سبيل للمرتهن عليه وإذا رهن الحجور عليه رهنا فل بقبضه هو ولا وليه 
من المرنهن ولم يرفع إلى الحا كم ففسخه حتى يفك عنه الحجر فرضى أن يكون زهنا بالرهن الأول لم يكن رهنا 
حى بستدى* رهنا بعد فك الحجر ويقبضه المرتهن فإذا فعل فالرهن إجااز وإذا رهن الرجل الرهن وقبضه ` 
المرتهن وهو غير محجور ثم حجر عليه فالرهن ماله وصاحب الرهن أحق به حى إستوفى حقه ومجوز رهن 
الرجل الكثير الدين حتى بقف السلطان ماله کا محوز بعه حى ,قف السلطان ماله وإذا رهن الرجل غير 
ش الحجور عليه الرجل الحجور عليه الرهن فإن كان من بع فالبيع مفسوخ وعلى اراهن رده بعبنه إن وجد أو 
. قيمته إن لم يوجد والرهن مفسوخ إذا انفسخ الحق الذى به الرهن كان اار هن مفسوخا يكل حال وهكذا إن 
أكراه. دارا أو أرضا أو دابة ورهن المكترى المكرى الحجور عليه بذلك رهنا فالرهن مفسوخ والكراء 
e‏ وإن سكن أو ركب أو عمل له فعليه أجر مثله وكراء مثل الدابة والدار الغا مابلغ وهكذا لو أسلفه 
الحجور مالا ورهنه غير الحجور رهناً كان الرهن مفسوخا لأن السلف باطل وعليه رد السلف بغينه وليس له 
إنفاق شىء فنه قإن-أنفقه فعليه :مثله إن کان. له مثل أو قبمته إن لم يكن له مثل.وأى رهن فسخته من جهة 
3٠‏ الشرط ف الرهن أو فشاد الرهن أو فساد. البيع الى وقع به الرهن م كلف الراهن أن يأف. برهن غيزه 
٠‏ يخال. وكذلك إن كان ارط .فى الزهن والبيع صحيحا واستحق قى الرهن. لم أ كلف الراهن أن-يأى برهن غيره 
قال + وإذا تبايع الإحلان غير الحجورين الببع الفاسد ورهن أخدهما به صاحبه رهنا فالبيع مفسوخ وإلرهن 


| و ت‎ e 
ممع 0 17 أن ينظر كل جقكان صحيح الام عبوز به ارهن وکل 8 غير ثابت ففسد‎ 
` فيه الرهن إذا لم إملك الشترى ولا المكترى ما ب بیع أوأكرى م ملك المرتهن اللق فى الرهن ها شه ثبت الرهن‎ 
للراهن غا شت به عليه ما أعطاه به فإذا بطل ما أعطاه به بطل الرهن وإذا بادل رجل رجلا عبدا عداو دار‎ 
بدار أو: عرضًا ماکان بعرض ماكان وزاد أحدها الآخر دنار كيه عل أن برهنه الزائد بالدنائير رهنا‎ 
ونا فالبييع والرهن جائز إذا قبض وإذا ادتهن ألرجل :من الرجل. الرهن وقضه لنفسه أو قبضه له غيره‎ 
ا وأمر صاحب إلرزهن فالرهن جائ وإن كان القابض ابن الزاهن أو امرأته أو أباه أو م نکان من‎ 
قراته وكذلك لوكان ابن الرتهن أو واحدا من سميت أو عبد ا فالرهن جائز فأما عبد الراهن فلا جوز‎ 
1 قبضه للمرتهن لأن قبض عبده عنه كقبضه .عن نفسه وإذا رهن خ: الرجل الزجل عبدا فأنفق عليه المرنمن بغير أمر‎ 
الراهن كان متطوعا وإن رهنه أرضا من أرض الحراج فالرهن مفسوع لأنها غين مماوكة فإن كان فا غراس ا‎ ْ 
أو يناء للراهن فالغراس والبناء رهن وإن أدى عنما الخراج فهو متطوع بأداء الخراج عنها لا برجم ' انه على‎ 
ظ الراهن إلا أن يكون دفعه بأمره 'فيرجع به عليه ومثل هذا الرجل يتكارى الأرض من الرجل قد تكاراها‎ 
أ فيدفع الكترى الأرض كراءها عن المكترى الأول فإن دفعه بإذنة. رجع به غليه وإن دفعه غير إذنه فهو‎ 
١ متطوع به ولا يرجع به عليه ومجوز الرهن بكل حق ازم صداق أو غيرة وبين الذمى والحزنى المستأمن‎ 
٠ والمستأمن والمسل كا جوز بين المسادين لا مختلف وإذا كاك الرهن بصداق فطلق قبل الدخول بطل نص‎ 
. الحق والزهن ماله کا يطل الحق الد فى الرهن إلا فللا والرهن ماله وإذا ارتهن الرجل من الرجل‎ 
رهنا بتمر أو حنطة فحل الحق فباع الموضوع على يديه الرهن إتمر أو حنطة فالبيع مرذود ولا مجوز يعه إلا‎ 
بالدنانبر أو الدراهم ثم يشترى بها قبح أو تمر فقضاه صاحب الحق ولا مجوز رهن القارض لأن الرهن غير‎ 
«ضمون إلا أن يأذن رب الال للمقارض يرهن بدين له معروف وكذلك لا جوز ارتهانه إلا أن يأذن له رب الال‎ 
٠ أن يبع بالدين فإذا باع بالدين فالرهن ازدياد له ولا جوز ارتهانه إلا فى مال صاحب ان‎ 
. فهر ضامن ولا جوز الرهن‎ 


اليب فى الرهن i‏ 

( ثالانشناين ) رحه ال ا : الرهن رهنان فرهن فى أسل انمق لاب الق إلا بدرطة وذاك أن يع 
الرجل الرجل. ال بيع على أن نرهنه الرهن السميانه فإذا كان هكذا فكان بالرهن عب فى بدنه أو عيب فى 
فمل ينقص. نه وعلم اارتهن :العبب قبل الازتهان فلا خيار له والرهن واليع ثابتان. وإن لم يعامه المرتمن 
فعده .بعد البيع فالمرتهن بالخبار بين فسخ البيع وإثباته : وإثبات الرهن للنقص عليه فى الرهن كا يكون. هذا 
فى الببوع والعيب الذى يكون له به الخيار كل مانقص منه دن شىء قل أوكثر حتی الأثر الذى لايضر بعمله والفعل ٠‏ 
فإذا. كان قد عله فلا ځار له ول وکان قتل أو ارتد وعل ذلك المرتهن ثم ارتهنه كان الرهن ثابتا فإن قتل 
.فى يديه فالبيع ثابت وقد خرج الرهن من يديه وإن ل يقتل. فمو رهن اله وكذلك لو سرق ققطع فى يدنه كان 
انها غالة واو كاقة ارين م ب بارتداده ولا قتله ولا سرقنه فارتهنه ثم قتل فى يده أو قطع كان له فسخ ابيع ْ 

ولو لم يكن الراهن دلس للمرتهن فيه بعيب وذفعه إليه سالا فجنی فى يديه جناية أو أصابه عيب فى يديه كان على . 
ارهن اله ولو أنه دل له فيه بيب وقبضه فات فى بذية موتا قل أن ختارفيع الیع م يكن 4 أن ضار فسخه 
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الما فات هن الرهن ولیس هذا كا يقتل بحق فى يديه أو يقطع فى يديه وهكذا کل عيب فى رھ کان حيوان 
٠‏ أو غيره ولو اختلف الراهن والمرتمن فى العيب ققال الراهن رهتتك الرهن وهو برىء ٠ن‏ العيب وقال امرتمن 
٠‏ مارهنتنه إلا معيبا فالقول قول الراهن مع نه إذا كان العب مما محدث ,ثله وعلى المرتهن البينة فإن 
أقامما فللمرتمن الخيار كا ودفت وإذا رهن الرجل الرجل العبد أو غيره على أن إسلفه سلفا فوجد بالرهن 
عيبا أو م بجدء فسواء وله الخبار فى أخذ سلفه حالا وإن كان سماه مؤجلا وليس السل ف كالبيع ورهن بتطوع به 
الراهن وذلك أن بيع الرجل الرجل اليع إلى أجل غير شرط رهن فإذا وجب بينهما البيع وتفرقا 
ثم رهنه الرجل فالرجلٍ متطوع بالرهن فليس اللمرتهن إن كان بالرهن عيب ماكان أن يفسخ البيع لأن 
ابيع كان تاما بلا رهن وله إن شاء أن ,فسخ الرهن وكذلك له إن شاء لوكان فى أصل البيع أن يفسخه لأنه ‏ 
كان حقا له فتركه ووز رهن العبد المرتد والقاتل والمصيب للحد لأن ذلك -لا يزيل عنه الرق فإذا قتل فقد 
خرج من الرهن فإذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم رهن عبدآ له من أجاز يع المرتد أجاز رهنه ومن رد يعه رد 
رهنه ( قال الريع ) كان الشافعى نحيز رهن المرتد كا جوز بعه . 
الرهن جمع الشيئين الختلفين من ياب وأرض وبناء وغيره 
( الى ) رحه اقه تعالى : إذا رهن إلرجل الرجل أرضه وم بقل ببنائها فالأرض رهن دون البناء 
وكذلك إن رهنه أرضه ولم يقل بشجرها فكان فها شجر مبدد أو غير مبدد فالأرض رهن دون الجر وكذلك 
لو رهنه شجرا وبين ار نيان ا رهن دوق الباق ولا ندعل فى الرهن إلا ماسمى وإذا رهنه مرا قد 
خرج من آغله قبل حل بعه وله معه فقد رهنه لغلا ومرا معبا فما رهن جائز من قبل أنه جوز له لو مات 
الراهن أو كان الحق حالا أن بيع ما من ساعته وكذلك لو كان إلى أجل لأن الراهن يتطوع ببيعه قبل محل أو 
عوت فيحل الحمق وإذا كان الحق فى هذا الرهن جائزآ إلى أجل فبلغت الثمرة وبيعت خير الراهن بين أن 
يكون نها قصاصا من الحق أو مرهونا مع النخل حى محل الحق ولو حل الحق فأراد يع الثمرة قبل أن يدو 
صلاحها دون اانخل لم يكن له » وكذلك لو أراد قطعها وبعبا لم يكن له إذا لم بأذن له الراهن فى ذلك » ولو رهنه 
الثمرة دون النخل طلعا أو مؤبرة أو فى أى حال قبل أن يبدو صلاحها لم جز الرهن كان الدين حالا أو مؤجلا 
. إلا أن يتشارطا أن للمرتهن إذا حل حقه قطعها أو ببعها فيجوز الرهن » وذلك أن المعروف من الثمرة أنها تارك 
إلى أن تصلح ألا ترى أن انی صلى الله عليه وسل ى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه امرفة الناس أنه يترك 
حت يبدو صلاحه وأن حلالا أن تباع الثمرة على .أن تقطع قبل أن ,بدو صلاحها لأنه ليس الى الذى هى 
عنه اانى صلى الله عليه وسل » وهكذا كل رة وزرع رهن قبل أن يبدو صلاحه مالم جز بعه فلا مجوز رهنه إلا 
على أن يقطع إذا حل الحق فيباع مقطوعا بحاله وإذا حل يع الثمر حل رهنه إلى أجل كان الحق أوحالا وإذا 
بلغ ولم بحل الحق لم يكن للزاهن بعه. إذا كان يبس إلا برضا المرتمن فإذا رضى قيمته رهن إلا أن يتطوع 
الراهن فيجعله قساصا ولا أجعل دينا إلى أجل حالا أبداً إلا أن يتطوع به صاحب الدين وإذا رهنه عرة 
فزيادتها فى عظمها وطببها رهن له > کا أن زيادة الرهن فى يديه رهن 4 » فإن كان من الثمن شىء حرج فرهنه 
إياه وكان :مخرج بعده غيره منه فلا يتميز الخارج عن الأول المرهون لم جز الرهن فى الأول ولا فى الخارج لأن 
الرهن جينئذ ليس ععروف > ولا جوزالرهن فيه حى يقطع مكانه أو..يشترط أنه يقطع فى مدة قبل أن خرج الثمرة 
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التق مخرج بعده أو بعدما تخرج قبل أن يشكل أهى من الرهن الأول أم لاء ا 5 
بعده مرة لا يتميز حى تعرف » فضا قولان » أحدهما أنه يفسد الرهن كا يفسد اليع لأنى لا أغرف الرهن من غير 
الرهن » والثانى أن الرهن لايفسد » والقول قول الزاهن فى قدر الثمرة المرهونة من الختلطة مها كا لو رهنه حنطة 
أو تمرا فاختلطت محنطة للراهن » أو غر كان القؤل قوله فى قدر الحنطة الى رهن مع ينه ( قال الرنينع ) وللشافعى 
قول آخر فى البيع أنة إذا باعه مرا فلم يقبضه حتى حدثت كرة أخرى فى شجرها لا تتميز الحادثة ا كلها 
كان البائع بالخيار بين 3 سل له الثمرة الحادثة مع المبيع الأول فكون قد زاده خيرا أو ينقض البيع لأنه لايدرى 
کر باع ثما حدث من الثمرة » والره ن عندى مثله فإن رضى أن يسم ما زاد مع الرهن الأول لم فسخ الرهن وإذا 
رهنه زرعا على أن مخصده إذا حل الحق بأى حال ما كان فبديعه فإن كان الزرع يزيد بأن ينبت منه ما لم, کن نابتا 
فى بده إذا تركه لم جزالرهن لأنه لابعرف ال رهن منه ا جارج دون ما مخرج بعده » فإن قال قائل ما الفرق بين الثمرة 
تكون طلعا وبلحا صغارا » ثم تصير رطا عظاما وبين الزرع ؟ قل الثمرة واحدة » إلا أنها تعظم کا يكير العبد 
المرهون بعدالصغر ويسمن بعد المزال وإذا قطعت لم يبق منها شىء بستخلف والزرع يقطع أعلاه » ويستخلف أسفله 
ويباع منه شىء قصلة بعد قصلة فالخارج منه غير الرهن والزائد فى اثمرة من الثمرة ولا جوز أن سباع منه ما يقصل 
إلا أن يقصل مكانه قصلة » ثم تباع القصلة الأخرى بعة أخرى وكذلك لا جوز رهنه إلا كا محوز بعه » وإذا رهنه. 
مرة فعلى الراهن سقيها وصلاحما وجدادها وتشميسها كا يكون عله نفقة العبد » وإذا أراد الراهن أن يقطعها قبل 
أوانقطعها أو أراد المرتهن ذلك منع كل وأحد منهما ذلكحق متمعا عله » وإذا بلغت إبامها جبر الراهن علىقطمما 
لأن ذلك ٠ن‏ صلاحها وكذلك لو أبىامرتهنجبر » فإذا صارت تمرا وضعت على يدى الموضوع على يديه الره نأو غيره 
فإن أبى العدل الموضوع على يديه بأن يتطوع أن يضعب فى منزله إلا بكراء قبل لاراهن عليك لما منزل تحرزفيه لأن ‏ 
- ذلك من صلاحها فإن جثت به وإلا يكترى عليك منها ولا جوز أن يرتهن الرجل شيا لا حل بعه حين برهنه إياه 
وإن كان يأتى عله مدة محل بعدها وهو مثل أن يرهنه جنينالأمة قبل أن یواد على آنا إذا ولدته كان رهنا » ومثل 
أن يرهنه ما ولدت أمته أو ماشيته أو ما أخرجت لله على أن يقطعه مكانه » ولا يجوز أن يرهنه ما ليس ملكه له 
بتام » وذلك مثل أن رهه كرة قد دا صلاحما لاعلکہا ره شر اء ولا أضول عله وذلك مثل أن بتصدق عليه وعلى 
:قوم بصفاتهم شمرة محل » وذلك أنه قد محدث فالصدقة عه هن ينقص حقه ولايدرى 5 رهنه » ولايجوز أن يرهن 
الرجل الرجل جاود ميتة لم تديغ لأن نها لاحل ما لم تدبغ ونحوز أن يرهنه إباها إذا درغت لأن ثمنها بعد دباغها | 
بحل ولا يرهنه إياها قبل الدباغ ولو رهنه إياها قبل الدباغ ثم دبغها الراهن كانت خارجة ٠ن‏ الرهن لأن عقدة ٠‏ . 

رهنها كان ويعما لاحل » وإذا وهب لارجل هبة أو تصدق عليه بصدقة غير حرمة فرهنها قبل أن ,قبضها ء ثم قبضها. 


فهى خارجة من الرهن لأنه رهنها قبل يتم له ملكيا فإذا أحدث فا رهنا بعد القبض جازتء قال : وإذا أوصوله ٠‏ : 


بعبد بعينه ات الموصى فرهنه قبل أن تدفمه إليه الورثة فإن كان رج من الثلث فالرهن جائز لأنه ليس لاورثة منعه 
إياه إذا حرج من اثلث والقبض وغير القيض فيه سواء وللواهب والمتصدق منعه من الصدقة مالم بقبض وإذا ورث 
من رجل عبدا ولاوارث له غيره فرهنه فالرهن جاتر لأنه مالك للعبد بالمبراث » وكذلك لواشتراه فنقد أنه ثم رهنه 
قبل يقبشه » وإذا رهن الرجل مكاتبا له فسهز المكاتب قبل الحم فسخ الرهن فالرهن مفسوخ لأى إا أنظر.إلى 
عقد الرهن لا إلى الحم , ا ليجل عدا عل ا :ا رهد لازن جار وخر قلع لباه ( 
E‏ 
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ويجاب للبيع قى الميد » وإذا كان ألخبارللبائع : أوللبائع وامشترى فرهنه قبل مشى اثلاث وقبل اختيار البائع | إتفاد 
ايع ثم مضت اللات أو اختار المشترى إ إنفاذ البيع فالرهن مسوخ لأنه انعقد ونلكه على العد غير تام ولوان 
رجلين ورثا رجلا ثلائة عدم يقتسمامم حی رهن أحدهما عبدا من العبرد انثلاثة أو عبدين » ثم قاسم شريكه ٠‏ 
و استخاص منه المبدالدی ر هن أو ااعبدن »> كانت أنصافهما هرهونة له لأن ذلك الذى كان علك منهما وأنصافهما 
الى ملك أبعد الرهن خارجة من الرهن إلا أن محدد فما رهنا ولو استحق صاحب وصة منهما شيا خرج 
ما استحق منهما من الرهن وبق مالم يستحق من أنصافبما مرهونا ( قال الربيع ) وفيه قول آخر أنة إذا رهن شيثا 
له بعضه واغيره بعضة أ فالرهن كله مفسوخ لأن صفقة الرهن جعت شيئين مايملك ومالا .ملك فللا جبعتهما الصفقة 
بطلت كلها وكذلك ف الييع ( قال ) وهذا أشبه مجملة قول الشانعى ولو أن رجلا له أخ هو وارثه ات 
أخوه فرهن داره وهو لا يعم أنه مات ثم قامت البيئة . بأنه كان ميتا قبل رهن الدار كان الرهن باطلا ولا جوز 
الرهن حى برفنه وهو مالك له ويعل الراهن أنه مالك وكذلك لو قال قد وكلت بشراء هذا العبد فقد رهنتكه 
إن كان اشتزی لی فوجد قد اشترى له لم يكن رهنا » قال فإن قال المرتهن قد عل أنه قد صار له يعيراث أو شراء 
قبل أن يرهنه أحلف الراهن فإن خلف فسخ الرهن وإن نكل فحلف المرتهن على أما ادعى ثبت اارهن 
وكذلك لو رای شخصا لا شته ققال إن كان هذا فلانا ققد رهنتكة لم يكن رهنا وإن قبضه حت مجدد له مم , 
القيض أو قبلة أو بعده رهنا وهكذا إن رأى صندوقا فقال قدكانت فيه ثياب كذا » الثياب يعرفها. الراهن . 
والرتهن فإن كانت فيه فهى لك رهن فلا تكون رهنا وإن كانت فيه وكذلك لوكان الصندوق فى بدى ا 
المرتهن وديعة وفه ثياب فقال قد كنت جعلت ثيانى الت ىكذا فى هذا الصندوق فى رهن وإن كانت فيه 
ثاب غيرها أو یاب معبا فليس برهن فكانت فيه الثياب الى قال إنها رهن لاغيرها فليست برهن وهكذا 
الو قال قد رهنتك مافى جرالى وأقبضه إياء والراهن لا يعرفه لم يكن رهنا وهكذا إن كان الراهن يعرفه والرتهن 
لايعرفه ولا يكون الرهن دآ إلا ماعرفه الراهن والمرتين وعم الراهن أنه ملك له بحل بعه ولا جوز أنيرهنه 
ذكر حق له على رجل لأن ذكر الحق ليس بثىء بملك إنما هو شبادة على رجل شىء فى ذمته والثىء الذى فى 
ذمته ليس بعين قائمة جوز رهنما إتما ترهن الأعبان القائمة ثم لا جوز حى تكون معاومة عند الراهن 
والمرتمن مقبوضة ولو أن رجلا جاءته بضاعة أو ميراث كان غائبا عنه لا يعرف قدره فقبضه له رجل بأدره أو 
ني اسر نم رحن الك لان والاك ل يعرف تقذ لجن رهن وإن قبضه المرتهن حتى يكون: غالما عا رعته 
عم الرتين ٠‏ وله اعم ١‏ ا اا 
ظ الزبأدة فى الرهن والشرط فيه 
( فالالتنافق ) رحه الله : وإذا رهن رنجل رجلا وهنا وقيضة الرتهن ثم اراد أن يرهن ذلك الزهن مزنتخير 
المرتهن أو فضل ذلك ال رهن لم يكن ذلك له وإن فعل لم جز الرهن الآخر لأن المرتهن الأول صار ملك أن منع 
رقبته حت تباع فيستوق حقه ولو رهنه إياه بألف ثم سأل الراهن الرتهن أن يزيده ألفا ويجمل اارهن الأول . 
رهنا بها مع الألف الأؤلى ففعل لجز الرهن الآخر وكان «رهونا بالألف الأولى وغير مرهون بالألف الآخرة 
لا نه كان رنهنا. يكهاله بالف الاؤلى فم يستحق بالألف الآخرة من منع رقبته علي سيده ولا غرمائه إلا ما استخق 
أولا ولا يشبه هذا الرجل يتكارى البزل سنة بشرة ثم يتسكاراه السنة الى تلمها .بمشرين لان السنة الأدلى 
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ش غير السنة الاش واو ام بعد السنة الأول رجع بالشرئ” الى هى حظ السئة الآخرة وهذا رهن : واحد 
لامحوزا الرهنان فيه إلا معا لا مفترقين ولا أن برهن مرتين شعن معتلفين قبل أن يفسخ کا لامجوز مرتين 
.أن يتكارى الرجل دارا سنة بعشرة ثم ايشكاراها تلك .السنة ينها بعش 5 إلا أن يفسخ الكر اء الأول 
ولا يبتاعبا مائة لم يبتاعها عائتين إلا أن يفسخ اليع الأول ودد بعا فإن أراد أن يصح لله الرهن ري ۰ 
الأول فسع الرهن الأول وجعل الرهن بألفين ولو م يفسخ الرهن وأشهد المرتهن أن هذا الرهن يده بألفين .. 
جازت الشهادة وكان الرهن بألفين إذا لم يعرف كيف كان ذلك فإذا تصادقا بأن هذا رهن ثان بعد الرهن الأول 
اغلبم ا وك وكان رهنا بالألف وكانت الألف الأخرى بغير رهن » ولو كانت لرجل على زجل ألف درم ٠‏ 
فرهنه مها بعد شيئا جاز الرهن لأنها كانت غير واجبة عليه وكذلك لو زاده ألفا أخرى ورهنه مهما رهنا كان . 
الرهن جائزا ولو أعطاه ألفا ورهنه بها م قال له بعد الرهن اجعل لى الألف التى قبل هذا رهنا معبا ففعل ل جز 
إلا بها وصفت من فسخ الرهن وتجديد رهن بهما معا ولو كانت لرجل على رجل أاف درم بلا رهن ثم قال له 
زد ألفا على أن أرهنك مهما معا رهنا عرفانه ففعل كان الرهن مفسوخا لأنه أسلفه الآخرة على زيادة رهن 
فى الأولى ولو كان قال بعنى عبدا بألف على أن أعطبك بها وبالألف الى لك على بلا رهن دارى رهنا قعل 
كان البيع مفسوخا وإذا شرط فى الرهن هذا الشرط لم جز لأنها زيادة فى سلف أو حصة من يبع مجهولة ولو أن ٠‏ 
رجلا ارئين من رجل رهنا بألف وقبضه ثم زاده رهنا آخر مع رهنه بتلك الألف كان الرهن الأول والآخر ٠.‏ 
جائزا لأن الرهن الأول بكاله بالألف' والرهن الآخر زيادة معه »لم تسكن لامرتهن حى جعلها له اراهن فكان ٠‏ 
جائزا كا جاز أن يكون له حق بلا رهن لم برهنه به شیا فبجوز . 

( فال انی ) رحه الله تعالی : بروى عن ابی هزيرة رضى الله تعالى عنه « الرهن مركوب ومحاوب» وهذا 
لامجوز فيه إلا أن يكون الركوب والحلب اكه الراهن لا للمرتهون لأنه إما يلك الركوب والحلب من ملك ٠‏ 
٠‏ الرقبة والرقبة غير المنفعة الى هى.الركوب والحلب وإذا رهن الرجل اارجل عبدا أو دارا أو غير ذلك فسكنى الدار 
وإجارة العبد وخدمته لاراهن وكذلك منافع الرهن اراهن ليس لمرتهن منها شىء فإن شرط المرتهن على الراهن 
أن له سكنى الدار أو خدمة العبد أو منفعة الرهن أو شيثا من منفعة ارهن ماكانت أو من أى الرهن كانت دارا 
أو حوانا أو غيره فاك مرط باطل وإن كان أسلفه ألفا على أن برهنه بها رهنا وشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن 
فالشسرط باطل لأن ذلك زيادة فى السلف وإن كان باعه بعا آلف وعنوط البائع للمشترى أن يرهنه بألفه رهنا 
0 منفعة الرهن فاك مرط فاسد والبيع فاسد لأن ازيادة منفعة الرهن حصة من الثمن غير معروفة . 

بيع لامجوز إلا بما يعرف ء ألا ترى أنه لو رهنه دارا على أن للمرتهن سكناها حتى يقضيه حقه كان له أن يقضيه . 
ا يعرف ك ممن السكن وحصته من البيع وحصة البيع لانجوز إلا معروفة مع قساده . 
من أنه يبع وإجارة ولو جعل ذلك معروفا فقال أرهنك دارى سنة: على أن لك سكناها فى تلك ااسنة كان البيع 
والرهن فاسدا من قبل أن هذا يع وإجارة لا أعرف حصة الإجارة آلا ترى أن الإجارة لو انتقضت بأن ,ستحق 
المسكن أو ينهدم فلو قلت تقوم السكنى وتقوم السلعة المببعة بالألف قتطرح عنه حصة. السكى من الألف وأجمل 
۰ لأف یما بهما ولا أجمل المشترى خيار| دخل عليك أن کیتین ملكا بألف فاستحق ي أحدها بدك 0 
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خيارا فى هذا الباق وهو م يشتره إلا مع غيره » أو لاترى أنك لو قلت بل أجعل له الخيار دخل عليك أن ينقص 
ببع الرقبة بأن يستحق معها كراء ليس هو ملك رقبة ؟ ألا ترى أن المسكن إذا انهدم فى أول السنة فإن قومت 
كراء السنة فى أولمالم يعرف قيمة كراء آخرها لأنه قد يغلو ويرخص ؟ وإ ما يقوم كل شىء بسوق يومه ولا يقوم 
مالم يكن له سوق معاوم ؟ فإن قلت بل أقوم كل وقت مضى وأترك ماي حتى محضرفأقومه, قبل لك أفتجعل مال هذا 
محتيسا فى بد هذا إلى أجل وهو لم يؤْجله ؟ قال فإن شبه على أحد بأن يقول قد تحيز هذا فى الكراء إذا كان منفردا 
فيكترى منه المازل سنة ثم ينهدم المنزل بعد شهر فيرده عليه بما بق ؟ قبل نعم ولكن حصة الشهر الذى أخذه معروفة 
لأنا لأنقومه إلا بعد مايعرف بأن مى وليس معبا بيع وهى إجارة كلها » ولو رهن رجل رجلا رهنا على أنه 
ليس للمرتهن بعه عند محل الحق إلا بكذا » أو ليس له بعه إلا بعد أن يبلغ كذا أو يزيد عليه أو ليس له بعه إن 
كان رب الرهن غائا أو ليس له بعه إلا أن يأذن له فلان أو يقدم فلان » أو ليس له نعه إلا عا رضى الراهن 
أو ئيس له بعه إن هلك الراهن قبل الأجل أو ليس له بعه بعد ما محل اق إلا بشم ركان هذا الرهن فى هذا 
كله فاسدا لاوز » حتى لا يكون دون عه حائل عند محل الحق ( الال افق ) ولو رهنه عبدا على أن الحق 
ان هن مريض لم عه حتى يصح أو أعجف لم بعه حتى سحن أو ما أشبه هذا كان الرهن ق هذا كله 
مفسوخا ولو رهنه حائطا على أن ما أمر الحائط فمو داخل فى الرهن أو أرضا على أن مازرع فى الأرض فمو داخل 
فى الرهن أو ماشة على أن ما نتجت فمو داخل فى اأرهن كان الرهن المعروف بعينه من الحائط والأرض والماشية 
رهنا » وم يدخل معه مر الحائظ ولا زرع الأرض ولاتاج الماشية إذا كان الرهن محق واجب قبل الرهن 
( قال الريع ) وفيه قول آخر إذا رهنه حائطا على أن ما عر الحائط فهو داخل فى الرهن أوأرضا على أن مازرع 
. فى الأرض فهو داخل فى الرهن فالرهن مفسوخ كله من قبل أنه رهنه مايعرف ومالا يعرف وما يكون ومالا يكون. 
ولا إذا كان يعرف قدر مايكون فاا کان هكذا كان الرهن ٠فسوحا‏ (قال الريع) انفسخ أولى به ( فالالة افق ) 
وهذا كرجل رهن دارا على أن بزيده معبا دارا مثلها أو عبدا قمته كذا غير أن البيع إن وقع على شرط هذا 
الرهن فسخ الرهن وكان للبائع الخيار لأنه لم يتم له ما اشترط ولو رهه مائة على أن لرءها لپا ونتاجها أو حائطا 
على أن لربه مره أو عبدا على أن لسيده خراجه أو دارا على أن لمالكبا كراءهاكان الرهن جائزا الأن هذا 
السيده وإن لم يشترطه ( وال افق 000 اشترطه المشترى على البائع هو للمشترى لولم يشترطه كان 
ارط جَائا كهذا الشرط وذلك أنه له لو لم شتر 


جاع مايجوز أن 0 برهو الامو 

( اشناق ) ره اله : الرهن المقبوض من نحوز رهنه وهن موز ارتمانه ثلاث أصناف صحيح وآخر 
معلول وآخر فاسد فأما ااصحيح منه فكل ماكان ملكه تاما لراهنه ولم يكن الرهن جنى فى عنق نفسه جناية 
ويكون الجنى عله أحق برقبته من مالكه حتى يستوفى ول يكن الك أوجب ب لر ٠الكه‏ من رهن 
ولا إجارة ولا بع ولاكتاية ولا جارية أولدها أو دبرها ولا حقا لغيره يكون چ به من سيده حت تنقضی تلك 
المدة » فإذا رهن المالك هذا رجلا وقبضه المرتهن فبذا الرهن الصحيح الذى لا علة فه وأما المعلول 0 
يلك العبد أو الأمة أو الدار فيجنى العبد أو الأمة على آدمى جناية عمدا أو خطأ أو نان على مال آدمى 
بقوم الحنى عليه ولا ولى الجناية علمما حق برهنهما O‏ کہا ويقبشها الرتهن فإذا : نت البينة على الجنابة 
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بل ارهن أو أقر بها الر اهن والرتين فالرهن باطل مفسوخ ف لو انطل. ا الجناية عن‎ 
أو الأمة أو صالحه سيدهما منهما على شىء كان الرهن مفسوخا لأن ولى الجناية كان أولى ا‎ 
مالکہما حق يستوف حقه فى رقاءهما أرش جنايته أو قيمة ماله فإذا كان أولى شمن ل‎ 
سار بان الونا لم يكن‎ EES يستوفى حقه فى رقاهما لم جز مالكمما هتنا ولوقت كاه برع‎ 
. ما فضل منهما رهنا وهذا أأكثر من أن يكون مالكبما رهنهما تىء ثم رھنہما بعد الرهن يره فلا يجوز الرهن‎ 
الثاتى , لأنه محول دون بعبما وإدخال حق على حق صاحہما المرتهن الأول الذى هو أحق به من مالكبما‎ 
وسواء ارتهنهما المرتهن بعد عامه بالجناية أو قبل علمه مها أ قال أرتهن منك ما يفضل عن الجناية » أو لم يقله‎ 
فلا جوز الرهن 0 رقامهما حنابة محال وكذلك لا بحوز ارتهائهما وفى رقامهما رهن محال ولا فضل من‎ 
. رهن محال ولو رهن رجل رجلاعيدا أودارا بمائة فقضاه إياها إلا درهبا ثم رهنها غيره لم تسكن رهنا للاخرلأن الدار‎ 
0 والعمد قد بنقص ولا بدری ک انتقاصه يقل أو يكثر » ولو رهن رجل رجلا عبدا أو أمة فقبضهما ارهن افر‎ 
` الراهن أنهما جنيا قبل الرهن جنابة وادعى ذلك ولى الجناية ففيها قولان » » أحدهما أن القول للراهن لأنه يقر محق‎ 
ف عنق عبده ولاتبرأ ذمته من دين المرتهن وقي ملف المرتهن ما عل الناية قبل رهنه فإذا حلف وأنكر تين‎ 
أو لم يقر بالجناية قبل رهنه كان الفول فى إقرار الراهن بأن عبده جنى قبل أن برهنه واجدا من قولين أحدهما أن‎ 
العبد رهن ولا يؤخذ من ماله شىء وإن كان موسرا لأنه إنما أقر فى شىء واحد محقين لرجلين أحدهما من قبل‎ 
الجناية والآخر من قبل الرهن وإذافك من ارهن وهو له فالجناية فى رقبته بإقرار سيده إن كانت خطأ أو عمدا‎ - 
لا قصاص فيما وإن كانت عمدا فيبا قصاص لم بقبل قوله على العبد إذا لم يقر بها ء والقول الثاتى أنه إن كان موسرا‎ 
أخذ من السيد الأقل من قيمة العبد أو الجناية فدفع إلى الجنى عليه لأنه يقر بأن فى عنق عبده حقا أتلفه على الحنى‎ 
عليه برهنه إياه وكان كن أعتق عبده وقد جى وهو موسر وقيل يضمن الأقل من قيمته أو الجناية وهو رهن محال‎ 
ولا جوز أن رج هن الرهن وهو غير مصدق على المرتهن وإما أتاف على الى عليه لاعلى المرتهن وإن كان‎ 
معسرا فهو رهن بحاله ومقى خرج من الرهن وهو فى ملكه فالجناية فى عنقه وان حرج من الرهن يبع فق‎ 
. ذمة سيده الأقل من قيمته أو الجناية ولو شيد شاهد على جنايتهما قبل الرهن والرهن عبدان حلف ولى النى عليه‎ 
مع شاهده وكانت الجناية أولى بهما من الرهن حت إستوفى الى عليه جنايته ثم يكون ما فضل من منهما رهنا‎ 
مكائهما ولو أراد الراهن أن بحاف لقد جنيا لم يكن ذلك له لأن الحق بالجناية فى رقامهما لغيره ولا حلف على حق‎ 
غيره ولو رهن رجل رجلا عبدا فلم بقبضه حتى أقر بعتقه أو مجناية لرجل أو برهن فيه قبل الرهن فإقراره جا‎ 
لأن العبد لم يكن مرهونا تام الرهن إا يتم الرهن فيه إذا قبض ولو رهنه العبد وقبضه المرتهن ثم أقر الراهن بأنه‎ 
أعتقهكان أ كثر من إقراره أنه جنى جناية فإن کان موسرا. أخذت منه قيمته فجعلت رهنا وإن كان معسرا وأنسكر‎ 
المزتهن بسع له منه بقدر حقه» فإن فضل فضل. عتق الفضل منه وإن برى” العبد من الرهن فى ملك القر بالعتق عنق‎ 
وجه ملكه عتق عليه لأنه مقر أنة حر ولو رهنه جاربة وقبضها ثم أقر بوطئها قبل‎ E وإن‎ 
الرهن فإن لم تأت بولد فبى. رهن_غالها وكذلك لو قامت بينة على وطثه إياها قبل الرهن لم 0-38 من الردن‎ 
ا بود فإذا اوت يزك وقد قات بينة على إقراره بوطئه إباها قبل الرهن خرجت من 'الرهن اذا‎ 
وم قبل الرهن وجاءت بود لأقل من ستة أشهر من يوم كان الرهن ' فهو انه وهى خارجة من الرهن‎ 


ا 
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ش ( قال الرييع ) قال أبو عقوت الوا بطى وكذلك عندى إن جاءت يه كنات فاش ريك الأربع سنين 


ألحق به الولد وإن كان إقراره بالوطء قبل الرهن قال الرييع : وهو قولى أيضا ( الال تاق ) وإن جاءت 
بو لستة أشبر من يوم كان الرهن أو أ كثر فأقر الراهن بالوطء كان كإقرار سيدها بعتقما أو أضعف وغى 
رهن لما ولاتباع حق تلد وولدها ولد حر بإقراره ومتى نلكها فی أم ولد له ولولم يقر المرتهن فى جميع . 
المسائل ولم يكر قبل إن أنكرت وحلفت جعلنا الرهن رهنك » وإن لم حلف أحافنا الراهن » لكان ماقال قبل 
رهنك وأخرجنا الرهن من الرهن بالعتق والجارية يأنها أم ولد له وكذلك إن أقر فيها بجناية فل علف المرتون 
على علبه كان اجى عليه أولى مها منه إذا حلف الى عليه أو وله ولو اشترى أمة فرهنها وقضت ثم قال هو 
أو البائع : إنك اشتريتها منى على شرط فذ كر أنه كان الشراء على ذلك الشرط فاسدا كان فما قولان أحدهما أن 
الرهن مفسوخ لأنه لايرهن إلا ما علك وهو لم يملك ما رهن وهكذا لو رهنها ثم أقر أنه غصبها من رجل أو 


باعه إياها قبل الرهن وعلى الراهن اليمين يما ذكرلامرتهن وليس على امقر له يمين » والقول الثانى : أن الرهنجائر 


. بحاله ولا يصدق على إفساد الرهن . وفما أقر به قولان أحدهما أن يغرم للذى أقر له بأنه غصبها منه قبمتها فإن 


رجعت إله دفعت إلى الذى أقر له بها إن شاء ويرد ااقيمة وكانت إذإ رجغت إلبه بعا للذى أقر أنه باعبا إباء 
ومردودة على الذى أقر أنه اشتراها منه شراء فاسدا قال الرببع وهذا أصح القؤلين ( فالالهغ :افق ) ولو رهن 


رجل رجلا عبدا أو أمة قد ارتدا عن الإسلام وأقبضهما المرتمهن كان الرهن فما صححا ويستتابان فإن تابا 


وإلا قتلا على الردة وهكذا لوكاناقطعا الطريق قتلا إن قتلا وهكذا لو كان سرقا قطعا وهكذا لو كان عليهما حد أقم 
وهما على الرهن » فى هذا كله لامختلفان سقط عنما الحد أو عطل محال لأن هذا حق لله تعالى عليهما ليس محق ٠ ٠‏ 
لآدمى فى رقابهم وهكذا لو أا شيثا تماذكرت بعد الرهن لم خرجا من الرهن حال ولو رهنهما وقد جنيا 

جناية كان صاخب الإناية أولى مهما من السيد الراهن فإن أعفاها أو فداها سيدها أو كانت الجناية قليلة فيع فما 
أحدها فليسا برهن من قبل أن صاحب الجناية كان أحق بهما من المرتهن حبن كان الرهن ولو كانا رهنا وقبضا 
ثم جنيا بعد الرهن ثم برئا من الجناية ارين الى عليه أو وليه أو صلح أو أى وجه برئا من البيع فیا كانا 


على الرهن بحالهما لأن أصل الرهن كان صحيحا وأن الحق فى رقابهما قد سقط عنهما » ولو أن رجلا دبر عبده ثم 


رهنه کان الرهن مسفوخا لأنه قد أثبت للعبد. عتقا قد بقع محال قبل حلول الرهئ فلا سقط العتق والرهن غير 


: جائز فإن قال قد رجعت فى التدبير أو أبطلت الندير ثم رهنه فيا قولان أحدهها أن يكون الرهن جائزا. وكذلك 


لو قال بعد الرهن قد رجعت ف التدبير قبل أن أرهنه كان الرهن جائزا ولو قال بعد الرهن قد رجعت فى التدير 


. وأثبت الرهن لم شت إلا بأن بمجدد رهنا بعد الرجوع فى التدبير والقول الثالى أن الرهن غير جائز وليس له أن 


يرجع فى الندبير إلا بأن خر ج مید من ملکه بببع أو غيره فطل التدبير وإن ملكه ثائية فرهنه ء جاز رهنه لأنه 
ملك بغير الملك الأول ويكون هذا كعتق إلى غاية لاببطل إلا بأن مخرج الد من ملكه قبل أن بقع وهكذا 
اممتق إلى وقت من الأوفات ولو قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم رهنه كان هكذا ولو کان رهنه عبدا ثم دبره 
بعد الرهن كان انتدبير موقوفا حتى محل الحق ثم يقال إن أردت إثبات التديير فاقض الرجل حقه أو أعظه قيمة 


العيد المدبر قضاء من حقه وإن لم ترده فارجع فى التدبير بأن تبيعه فإن أثبت الرجوع فى التدبير بعد محل الحق 


أخذنا منك قيمته فدفعناها إليه فإن لم مدها ببع المد المدبر حت يقضى الرجل حقه وإما نى أن آخذ القيمة منه 


ll eq ۰ ۰‏ ۰ 
0 قبل حل الحق ان الى نإل أجل لو کان المبد سالمامن ادير یکن ر ا کک اا 


واقعا ساعتة تلك وکان .يمكن أن يبطل ورك اعد اة لقيمة منه حى محل الحق فيكون الس حينئذ. ولو رهن 0 0 


. راجل غَبده ثم دبره ثم مات الراهن الدابر إن كان ف وفاء يقضى صاحب الحق حقه منه عثق المدبر من :اثلث وإن 3 

لم يكن له مايقضى حقه منه وم بدع مالا إلا المدبر يع من المدبر بقدر الحق فإن فضل منه فضل اعتق ثلث مابقى . 
من المدبر بعد قضاء أضاحب الحق حقه وإن كان له مايقضى صاحب: الحق بعض حقة قضيته ويبع له من العبسد. 

. الرهن الدبر بقدر ما يبقى من دينه وعتق ماييقى منه فى اثاث ( انی ) ولو رهن رجل رجلا عبدا له 
قد أعتقه إلى سنة أو | كثر من سنة كان ارهن مفسوخا للعتق الذى فيه وهذا فى حال المدبر أو ] كثر حالا متم 
لامجوز الرهن فيه حال »ولو رهنه ثم أعتقه إلى سنة أو ] 5 كر هن سنة كان القول فيه كالقول فى العبد پرهنه 
ثم يديره » وإذا رهنه عبدا اشتراء شراء فاسدا قالرهن باطل لأنه مهلك ما رعته » ولو ٣‏ برقع اراهن الحم إلى 
الجا .حت ملك العبذ بعد فأراد إقراره على الرهن الأول لم يكن ذلك لمما حى مجددا فيهرهنا مستقيلا ‏ 
بعد اللك الصحيح ولو أن رجلا رهن رجلا عبدا ارجل غائب حى أو ارجل ميت وقبضه المرتون ثم عم بعد ذلك 
ش أن اليت أوصى به للراعن فالرهن مفسوخ لأنه رهنه ولا علکه ولو قله الراه ن کان الرهن مفسوحًا لا جوز 
حتى يرهنه وهو يملكه ولولم تقم نيئة وادعى المرتهن أن الراهن رهنه إباه. وهو يلك كان رهنا وعلى المرتهن 
اليمين مارهنه منه إلا وهو بملكه فإن نكل عن اليمين حلف الراهن مارهنه وهو علكه ثم كان الرهن مفسوخا 
ولو رهن رجل رجلا عصيرا حلوا كان اارهن جائزا مابقىعصيرا اله فإن حال إلى أن يكون خلا أو مزا أو شيا . 
لا سكر كثيره فالرهن ماله وهذا كمد راخ ثم دل عيب أو رهنه معيبا فذهب عنه اليب أو مرضا قصح ٠‏ 
فاارهن بحاله لايتغير بتغير حالة لأن بدن الرهن بعينه وإن حال إلى أن يصير مسكرا لاحل يعه فالرهن مفسوخ لأنه . 

حال إلى أن يصير حراما لا يصح یعه كبو لو رهنه عبدا لمات الميد ولو رهنه عصيرا فصب فيه الراهن خلا أو ملحا 

أو ماء.فصار خلا كان رهنا محاله ولو صار مرا ثم صب فيه الراهن خلا أو ملحا أو ماء فصار خلا خرج من ٠‏ 
ش الرهن حين صار مرا ولم محل لمالكه لبك ولا حل الخخر عندى والله تعالى عل أبدآ إذا فسدت يعمل آدمى فإن .. 
صار العصير مرا ثم صار خلا من غير صنعة آدمى فهو رهن ماله ولا أحسبه يعود مرا ثم يعود خلا بغير صنعة. 
آدبى إلا بأن کون فى الأصل خلا فلا ينظر إلى تصرفه فيا بين أن كان عضيرا إلى أن كان خلا ويكون أنقلابه عن 


الحلاوة والجوضة مرل انقلب عنها كا انقلب عن الحلاوة الأولى إلى غيرها ثم يكون حسكه حبم مصيره إذا کان 0 


بغبر صنعة ة آدمى ولو تبايعا الراهن والمرتهن على أن رهنه عصيرا بعينه فرهنه إياه وقبضه ثم صار فى يديه مرا ش 
خرج من . أن يكون رهنا وم یکن للبائع أن فسخ البيع لفساد الرهن كا ا ا 
.يموت العبد ولو تنايعا على أن رهه هذا العصير فرهنه إياه » فإذا هو من ساعته حمر كان له الخنار. لأنه لم يتم 
١‏ الرهن ولو اختلفا فى العصير فقال الراهن ره تكد oT‏ | 
ففيها قولان أحدهما أن الفول قول ال اراهن لأن هذا محدث كا لو باعه عبدا فوجد به عيبا محدث مثله فقال المشتزى ١‏ 
يتنه وي ال ٠‏ وقال البائع حدث عند كان القول قوله مع ينه ومن قال هذا القول قال يهراق الخر ولا رهن .. 
اله والبيع لازم » والقول الثانى أن القول قول المرتهن لأنه لم يقر له "نه قبض منه شيا محل تارتهائه محال لأن افر ا 
حرم . بكل حال ولیس هنذا كالعيب الذى محل ملك العبد وهو به والمرتهن بالخبار فى.أن پکون حقه ثابتا بلارهن ' 


مد وات ظ 

أو يفخ البيع وإذا رهن الرجل الرجل الرهن على أن ينتفع الرتہن بالرهن إن كانث دارا سكنها أو دابة ركيها 
فالشبرط فى الرهن باطل ولو کان اشترى منه على هذا فالبائغ با يار فى فسخ البيع أو إقراره بالرهن ولا شرط له ش 
فه ولا يفسد هذا الرهن إن شاء المرتهن لأنه شرط زيادة مع الرهن بطلت لا الرهن (قال الرييع ) وفها قول آخر 
. أنالبيع إذاكان على هذا افرط فالبيع منتقض بكل حال وهو أصحرحا ( الال :افق ) ولا اس أن يرهن الرجل 
الرجل الأمة وما ولد صغير لأن هذا ليس بتفرقة منه . : 

ش الرهن الفاسد 
٠‏ ( تالالتنائق) رحمه لله: والرهن الفاسد أن يرتهن الرجل من الرجلمكاتبه قبل أن يعجز ولوتجز لم يكن على 
الرهن حقى مدد له رهنا يقبضه بعد تجزه ولو ارهن منه أم ولده كان الرهن فاسدا فى قول من لا يبيع أم الولد 
أو يرهن من الرجل ما لاحل له بعه مثل الجر والمتة والختزير أو يرتمن منه ما.لاعلك فقول أرهنك هذه الدار 
الت آنا ہا سا كن ويقبضه إباها » أو هذا العبد الذى .هو فى دى عارية أو بإجارة ويقبضه إباه على أنى اشتريته 
ثم يشتريه فلا یکون رهنا ولا يكون شىء رهنا حق ينعقد الرهن والقبض فيه معا والراهن ٠الك‏ له مجوز ببعه قبل 
الرهن ومعه ولو عقد الرهن وهو لا جوز له رهنه ثم أقبضه إياه وهو بحوز رهنه لم يكن رهنا حتى مجتمع الأمران 
معا » وذلك مثل أن يرهنه الدار وهىرهنثم ينفسخ الرهن فا فيقبضه إياها وهىخارجة من الرهن الأول فلامجوز 
الرهن فما حت يدث له رها يقبضها به وهىخارجة من أن تسكون رهنا لرجل أو ملكا غير الراهنولا جوز أن 
يرهن رجل رجلا ذكرحقله على رجلء قبلذلكالذىعليه,ذكر الحق أو ل يةبله لأن إذكار الحقوق ليست بعين قا عة 
اللراهنفيرهنها المرتهن و إعا فى شهاد ة حقفىذمة.الدىعله الحق فالشهادة ليست ملكا واللمة بعينها ليستملكا فلا جوز 
والله تعالى أعم أن مجوز الرهن فها فى قول من ن أجاز يبع الدين ومن لم مجزه أرأيت إن قضى الدى عليه ذكر ال حق 
الرهون صاخب الحق حقه أما ببرأ من الدين ؟ فإذا بریء منه انفسخ رهن المرتهن للدين بغير فسخه له ولا اقتضائه 
لحقه ولا إنرائه منه ولا جوز أن يكون رهن إلى الراهن فسخه بغير أمر المرتمنفإن قبل فيتحول رهنه فا اقتضىمنه 

قیل فېو إذا رهنه مرة كتايا ومرة مالا والرهن لا جوز إلا هعلوما وهو إذا كان له مال غائب فقال أرهنك مالى 
القائب ل جز حت بقبض والمال كان غير مقبوض حين رهنه إياه وهو فاسد من يع جباته ولو ارتهن رجل من . 
رجل عبدا وقبضه ثم إن المرتهن رهن رجلا أجنيا العبد الذى ارتهن أو قال حت فى العبد الذى ارتهنت لك رهن 
وأقبضه إياه لم جز الرهن فيه » لأنه لاعلك العبد الذى ارتهن وإما له شىء فى ذمة مالكه جءل هذا الرهن وثيقة 
منه إذا أداه امالك انفسخ من عنق هذا »أو رأيت إن أدى الراهن الأول الحق أو أبرأه منه المرتهن أما ينفسخ 
الرهن ؟ ( قال ) فإن قال قائل فيكون الحق الذى كان فيه رهنا إذا قضه مكانه » قبل فبذا إذاً مع أنه رهن عبدا 
لا يملكه رهن مرة فى عبد وأخرى فى دنائير .بلا رضا المرتهن الآخر أرأيت لو رهن رجل رجلا عبدا لنفسه 
ثم أراد أن.يعطى المرتهن مكان العبد خيرا منه وأ كثر نا أ كان ذلك له ؟ فإن قال ليس هذا له فإذاكان هذا هكذا 
لم جز أن يرهن عبدا لغيره وإن كان رهنا له لأنه إذا اقتضاء ما فيه خرج من الرهن وإن لم بقبض مرتهنه ماله فيه 
وإن قال رجل ارجل قد رهنتك أول عبد لی يطلع على أو أى عبد وجدته فى دارى فطلع عليه عبد له أو وجد عبدا 
فى داره فأقبضه إباه فالرهن مفسوخ لامجوز الرهن حق يتعقد على شىء بعينه وكذلك ما خرج من صدف من ¿ اللؤلق. 
وكبذلك ما شرج من حائطى من اشر وهو لا مر فيه..فالرهن فى هذا كله مفسوخ حتى مجدد له رهنا بعد ما يكون 


ش 151 ا 3 
عينا تقض ولو قال رهنتك أى. دورى شئت شئت أو أى عببدى شئت شت : فشاء بعضهم. وأقبضه إياه لم يكن رهنا بالقول ‏ . 

الأول حتى جدڊ فيه رهنا ولو رهن رجلرجلاسكبي دار له.معروفة وأقبضه إياها لم يكنرهنا لأن السكنى ليست بعين . 
قائمة محتسبة وأنه لو حدس ن إاسكن لم يكن افنه. منفعة لاحابس وكان فيه ضرر على الرهن ولو قال رهنتك سكن 
على يعنى يكريه ويأخذ كراءه كان إنما رهنه شیا لا يعرفه يقل ويكثر ويكون ولا يكون 01 ار حك سك 
منزلى يعنى يسكنه لم يكن هذا كراء جائزا ولا رهنا لأن الرهن مالم ينتفع | ارتهن منه إلا شمنه فإن سكن على هذا 
الشمرط فعليه كراء مثل السكنى الذى سكن ولو كان لرجل عبد فرهنه .ن رجل ثم قال ارجل آخر قد رهنتك هن 
عبدى الذى رهنت فلانا ما فضل عن حقه ورضى بذلك المرتهن الأول وسل العبد فقبضه اارتهن الآخر أو لم رض. 
وقد قض اارتهن الآخر الرهن أو لم يقبغه فالرهن منتقض لأنه لم برهنه ثلا ولا ربعا ولا جزءاً معلوما من عبد 
وإعا رهنه مالا بدرى ك هو من العبد ولا م هو ٠ن‏ الثمن ولا جوز الرهن على هذا وهو رهن للمرتهن الأول ش 
ولو رهن رجل زجلا غبدا عائة ثم زاده مائة وقال اجعل لى الفضل عن الائة الأولى رهنا بالمائة الآخرة ففعل 
كان العبد.٠رهونا‏ بالمائة الأولى ولا يكون «رهونا بالمائة الأخرى وهى كالمسألة قبلا ولو أقر الراهن‌أن ابد ارهن 
lL ٠‏ نين معا فى صفقة واحدة وادعى ذلك المرِتهن أو أن هذين الرجلين ارتهنا العبد مغا محقهما وسمياه وادعيا ذلك 

مها أجزت ذلك فإذا أقر بأنه رهنه رهنا بعد رهن لميقبل ولم جز الرهن قال ولو كانت لرجل على رجل ماثة فرعته 
بها دارا ثم سأله أن يزيده رهنا فزاده رهنا غير الدار وأقيضه إباه فالرهن جائز وهذا كرجل كان له على رجل 
حق بلا رهن ثم رهنه به رهنا وأقبضه إياه فالرهن جائز وهو خلاف امسأتين قبلا ولو أن رجلا رهن زجلا دارا 
بألف فأقر المرتهن لرجل غيره أن هذا الدار رهن بينه ‏ وبينه بألفين هذه الألف وألف سواها فأقر الزاهن بألف 
الهذا المدعى الرهن المةر له ارهن بلا رهن وأنكر الراهن فالقول قول رب الرهن والألف ا 
فا بالرهن عليه بلا رهن فى هذا الرهن والأولى نالرهن الذى أقر به ولو کان المرتمن أتر أن هذه . 
الدار بينه وبين رجل ونسب ذلك إلى أن الألف الى باسمه. بينه وبين الذى أقر له لزه إقراره وكانت الألفٍ 
ہما نصفين وه و كرجل له على رجل حق فأقر أن ذلك التق لرجل غيره فذلك التق لرجل غيره على 
ما أقر به ولو دفع زجل إلى زجل حقا فقال قد رهنشكه با فيه وقبضه المرتين ؤرضىكان الرهن با فيه ` 
إن کان فيه شىء منفسخا من قبل أن الرتہن لا يدر مافيه أرأيت لولم يكن فيه شی, أو كان فيه شئء لاقيمة 
له فقال المرتهن::.قبلته وأنا أرى أن فيه شيا ذا تمن ألم. يكن.ارتهن ما يعم والرهن لا يجوز إلا معلوما وكذلك 
جراب يما فيه وخريطة بما فما وبيت با فيه من المتاع ولو رهنه فى هذا كله الحق دون ماشه أو قال الحق 
٠‏ ولم سم شي كان الحق رهنا وكذلك البيت دون مافه وكذلك كل ماسمى دون مافيه وكان المرتهن بالخبار 
فى فسخ الرهن والبيع إن كان عله أو ارتهان الحق دون مافيه وهذا فى أحد القولين والقول الثالى أن 
ايع إن كان عليه مفسوخ بكل حال فأما الخريطة فلا مجوز الرهن فا إلا بأن. يقول دون ما فما لأن الظاهر 
من الحق والبيت.أن لما قرمة والظاهر من الخريطة أن لا قيمة لما وإنما يراد بالرهن مافها قال ولورهن ش 
رجل من رجل ملا مثمرا. ولم سم الثمر فالمر خارج هن الرهن كان طلعا أو بسرا أو كيف كان فإن كان 
قد خرج طلعا كان أو غيره فاشترطه المرتين مع النخل فهو جائز وهو رهن مع النخل لأنه. عين ترى وكذلك 
لو ارتهن اثر بعد ما خرج ورؤى جاز الرهن وله ترکه فى مخله حت يبلغ وعلى الراهن سقيه والقيام با الايد له 
منه ما لا ثبت إلا به ويصلح فى شجره إلا به کا يكون عليه نفقة عبده ذا رهنه ولو رهن وجل رجلا اغلا لا رة ش 
45 فا 


۰ ولو 
ان رها زهن أو ماشة لا تتاج معها على أن ما ننجت رهن كان الرهن فى الثمرة ة والتتاج 
فاسداً لأنه ارتهن سيا معلوما وشي بجهولا ومن أجاز هذا فى الثمرة زمه والله أعل أن ييز أن برهن الرجل 
الرعل 6 اغرجت مله العام وما ننجت ماشيته العام وازمه أن يقول أرهنك ما حدث لى من غل أو ماشية 
أو رة محل أو أولاد ماشية وكل هذا لا مجوز فإن ارتهنه على هذا فالرهن فاضد. وإن أخذ من الامرة شيا فبو . 
مضمون عليه حتى يرد مثله وكذلك ولد الماشية أو قيمته إن لم يكن له مثل ولا يفسد الرهن فى النخل والاشية 
. التى ھی بأعيامها بفساد ما شرط معا فى قول من أجاز أن"يرهنه عبدين فبيجد أحدهما حرا أو عبدا أو زق خر 
سير إلجائز ويرد المزدود معه وقها قول آخر أن الرهن كله يفسد فى هذا كا يفسد فى البيوع لامخلف فإذا . 
جعت صفقة الرهن شيئين أحدهما جائز والآخر غير جائز فسدا معا وبه أخذ الريع وقال هو أصم القولين 
( الالتناق ) وإذا رهن الرجل رجلا كلا ل مجر لأنه لا تمن له وكذلك كل ما لاعل دعه لامجوز رهنه 
ولو رهنه جاود ميتة لم تديغ لم جز الرهن ولو دبغت بعد لم جز فإن رهنه إياها بعداما ديغت جاز الرهن لأن 
بيعها فى تلك الخال محل ولو ورث رجل مع ورئة غيب دارا فرهن حقه فما لم جز حتى يسمه نصا أو ثلثا 
أو سهما من أسبم فإذا مى ذلك وقبضه المرتون جاز وإذا رهن الرجل الرجل شيئاً على أنه إن لم بأت بالحق عند 
0 مله فالرهن يبع للمرتهن فالرهن مفسوخ والمرتهن فيه أسوة الفرماء ولا يون بعا له ما قال لأن هذا لارهن 
ولا يع كا جوز الرهن أو البيع ولو هلك فى يدى المرتهن قبل محل الأجل لم يضمنه المرتهن وكان حقه حال 
كا لايضمن الرهن الصحيح ولا الفاسد وإن هلك بعد مل الأجل فى يديه ضمنه بقيمته وكانث قيمته حصصا بان 
أهل الحق لأنه فى يديه بيع فاسد ولو كان هذا الرهن الذى فيه هذا التمرط .أرضا فبنى فما قبل عمل الحق 
قلع بناءه «نها لأنه بنى قبل أن مجمعله عا فكان بانيا قبل أن يؤذن له بالبناء فلذلك قلعه ولو بناها بعد محل الحق 
فالىقعة. ا والعارة لاذى عمر متى أعطى صاحب البقعة قيمة المارة قائمة أخرجه منها وليس له أن رجه 
بغير قيمة العارة لأن بناءه كان بإذنه على البيع الفاسد ولا مخرج دن باثه بإذن رب. البقعة إلا بقيمته قائما 
وإذا دقع الرجل إلى الزجل المتاع م قال كل ما اشتريت منك أو اشترى منك فلان فى يومين أو ستتین أو | كثر 
أو على الأبد فهذا المتاع مرهون به فالرهن مفسوخ ولا جوز الرهن 55000 عق معلوم وكذلك. 
لو دفعه إلية رهنا بعشرة عن نفسه أو غيره ثم قال كل اكان لك على هن حق فبذا المتاع مرهون به مع 
العشرة أو كل ما صار لك على 2 حق فبذا ناك ٠‏ ا المعاومة الى قبض علها ولم يكن 
زهلونا 3 ضار له عليه .وعلى فلان لأنه كان غير معلوم حين دفع/اارهن ع به فإن هلك المتاع فى يدى المدفوع فى 
يديه قبل أن إشترى منه شیا ا أو يكون له على فلان: شىء أو بعد فهو غير مضمون عليه كا لايضمن الرهن الصحيح 
ولا الفاشد إذا هلك ولو أنه دقع إله دازا رهنها بالف .ثم ازداد منه ألفا فجعل الدار رهنا بألفين كانت الدار 
رهنا بالألف الأولى وم تسكن رهنا بالألف الآخرة وإن كان عليه دى بعت الدار فبدى المرتهن بالألف الأول 
من كن الدار وحام * الغرماء بالألف الآخرة فى عن الدار وفى مال إن كان لاغرم سواها فإذا أراد أن يصح له 
0 أن تسكون للدار رهنا لين فسخ الرهن الأول ثم استأنف أن تيكو فرغو بألفين ولو زهنه إياها بألف ثم 

تقار على آنا رهن ¿ بألفين ألرمتهما إقرارهما لأن ااره ن الأول ا مجييح بألفين وإذا 


ش سورت 
3 كان الإقرار7© الزمته صاحبه قال وإذا رهن الرجل الرجل ما يفسد من يومه أو غذه أونجد ينين أو اة أو . 
مدة قصيرة ولا ينتفع به بابسا مثل ابقل والبطيخ والقثاء والوز وما أيه قان كان الح حالا ف بأس بازتهانه 
00 ويباع على الراهن وإن كان الرهن إلى أجل يتباق إله فلا يفسد فلا بأس وإ ن کان إلى أجل يفسد ! ليه الرهن 
كرهته وم أفسخه وا منعنى من فسخه أن لاراهن ببعه قبل محل الحق. على أن يعطى صاحب الحق حقه بلا 
شرط وإن الراهن ¿ قد يموت من ساعته فباع فإن تشارطا فى.الرهن أن لاببعه إلى أن محل الحق أو أن الزاهن ش 
إن مات لم يعه إلى يوم كذا وهو يفسد إلى تلك الدة فالرهن .فسوخ ولو رهنه مايصلح بد مدة مثل اللحم الرطب 
يبس والرطب ديس وما أشيه كان الرهن جائزا لا أكرهه محال ولم يكن لمرئهن تيبيسه احق .يأذن بذلك ٠‏ .. 
الراهن فإن سأل امرتهن فى المسائل كلها بيع الرهن خوف فساده إذا لم بأذن لهرتهن بتییس ما e‏ لتييس , 
. منه م يكن ذلك له إلا أن يأذن الراهن وكذلك كرهت رهنه وإن لم أفسخه . م 


١‏ تالش 
١‏ لی ) رحمة الله : وذ دهن الزجل الرجل الجارية حبلى قولدت أو غير حبلى فعبات وؤليث فالوفى: . 


خارج من ¿ الرهن لأن الرهن فى رقبة الجارية دون مامحذث منها وهكذا إذا رهنه الماشة مخاضًا. فنتحت. أوغر : 0 
مخاض مخضت ونتجت فالنتاج خارج من الرهن وكذلك لو رهنه شاة فبها لبن فاللين خازج من الرهن لاأن اللإن 0 


غير الشاة ( ( قال الريع ) وقد قيل اللبن إذا كان فہا خين رهنها فبو رهن معبا | کون إذا باعها كان 
اللبن لشتر.ها وكذلك تتاج. الماغية إذا كانت عناضًا وولد الجارية إذا كانت حيلى يوم ابرهنيا فنا حدث بعد 

ذلك من اللبن فليس برهن ( ال2 .)فى ) ولو رهنه جارية علا حلى كان الى خازجا من الرهن وَهكذا - 
لو رهنه لا أو شجرا فأئمرت كانت ت الثمرة خارجة ٠‏ نالرهن لأنها غير الشجرة ة قال وأضل مهرفة هذا أن للمرتهن 
حقا.فى.رقبة الرهن.دون غبره وماحدث منه ما قد يتميز »نه غيره وهكذا لو رهنه عبذا فا كشب المد كان 
الكسب خارجا من الرهن لائنه غير العبد والولاد والتاج واللبن وكسب الرهن كله لاراهن ليس للدرتين. أن 
,حبس شيا عنه وإذا رهن الرجل الرجل عبدا فدفعه إليه فهو على يديه رهن ولا عنع سيده م نأن يؤجره من ٠‏ 
شاء فإن شاء المرتهن أن محضر إجارته حضرها وإن أراد سيده أن مخدمه. حلى. بينه وبينه فإذا كان الليل 
أوى إلى الدى هو على يديه وإن أراد سيده إخراجه ءن البلد لم يكن له إخراجه إلا بإذن اارتهن وهكذا إن 
أراد المرتهن إخراجه من البلد لم يكن له إخراجه منه وإذا رض العبد أخذ الراهن بنفقته وإذا مات أخذ 
بکفنه لا”نه مالكه دون 1١‏ ق الاأمة إلا. أن توضع على دى امرأة ثقة لثلا يف۲0 .علها وجل 


غير مالكبا ولا افخ رهنها إن رهنها فإن كان للرجل الموضوعة على يديه آهل أقررتها عدم وإن: يكن ّْ 0 


أعنده نساء وسأل الراهن أن لعلو الدى ہی على يديه بها أقررتها زهنا ومنعت الرجل غير اسيدها الغنب.عليها.. 
لاأن رسول الله صلى الله عليه وسل 38 أن محلو الرجل باءرأة وقلت راطا بامرأة :5 تغب علا وإن أراد ش 


(1) قوله : وإذاكان الإقرار ألزمته لکنا بالأسول الى بأيدينا ونه قا لابق وال الأ « وان ا 
الإقرار من أحدهما ألزمته الخ » وحرر اه . ش 


(۲) قوله : : للاغن وكذا قوله Cy‏ اأترل تمي ا بدون 0 


, . تفط والمناسب للمعنى واللغة «المغب » يباء موحدة مشددة من «أغب» علينا أنى مرة بعد أخرى وجرره أه مضحجه‎ ٠ 


0 E 
سندها أخذها لتخد.ه لم يكن له ذلك لئلا او بها وف أن جباما فإن لم يرد ذلك الراهن فيتواضعانما على‎ 
يدي افرأة محال وإن ل فعلا جيرا على ذلك ولو شرط السد لادرتهن أن تكون على يديه أويدرجل غيره ولا أهل‎ 
احا ثم سال إخراجبا أخزجتها إلى امرأة ثقة وم أجز أبدا أن خاو بها رجل غير مالكما وعلى سيد الأمة‎ 
نفقتها حية وكفنها ميتة وهكذا إن رهنه دابة تعلف فعليه علفما وتأوى إلى المرتهن أو إلى الذى وضعت على يديه‎ 
ولا منع مالك الدابة من كرائها وركوبها وإذاكان فى الرهن در ومركب فللراهن حلب الرهن وركوبه ( أخيرنا)‎ 
سفيان عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال الرهن م ركوب ومحلوب ( فالالة :افق ) ,شبه قول أبى‎ 
هريرة والله تعالى أعلآن من رهن ذات در وظهر لم نع الراهن درها وظمرها لأنله رقنا وهی محاوبه ومر وبه‎ ٠ 
نالدر والظبر الذى ليس هو الرهن بالرهن الذى هو غير الدر‎ ٠ ما كانت قبل الرهن ولا منع .الراهن برهنه إياها‎ 
والظبر وهكذا إذا رهنه ماشية راعة فعلى رما رعببا وله حلها ونتاجها وتأوى إلى المرتمهن أو الموضوعة على نديه‎ 
وإذا رهنه ماشية وهو فى بادية فأجدب موضعبا و أراد ال س فليس ذلك له ويقال له إن رضيت أنينتجع ما‎ 
رما ولا جرت أن. تضعپا على يدى عدل ينتجع بها إذا طلب ذلك ربا وإذا أراد رب الاشية الننجعة من غير جدب‎ 
والمرتهن المقام قيللرب الماشية ليس لك إخراجما من البلدالذىرهنتها به إلا منضررعليما ولاضر رعليه فوكل برسلها من‎ 
شت وإ نأراد المرتهن النجمةمن غير جدب قيلله ليس لك حو يلبامن البلد الذىارتهنتها به وبحضرة مالكها إلامنطرورة‎ 
فتراطيا من شتا ممن يقيم في الدار ما كانت غير محدبة فإن لم يفعلا جبرا على رجل تأوى إليه وإن كانت الأرض‎ 
الت رهنها مها غير جدبة وغيرها أخصب منهالم حبر واحد منهما على نقلبا منها' فإن أجدبت فاختلفت مجعتهما إلى‎ 
بلدين مشتمبين فى الخصب فسأل رب الماشية أن تكون معه وسأل المرتهن أن تسكون معه قبل إن اجتمعةا معا يلد‎ 
. فبى مع ا أو الموضوعة على يديه وإن اختلفت داريا فاختلفتا جيرتما على عدل تكون على يدنه فى البلد الأذى‎ 
ينتجع إلبه رب الماشية لينتفع , بوا وا ا دعا إلى بلد فه عليها ضرر لم جب عله لحق الراهن فى رقاءها ورسلها‎ 
وحق المرتهن فى رقابها وإذا رهنه ماشية عليها ضوف أو شعر أو وبر فإن أراد الراهن أن مزه فذلك له لأنصوفها‎ 
وشعرها ووبرها غيرها كاللين والنتاج وسواء كان الدين حالا أو لم يكن أو قام المرتهن ببيعه أو لم يقم کا يكونٍ ذلك‎ 
سواء فى الین ( قال الربيع ) وقد قبل إن صوفها إذا كان عليها يوم رهنها فمو رهن معبا ومز ويكون معا مرهونا‎ 
لثلا.مختلط به ما محدث من الصوف لأن. مابحدث لأن مامحدث للراهن ( بال افق ) وإذا رهنه دابة أو ماشية‎ 
' فأراد أن ينزي عليها وأبىذلك المرتهن فليس ذاك للمرتمن فإن كان رهنه منها ذكرانا فأراك أن يها فله أن زعا‎ 
' الأن إنزاءها من منفعتها ولا نقص فيه عليها وهو علاٹ منافعها وإذاكان فیہا مايركب ويكرى لمعنع أن يكريه ويعلفة.‎ 
وإذا رهنه عبدا فأراد الرافن. أن يزوجه أو أمة فأراد أن يزوجما فليس ذلك له لان عن العبد أو الا'مة ينتقص‎ 
' بالزويج ويكون مفسدة لما بينة وعبدة فيم وكذلك العبد ولو رهنه. عبذا أو أمة صغيرين يع أن عذرهما لآن‎ 
ذلك سنة فما وهو صلاجهما وزيادة فى أمائهما وكذاك ا ما محتاجان فيه ال قم اررق ورت‎ 
الدزاء-أق عرض للدواب ما محتاج به إلى علاج البياطرة :من تودیج وتبزيغ وتعريب وما أشببه لم عنعه وإن امتنع‎ | 
اراهن أن بعالجها ندواء أو غيره لم يحبر عليهفإن قال المرتهن أنا أعالحجها وأحسبه على الراهن فليس ذلك له وهكذا‎ 
إن كانت مناشية فجر بت لم يكن للمرتهن أن نع الراه ن من علاجها ولم جب الراهن علىعلاجها وما کان من علاجها‎ 
,نفع ولا يضر مثل أن علجها أو بدهنما فى غير الحر بالزيت أو سحا بالقطران مسحا خفيفا أو .سعط الجارية‎ 


و س 


أو الغلام ُو مرخ قدميه أو يطعه سویقا تار أ »ا أخبه هذا ازع المرتمن “لاجا بهم عنع مه وم يرجم على 


الراهن به وما كان من علاجها ينفع أو يضر «ثل فتح العروق وشرب الأدوية الكبار اى قد تقتل فليس لمرجهن 


علاج العبد ولا الدابة وإن فعل وعطبت ضمن إلا أن يأذن السيد له نه وإذ اكان الرهن أرضا لم نع الراهن من 
أن يزرعها الزرع الذى بقاع قبل محل الحق أو .عه وفما لا ينبت هن اازرع قبل محل 'الحق قولان أحدهما أن عنم . 
اراهن فى قول من.لا يمير يبع الأرض منزرعة دون الزرع من زرعها. ٥ا‏ ينبت فيها بعد حل الحق وإذا تعد 


فزرعہا غير إذن المرتهن ماينبت فيها بعد عمل الحق لم يقلع زرعه. حى بأني محل الحق فإن قضاه ترك زرعه وإن 


دعت الأرض ٠‏ زروعة فلغت وفاء حقه لم يكن نله قلع زرعهوإن لم تبلغ وفاء حقه إلا بأن يقلع اازرع أمن بقلعه إلا أن. 


جد من يشترما هنه محقه على أنيقلع اازرع ثم بدعه إنشاء متطوعا » وهذا فقول من أجاز بع الأرض مزروعة 
وااقول اثثاتى لا بمنع من زرعبا محال ومع من غراسما وبناتها إلا أن يقول أنا أقلع ما أحدثت إذا جاء الأجل فلا 
عنعه وإذا رهنه الأرض فأراد أن حدث فيها عبنا أو يرا فإن كانت العين أو البثر تزيد فيها أولا تتقص نها لم ملع 
ذلك وإ ن كانت تنقص تنما ولا يكون فا ببق منها عوض من نقص موضع ار أو العين بأن بصير إذا كانا فيه أقل 
نا منه قبل يكو نان فيه منعه » ون تعدى بعمله فمو کا قلت فى الزرع لا يدفن عليه حى بحل الحق ثم يكون القول 
فيه القول فى الزرع والغراس وهكذا كلا أراد أن محدث فى الأرض المرهونة إن كان لاينقصما لم بمنعه وإن كان 
ينقصها منعه ما يبقى ولا يكوزما أحدث فیما داخلا فى الرهن إلا أن يدخله الراهن فسكان إذا أدخله لم ينقص الرهن 
لم عنعه وإن كان ينقصه منعه وإذا رهنه الام عنعه أن يأبرها ويصرمها يعنى يقطع جريدها وكرانفها وکل ثىء 
انتفع به منها لايقتل النخل ولا ينقص أنه نقصا بينا ويمنع ماقتل النخل وأضر به من ذلك وإن رهنه لخلا فى الشربة 
منه خلات فأراد محويلون إلىموضع غيره وامتنع الرتهن سثل أهل العم بالنخل فإن زعموا أن الأ كثر لام نالأرض 


والنخل أن يتركنم يكن له تحويلون وإن زعموا أن الأ كثرلئمن الأزض والنخل أن حول بعضهن ولوترك مات لاهن ش 
إذا کان بعضبنمع بعض قتله أو منع منفعته حولم ن اشر بة حتى سقى فيها ما لابضر بعضه بعضاوإن زعموا أن لوحولكله 


كانخيرا للائرض فى ااماقبة وأنه قد لا د شت لم يكن لرب الأرض أن محوله کله لأنه قد لاه ثبت وإ نما له أن محولمنه 
ما لانقص فى حو يله على الأرض لوهلك كله وهكذا لوأراد أن حول مساقيه فانم يكن ففدلك تقض النخل أو الأرض 
5 ترك وإ نکان فه نقص الأرض أو النخل أو هما لم يترلك فإن كانت فى الشمرية نخلات فقيل الأكثر لثمن الأرض 


أن يقطع بعضهن » ترك الراهن وقطعه وكان جيع النخلة القطوعة جذعها وجمارها زهنا محاله وكذلك قاو ما : 


وماکان من حريدها لوكانت قا مة ل يكن ع لرب التخلة قطعها وكان ما سوى ذلك هن مرها وجريدها الذى لو 
كانت قائمة كان لرب النخلة نزعه من كرايف وليف لزب النخلة خارجا من الرهن وإذا قلع منها شيئا فثبته 


فى الأرض الى هى رهن فهو رهن .ذها لأن الرهن وقع علية وإذا أخرجه إلى أرض غيرها لم يكن ذلك له إن 1 


كان له تمن وكان عليه .أن بنبعه قتجعل نهر رهن أو يذعه حال ولو قال الرنهن فى هذا كله الراهن اقلع الور 


من مخلك الم يكن ذلك غلنه الان خق الراهن باللا أكثر من احق ار من بالرهن ( ثالالة نای ) فإذا .. 
رهنه أرضاً لال فها فأخرجت علا فالنخل جار فى الزنهن وكذلك هانبت فها ولو قاك المرتهن له اقلعم . 


التخل وما خرج قیل إن أدخله فى :الزن متطوعا ل يكن عليه قلعها يكل حال لأمها تزيد الأرض خيرا فإن قال لا 
أدخلها لال ان عله قلعها Ee Ae‏ 


: = 
تبلغه قبل ارب النخل إما أن توفيه حقه با شت . ن أن تدخل مع الأرش النخل أو بضه وإما أن تقلع عنه نشل 
وإن فلس بديون الناس والمسألة الما يبعت الأرض بالنخل ثم قم ااكءن على أرض بيضاء بلا محل وعلى ما باغت 
قيمة الأزض والنخل فأعطى ٠رتهن‏ الأرض ما أصاب الأرض وللغرماء ما أصاب التخل وهكذا ل و كان هو غرس 
النخل أو أخدث بناء فى الأرض وهكذا جيع الغراس والبناء والزرع ولو رهنه ارا ولغلا ثم اختلفا فقال الراهن 
٠‏ قد نبت فى هذه الأرض حل لم أ كن رهتتسكه وقال امرتهن مانبت فيه إلا ما كان فى الرهن أريه أهل العم به فإن 


١‏ . قالوا قد:ينبت مثل هذا النخل بعد الرهن كان القول قول الراهن مع نه وما نبت خارج من الرهن ولا يع حى 


٠‏ بحلالحق ميكون القول فيه كا وصفت فإنقالوا لاينبت مثلهذا ف هذا الوقتلم يصدقوكان داخلافىالر هن لايصدق 
إلا على ما يكون مثله وإذا ادعى أنه غزاس لابواسطة منبت سئاوا أيضا فإن كان يكن أن کون من الغراس ما قال 
. فهو خارج من الرهن ون لم يكن يمكن فبو داخل فى الرهن » ولو کان ما اختلفا. فيه بنیانا فإن كانت جاءت عليه 
مدة يمكن أن يكون بى فى مثلها حال فالقول قولالراهن » وإنكانت لم تأت عليه مدة يمكن أن يكون يبنى فى مثلها 
محال » فالبناء ذاخل فى الرهن » وإن كانت جاءت عليه مدة يمكن أن يكون بعض البناء فما » وبعض لايمكن أن 


٠‏ کون فا كان البناء الذى لايمكن أن يكون فما داخلا فىالرهن والبناء الذى عکن أن يكون فا خارجا من الرهن 


مثل أن بکون :جذارطوله عشرة أذرع يمكن أن يكون أساسه وقدر ذراع منه کان قىل الرهن وما فوق ذلك يكن 


02 أن يكون بعد الرهن » وإذا رهنه شجرا صغارا فكي فهو رهن اله لأنه رهنه بعينه وكذلك لو رهنه مرا ضغارا . 


فبلغ كان رهنا محاله » وإذا رهننه أرضا ولحلا فانتقطعت عينها أو انهدمت ودثر مشر مها لم مجير الراهن أن يصلح من 
ذلك شيئا وم يكن للمرتهن أن يصلحه على أن يرجع به على الراهن » كان الراهن غائبا أو حاضرا وإن أصلحه فهو . 
٠:طوع‏ بإصلاحه وإن أراد إصلاحه شىء يكون صلاحا مرة وفسادا أخرى فليس له أن يصلح به وعليه الفمان إن 
07 فسد به لأنه متعد با صنع منه ء وإذا رهنه. عبدا أو أمة فغاب -الراهن أو مرض فأنفق علمهما فو متطوع 
٠‏ ولا تسكون له النفقة حت يقضى بها الحا على الغائب ومجعلها دينا عليه » لأنه لا محل أن مات ذوات الأرواح بير 
حق ولا حرج فى إماتة ما لا روح فيه من أرض. ونبات »> والدواب ذوات الأرواح كلها كالعبيد إذا كانت ما تعلف 


٠‏ فإن كانت سوام رعيت ولم يؤمر بعلفها لأن السوائم هكذا تتخذ ولو تساوكت زلا وكان الحق حالا فللمرتهن 


أخذ الراهن ببيعها وإن كان الحق إلى أجل فقال المرتهن مروا الزاهن بذبحها فييبع لحومها وجاودها لم يكن ذلك 
على الراهن لأن الله عز وجل قد محدث لها الغيث فيمسن حالما به » ولو أسابها مرض جرب أو غيره لم يكلف 
علاجها لأن ذلك قد يذهب بغير العلاج ولو أجدب مكانها حق ثبين ضرره علیہا كاف ريها النجعة بها إذا كانت 
النجمة موجوذة لأنها إبما تتخذ على اننجعة ولو كان بمكائها عصم من عضاء تماسك بها وإن كان نت النجعة خيرا لما لم 
٠‏ يكلف صاحبها النجعة بها لأنها لا مهلك على العصم » ولو كانت الماشية أوارك أو حميصة أو غوادى فاستؤنيت مكانها 


3 فسأل المرتهن الراهن أن.ينتجع بها إلى موضع غيره لم يكن ذلك له على الراهن لأن اللرض قد يكون من غير المرعى 


فإذا كان الرعى موجودا لم يكن عليه إبدالما غيره وكذلك الماء ء وإن كان غير موجود كلف النجعة إذا قدر علا 
لع EG‏ تكد وما 


NWE 
E . ضمات الرهن‎ 
(ثالانقنافق) رحه اف ان بن الى دف عن ابن خاب عن ابن اليب أن ونوك الله و‎ 

ظ 1 صلى الله عليه وس قال« لايغلق الرهن الرهن من ضاحبه a‏ وعله غرمه » (:الالعنانق) أخيرنا اة 
عن ع بن أبى اس عن ان شان عن ان المي عق أن عرةف النى صلى اله عليه وسم مثله أومثل معناه 

1 لامخالفه ( لالع ]فى ) ويهذا نأخذ وفيه دلي ل على أن جیع ماکان رهن غير مضهون على المرتهن لأن رسول الله ۰ 
صلى الله عليه وسل إذ قال « الرهن من صاحبه الذى رهن فن كان مته شی فضمانة مته لا من غیرد ثم زاد قا "كل ش 
له ققال و له غنمه وعليه غرمه ع وغنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه وتقصه فلا جوز فبه إلا أن يكون ضمانه من ٠‏ 
مالسکه لامن مرتهنه ألا ترى أن رجلا لو ارتهن هن رجل خاتما درم يسوى درما فبلك احاتم فن قال يذهب 
درم المرتهن باخام كان قد زعم أن غرمه على المرتهن لأن درهمه ذهب به وكان الراهن برا من غرمه لأنه قد 
| أخذ تنه من المرتهن ثم لم يغرم له شيئا وأحال ما جاء عن رسول الله صلى اله عليه وسل وقوله وله تعالى آعم 
« لايغلق الرهن » لايستحقه المرتهن بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله ولا ستحق مرتهنه خدهته ولا منفعة فيه 
بارتهانه إياه ومتفعته لراهنه الأن النى صلى الله عليه وسم قال لاهو من صاحبه الذى هتهج ومنافعه من غنمة وإذا . : 
لم محص رسول ف صل الله عليه وسل رهنا دون رهن فلا جوز أن يكون من الرهن مضمون ومنه غير مضمون 
لأن الأشياء لاتعدو أن تكون أمانة أوفى حكنها ها ظبر هلاكه وخ من الأمانة سواء أو مضمونة فا ظبر هلا كه ' 
وخنی من الضمون سواء ولو م يكن فى الرهن خب يتبع ما جاز فى القياس إلا أن يكون غير ضمون لأن صاحبه 
دفعه غير مغلوب عليه وسلط المرتهن على حبسه وم يكن له إخراجه من يديه حى يوفيه حقه فيه فلا وجه لأن يضمن 
من قبل أنه إنما يضمن ما تعدى الحابس إغبسه ناض أو ع عليه تسليمه فلا يسامه أو جارية ملك الاتفاع ٠‏ 
بها دون.مالكها قيضمئها كا يضمن اسلف والزهن ليس فى شىء عن هذه الما .قإذا رهن الزجل اة ٠‏ 

شيا فقبضه المرتهن فبلك الرهن فى يدى القابض فلا ضمان عليه والحق ثابت کا كان قبل الرهن . 

) الالتنانق ) لا يضمن امرتهن ولا الموضوع على نده الرهن من الرنهن ع إلا فا يضمنان .فيه الوديعة 
و الأمانات 7 التعدى فإن تعديا فيه فما ضامنان وا م يتعديا. فالرهن ,عنزلة الأمانة » فإذا دفع الر اهن إلى اکر 
ارهن ثم سأله الراهن أن رده إليه فامتتع المرتهن فبلك الرهن فى يديه + يشمن شيعا لأن ذلك کان له وإذا . 
قضى الراهن المرتهن البق أو أحاله به على غيرء ورضى المرتهن بالحوالة أو أبرأه رن منه بأى وجه کان 2 
من البراءة ثم سأله الرهن فحبسه عنه وهو که أن يؤديه . إليه فبلك الرهن فى دی المرهن قالمرتهن امن ٠‏ 

ظ لقيمة الزهن بالغة ما بلغت إلا أن | يكون الره ن کیلا أو وزنا بوجد مثله فضمن مثل ماهلك . فى دده لأنه متعدا ٠‏ 

با حبس وإ ن كان رب الرهن آجره فسأل المرتهن أخذه من عندمن آجره.ورده إليه فم" بمكنه ذلك أو كان اارهن . 
غائيا عنه بعلم الراهن فبلك ف الفيبة بعد براءة الراهن من الحق وقبل مسكن المرتهن أن يرده لم يضمن .وكذلك , 
a‏ أبق أو جلا وه ثم برك" 1 راهن من الحق م يضمن الرنهن لأنه ريمه ورده e‏ 


عات 
من الرهن والفاسد فى أنه غير ضمون سواء کا تعر العارة الم او ادق اغ رة سرا 
ولو خترط الزاهن غل المرتين آنه امن لازهن إن هلك كان الشرط باطلا: م كا لق فارحة أو أؤدعه قرط أنه 
ضامن كان الشرط باطلا و إذا دفع الراهن الرهن عل أن المرتهن ضامن فالرهن فاسد وهو غير مضمون إن . 
هلك » وكذلك إذا ضار به على أن المضارب ضامن فالمضاربة فاسدة غير مضمونة وكذلك لو رهنه وشرط له إن لم 
يأته بالحق إلى كذا فالرهن له بيع فالرهن فاسد والرهن لصاحبه الذى رهنه » وكذلك إن رهنه دارا بألف على 
أن يرهنه أجنى داره إن عجزت دار فلان عن حقه أو حدث فما حدث ينقص حقه لأن الدار الآخرة مرة رهن 
ومرة غير رهن ومرهونة بما لابعرف ويفسد الرهن لأنه نما زيد معه شىء فاسد ولو كان رهنه داره بألف على 
أن يضمن له امرتهن داره إن حدث فيما حدث فالرهن فاسد » لان الراهن لم برض بالرهن إلا على أن يكون له 
نيزنا وإ ملكت الداز شمن ارقن طن , ظ 
التعدى فى الرهن 

( نالل في ) رحمه الله : وإذا دقع الرجل إلى اارجل متاعا له رهنا فليس له أن مخرجه من البلد الذى 
ارتهنه به » إلا بإذن سيده فإن أخرجه بغير إذن سيد المتاع فلك . فهو ضاءن لقيمته يوم أخرجه لأنه يومئذ تعدى 
فه فإذا أخذت قيمته منه خير صاحل المتاع أن تكون قصاصا من حقه عليه أو تكون مرهونة حى محل 
حق صاحب الحق ولو أخرجه من البلد ثم رده إلى صاحبه وم يفسخ الرهن فبه بری* من الغمان وكان له قبضه 
بالرهن فإن قال صاحب المتاع دفعته إليك وأنت عندى أمين فتغيرت أمانتك بتعديك بإخراجك إياه فأنا 
مخرجه هن الرهن لم يكن له إخراجه من الرهن وقل إن شئت او إلى عدل مجتمع أنت وهو على الرضًا 
به أخرجناه إلا أن يشاء أن يقره فى يديه وهكذا لو لم تعد بإخراجه فتغيرت حاله عما كان عليه إذ دفع ارهن إله 
إما بسوء حال فى دينه أو إفلاس ظهر منه ولو امثنع المرتهن فى هذه الحالات هن أن يرضى بعدل قوم على بده 
جبر على ذلك لتغيره عن حاله حين دفع إله إذا أبى الراهن أن يقره فى يديه ولو لم يتغير المرنهن عن حاله بالتعدى 
ولا غبره تما يخير الأمانة وسأل الراهن أن مخرج من يديه الرهن لم يكن ذلك له وهكذا الرجل يوضع على يديه 
الرهن فتغبر حاله عن الأمانة فأمهما دعا إلى إخراج الرهن من يديه كان له الراهن لأنه ماله أو المرتهن لأنة 
مرهون ماله ولولم يتغير حاله فذعا أحدهما إلى إخراجه من يديه لم يكن له ذلك إلا باجتاعهما عله ولو اجتمعا على 
| إخراجه من يديه قأخرجاه ثم أراد رب الرهن فسخ الرهن لم يكن له فسخه أو أراد المرتهن قبضه لم يكن له وإن 
' كان أمينا لأن الراهن لم يرض أمانته وإذا دعوا إلى رجل بعينه فتراضيا به أو اثنين أو امرأة فلهما وضعه على يدى . 
من تراضا به وإن اختلفا فيحن بدعوان إلبه قىل نما أحتمعا فإنلم شعلا اختار الماک الأفضل من كل مندعا واحد 
منهما إلبه إن كان ثقة فدفعه إليه وإن لم يكن واحد تمن دعوا إلبه ثقة قيل ادعوا إلى غيره فإن لم يفعلا اختار الجا ٠.‏ 
له ثقة فدفعه إليه وإذا أراد العدل الذى على يديه الرهن الذى هو غير الراهن والمرتمهن رده :بلا علة أو لعلة 
والمرتهن والراهن حاضران فله ذلك ولا ميجير على حبسة وَإن كانا غائيين أو أحدهمالم يكن له إخراجه مَك يدى 
نفسه فإن فعل غير أمراحا كم فهلاك صمن وإنجاء الماک فان کان له عذر أخرجه من يده وذلك أن بدو له سفر أو 
محدث له وإن كان مقما شغل أو علة وإن لم يكن له عذر أمره محسه :إنكانا قريبا جتى يقدما أو بوكلا فإن كنا 
بعيدا م ار عليه أن يضطره إلى حبسه وإما هى وكالة وكل نها بلا منفعة له فيها ويسأله ذلك فإن طابت تفسم. يسه 


0 
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Es و‎ 3 

وإلا أخرحه إلى عدل وره وتمدى العدل الموضوع على يديه الرهن ف الر eT‏ 06 يضمن: مها یمن جنه 
الرتين ! إذا تعدي فإذا تعذى فأخرج الرهن فتلف ضمن وإن تعدى اأرتمن والرهن موطوع على دی العدل 
فرج ارين ضمن حتى برده على يدى العدل فإذا رده على بدى العدك برى ٠ن‏ القمان ا ږا منه لو رده إلى 
0 3 العدل وكيل الراهن وإذا أعار اأوضوع على يديه الرهن نهلك فهو ضامن ع لأنه متعد والقول فى قيمته 
قوله مع عينه فإنقال کان الرهن لؤلؤۃ صافية وزنہا كذا قيمتها كذاء قومت أقلماتقع عليه تلكالصفة يمنا وأردئه 
. فإنكان ما ادعى. مثله أو أ كثر قبل قوله وإن اذعى مالا يكون مثله لم .قبل قوله وقودت تلك الصفة على.أفك' 
ماتقع عليه نا وأردئه يغرءه مع عينه وهكذا إن مات فأوصى بالرهن إلى غيره كان لأهما شاء إخراجه لأنهمة 
رضيا أمانته ولم مجتمعا على الرضًا بأمانة غيره وإن كان من 5 ذلك إليه إذا غاب أو عند موته ثقة ومجتمعان, على 0 

تراضيا أو ينصب لمما ابا كم فة كا وصقت وإذا مات امرتهن فإن كان ورثته بالغين قاموا مقامه وإ ن كان فهم 

صغير قام الوصى مقامه وإن لم يكن وصى بقة قام الحا مقامه في أن يصير الرهن على بدى ثقة . 1 


ظ بيع ارهن ومن کون 7 عل بيه 

( فالالغنائق ) رحه الله : وإذا ارتمن | ارجل من الرجل ااعبد وشرط عليه أن له إذا حك خا“ أن 537 

جز له عه إلا بأن محضر زات الد اوی كل معة ولا يكون وكلا ا بالبيع لنفسه فإن باع لنفشة فالتيع مزذود 
كل کال واف الاک حق مامز من بيع ومحضره وغل الجا إذا ثت عنده ببعنة. أن نامار رب المد أن“ 
بيع فإن امتنع أمر ر من بيع عليه كد الجق إلى أجل فتعدى الموضوع على يديه :الرهن فباعه قبل 

محل الحق فالبيع «ردود وهو طاءن لقيمته إن فات ولايكون” الدين خالا كان البائع !١‏ ارتهن أو عدل الرهن 
على ده ولا محل الحق المۇجل بتعدى بائع له له وكذلك لو'تعدى بأمر الراهن ولو كان ١١‏ بحس طن 
لاحق له فى الال ووكله اازاهن والمرتهن بدعه كان له أن بیعه مالم فسخا وكالته وأعهما فسخ وكالته ب يكن 
له البح بعد فسخ الوكالة وببيع الحاك غلى الراهن إذا سأل ذلك الرتمن وإذا باع الوضوع على يديه | 
الرهن بإذن الراهن واارتهن والحا كم بانع 3 لا يتغابن .أهل البصر به فالبيع مردود وكذلك. إن باغ 
الحا بذلك فيع ٠ردود‏ وإذا باع با يتغاين النإس مله بإذن الراهن والرتهن بالبيع فالبيع لازم ون 
وجد اکر ١‏ مما باع به ولي باع بشىء جوز فل فرق بعه حى يأتيه من يزيده قبل الزيادة ورك “الينع فإن 
لم يفعل فبعه مردود لأنه قد باع له شىء قد دوج كثر منه وله الرد وإذا حل الحق وسأل ١١‏ اراهن بع 
ا وای ذلك ا أو الرنهن وأنى اكر رآفن أمرهنا .الحا 1 بالببع فإن امتنعا أمر عدلا فباع وإذا 
أمر القاضى عدلا فباع أو كان ال رهن على بدى غير المرتهن فباع بأمر ااراهن والمرتهن فبك الثخن لم يضهن ١‏ 
البائع شيت من الثمن الذى هلك فى يديه وإن سأل الموضوع.على يديه الرهن البائع أجر مثله لم يكن له» لأنه 
كان متطوعا. بذلك كان يمن يتطؤع مثله أو لایتطوع ولا يكون له أجر إلا بشرط ولیس للخاكم إن کان 
E‏ يع إذا أمره غا آنل ف راون کان عدلا فى یمه ور اراش ا 
بعدل نينا جاءه .بعدل. يتطوع ب بيع الرهن أمره بيبعه وطرخ المؤنة وإن لم بجده استأجر على الرهن 
من يديعه وجل 0 الأنه من صلاح الرهن إلا أن يتطوع به الراهن أو المرتهن وإذا تعدى . 
البائع حبس الثمن .بعد قبضه إياه أو باعه .بدين هرب المشترى أو ماأشبه هذا طمن قبمة الرهن » قال 
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حر لا + 

أ ا : عليه فحبس الثمن مثله وفى يمه بالذن قيمنه ( انتانق ) وإذا . بيع الرهن فالم رمن 
أولى ښشمنه حت يستوفى حقه فإن لم يكن فيه وفاء حقه حاص غرماء الراهن با بق من ماله غير مرهون 
وإذا أراد. أن مخاصهم قبل أن يباع رهنه لم يكن له ذلك ووقف مال غريه حت يباع رهنه ثم محخاصهم بما فضل 
عن رهنه وإن هلك رهنه قبل أن باع أو ثمنه قبل أن يقبضه حاصهم مجميع رهنه وإذا بيع الرهن لرجل. 
فبلك ثمنه فثمنه من الراهن حت يقبه الرتين وهكذا لو بيع ما لغرمائه بطلهم عه فوقف ليحسب بينم 
فبلك هلك من مال المببع عليه دون غرمائه وهو من مال الببع عليه حت إستوفى غرماؤه وإذا رهن 
الرغل دايا بألكدفات اراهن طت لرن بعها فأهر ١‏ الحاک بیعپا فبيعت من رجل بألف فيلكت 
الاألف فى بدى العدل الذى أءزه الحاك ۾ باليع وجاء رجل فاستخق الدار على ايت لا يضمن الحا كم 
3 ولا العدل من الا“لف الى قبض العدل شیا ملا كبا فى يده لاأنه أمين وأخذ المستحق الدان وكانت ألف 
اارتهن فى ذمة الراهن مق وجد مالا أخذها وكذلك ألف المشترى فى ذمة الراهن لاأنها أخذت شمن 
مال له فلم يسم له الال فتى وجد له مالا آخذها وعبدته على اليت الذى يعت عليه الدار وسواء كان 
البيعة عليه الدار لا محد شيا غير الدار أو موسرا فى أن المهدة عليه كهى عليه لو باع على نفسه 
ولیس الذى بع له الرهن بأمره من المهدة بسبيل ( ثالالةئ|فى ) وبع الرباع والا'رضين والحيوان 
وغيرها من الرهون سواء إذا سلط الراهن واارتهن العدل الذى لاحق له فى الرهن على 1 باع بغير 
ش 00 الالخنانق ) ويتأق بالرباع والأرضين للزيادة | كثر من تأنيه بغيرها فإن لم ان وباع با 
٠‏ ن الناس ثل جاز عه وإن باع .يما لايتغابن.الناس عثله لم جز وكذلك لو تأنى فباع عالايتغاين الناس 
2 باع يما يتغابن الناس عثله جاز لأنه قد أبمكنه الفرصة فيعجلته البيع وقد يتأنى فحالى فى البيع 
والتأنى بكل حال أحب إلى فی كل شىء ببع غير الحيوان وغير ما يفسد فأما الميوان ورطب الطعام فلا يتأنى 
به وإذا باع العدل الموضوع على يديه الرهن الرهن وقال قد دفعت ممه إلى المرتهن وأنكر ذلك الرتهن 
فالقول قول المرتهن وعلى البائع البينة بالدفع ولو باعه ثم قال هلك الثمن هن ندى كان القول قوله ف 
لابدعى فيه الدفع ولو قبل له بع وم يقل له بع بدين فاع بدين فبلك الدين كان ضاءنا لأنه تعدى 
فى البيع وكذلك لو قال له بع بدرام والحق درام فاع بدنانير أو كان الحق دنائير فقيل له بع بدنائير فباع 
بدراهم فبلك الأدن کان له صامنا وإن لم مهلك فالييخ فى هذا كاه ەس وخ ؛لأنه بسع تعد ولا علك ذال رجحل 
علافه ولو اختاف عليه الراهن واارتهن فقال الراهن بع بدنانير وقال اارتهن بع بدرام لم يكن له أن بسع 
. بواحد مهما لق المرتهن فى تمن الرهن وحق الراهن فى رقبته وتمنه وجاء الحام حتى يأمره أن يبيع بنقد الباد 
ثم يصرفه فما الرهن فيه إن كان دنانير أو درام ولو باع بعد اختلافهما ممأ الرهن به كان ضامنا وكان البيع 
. مردودا لأن لكلميما حا فى الرهن ولو باع على الأدر الأول ولم مختلفا بعد عليه ما الحق به كان البيع جائزا. 
ولو بعث بالرهن إلى بلد قبيع فيه واستوفى الثمن كان البيع جائزا وكان ضامنا إن هلك تنه وإبما أجزت الع 
الأنه م بتعد فى اليبع نما تعدى فى إخرا ج الیع فكان كن اع عبدا فأخرج أمنه فیجوز البيع ۲ د ون 
منه بإخراجه بادآمر بيده 


5 WI- ١ 


رهن الرجاين الثىء الواحد 
0 الالتنانق ). ره الله : تعالى وإذا'رزهن الرجلان البد رجلا وقبضه الرتهن منہما فالرهن جائز إن . 
رهتاه معا ثم أقيضه أحدهما العبد ول يقبغه الآخر فالنصف المقبوض مرهون والنصف غير القبوض. غير مزهون 
سی ب فت كان مرهون دبرا اتی أحد الراهنين من حقه أو اقتضاء منه فالمف الذى ملک ش 
الرىء من الحق خار ج من الرهن والنصف الباق مرهون حى ,برأ راهنه من الحق الذى فيه وهكذاكل مارهناه . 
معا عبدا كان او عبيدا أو متاعا.أو غيره » وإذا رغناه عبدين رهنا واحدا فو كالعمد الواحد فإن تراضى اأراهنان . 
بأن وا ادن برها اا ورك اور فة انيه ونال أن ينك له العبد الذى صار إليه لم يكن ٠‏ 
ذلك له ونص ف كل واحد من العبدين خارج من الرهن والنصف الآخر فى الرهن لأنهما دفعا الرهن صفقة فكل 
واخد من الرهنين مرهون اانصف عن كل واحد هنيما قلدس لما أن يقتماه عله ولا مخرجان حقه من نصف 
واحد »تهما ا القاضى منهما الرهن خارج من الرهن » فلوكان كل واحد منهما رهنه أحذ العبدين ٠‏ 
على الانفراد ثم تقارا فى العبدين فصار الذى رهنه عبد الله ملكا لزيد والذى رهنه زيد ملكا لعبد الله ققضاه 
۰ عبد الله وسأله فك عبده الذى رهنه زيد لأنه صار له لم يكن ذلك له وعبد عبد الله الذى رهنه فصار لزيد خارج من 
٠‏ الرهن وعبا. زيد اإدى صار له مرهون محال حت يفتكه زيد لأن زيدأ رهنه وهو که فلا حرج من رهن 
زيد حق يفتسكه زيد أو يبرأ'زيهد من الحق الذى فيه ولو كان عبدان بين رجلين فرهناهما رجلا ققالا مارك رهن 
عن محمد وميمون رهن عن عبد الله كانا كا قالا وأعهما أدى فك له العبد الذى رهن سنه ولم يفك له ثىء من 
غيره ولو كانت المسألة ماما وزادا فما شرظا أن أينا أدى إلنك قبل صاحبه فله أن يفك نصف العبدين أو له أن 
يفك أى العبدين شاء كان الرهن مفسوخا لأ نكل واحد ».هما لم يجمل ا 
واحد او ماشه مرهون مرة على الكال وخارج من الرهن غير براءة من راهنه من ج جميع الحق . 
ولو كانت اللسألة حالما وشمرط له الراهنان أنه إذا قضى أحدهما ماعليه فلا ينك ف رهنه حى يقى الآخر مايه كان ش 
الشرطفيه باطلا لأن الحق أن » بكون خارجا من الرهنإذا لم يكن فيهرهنغيره وأنلايكون رهنا إلا بأمر معلوم لا أن 
يكونمرهونا بأمرغير معلوم وشرط فيه رة أنه رهن شىء غيرمعاوم على الخاطرة فيكون درة خارجا منالرهن إذا ٠.‏ 
قضيا معا وغير خارج من الرهن إذا لم يقض أحدهما ولا يدرى ماييق على الآخر وقد كانا رهنين متفرقين ولوكانت . 
المسألة حالما فتشار رطوا أن أحدهما إذا أدى ما عليه دون ماعلى ضاحبه خررج ج الرهنان معا وكان ماييق من المال غير 
رهن كان الرهن فاسدا لأنهما فى هذا الشرط رهن هرة وأحدهما خارج من اارهن أخرى غير عينه لی لا أدرى . ا 
ہما نؤدى فلاا بق الدين ولو رهن رجل رجلا عبدا إلى سنة على أنه إن کا بالحق إلى سنة وإلا فالعبد 
خارج من الرهن كان الرهن فاسدا وكذلك لو رهنه عبدا على أنه إن جاءه محقه عند عله وإلا خرج المد من‌الرهن 
وصارت دارمرهنا م تسكن الدار رهنا وكان ارهن فى المد مفسوخا لأنه داخل فى الرهن مرة وخارج منه أخرى | 
غير براءة من الحق الذى فيه ولو رهنه رهنا على أنه إن جاءه بالحووالا فالرهن ه بيع فالرهن مفسوخ لأنه - : 
أنه دهن حال ديع ف أخرى .. 


ل عدم ب 


WME 
رهن الشىء الواحد من رجلين‎ 

0 الاق ) رمه اله تعالى : وإذا رهن | الرجل العبد ةن رجلين عائة فنصفه مرهون لكل واحد مهما 
86 فإذا دفع إلى أحدها سین فى له دون المرتهن معه ولف العبد الذى كان مرهونا0) ع ن القاضى 
مهما راوج من الرهن وكذلك لو أبرأ 1 راهن من خقه كانت البراءة تامة دون ضاحة وكان صف العيد 
خا چا من ن الرهن ونصفه مرهونا وإذا دقع إلهما ما مسين أو تسعين فالعبد كله مرهون با بقى لما لاخررج ٠‏ 
منه نېم من الرهن حت يستوفى أحدها جميع حقه فيه » فيخر ج حقه من الرهن ¿ أو يستوفيا معا فتخرج حقوقمما 
عل والائیان ار اهنان والمرتهنان مخالفان الوا کون الرحلان إشتريان اعد فجدان به عنبا فر ند أحدهما اارد 
بالعبت والآخن النمسك بالشراء ف کون ذلك لما . ولو كان المشترى واحدا فأراد رد مو مه 


م يكن له ذلك ٠‏ 


رهن العبد ین الرجلين 
٤‏ 1 افق ) رمه اله : وإذا كان العبدبين الرجلين فأذنا لرجل أن يرهنه رجلين عائة فرهنه مها ووكل 
المرتهنانر رجلا شيض حقهما فأعطاه اأر أه ن حمسين على أنها حق ولان عله به فبى دعن حق فلان و نصف العيد خارج 


من الرهن لأن کل واحد منهما مرتهن نصفه فسواء ارتهنا العبد معا أو أحدهما نصفه ثم الآخر نصفه بعده وهكذا 
لو دفعها إلى أحدهما دون الآخر ولو دفعبا إلى وكاهما وم سم ان ھی ثم قال ھی لفلان فھی لفلان فإن قال هذه 
قضاء ما على ولم يدفعها الوكيل إلى واحد منهما ثم قال ادفعها إلى أحدهما "كانت للڈی أمره أن يدعها إليه وإن 
دفعما الوكل إلمهما معا فأخذاها ثم قال هى لفلان لم يكن لأحدهما أن يأخذ هن الآخر .ما قبض من مال غرعه ألا 
ترى أنه لو وجد لغزعه مالا فأخذه لم يكن ن لغزعه إخراجه من حوزن كان توعان بأن العبد لرجلين وَكان 
الرهن على بع لم يكن له خيار فى نقض البيع وإن افتك المرتهن حق أحدثها دون الآخرما لو رهنه رجلان عبدا 
كان لأخدهما أن يفتك دون الآخر ولا خبار لامرتهن وإن كان المرتهن جاهلا أن العبد لاثنين فقضاه ارم 
ماقضاه محتمعا :فلا خيار له وإن قضاه عن أحدهما دون الآخر فف.ها قولان أحدهما أن له الخبار فى نقض ابيع لأن 
العبد إذا لم فك إلا معا كان خيرا للمرتهن والآخر لاخيار له لأن العبد مرهون كله واف أعم . 


رهن الرجل الواحد الشيئين 
( الان ایی ) رحه لل تعالى : وإذا رهن ١‏ ارجل الرجل عبدين أو عبدا ودار ا أو عبدا ومتاعا عمائة فقضاه 
سين فأراد أن مخرج من اارهن شيئا قيمته من ن الرهن أقل من ن صف الرهن أو نصفه لم يكن ذلك له ولا رج 
منه شيا <تى يوفه آخر حقه وهكذا لو رهنه. دنانر أو درام آنا واا اه عت که رادان 
ع نصف الطعام أو الدنانير أو لارام أو أقل ٠.‏ ن الدرام لم يكن ذلك له ولا يفك من الرهن شيئا إلا معا 
لأنه قد مسجل بالقضاء الاس فك جع الرهن أو موطع حاجته منه ولو كان رجلان رهنا معا شيا من 
العروض. كلما العنيد أو الدور أو ,الأدضين أو الماع بمائة فقضاه أحدهما ما عليه قارا اد القاضى والراهن 


0 عن القاض مما كذا الأسول الى یدن ول ود اش ميا سروه .كيه سه 


0 
e 


- We 
` معه الذى لم بض أن حرج عبدا م من أولأك العبيذ قمته أقل من نصف الرهن لم يكن ع له ذلك وكان عله أن کین‎ 
نصيبه رهنا حت يستوفى المرتهن ¿ آخر خقه ونضيب كل واحد مما رهنا خارج ٠ن الرهن وذلك نصيب الذى قضى‎ 
حقه ولو كان ما رها دنائير أو درام أو طعاما سواء فقضاه أحدهما ٠ا عله فأراد أن أخذ نصف الرهن وقال‎ 
الذى أدع فى يديك مثل ما آخذ منك بلا قبمة فذلك له ولا يشبه الاثنان فى الرهن فى هذا الى الواحد فإذا رهنا.‎ 
الذهب والفضة والطعام الواحد فأدى أخدهما ورضى شمريكه مقاسمتة کان على اأرتهن دنع ذلك إله لأنه قد بر‎ 
حصته كليا من الرهن وأن ليس فى حصته إشكال إذ ما أخذ منهاكا بق وأنها لا تحتاج إلى أن تقوم بغيرها ولا مجوز‎ 


أن حبس رهن أحدهما وقد قضى ما فيه برهن أخر 1 يقن افيه : 


إذن الرجل للرجل فى أن يرهن ٠‏ عنه ما للادن ٠‏ 

( الال افق ) رحمه الله تعالى : وإذا أذن الرجل لارجل أن يرهن عنه عبدا للاذن فإن E‏ 
أو مى شيئا يرهنه فرهنه بغيره وإن كان أقل قيمة منه لم جز الرهن ولا يجوز حق يسمى مالك العبد ما يرهنه 
به ويرهئه الراهن با مى أو بأقل ا أذن له بها كان أذن له أن برهنه عائة دنار فرهنه مخمسين لأنه 
. قد أذن له بالحسين وأ كثر ولو رهنه يمائة دينار ودينار لم جز من الرهن شىء وكذلك لو أبطل المرتهن حقه من 
الرهن فما زاد على الماثة لم مجز وكذلك لو أذن له أن يرهنه عائة دينار فرهنه بمائة درم لجز الرهن كا لو أمره 
أن يبيعه بمائة درم قباعه بائة دينار أو بماثة شاة لم جز البيع للخلاف ولو قال المرتهن : قد أذنت له أن يرهنه 
فرهنه بمائة دينار وقال مالك المبد ما أذنت له أن برهنه إلا حمسين دينارا أو مائة درم كان القول 
- قول رب العبد مع ينه والرهن مفسوخ ولو أذن له أن. برهنه بمائة دينار فرهنه بها إلى أجل وقال 
مالك العبد لم آذن له إلا على أن يرهنه بها نقدا كان القول قول مالك العبد مع يمنه والرهن مفسوخ 
وكذلك لو قال : أذنت له أن برهنه إلى شر فرهنه إلى شمر ويوم كان القول قوله مع : ننه والرهن مفسوخ ولو ْ 
قال ارهنه ما شت فرهنه بقيمته أو أقل أو أكثر كان الرهن مفسوخا » لأن الرهن بالضمان أشبه منه بالبيوع- 
لأنه أذن له أن عله مضمونا فى عنق عبده فلا جوز أن يضمن عن غيره إلا ماعل قبل ضمانه ولو قال ارهنه 
عائة دينار فرهنه بها إلى سنة فقال أردت أن يرهنه نقدا كان الرهن مفسوخا لأن له أن يأخذه إذا كان 
الحق فى الرهن نقدا بافتداء الرهن مكانه وكذلك لو رهنه بالمائة نهدا فقال أذنت له أن يرهنه بالمائة إلى 
وقت يسمه كان القول , قوله والرهن مفسوخ لأنه قد يؤدى المائة على الرهن بعد سنة فكون أإسر عليه 
من أن تسكون حالة ولا جوز إذن الرجل للرجل بأن .يرهن عبده حتى يسمى ما يرهنه به والأجل فما يرهنه به 
وهكذا.لو قال رجل لرجل ماكان لك على فلان من حق فقد رهنتك يدعت هذا أؤدارى فالرهن مفسوخ 
حق يكون علړ ماکان له على فلان والقول قوله بدا وکل ماجعلت اقول فبه قوله فعليه اليمين فيه ولو عل ماله 
على فلان فقال لك أى مالى شتت رهن وسلطه على قبض ما شاء منه فقبضه كان الرهن مفسوحًا حق يكون 
معاوما ومقبوضا بعد العم لا أن يكون الخبار إلى المرتهن وكذلك لؤ قال الراهن قد رهنتك أى مالى شثت 
فقبضه ألا ترى أن الراهن لو قال أردت أن أرهنك دارى وقال المرتهن أردت أن أرتهن عبدك أو قال 
. الراهن اخترت أن أرهنك عبدى وقال المرتهن اخترت أن ترهننى دارك لم يكن الرهن وقع على شىء يعرفانه معا 
ولو قال : أردت أن أرهنك دارى فقال المرتهن : فأنا أقبل ما أرذت لم تمكن الداز رهناختى مجدد له بعد 
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نما يعلمائها معا قها رهنا ويقبضه إياه وإذا' أذن له أن يرهن عبده بشیء مسمى فلم يقيضه المرنين حق 
دج الراهن فى الرهن لم يكن له أن يقبضه إياه وإن فعل فالرهن مفسوخ ( فالغ انی ) ولو أذن له 
فأقضه یاه ثم أراد فسخ الرهن لم يكن ذلك .له وإن أراد الآذن أخذ الراهن بافتکا كه فإن کان الحق حالا 
0 كان له أن يقوم بذلك عليه ويبيع فى ماله حت يوفى الغرم حقه وإن لم يرد ذلك الغرم أن سل ماعنده من الرهن 
وإنككان أذن له أن يرهنه إلى أجل | يكن له أن يقوم عليه إلى محل الأجل فإذا حل الأجل فذلك لهم كان 


فى الخال الأول .. 


ش ظ الإذن بالأداء عن الراهن 
(J)‏ ا ا تعالى : ولو أدى الدين الحال أو الدن المؤجل بإذنه رجع به الآذن فى الرهن على 
الراهن حالا ولو أداه بغير إذنه حالا كان الدين أو مؤجلا كان متطوعا بالأداء ولم يكن له الرجوع به على الراهن 
ولو اختلفا. فقال الراهن الذى عله الحق أديت عنى بغير أمرى وقال الآذن له فى الرهن قد أديت عنك 
بأءرك كان القول قول الراهن المؤدى عنه لأنه الذى عله الحق ولأن الؤدى عنه يريد أن بلزمه مالا يلزمه 
إلا بإقراره. أو سينة ثبت عليه ولو شبد اارتهن الذى أدى إله الحق على الراهن الذى 1 الحق أن مالك 
العبذ الآذن له فى الرهن أدى عنه بأمره كانت شهادته حارة ومحلف مع شبادتة إذا لم ببق هن الحق شىء وليس 
ههنا شىء بره صاحب الحق إلى نفسه ولا يدفع عنها فأرد شهادته له وكذلك لو كان بق من ااحق شىء فشهد 
٠‏ صاحب الحق اارتهن للاؤدى إليه أنه أدى بإذن الراهن الذى عليه الحق جازت شهادته له وكان فى العنى الأول 
ولو أذن الرجل أن يرهن عبدا له بعينه فرهن عبداً له آخر ثم اختافا فقال مالك ااعبد : أذنت لك أن ترهن 
سالا فرهنت مباركا وقال الراهن مارهنت إلا مباركا وهو الذى أذنت لى به » فالقول قول مالك العبد ومبارك 
خازج هن الرهن ولو اجتمعا على أنه أذن له أن يرهن سالا بمائة حالة فرهنه بها وقال مالك العبد: أءرتك أن 
. ترهنه من فلان فرهنته من غيره كان اقول قوله واا ارهن مفسوخ » لأنه قد يأذن فى الرجل الثقة محسن مطالبته 
ولا أن فى غيره وكذلك لو قال له : بعه من فلان عائة فباعه من غبره مائة أو أ كثر لم جز بعه لأنه أذن له 
فى اسع فلان وم يأذن له فى یع غيره وإذا أذن الرجل لارجل أن برهن عبده فلانا وأذن لأر أن بره ن ذلك 
العبد. بعينه فرهنه كل واخد منهما على الاتفراد وعل أمهما رهنه أولا فالرهن الأول جائز والآخر مفسوخ ٠‏ 
وإن تداعا المرتمنان فى الرهن فقال أحدهما رهنى أول » وقال الآخر رهنى أول وصدق كل واحد منهما الذى 


00 رهنه أو كذبه أو صدق الراهنان الأذون لما بالرهن أحدهما وكذبا الآخر فلا يقبل قول الراهنين. 


ولا شبادتهما محال » لاما بحران إلى أتفسهما ويدفعان عنما أما ما جران .إلا فالذى يدعى أن رهنه صحيح . 
بحر إلى نفسه جواز البيع على الراهن وأن يكون من البيع فى الرهن. ما كان اارهن قاتما دون ماله سواه 
وأما. الذى. يدقع أن رهنه صحيح فأن يقول رهنى آخر فيدفع أن يكون لالك الرهن الآذن له فى الرهن أن 

يأخده. بافتكاك الرهن وإن: تركه الغرسم . وإن صدق مالك الد المرهون أحد الغرعين فالقول قوله لأن 


ار بن ماله وف ار انه .نقص عله لا متفعة له ون ۾ على ذلك مالك العبد وم بذر أى الرهنين أولا قلارهن. 


ف العبد ول و کان اامبد الرهون حين تنازعا فى أيدمهما معا أو أقامكل واحد منهما بينة أنه كان فى يده وم 
توقت البينتان. وقتايدل على أنه كان رهناً فى بد أحدهما قبل الآخر فلا رهن وإن وقتت وقتا يدل على أنه 


ش ال لاوا : 
٠‏ کان رهنا لأحدها قا ل الآخر کان رهنا للذى كان فى يديه أولاء وأى مرتهنين رادان اناف له الآخر 
٠‏ على دعواء أحلفته له .وإن أراد أن أحلف لما امالك أحلفته على علله وإن أراد أو أحدهما أن أحلف له 
راهنه لم أحلفه لأنه لو أقر بشىء أو ادعاه لم ألزمه إقراره وم آخذ له بدعواءولو أن رجلا رهن عبده رجلين وأقر 
لكل واحد منهما بقبضه كله باأرهن ٠‏ فادعى كل واحد منهما أن رهنه وقبضه كان قبل رهن صاحبه وقبضه ولم 


يقم لواحد منهما بينة على دعواه وليس الرهن فى يدى واحد منهما فصدق الراهن أحدهما بدعواه فالقول قول ٠.‏ 


الراهن ولا مين عليه للذى زعم أن رهنه كان آخرا » ولو قاءت بينة للذى زعم الراهن أن رهنه كان آخرا بأن 
رهن هکان أولا كانت البينة أولى من قول الراهن وم يكن على الراهن أن يعطبه رهنا غيره ولا قيمة رهنءولوآن ٠‏ 
الراهن أنكر معرفة اما كان أولا وسأل كل واحد منهما يمينه وادعى عله أنه كان أولا أحلف بالل ماعل 
ہما کان أولا وكان الرهن .فسوخًا وكذلك لوكان فى أبد-هما معا » ولو كان فى بد أحدهما دون الآخر وصدق 
الراهن الذى ليس الرهن فى يديه كان فما قولان أحدهما. أن القول قول الراهن كان الحق الذى أقر له الراهن 0 
فى العبد أقل من حق الذى زعم أن رهنه كان آخرا أو أ كثر » لآن ذمته لا ترا من حق حق الذى أنكر أن يكون ش 


. رهنه آخرا ولا تصنع كبنونة الرهن ههنا فى بده درا لآن الرخن لبس يلك بکینوته فى يده ة والأخرآن القول قول 8 0 


الذى فى يديه الرهن لأنه علاك بالرهن ٠‏ مثا ل ماعلات المر تمن غيره . 


الرسالة فى الرهن 

( فالالت افق ) رحه الله تعالی : وإذا دفع اأرجل إلى اارجل متاعا فقال له: ارهنه عند فلان فرهنه غنده فقال 
الدافع إا أ.رته أن يرهنه عندك بعشرة » وقال المرتهن جاءى برسالتك فى أن أسلفك عشرين فأعطته إياها . 
فكذنه الرسول فالقول قول الرسول واارسل ولا أنظر إلى قيمة الرهن , ولو صدقه الرسول فقال قد قبضت منك ' 
عشرين ودفعتها إلى المرسل وكذبه اارس لكان القول قول الرسل ٠ع‏ بمينه ما أمره إلا بعشمرة ولا دقع إله إلا 
هن وكان اارهن بعشرة وكان الرسول ضامنا للعشرة التى أقر ا مع العشرة التى أقر المرسل بقبضها ولو 
دقع إله ثوبا فرهنه عند رجل وقال الرسول أمرتنى برهن الثوب عند فلان عششيرة فرهنته وقال الرسل 
ش أمرتك أن نستسلف من فلان عشسرة ريغن وماد ق رهن اقرب فالقول قول صاحب الثوب وال 0 
حالة عليه ولو كانت المسألة حالما فقال أمرتك بِأَخْذ عشرة سلفا فى عبدى فلان وقال الرسول بل فى ثويك 
هذا أو عبدك هذا العبد غير الذى أقر به الآمر فالقول قول الآمر والعشيرة حالة عليه ولا رهن فيا رهن به الرسول 
ولا فها أقربه الأمر لاأنه لم يرهن إلا أن مجددا فيه رهنا ول و كانت المسألة حالما خدفع الأمور اثوب أذ المي 
الذى أقر الآمر أنه أمره يرهنه كان العبد مرهونا والثوب الذى أنكر الآمر أنه أمره برهنه خارجا من 
الرهن ولو أقام اأرتهن البينة أن الآمر أمر برهن الوب وأقام الآمر البينة أنه أمر برهن العبد دون 
قات لا يزعن الأدرق اند ان ی كن درن ای كاك ای ا ا ولخت ا 
عليه البينة رهنا لا"ى إذا جعات ينما صادقة معا لم تسكذب إحداها الا"خرى لان بينة الرتهن بأن رب 
اوت انرب برهنه قد تكون صادقة بلا تكذيب لبينة الراهن أنه نهى .عن رهنه ولا أنه أمر برهن غيره ‏ ' 
الاأنه قد ينهى عن رهنه بعد ما بأذن فيه ويرهن فلا ينفسخ ذلك الرهن وينهى عن رهنه قبل .يرهن ثم 


5 ۹ س 
يأذن فيه » فإذا رهنه فلا يفسخ ذلك الرهن » فإذا كاتا صادقتين بحال لم حي فما ع المنضادتين اللتين لا تسكونان 
أبدا إلا وإحداهما كاذية . ٠‏ 


رظ ان الرهن ' 


(لالالشنايق) ره تعالى : وإذا رهن الرجل الرجل عبدا عائة ووضع | ارهن على يدى ع دل على أنه إن 
حدث فى الرهن ن¿ حدث ينقص أنه من ٠.المائة»‏ أوفات الرهن أو تلف فالمائة مضمونة على أجنى أو هانتقص || ارهن 
مضمون على أجنى أو على الذى على يديه الرهن حق يستوفى صاحب الحق رهنه أو يضمن الوضوع على يديه .. 
الرهن أو أجنى مانقص الرهن كان الضمان فى ذلك كله ساقطا لأنه لاحوز الضمان إلا بشی* معلوم » ألا ترى أن 
الرهن إن وف لم يكن طامنا لثى؟ وإن نقص طمن فى شرطه فضمن مرة دينارا ومرة مائى دينار ومرة مائة ٠‏ 
وهذا ذمان مرة ولا ضهان أخرى وضمان غير معلوم ولا جوز الضهان حتى يكون اشر معلوم ولو رهن رجل رجلا 
رهنا عائة وضمن ا المائة عن الراهن كان الضان له لازما وكان. لمضمون له أن بأخذه بضمانه دون الذى 
عليه الحق وقيل رباع اارهن وإذا كان لرجل على رجل حق إلى أجل فزاده فى الأجل على أن رهنه رهنا فرهنه 
إياه فالرهن مفسوخ والدين إلى أجله الأول . 
تداعى الراهن وورثة المرتمن 
( هافق ) ره الله تعالی: وإذا مات المرتهن وادعى ورئته فى اارهن شيا » فالقولقول'اراهن وكذلك 
کک لو كان المرتمن حيا فاختلفا وكذلك قول ورثة الراهن وإذا مات المرتهن فادعى الراهن أو ورثته أن 
ليب اقتضى حقه أو ابراه منه فعليهم البيئة فالقول قول ورثة الذى له الحق إذا عرف لرجل حقا أبدا فهؤءلازم أن 
e‏ إبراء صاحب الحق له أو ببينة تقوم عليه بشى' يثبتونه بعينه فيلزمه ولو رهن رجل رجلا 
رهنا بماثة دينار ثم مات لمر تمن أو غلب على عقله فأقام الراهن البيئة 0 أنه قضاه من حقه الذى به الرهن عشرة 
وبقيت عليه نسعون فإذا أداهاءفك له الرهن وإلا يع الرهن عند عله واقتضيت منه التسعون ولو قالت البينة قضاه 
شيئا مانثبته أو قالت البينة أفرعندنا المرتهن أنه اقنضى منه شيئا ماثبته كان القول قول ورثته إن کان ميتا قبل أقروا 
فبها بشی* ما کان واحلفوا ماتعلمون انه أ كثر منه وخذوا مابق من حت ولو كان الراهن ايت والمرتهن الى 
كان القول قول المرتهن فإن قال المرتهن قد قضالى شيئا من الحق ما أعرفه قبل للراهن إن كان حا وورثته إن 
كان متا إن ادعيتم شيثا تسمونه أحلفناه لكم فإن حاف برى” منه وقلنا أقر بشى* ما كان ها أقربة وحلف ماهو 
أكثر منهء قبلنا قوله فيه.. 
جناية المبد المرهون على سيده وملك سيده عمدا أو خطأ . 


( لے ایی ) رجه لله تعالى : ورذا رهن الرجل عبده فجن العبد على سيده جناية تأتى على تفسه فولى سيده 
بالخبار. بین القصاص منه وبين ل العفو بلا ثثىء فى رقبته فإن اقتص منه ققد بطل الرهن فيه وإن عفاعنه بلا شی 
يأخذه منه فالعبد مرهون اله وإن عفاعنه بأخذ ديته من رقبته ففبها قولان أحدهما أن جنايته على سيده إذا أتت 
على نفس سيد هكجنابته على الأجنى لا مختلف فى شى* ومن قال هذا قال: إنما منعنى إذا ترك الولى القود على أخذ 


> ووه 
امال أن أبطل الجناية أن المناية القازمت العبد مال للوارث والوارث ليس بالك للعبد يوم جى فيبطلحقه فىرقبته يأنه . 
ملك له والقول الثانى أن الجناية هدر من قبل أن الوارث إما بملكما بعد ما ملكا الحنى عله » وءن قال هذا قال ١‏ ' 
لولا أن اليت مالك ماقضى ہا دنه ولوكان لاسد وارثان فعفا أحدهما عن الجناءة بلا مال كان العفو فى القوؤل الأول (١‏ 
جائزا وكان العبد .رهونا ماله وإن عفا الآخر مال يأخذة بيع نصفه فى الجنارة وكان للذىلم يعف تمن نصفه إنكان 
مثل الجناية أو أقل وكان نصفه ٠رهونا‏ ؤمواء اذى عفا عن الال والدى عفا عن غير شىء فما وصفت ول وكانت 
اسألة حالما وللسد ا'قثول ورثة دغار وبالغون وأراد البالفون قتله ل يكن لهم قتله حتی يلغ .الصغار ولو أراد 
المرتمن ببعه عند محل المت قبل أن يعفو أحد من الورثة لم يكن ذلك له وكان له أن يقوم فى مال الميت اله قيام من 
لارهن له فإن حاص" الذرماء فبق.ه.ن حقه شىء ثم غفا بعض ورثة الميث البالفين بلا مال يأخذه كان حق العافين 
من ا'عبد رهنا له يباع له دون الغرماء حت يستوف حةه » وإذا عفا أحد الورثة البالغين عن القود فلا سبيل إلى 
القود ويباع نصيب من لم يبلغ من الورثة ولم يعفء إن كان اليع نظرا له فى قول هن قال إن من العبد ملك 
بالجناية على مالكه حى إستوفوا «واريثهم ٠ن‏ الدية إلا أن يكون فى مه ذضل عنما فيرد رهنا ولو كانت 
جناية العبد. المرهون على سيده اراهن عمدا فما قصاص لم أت على النفس كان للسيد الراهن الخبارف القود 
أو العفو فإن عفا على غير شىء فالعبد رهن امال و قال أعفو على أن آخذ أرش الجناية من رقبته فلاس له 
ذلك والعبد رهن محاله ولا يكون له على عبده دين وان كانت جناته على سده عمدا لا قود فہا أو خطأ فبى 
هدر ء لاأنه لاإستحق ناته عايه هن العبد إلاماكان له قبل جنايته ولا يكون له ديق عله لاأنه مال له 
ولا يكون .له على ماله دين وإن جنى العبد الرهون على عبد للسيد جناية فى تفس أو ما دونمها فالخيار إلى 
السيد الراهن فإن شاء اقتص منه امال غر 8ا فاص وان کا غا وای الوجهين عفا فالعبد . 
رهن بحاله إن عفا على غير شىء أو عفا على مال يأخذه فالعبد رهن اله .ولا مال له فى رقبة عبده » ولو كانت 
جناة العبد المرهون على عبد للراهن مرهون عند آخر كان للسيد الخبار فى قود أو فى العفو بلا شىء بأخذه 
فأمهما اختار فذلك له ليس لمرتهن الد الجنى عليه أن منعه ون ذلك وإن اختار العفو على مال بأخذه فالمال 
مرهون فى بدى مر نهن العبد الحنى عله وإن اختار سد ابد غفو المال بعد اختاره إناه م يكن ذلك له 
طق الرتمن فيه ( فالالة افق ) وبحق المرتهن أجزت للسيد الراهن أن يأخذ جناية المرتون على عبده 
من عنق عبده الجانى ولا بمنع المرتين السيد العفو على غير مال » لأن المال لا يكون عل ا لجان عمدا حق مختاره 
ولى الجناية وإذا جنى العبد المرهون على أم ولد للراهن أو مدبر أو معتق إلى أجل قهى كجنايته على ما وكه 
والعبد مرهون اله فإن جنى على مكاتب السيد فقتله عمذا فلاسيد القود أو العفو فإن ترلك .قود قالمبد 
رهن ماله وإن كانت الناية على المسكاتب جرحا فللمكاتب انود أو العفو على مال بِأَحْدْه وإذا عفاه عنه على 
مال بيع العبد الجانى فدفع إلى المكاتب أرش الجناية او إذا حكم اا أن باع له العبد فى الجناية 
٠‏ عليه ثم مات المكاتب قبل بيعه أو جز فلسيد المكاتب بعه فى الجناية حت يستوفما فيسكون مافضل من 
تمنه أو رقبته رهناء لأنه إما يملك ببعه عن مكاتبه يملك غير الملك الأول » ولو بع والمكائب حى ثم اشتراه السيد 
م يكن عليه أن يعيده رهناء لأنة ملكه بغير املك الأول وإذا جنى العبد. المرهون على ابن للراهن أو أخ أو مولى 
جناية تأنى على نفسه والراهن وارث الحنى عليه فلاراهن امود أو العفو على الدية أو غير الدية فإذا .عفا على 

٠‏ (م+مسع) 


~A 
الدية يبع العبد ورج هن الرهن فإن اشتراه الراهن فهو ملوك له لا تحير أن يعيده إلى الرهن لأنه ملكه بغير‎ ٠ 
اللاك الأول وإن قال المرتهن أنا اسل العد وأة سخ الرهن فه وحق فى ذمة الراهن قل : إن تطوعت بذلك‎ 
وإلالم تكره عليه وبلغنا المهد فى يعه فإن فضل ن ينه فضل فو رهن ¿ لك وإن لم يفضل فالحق أنى على رهنه‎ 
يعيده رهنا لأنه ملكه لاك غير الأول و بطل الأول‎ eS e وإن‎ 


ش وبطل الرهن فسخك الرهن ن ألا ترى أن رجلا لو رهن رجلا عبدا فاستحقه عليه رجل کان خارجا من الرهن 


'وإن ملكه الراهن لم يكن عليه أن يعيده رهنا لمعنين أحدهما أنه إذا كان رهنه وليس له فم يكن زهنا کا 
لو رهنه رهنا فاسدا لم يكن ر هنا والآخر أن هذا اللاك غير الك الأول وإعا منعنى أن أبطل جناية العبد 
المرهون إذا جنى على ابن سيده أو على أحد السد وارثه أن الجناية إعا وجبت لامجنى عليه والجنى عليه 
غيل سيد الجاق ولا راهنه وإما ملكبا سيده الراهن عن النى عليه يموت الجنى عليه وهذا ملك غير ملك ااسيد 
4 الأول ولو أن رجلا رهن عبده ثم عدا العبد ارهون على ابن لنفسه ملوك لاراهن نتتله عمدا أو خطأ أو 
جرحه جرحا عمدا أو خطأ فلا قود بين الرجل وبين ابنه والجناية مال فى عنق ااعد المرهون فلا يكون لأسيد بعه 
مها ولا إخراجه من الرهن لأنه لا يكون له فى عنق عبده دن وهكذا لو كانت أمة فقئلت ابنها(© ولو كان ٠‏ 
الان القتول رهنا لرجل غير المرتهن للاأب يع العبد الأب القاتل فجعل تمن العبد المرهرن القتول رها فى 
بدى المرتهن مكانه ولو كان الابن مرهونا لرجل غير مرتهن الأب بسع الأب فجعل يمن الابن رها مكانه وم 
يكن للسيد عفوه لأن هذالم بحب عله قود قط إا وجب فى عنقه مال لين لسده أن يعفوه عق المرتهن 
فه ولو کان الأب والابن تماوكين ار جل ورهن كل واحد ١‏ ہما رجلا على حدة فقتل الاين الأب كان لسيد 
الأب أن يتل الابن أو يعفو عن اتل بلا مال وكذلك لو کان جرحه جرحا فيه قود كان له القود أو العفو 
بلا مال فان اختار العفو بالمال يع الابن وجعل يمه رهنا مكان مالزءه من أرش الخناية وإذا كان هذا 
القتل خطأ وااعىدان مرهوئان لرجلين مفترقين فلا شىء لاسد هن العفو وساع الحانى فجعل عه رهنا ار تېن 
العبد الجنى عليه لأنهلم يكن فى أعناقبما حكم إلا المال لاخيار فيه لولى الجناءة أجنيا كان أو سيدا وإن جى 
- العبد المرهون على نفسه جاية عمدا أو خطأ فبى هدر وإن جنى اعبد المرهون على امرأته أو أم ولده جناءة 
فألقت جنينا ميتا فإن كانت الا مة لرجل فن>كحبا العبد فالجنابة لمالك الجارية بباع فما الرهن فعطى قمة 
الجنين إلا أن يكون ف العبد الرهن فضل عن قيمة اجنين فباع منه بقدر قيمة الجنين وجنايته على النين 
اكجنايته على غيره خطأ ليس لاسيد عفوها لمق المرتهن فما ويكون مايق منه رهنا وإذا جنى العبد المرهون على 
حر جنابة عمدا فاختار الحنى عليه أو أولياؤه ا'عقل بسع العبد المرهون بذهب أو ورق ثم اشترى شمنه إلى فدفعت 
إلى اجى عله إن كان خا أو أولائه إن كان مستا وكذلك إذا جناها خطأ وإن اختار أولياؤه العفو عن الجناية 
على غير شیء يأخذونه فالعبد مرهون ماله . ش 
إقرار المبد المرهون بالجناية 
) انی ) رجه الله تعالى وإن رهن الرجل الرجل عبدا وأقبضه المرتهن فادعى عله المرتمن أنه جنى 


۰ ۰ عليه أو على رجل هو وله جنانة عمدا فى مثاہا قود فأقر بذلك العبد المرهون وأنكر الراهن ذلك أو لم يقر به وم 


)١(‏ قوله: ولو كيان الابن القتول الخ وقوله: :ولو كان الاين مرهونا اخ كذا مجميع الأصول ا 
تسكرار من النساخ. د 


ش ب - 1۷4 2 
E‏ فإقرار العبد لازم اله وه وكقنام البينة عله ولا يكون قبوله أن برتهنه وهو جان عليه إبطالا ' لدعواء 
لجناية كانت قبل الرهن أو بعده أو معه وله ايار فى أخذ القود أو العفو بلا مال أو العفو يمال فإن اختار القود 
فذلك وإن اختار العفو بلا مال فالمبد مرهون بحاله وإن اختار الال يع العبد فى الجناية فا فضل من نه ا 
كان رسا ران ااا يجناية E‏ لا قود قا محال أو کان العبد ا الین افر افأقر عله 
بحناة عمدا أو أقر مناية على ابن انفسه وكل ۰ ن لا عاد منه محال فإقراره باطل» الأنه أقر فى عبوديته مال فی ٠‏ 
عنقه وإقراره ال فى عنقه كإقراره جال على سده لاان عنقه وما بعت به عنته مال لسيده ماکان مملوكا . 
لسيده وسواء كان ما وصفت من الإقرار على ارهن أو أجنى غير امرتهن ولو كان مكان الأجننى والرتهن 
٠‏ سيد العبد الر اهن فأقر اعبد مجاة E‏ فل ارهن اوركده ,ركه يتين فإن كانت الجاة غا فه ٠‏ 
قصاص جازت على الد فإن اقتص فذلك وإن م رقتص فالعيد ٠رهون‏ عله فإن كانت الجاية عمدا على . 
ابن الراهن أو ٠ن‏ ااراهن وله فأتت على تفه بأقر با المد المرهون فإفراره جائز ولسيده ا راهن قته أو الف 
على مال بأخذه فى عنقه کا کون ذلك له فى الأجنى والعفو على .غير مال فإن عفا على غير مأل فهو رهن محاله 
ولا جوز إقرار العبد ارهن ولا غير الرهن على نفسه حق كون ين تقوم عله الحدود فإذا كان من EE‏ 
الجدود فلا جوز إقراره على نفسه إلا فما فه القود وإذا أقر ابد المرهون على نفسه بأنه جنى جناية طا 
على غير سيده وصدقه اأر تمن وكذه مالك العبد فالقول قول مالك العبد مع . عنه والعبد رفون محاله وإذا 
يع بالرهن لم ج على المرنون بأن يعطى عنه ولاشيئاً منه للحن نی عله وإن كان فى إقراره أنه أحق شمن الد . 
منه لأن إقراره جع س أحده) أنه أقر به فى مال غيره ولا يقبل إقراره فى مال غيره والآخر أنه إا 
أقر لاجنى عله ثىء إذاثيت له ماله ليس فى ذهة الراهن فلا سقط أن يكون. ماله فى ذمة الراهن دون العبد 
سقط عه الحم إخراج ا يده والورع , لمرتهن أن يدفع ٠ن‏ نه إلى الحنى عله قدر أرش الجناية ّ' 
ون جحده حل له أن يأخذ أرش ذلك هن من العبد ولا يأخذه إن قدر من مال الزاهن غير تمن العبد وهكذا أ 
لو أنكر اعبد الجناية وسيده وأقر بها المرتون ولو ادعى الرتهن أن العبد المرهون فى يديه جنى عليه جناية 
خطأ وأقر بذلك المد وأنكر الراهن كان القول قوله وم مخرج الد من الزن وعل لرن اعد علق 
ا ن من وجهين من أصل الحق والجنابة إن كان بعاه ضادقا ولو ادعى الجباية على العبد اللرهون خطأ ١‏ 
ا لابن له هو وله وحده أو ٥ه‏ فيه ولى غيره والجناية خطأ وأقر بذلك العبد وأنكره السيد فالقول فيه قول 
' السى وااعد مرهون اله وهى كالسألة فى دعرى الأجنى على العبد الجناية خطأ وإقرار العبد د والرنين 5 
٠ E‏ 
جناية العبد المرهون على الأجنبيين | 
) اشناق ) رحمه الله : وإذا ج فى العبد المرهون أو جنى عليه فجنايته وال جناية عليه كجثاية العبد غير 
اإرهون والْناية علية ومالكه الراهن الخصم فه فقال اله إن فديته جميع أرش الخجناءة فأنت 8 ْ 
وااعيد مرهون غاله وان ۾ تفعل لم جير على أن تفديه وسع عبد فى 'جنايته وكانت إإناية لين 
الرهن ا تسكون الجناية أولى به من ملكك فالرهن أضعف من ملكك لأنه إا يستحق فيه شىء بالرهن لكك 
فإن كانت ال جنابة اع قيمة العبد المرهون وم ا يقديه يجيد سيد ولا الرتهن على آن یع 


A٠ =‏ ~~ 
منه ا منه او ا کن ع الجناية حيط بقيمته إلا باجماع الراهن 
والرمن على سعه فإذا اجتمعا على وح ادت الخناية وخر زامالكةه بين أن عل ما بق من نه قصاصا 
من الحق عليه أو يدعه رهنا مكان العبد لأنه يوم مقاءه ولا يكون تسلم المرتين يع العبد الجاق كله وإن 


كان فيه فضل كير عن الجناية فسخا منه لرهنه ولا ينفسخ فيه الرهن إلا بأن يبطل حقه فيه أو برأ الراهن: 


. من الحق الذى به الرهن ولا أحسب أحدا يعقل تار أن كون من عبده رهنا غير مضمون على أن يكون 
قصاصا من دينه وتبرأ ذمته تما قض منه وإذا اختار أن يكؤن رهنا لم يكن لامرتهن الانتفاع بشمنه وإن أراد 
الراهن قبضه لينتفع , يه يكن ذلك له وليس المافعة بالثمن الذى هو دنانير ودرا م كالمنفعة بالعبد الذى هو عيبن 
لو باعهلم جز بعه ورد محاله وإذا بيع العبد المرهون ف الجناية أو بعضه لم يكلف الراهن أن مجعل مكانه 
رهنا لأنه بع محق ازمه لاإنلاف-منه هو له وإن أراد المرتهن أن يفديه بالجناية قبل له إن فعلت فأنت 
متطوع وليس لك الرجوع بها على مالك العبد والعبد رهن ماله وإن فداه بأمر سيده .ومن له : ما فداه به 
رجع يما فداه به على سيده ولم يكن رهنا إلا أن بجءله له رهنا به فيكون رهنا به مع الحق الأول ( قال الرييع ) 
معنى قول الشافعى إلا أن يريد أن ينفسخ الرهن الأول فيخعله راهنا يما كان مرهونا ويما فداه به بإذن سيده 
( فالالتنافق ) وإنكانت جناية الد الرهن عمدا فأراد الهنى عليه أو وله أن يقتص منه فذلك له ولاعنع 
الرهن حقا عليه فى عنقه ولا فى بدنه ولو كان جنى قبل أن يرهن ثم قام عليه الى عليه كان ذلك له کا يكون 
له لو جنى بعد أن كان رهنا لامختلف ذلك ولا مخرجه من الرهن أن نی قبل أن يكون رهنا ثم برهن ولابعد أن 
يكون رهنا إذا لم يبع فى الجناية وإذا جنى اعبد المرهون وله مال أو اكتسب بعد الجناية مالا أو وهب له 


اله لسنيده ااراهن دون المرتهن وجنايته فى عنقه كى فى عنق العبد غير المرهون ولو يبع العبد المرهون 


فلم يتفرق البائع والمشتری حق جنى كان لمشترى رده لأن هذا عيب حدث به وله رده بلاعيب ولوجنى 
ثم بسع فعلم اللمشترى قبل التفرق أو بعده منایته کان له رده لأن هذا عیب دلس له ولو يع وتفرق 
المتبابعان أو خر أحدهما صاحبه بعد الببع فاختار إمضاء الببع ثم جنى كان من الشترى ول برد البسع لان 
هذا حادث فى ملكه بعد كام الببع بكل حال له ولو جى العبد الرهن جناية عمدا كان المجنى عليه أو وليه الخبار 
بين الأرش والقصاص فإن اختار الأرش كان فى عنق العبد باع فيه كا بباع فى الجناية خطأ وإن اختار 
القصاص كان له وإذا حى العبد المرهؤن فم یفده سده بالجناية فيع فہا ل تكلف سيده أن بای برهن 
سواه لأنه يع عليه محق لا جناية للسيد فإن كان السيد أمر العبد 3 وكان بالغا يعقل فهو آم ولا يكلف 
السيد إذا بيع فما أو قتل أن بای برهن .غيره وإنكان العبد صبيا أو أتجميا فيع فى الجناية كلف السيد أن 
بان عثل قمته نا ويكون رهنا مكانه إلا أن يشاء أن مجعلبا قصاصا من الحق وإذا ثم الرهن بالقبض كان 


المرتهن أولى به مق غرماء السلا وزر ته إن مات وأهل وصاباه حت استوقى حقه فيه ثم يكون مم الفضل عن ب 
حقه وإذا أذن الرجل للرحل أن دهن .عبد ا للاذن فرهنه فجنى العبد المرهون جنابة فحناءته فى عنقه والقول. 
فى هل يرجع سيد العبد الآذن على الراهن المأذون له عا لزم عبده من جنايته وبتلف إن أصابه فى يديه قبل 


أن يديه کا برجع عليه لو أن العبد المرهون عارية فى .بديه لارهن أو لاإرجع ؟ قولان أحدهما أنه عارية فهو 
ا 3 والآخر أنه لا يضمن شیا ما أصابه وءن قال هذا قال : فليس كالعارية لأن خدمته 


چ ۸۱ ت 
ل وف فى عنقه كفمان سيده لو تحن عن الرادن واعارية ماکان ا مشغولة e‏ 56 17 ۾ هأ ٠‏ 
له اة( ومن ضهن الراهن ضمن رجلا لو رهن ن اارجل عن الرجل ا اارهون وكان هذا ا 
القولين . وال تعالى أعلم . 


الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص . 


( الشات ) رحه الله : وإذا رهن الرجل a‏ اق كن بدا 'رهون عبد للراهن 

أو لامرن أو قرغا :جا أنت نت على نفسه فاصم فى الجناية سيد ابد الرادن ولا ينتظر اطا المرتمن 
ولا وكله ليحضر السد لأن القصاص إلى السيد دون الرتون وعلى الماك إذا ثبت مايه القصاص أن خير 
سيد العبد الراهن بين القصاص وأخذ قمة عبده إلا أن عقو فإن اختار 0 إله قاتل عبده فإن. قتله 
قتله محقه ولم يكن عليه أن ببدل المرتهن شتا مكانه کا لا يكون عليه لو مات أن بدله مكانه ولو عفا عنه بلا ماب 
بأخذه منه كان ذلك له لأنه دم ملسكه فعفاه وإن اختار أخذ قيمة عبده أخذه القاضى .بن يدفعه إلى المرتهن 
إن كان الرهن على يديه أو هن على يديه الرهن إلا أن يشاء أن عله قصاصا هن حق المرتهن عله وإن اختار 
ترك القود على أخد قمة ة عبده ثم أراد عفوا بلا أخذ قمة عبدهلم يكن ذلك له وأخذت قمة عبده فجعلت رهنا. 
وكذلك لو اختار أخذ المال ثم قال أنا أقتل قاتل عبدى فليس ذلك له وإن اختار أخذ المال. بطل القصاض 
لأنه قد أخذ أحد الحكين وتراه الآخر وإن عفا المال الذى وجب له بعد اختباره أو أخذه وهو أ .كثر من قيمة. 
عبده أو مثله أو أقل لم جز عفوه لأنه وهب شيا قد وجب رهنا لغيره وإذا برى* دن الال بأن يداع التق إلى 
المرتهن من مال له غير المال اارهون أو أبرأه منه الارن رد الال الذى عفاه عن العد الجاتى على سيد الجا ' 
لأن العفو براءة من شىء بيد العفو عله فهو كالعماية اءقبوضة وَإنما رددتها لعلة حق المرتهن فها فإذا ذهبت. 
تلك العلة فبى تامة لسيد العبد الجانى بالعفو المتقدم وإذا قضى اأمرتهن حقه ما أخذ من قمة عبده م يغرم 
ن الال الذى قضاه شيئا لاعفو عنه وإن فضل فى يديه فضل عن حقه رده على سيد العبد العفو عنه المناية 

والال وإن أراد مالك ا'عبد الراهن أن مب لامرتمهن مافضل عن حقه : يكن ذلك له وإن قضى بقبمة ابد 
القتول المرهون در م وحق المرتهن دنائير وأ<ذها ' الراهن تدفعها إلى اارمن 1 اد الراهن أن يدعبا 
للمرتهن عه ورد ذلك المرتمن لم يكن ذلك له ودعت فأعطى صاحب الحق وسيد العبد العفو عنه ما فضبل 
من انما وإها. «نعنى لو کان الراهن م وسرا أن اسل عقوه عن الال بعد أن اختاره وأصثخ فيه ما أصنع 
فى العبد لو أعتقه وهو موسر أن - العتق مالف جميع ما سواه أنا إذا وجدت ااسبيل إلى العتق بېدل منه. 
أمضيتة وعفو الال مخالف له فإذا عفا ما غبزه أحق به حتق إستوفي حقه کان عفوه. فی حق غيره باطلا كا 
لو وهب عبده المرهون لرجل وأقيضه إباه أو تصدق به عله صدقة محرية وأقبضه إياه نما م من ذلك 
مردودا! حتى قبض المرتهن حقه من عن رهنه والبدل من رهنه يقوم مقام رزهئه ليا محتلفان ولو جى على 
العبد المرهون N‏ أعد کان على الحا کم أن حر سد العبد المقتول بين القصاص وبين أخذ قحة عبده أو 
العفو فإن اختار القصاض فهم فذلك له فى قول من قتا قن أكثر من. واحد بواحد وإن اختار أن يقتص من 


(1) قوله.: ومن ضمن الراهن ETT‏ الأشول الى عن وتأمل E‏ 24 


۰ ۰ 95م - 

أحدمم وبأخذ مالزم الاثنين من قمة عبده کان له وباعان فہا كما وصفت ويكون يمن عبده من نما 
رهنا كا ذكرت وإن اختار أن أخذ تمن عبده منهما ثم أراد عفوا عنهما أو عن أحدهما كان الجواب فيا 
كالجواب فى المسألة قبلها فى المد الواحد 'إذا اختار أخذ قيمة عبده من رقبته ثم عفاها وأحب أن محضر 
الحاك المرتهن أو وكيله احتياطا للا .مختار الراهن أخذ الال ثم يدعه أو يفرط فيه فورب العبد الجانى وإن 
اختار الراهن أخذ الال من الجانى على عبده ثم فرط فيه حى عبرب الجالى لم يغرم الراهن شيئا بتفريطه 
وم يكن عليه أن بضع رهنا مك:: » وكان كعبده لو رهنه رجلا فبرب ولا أجعل المق حالا محال ؤهو إلى أجل ولو 
تعدى فيه الراهن » ولو جنى حر وعبد على عبد مرهون جناية مدا كان نصف قيمة ااعبد المرهون على الحر فى ماله 
حالة تؤخذ منه فتسكون رهنا إلا أن بتطوع الراهن بأن محعلها قصاصا إذا كانت دنائير أو درام وخير فى العبد كما 
وصفت بن قتله أو اامفوعنه أو أخذ قيمة عبده من عنقه فإن مات العبد الجاتى فقد بطل ما عليه من الجناية وإن مات 
الحرفتصف قيمته فى ماله وإن أفلس الحر فمو غرم وكل ما أخذ.منه كان مرهونا والحق كاه فى ذمة الراهن لاببرأ 
منه بتلف الرهن وتلف العوض منه محال » ولو كانت ال جنابة على العبد المرهون جناية دون النفس مما فيه القصاص 
كان القول فا كالقول فى الجناية فى النفس لا تلف مخير السيد الراهن بين أخذ القصاص لعبده » أو العفو عن 


ش ٠‏ القصاص بلا شىء أو أخذ العقل فإن اختار أخذ الحقل کان کا وصفث » ولا خار لامبدا جى عله , إعا ا لحار لمالكه 


لاله لأنه علك بالجناية مالا واا ك لسيده دونه ولوكان الخاتى على ا'عبد المرهون عبدا للراهن أو عيدا له وعدا 
لغيره ابن أو .غيره كان القول فى عبد غيره ابنه كان أو غيره كالقول فى المسائل ااتى قله وخر فى عبده ال الى على 
٠‏ عبد کا خر فى عبيد غيره بين القود أوالعفو عن القود بلا شىء بأخذه لأنه ما يدع قودا جعل إله تركه وإن لم يعف 
القود إلا على اختبار العوض من امال كان عليه أن يفدى عبده الجانىإنكازمنفردا مجميع أرش الجناية فإذا فعلخير 
بين أن محعلبا قصاصا أو ,سلما رهنا فإن كان أرش الناية ذهبا أو ورقا كالحق عله فشاء أن عله قصاصا فعل 
وإن كانت إبلا أو سيا غير الحق فشاء أن يدعبا ؤيقفى المرتهن مها حى .ستوفى -قه أو لابق «ن غلبا شيعا . 
فمل وإن-شاء أن يبعا ومجعل نها رهنا لم يكن له ذلك لأن البدل من اعبد الرهون يقوم مقامه ولا يكون له أن 
نع البدل منه کا لا بکون له أن ببعه.ومجمل منه رهنا ولا يبدله بغيره فإن قضى مجناية العبد دنائير والحق درام 
كانت البنائير رهنا ولا بكرن لللرتهن أن يجعل من اليد ام فى الناية درام كالحق ثم جلما هنا وعليه أن 
مجعلها رهنا كا ببع عبده بها فإذا كانت جناية عبد الراهن غير الرهون على عبده المرهون فى شىء فيه قصاص دون 
. النفس فبكذا لامختلف ولو أن رجلا رهن رجلا عبدا ورهن آخر عبدا فعدا أحد عبديه على الآخر فقتله أو جنى عليه 
٠‏ جناية دون النفس فبها قود فالقول فا كالقول فى عبد غيرمرهون وعبد أجنى منىءلىعبده يخير بين قتله أوالقصاص . 
من جراحه أو الدفو بإ اش فى فان غنا المد مرهون بحاله وإن اختار أخذ المال يع العبد المرهون ثم جعلت 
قيجة العبدالرهون المقتول رهنا مكانه إلا أن يشاء الراهن أن مجعلبا قصاصا وإن كانت جرحا جعل أرش جرح العبد 
المرهونرهنامع العبداارهو نكشىء م نأصلالرهنوإن كانت الجنايةجرحا لاببلغقيمة العبدالمرهونالاتى جبرالراهن 
وا نهن على أن يباع منه بقدر أرش الجناية ولم جيرا على بعه إلا أن يشاءا ذلك وكان ما بق من العبد رهنا محال 
ولو رضى صاحب الحق الجنى على رهنه وسيد العبد المرهون الجا ومرتينه بأن يكون سبد العبد الحنى عليه 
للمرتهن فى المد الجائى بقد: ر قيمة الجناية لم جز ذلك لأن العبد الي عليه .لك للراهن ۾ لا للمرتهن وجبرعلي بسع 
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قود وكذبه لق والرتين‎ "١ الرهن ن إلا أن عقو و الرتهن حقه وإذا رهن الرجل عبدا فأقر ااعبد مجناية عمدا فا‎ 
- قصاص أو أأخذ المال وإن كانت عمدا لاقصاص فهها أو خطأ فإقراز العبد‎ ١ فالقول قول ا'عبد والمجنى عله بالجيار فى‎ 
ساقط عنه فى حال العبودية » ولو أقر سيد العبد اارهون أو غير المرهون على :عبده أنه جنى جناية فإ نکانت ماف"‎ 
فإقراره ساقط عنعبده إذا أأنكر ا'عبد وإ ن كانت ما لا قصاص فه فإقراره لازم لعبده لأمهامال وإما أقر فى ماله‎ E 
قال أبو محمد ) وفها قول آخر أنه لا يخرج ا'عبد من دی اارتهن بإقرار السد أن عبده قد ازهه جناية لا قصاص‎ ( 
فا لأنه إلا يقر فى عبد المرتم.ن أحق برقته حق سوق حب دا سوق حفه كان للذى ره السد بالجناية أن‎ 
يكون أحق بالعبد حى إستوفى جناءته . ش‎ 


الجناية على المبد ا رهون فما فيه المقل ٠ ٠‏ 

(ثالانشتايع) رحد لل عالى. وإذا + نی أجنبى على عبد مرهون جناية لاقود فما على الجا بحال مث ل أن يكون 
الجاتى حرا فلا قاد منه مملوك أو يكون ال جالی أب العد ا ی عليه أو جده أو أ.ه أو جدته أو يكون ال جانى لم بلع 
أو معتوها أو تكون الجناية ما لا قود فه محال مثل الأموهة والجائفة أو تسكون الجناية خطأ ثالك العبد المرهون ‏ 
الخصم الاب ون حي الرتين حيرا حصومة وإذا شى عل كاف الأرش فى الد الرهون ل كن اليد اليد "7 
الراهن عفوها ولاأخذ أرش ال جنابة دون المرتهن وخير الراهن بين أن بكون أرش.الجناية قصاصا من الدين الذى. . 
فعنق ااعبد أو يكون دوصوعا للدرتهن على يدى من كان الرهن على يديه إلى أن محل الحق ولا أحسب أحدا يعقل - 
يختار أن يكون أرش الجناية موضوعا غير مضمون على أن يكون قصاصا وسواء أتت الجناية على تفس المبد الزهون 
أو لم تأت علبا إذا كانت جناية لها أرش لا قود فما > وإن كان اش الجناية ذهبا أو فضة فسأل الراهن أن ركه 
والاتتفاع بها ا يترك خدمة العبد وركوب الدابة المرهونة وسكنى الدار وكراءها لم يكن ذلك له لأن العبد والدابة 
والدارعين قائة معلومة لاتتغير والعبد والدابة ينفعان بلا ضررعلہہما ويردان إلىمرتهنهما والدار لا حول ولاضرر 1 
فى سكنها علىمرتهنها والدنائير والدراهم لامؤنة فما على راهنها ولامتفعة لما إلا بأن تصرف فى غيرها وليس لاراهن ٠‏ 
صرف الرهن فى غيره لأن ذلك إبداله ولا سبيل له إلى إبدالما وهى مختلط ونسلك ولا تعرف عينها وإن كان صلحا . 
برضا المرتهن ٠‏ نأرش جنايته على إبل وهى موضوعة على يدى من الرهن على يديه » وعلى الراهن علفها وصلاحها 
وله أن عر وینتفع ها کا يكون ذلك اه فى إبل له لو زهنها » وإن سألالمرتهن أن تباع الإبلفتجمل ذهبا أو ورقا . 
لم يكن ذلك له لأن ذلك كعين رهنه إذ رضى به» كا لوسأل الراهن إبدال الرهن ل يكن ذلك له وإن أراد الراهن ١‏ 
ا الجا على عبده بدىء غير ما وجب له لم , يكن ذلك له لأن ما وجب له يقوم اة وة بغيره إبدال له 
کان وجب له دنانير فأراد 'مصالحته. بدراهم إلا أن يرضى بذلك المرتهن فإذا رضى به ها أخذ بسبب الجناية على رعنه, 
فهو رهن له : وإن أراد سيد العبذ المرهون العفو عن أرش ال جناية على عبده لم يكن ذلك له إلا أن يبرئه المرتهن 
أو يوفيه الراهن حقه متطوعا به ولو كانت الجناية على العبد أأكثر من حق المرتهن مرارالم يكن له أن بضع شيا 

من الجناية کا لو زاد المبد فى يديه لم يكن له أن يخرج قيمة زيادته من رقبته إلا أن يتطوع مالك العبد الراهن بأن 1 
يدهع إلى المرتهن جميع حقه فى العبد حالا » »> فإن فمل فذلك له فإن أراد المرتهن ترك الرهن وأن لا يأخذ حقه حالا 
م يكن ذلك له وجي على أخذه إلا أن يشاء إبطال حقه فيبطل إذا أبطله ( قال ) والجناية على الأمة المرهونة كالجناية 1 
رادار كو وار a EG CL‏ جال 
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وذلك مثل أن يضرب بطها فتلقجنينا فيؤخذ أرش الجنين ويكون لمالكه لأيكون مرهونا معا وإن نقضبا نقصا له ' 
قيمة بلا جرح له أرش ببق أثره لم يكن على الجانى شىء سوى أرش ال نين لأن ال جنين الحكوم فيه » وإن جى على 
/ الأمة جناية لها جرح له عقل معاوم أو فيه حكومة وألقت جنينا أخذ من الجانى أرشن الجرح أوحكومته فكان رهنا. 
مع ال جارية لأن حکه مها دون الجنين وكان عقل الجنين لمالكبا الراهن لأنه غير داخل فى الرهن والجناية على كل 
رهن من الدوا ب كهى على كل رهن من الرقيق لا يختلف فى شىء إلا أن فى الدواب ما نقصها وجراح-الرقيق فى 
ماهم كجراح الأحرار فى دياتهم > وفى خصلة واحدة أن من جنى على أنثى من الاثم فألقت جنينا ميتا فما يضمن 
الجانى علها ما نقصتها الجناية عن قيمتها تقوم يوم جنى عليها وحين ألقت انين فنقصت » ثم يغرم الجانى ما نقصها. 
فیکون مرهونا معها وإن جنی علا فألقت جنينا حيا » ثم مات مكانه ففما قولان أحدهما أن عليه قيمة الجنين حين . 
سقط لأنه جان عليه ولايضمن إن كانإلقاؤه نقص أمه شيا أ كثرمنقيمة الجنينإلا أنيكون جرحايلزمعيبه فضمنه مع قيمة 
الجنين كا قبل فى الأمة لا مختلفان والثانى أن عله الأ كثر من قيمة انين وما نقص أمه ومخالف بينها وبين الأمة 
يحىعليها فيختلفان فىأنه لاقودبين البهائم بحالعلى جان علها وللادبين قود على بعض من جى عليهم وكل جناية على 
هن غير آدمى ولا حيوان لا مختلف20© سواء فما جنى على الرهن ما نقصه لا مختلف ويكون رهنا مع ما بق من 
الحنى عليه إلا أن يشاء الراهن أن بجعله قصاصا وق. قيمة ما جنى على الرهن غير الآد.يين ذهب أو فضة إلا أن يكون 
كيل أو وزن يوجد مثله فتلف منه شىء فؤخدذ E‏ جنطة رهن ,ستهلكبا رجل فيضمن مثلبا ومثل 
ماف معناها وإن جى على المنطة الرهونة جناية نضر عينها بأن تعفن أو حمر أو تسود من ما تنس الحنطة . 
تقوم صحيحة غير معيبة كا كانت قبل الجناية وبالحال التى صارت إليها بعد الجناية ثم يغرم الجائى ما نقصها من الدنانير 
٠‏ أو الدراثم وأى نقد كان الأغلب بالبلد. الذى جى به جبر عليه ولم يكن له الامتناع منه إن كان الأغلب بالبلد الذى 
جنى به ذنائير فدنائير وإن كان الأغلب درام فدراهم وكل قمة فإئما هى بدنانير أو بدر راهم والجناية على العبيد كلها 
دانير أو درام لا إبل ولا غير الدنائير والدرام إلا أن يشاء ذلك الجانى والراهن والمرتهن أخذ إبل وغيرها عا 
يصح فيكون ما أخذ رهنا مكان العبد المجنى عليه إن تلف أو معه إن نقص ويكون ما غرم رهنا مع أصل الرهن إلا 
أن رشاء الراهن أن مجعله قصاصا كا وصفت وإذا جنى الراهن على عبده الرهون كانت جنايته كجناية الأجنى 
ش لا تبطل عنه بأنه مالكل لأن فيه حقا لغيره ولا نترك بنقص حق غيره ويؤخذ بأرش المناية علىعبده وأمته کا يؤخذ 
بها الأجنى فإن شاء أن مجعلبا قصاصا من الحق بطل عن المرتهن بقدر أرش الجناية وعكذا لو جنى ابن الراهن أو 
أبوه أو اءرأته على عبده المرهون ولو جنی عبد لاراهن غير هرهون غغ المرهون خير الراهن بين أن يفدى 
عبده مجميع أرش الجناية على عبده المرهون متطوعا أو جلما قصاصا من الحق أو بباع عبده فيؤدى أرش ال جناة 
على المرهون فنكؤن رهنا معه ولا تبطل المناية على عبده عن عبده لأ ن فى ذلك نقصا للرهن على المرتمن إلا فى 
أن يرهن الزجل الرجل الواحد العبدين فيجنى أخدهما على الآخر والمناية خطأ أو عمد لا قود فيه لأن الرّاهن 
المالك. لاستحق من ملك عبده المرهون إلا ما كان له قبل الجناية وأن المرتهن لاستحق من العبد الجانى المرهون 
بالرهن إلا ما كان له قبل الجناية فيهذا صارت ال جناية هدرا وهكذا لو أن رجلا رهن عدا له بألف درم ؤرهنه 
أيضا عبدا له آخر عائة دينار أو محنطة مكيلة فجنى أحدهما على الآخر كانت المناية هدرا لأن اللمرتهن مستحق لما 


(1). سواء فما جى على الرهن الع هذه المبارة هكذا بالأصول التي بيدنا وحرزها فلعل فا نقصا اه «صححه . 
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معا بالرهن وااراهن مالك لما معا فحالمما قبل الجناية وبعدها فى الرهن والملك سواء ولو أن راجلا رهن عبدا له 
رجلا ورهن عبدا له آخر رجلا غيره فچنی أحدهما على الآخر كانت جنا ته عليه كجناية عبد أجتى مزهون وخير 
السيد بين أن يفدى العبد ا جالى مجميع أرش جناية الى عليه فإن فمل فالعبد الجانى رهن بحاله وإن لم يقعل يسع 
العبد الجاى ادت الجناية وكانت رهنا فإن فضل منها فضل كان رهنا لمرتهن ال جانى وإن كان فى الجاتى فضل عن 
- أرش ال جناة فشاء الراهن و الر تهن العبد الجاتى يعه معا يع ورد فضله رهنا إلا أن يتطوع السد أن عله قصاصا 
وإن دعا أحدهما إلى بعه كله وامتتع الآخر ل مجبر على بعه كله إذا کان فى كن بعضه ما يؤدى أرش الجناية وجناية: 
المرتمهن وأب المرتهن وابنه من كان منه بسبيل وعبده على الرهن كجناية الأجنى لا فرق بينهما وإن كان الحق جالا. 
فشاء أن تسكون جنايته قصاصا كانت وإن كان إلى أجل فشاء الراهن أن عله قصاصا فعل وإن لم يشأ الزاهن 
٠‏ أخرج الرتهن قيمة جنايته فكانت موضوعة على يدى العدل الموضوع على يديه الرهن وإن كان الرهن على يدى' 
المرتمن فشاء الراهن أن مخرج الرهن وأرش الجناية من بديه وكانت الجنابة »دا فذلك له لأن الخناية عمدا تغير 1 
من حال الموضوع على يديه الرهن وإن كانت خطأ لم يكن له إخراجبا من يديه إلا بأن :تغير حاله عن حالة الأماثة 
إلى حال مخالفها وإذا كان العبد مرهونا فجنى عله فسواء برى* الراهن ما فى ااعبد من الرهن إلا درهما أو أقل 
وكان فى العبد فضل أو لم برا من شىء »نه ولم يكن فى العبد فضل لأنه إذا كان مرهونا بكله فلا خزجه هن الرهن 
إلا أن لا سق فيه شىء من الرهن وكذلك لا مخرج شيئًا من أرش ال جناة عليه لأنها كبو وكذلك لو كانوا عبيدا 
مرهونين معا لا حرج شىء من الرهن إلا بالبراءة من آخر احق ولو رهن رجل رجلا نصف عبده ثم جى عليه 
الراهن ضمن نصف أرش جنايته لامرتهن كا وصفت وبطل عنه نصف جنابته لأن الجنابة على نصفين نصف له 
لحن لاجد فة قلا لو اة قوفت فر ن نه عى فلو مكل عة وإن كان مالك طق الى فهو 
جني عليه أجنى جناية كان نصفها رهنا ونصفها مساما مالك العبد ولو عفا مالك العبد الجناية كلها كان عفوه فى 
نصفها ادا لأنه مالك لنصفه ولاحق لأحد معه فيه وعفوه فى النصف الذق لامرتهن فيه حق مردود ولوعفا المرتهن ٠‏ 
الجناءة فو ار اهن كان عفوه باطلا لأنه لا يلك الجناية إتما ملكبا للراهن وإعا ملك احتباسما بحقه حق! 
يستوفيه وسواء كان حق المرتهن حالا أو إلى أجل فإن كان إلى أجل فقال أنا أجعل ااجناية قصاصا من حق لم يكن 
ذلك له لأن حقه غير حال وإن کان حالا كان ذلك له إن كان حقه دنائير وقضى بالجناية دنائير أو درام فقضى 
بالجناية درام لأن ماوجب لسرد العبد مثل ما للمرتهن وإن قضى بأرش الجناية درام والأق على ارم دنائير فقال 
أجعل الباية قصاصا ٠ن‏ حت لم يكن ذلك له لأن الجناية غير حقه وكذلك لو قضى بالجناية درام وحقه دنانير او 
دنائير وله درام لم يكن له أن عل المناية قصاصا من حقه لأن أرش ال جناءة غير حقه وما يكون قصاصا ما .كان 
مثلا فأما مالم يكن مثا فلايكون قصاصا ول وکان حقه أ كثر من قيمة أرش اليناية إذا لمأ كره أحدا على .أن شع 
ماله بأ کنر من قيمته لم1 كره رب العبد أن يأخذ بدنانير طعاما ولا بطعام دنائير وإذا جني عبد على عبد مرهون, 
فأراد سد العبد الجاتى أن يسامه مسترقا بالجناية لم يكن ذلك على الراهن إلا أن يشاء. وإن شاء الراهن ذلك ول 
يشله المرتمن لم جب على ذلك المرتهن وكذلك لو شاء ذلك المرتهن ولم يشأء الراهن لم بجر عليه “لأن حقهم فى 
رقبته أرش لا رقبة عبد ورقبة المبد عرش وكذلك لو شاء الراهن والمرتهن أن أذ العبد الجاتى بالجناية والمئاية 

ش (م:؟ - م). 
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٠‏ مثل قيمة ابد أو كثراضعانا وأ ذلك رب المبد الجإئى م > نذلك لما لأن الححق فى الجناية شىء غير رقبته وإنما 
تباع رقبته ففصير الحق فيها كا يباع الرهن فصر نا يقضى منه الغرم حقه .٠‏ 
۰ الرهن الصغير . 

(أخبرنا الريع بن سلمان) قال أخيرنا الشافمى رحمه الله قال أصل إجازة اارهن فى كتاب الله عز وجل «وإن 
كنتم على سفر ولم جدوا كاتبا فرهان مقبوضة » ( ال ةئف ) فالسنة تدل على إجازة الرهن ولا عل عخالنا 
فى إجازته أخبرنا محمد بن إسمعيل بن ألى فديك عن ابن أف ذب عنابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله 
صلی‌الله عليه وسلقال «لايغاق الرهن الرهن من‌صاحه الذى رهنه له غنمه وعليه غر:4» ( فالا افق ) فالحديث 
جلة على الرهن وم بخص رسول الله ملى اله عليه وس فيا بلغنا رهنا دون رهن واسم الرهن بقع على ما ظهر 
هلکه وحنى ومعنى قول النى صلی الله عليه وسل والله تعالی أعل «لايغلق الرهن بثىء) أى إن ذهب لم يذهب پو , 
وإن أراد صاحبه اکا كه ولا يغلق فى يدى الذى هوفى يديه كأن بقول المرتهن قد أوصلته إلى فمو لى با أعطيتك 
فه ولا يغير ذلك هن شرط تشار طا فيه ولاغيره والرهن لاراهن أبدا <تى مخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له 
والدلل على هذا قول رسول الل دلى الله عليه وسل«الرهدن من صاحبه اذى رهنهغ ثم بينه وأ كده فقالو له غنمه 
وعليه غرهه « ) الالتنافق 1 وغنمه سلامته وز ادته وغرده عطه ونقصه ( قال ) ولوكان إذا رهن رهنا 
بدر وهو سوى درهما فيلك ذهب الدرثم فلم يلزم ااراه ن كان إنما هلك من مال المرتهن لا مال الراهن لأن 
الراهن قد أخذ درهما وذلك كن رهنه فإذا هلك رهنه فلم يرجع ارين بثئ' فلم يغرم شيئا إا ذهب له مثل 
الذى أخذ »ن مال غيره فغرمه حينئذ على المرتهن لا على الراهن قال وإذا كان غرمه على المرتمن فمو ءن المرتمن 
لاهن الراهن وهذا اقول خلاف ما روی عن رسول الله صلی الله عه وسل ( الال افق ) فلا أعل بين أحد 
من أهل العلل خلافا فىأن الرهن همك للراهن وأنه إن أراد إخراجه .ن بدى المرتهن لم يكن ذلك له عا شرط فيه 
وأنه مأخوذ بنفقته ما کان حيا وهو مقره فى بدى المزتهن و٠أخوذ‏ بكفنه إن مات لأنه ملسكه ( لفق ). وإذا 
كان الرهن فى السنة وإجماع العلماء ملكا للراهن فكان الراهن دفعه لا ءغصوبا عله ولا بائعا له وكان الراهن إن 
اراد أخذه لم يكن له وحم عليه بإقراره فى دی المرتهن ' بالشرط فأى وجه لضمان اارتہن والحاك مجك له محبسه 
للحق الذى شرط له مالكه فيه وعلى مالكه نفقته وإعا يضمن دن تعدى فأخذ مالس له أو منع شيئاً فى يديه 
ملكه لغيره يما هلمكه الالك غيره تما عليه تسمه ولیس له حبسه وذلك مثل أن يتاع الرجل العبد من 
اارجل م إله مه وععه البائع اعد فبذا يشبه اغصب والمرتمن ليس فى ثىء هن هذه العالى لاهو 
مالك لارهن فأوجب عله فيه بعا قنعه من ملكه إياه وعله تسليمه إله وإعا «لمك الرهن لاراهن فلا هو متعد 
. بأخذ الرهن من الراهن ولا منعه إياه فلا وضع لاغمان عايه فى شىء هن خالاته إا هو رجل اشترط لنفسه علي 
مالك الرهن فى.الرهن شرطا حلالا لازما استوثق فه .ن حقه .طلب المفعة لنفسه والاحتياط على غرعه لا مخاطرا 
بالارتهان لأنه لو كان الرهن إذا هلك هلك حقه كان ار انه مخاطرة ة إن سلاا ارهن فحقه فه وإن تلف تلف حقه 
ولو کان هكذا كان شرا للمرتهن فى بعض حالاته لأن حقه إذا كان فى ذمة الراهن وف جع ماله لازما أبدا 
كان خيرا له من أن يكون فى شىء .من ماله بقدر حقه فإن هلك ذلك الشىء بعينه هلك هن المرتهن وبرئت ذمة 
الراهن قال و نر ذمة رجل تبر إلا بأن يؤدى إلى غرجه ماله عليه أو عوضا منه يتراطيان عليه فيلك اريم 
العرض ويبرأ به غررته وبنقطع مالكه عنه أو تطوع صاحب الحق بان يبرى* منه صاحبه والمرتين والراهن ليسا 


2 چ AV‏ بم ل 03 
١ق‏ داكت ين بعال ا ) اتناف ) ان قال تالالا ری إن الخد الرتهن ارهن >الاستيفاء للقه 
قلت لو كان استيفاء لحقه وكان الرهن جارية. كان قد ملكبا وحل له وطؤها ولم يكن له ردها على الراهن ولا 
.عليه ولو أعطاه ما فيه إلا أن يتراضيا ان يتباها فہا پا جديدا وم يكن مع هذا للمرتهن أن ,کون حقه إلى سنة 
فأخذه الوم ارا اذى عله اذى قال ماعو باستيفاء ولسكين كيف ؟ قلت إنه تبس فى يدى الرتهن يق 
له ولا ضمان عليه فيه فقيل له بابر وكا يكون البزل محتبسا بإجارة فه ثم تلف ازل مهذم أو غيره من وجوه 
التلف فلا ضمان على المكترى فيه وإن كان المكترى سلف الكراء رجع به على صاحب المرْل وكا يكون العبد 
مؤجرا أو البعير مكرى فيكون محتيسا بالشرط ولا ضمان فى واحد منهما ولا فى حر لوكان «ؤجرا فلك 
) فاللتنانی ( 3 الرهن وا ا فاق أن زحلا كانت له على رحل الف در م a‏ له مها جماعة عندوجو 2 
أو كان الحقعلى الذى عليه الجق وكان اخلاء ضامنين له كلم فإنلم بد الذى عله الحةكان للذىله الح قأن,أخذ 
الجلاء کا شرط الهم ولايبرأ ذلك الذى عليه الحق حت بستوق آخرحقه ولو هلك الجلاء أو غابوا لم ينقص ذلك حقه 
٠‏ ورجع به على منعليه أصل الق وكذلك الرهنلابنقصهلا كه ولا نقصانه حق.المرمن وأن السَنة البينة بأن لاضن 
الرهن ولو لم يكن فيه سنة كان أنا لم نعم الفقباء اختلفوا فما وصفنا من أنه ٠مك‏ لاراهن وأن لارتهن أن محسه محقه 
لا متعديا محبسه دلالة بينة أن الرهن ليس عضمون ( الله )فى ) قال بعض أصحابنا قولنا فى الرهن إذا كان . 
ما يظبر هلا كه مثل الدار والنخل والعبيد. وخالفنا بعضهم فا حن هلاكه من الرهن ( فالال ةانق ) وام 
الرهن جاءع لا يظمر هلا كه وق وإعا جاء الحديث جلة ظاهرا وما كان جملة ظاهرا فمو على ظروره وجملته 
إلا أن تأى دلالة عمن جاء عنه أو قول العامة على أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر ولم نعل دلالة جاءت بهذا 
عن رسول اله صلی الله عليه وسل 
٠‏ به إذا هلاك هلاك حق صا حبه المرتهن الظاهر الحلاك لأن ماظرر هلاك فليس فى موضع أمانة فمو كالرضا منهما بأنه 
بها نيه أو عضمون بقرمته وأما ماخنى هلا كه فرضى صاحبه يدفعه إلى 'اارتهن وقد يعم أن هلکه خاف فقد زضى 
فيه أمانته فرو أمينه نإن دللك ل مهلك هن مال المرتهن شى * فلا يصح فى هذا قول أبدا على هذا الوجه | إذا جاز أن . 
يصير خاصا بلا دلالة ( الله افق ) والقول ا'صحيح فبه عندنا ما قلنا من أنه أمانة كله لا وصفنا من دقع صاحبه 
.إناه رضاه وحق أوجبه فه كا!_كفالة ولا يعدو الرهن أن يكون أ.انة فلا اختلاف بين أحد أن ماظبر وخؤهلا كه 


فنصبر إلها ولو جاز هذا بغير دلالة جاز لقائل أن .قول الرهن الذى يذهب. 


من الأمانة سواء غير ٬ضمون‏ أو أن يكون ٠«ضمونا‏ فلا اختلاف بين أحد أن ما كان مضمونا ها ظبر وخ هلا كه 
من المضمون سواء أو يرق بين ذلك سنة أو أثر لازم لا معارض له مثله وايس نعرفه من قال هذا القول من" 
أدحابنا ( الغ افق ) وقد قال هذا اقول معهم بعض أهل العلل وليس فى أحد مع قول رسول الله صلی الله عليه. 
وسل حجة ( فاللن )أي ) وخالفنا بعض الناس ف الرهن قال فيه إذا رهن الرجل رهنا عق له فالرهنضمون قإن . 
هلك الرهن نظر نا فإن كانت قيمته أقل من الدين رجع المرتهن على الراهن , بالفضل وإن كانت قبمة ارهن مثل 
الدبن أو أ كث لم يرجع على الر اهن شی وم يرجع الراهن عليه بثىء ( مالل نفس ) كأنه فى قولحم رجل رهن 


1 رجلا ألف درم بماثة درم فإن هلكت"الألف ففائة بمائة وهو فى التسعائة أمين أو رجل رهن رجلا مائة بمائة فإن 1 


٠‏ هلكت الائة فالرهن يا فيه لآن ماثة ذهبت مائة أو رجلرهن رجلا سين در هما عائتدرهم فإن هلكت الجسون 
e‏ صاحب' الق الرتهن على ١‏ راهن تخسن ( الالشنا ) دكذك فى تيدم عرض 


$ 
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يسوى ما وصفنا عثل هذا ( الالتنافق ) فقيل لبعض من قال هذا القول هذا قول لا لستة االات ا‎ 
أحد من أهل العم فقال من جبة الر أى لأنتم جعلتم رهنا واحدا مضمونا مرة كله وء ضجونا مرة بعضه ومرة بعضه‎ 
عا فيه ومرة پرجع بالفضل فيه فمو فى قولكم لا«ضمونا بما يضمن به ما من لأن ما طمن إنما يضمن بعينه فإن‎ 
فات فقيمته ولا بما فيه من الحق فن أبن قلتم؟ فهذا لايقبل إلا مخبر بلزم الناس الأخذ به ولا يكون لهم إلا تسليمه ؟‎ 
قالوا روينا عن على بن أنى طالب رضى اث عنه أنه قال يترادان الفضل قلنا فهو إذا قال يترادان الفضل ققد خالف‎ 
قولك وزعم أنه ليس مئه في بأمانة وقول على أنه مضمون كله كان فيه فضل أو لم يكن مثل يع ما يضمن‎ 
ما إذا فات ففره قيمته ( لال افق ) فقلنا قد رويتم ذلك عن على کرم الله تعالى وجه وهو ثابت عندنا برواية‎ 
أصحابنا فقد خالفتموه قال فأين ؟قلنا زعمتم أنه قاليترادان الفضل وأنت تقول إن رهنه ألفا يعائةدرهم اثة بمائة وهو‎ 
فى التسعائة أ.ين والذى رويت عن على رضى الله عنه فيه أن الراهن برجع على المرتهن بتسعائة قال فقد روينا عن‎ 
شريح أنه قال الرهن ما فيه وإن كان خاتما من حديد قلنا فأنت أيضا مخالفه قال وأين؟قلنا أنت تقول إن رهنه.اثة‎ 
بألف أو خاتها سوى درهما بعشرة فبلك الرهن رج صاحب الحقالمرتمنعلى الراهن بتسعائة من رأس ماله وبتسعة‎ 
' فا لخاتم »ن رس ماله وشريح لابرد واحدا نیما عل صاحبه محال فقال قد روى مصعب بنثابت عنعطاء أن رجلا‎ 
رهن رجلا فرسا فهلك الفرس فقال النىصل الله عليه وسل «ذهب حقك» ( ثاللة افق ) فقيللهأخيرنا إبراهيم عن‎ 
مصعب بن ثابت عن عطاء قال زعم الحسن كذا ثم حکی هذا القول قال ار اھے كان عطاء يتعجب ما روى الحسن‎ 
وأخبرق به غير واحد عن مصعب عن عطاء عن الحسن وأخبرنى بعض من أثق به أن رجلا من أهل العم رواه‎ 
عن مصعب عن عطاءعن النى صلى الله عليه وسل وسكت عن الحسن فقيل له أصحاب مصعب يروونه عن عطاء‎ 
عن الحسن فقال نعم وكذلك حدثنا ولكن عطاء مرسل اتفق من الحسن «رسل ( لالش افق ) وما يدل‎ 
على وهن هذا عند عطاء إن كان رواه أن عطاء يفىق مخلانه وقول فه حلاف هذا كله وبقول‎ 
فا ظهر هلا كه أمانة وفما حن رادا الفضل وهدًا أثبت الرواية عنه وقد روى عنه يترادان مطلقه‎ 
وما شككنا فيه فلا نشك أن عطاء إن شاء الله تعالى لا روى عن النى صلى الله عليه وسل شيئاً مثيتا‎ 
عنده ويقول مخلافه مع أنى لم أعلم أحدا. روى هذا عن عطاء يرفعه إلا مصعب والذی روى هذا عن عطاء يرفعه.‎ 
يوافق قول شرح « إن الرهن ما فيه » قال وكيف يوافقه ؟ قلنا قد يكون الفرس أ كثر مما فيه من اق ومثله‎ 
وأقل وم رو أنه سأل عن قيمة الفرس وهذا دل على أنه إن كان قاله رأى أن الرهن عا فيه قال فكيفلم‎ 
٤ هن اارواة ااتى تقوم عثلها حجة فكيف وقد روينا عن النى صلى اله عليه‎ ٠ تأخذ نه ؛ قلنا لو کان منفردا لم يكن‎ 
وسلم قولا بينا مفسرا مع مافيه من الحجة اى ذكرنا وصمتنا عنها قال فكيف قبلتم عن ابن المسيب منقطما‎ 
اند عن أله‎ a CE ولم تقبلوه عن غيره ؟ قلنا لا محفظ أن ابن المسيب روى منقطعا إلا وجدنا‎ 
فم عرفناه عنه إلا ثقة معروف فمن كان مثل حاله قبلنا منقطعه ورأينا غيره إسمى الجبول ويسمى من برغب‎ 
عن الرواية عنه ويرسل عن النى صلى الله عليه وسل وعن بعض من لم يلحق من أصحابه ااستنكر الذى لايوجد‎ 
له شىء يسدده ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم ولم حاب أحدا ولكنا قلنا فى ذلك بالدلالة البينة على ماوصفتاه من‎ 
صحة ازوايته وقد أخيرنى غير واحد من أهل العم عن حى بن أبى أنيسة عن ابن شباب عن ابن المسيب ء ن‎ 
أفى هريرة عن النى صلی الله عليه وس مثل حديث ابن ای ذثب قال فكيف لم تاخذوا بقول على قبه ؟ قلنا إذا‎ 


) ا 
يك عندنا عن على رضى اله عنه م 056 عندنا وعنذك وعند أجد من أهل ا أن ترك ما جاء عن التى 
صلى اله عله وسل إلى ما جاء عن غيره قال فقد روى عبد الأعلى اتغلى عن على بن أفى طالب شبہا بقولنا: قلنا 
. الرواية عن على رضى الله عنه بأن يتردان الفضل أصح عنه من رواية غبد- الأعلى وقد رأينا اسحا يضعفون 
رواءة عبد الأعلى الى لا يعارضها معارض تطعفا شديدا فكف با عارطه فيه هن هو أقرب ٠ن‏ الصحة 
وأولى ا ؟ ! ( اشاق ) وقيل لقائل هذا القول قد خرجت فه ما رويت عن عطاء يرفعه وهن أصح 
الروايتين عن على رضى الله عنه وعن شريح وما روينا عن النى على الله عليه وسل إلى قول رويته عن إبراهم 
النخمى وقد روى عن إبراهم خلافه وإبراهم لولم حتاف اارواية عنه فيه زعمت لا يلزم قوله. وقلت قولا 
متناقضا خارجا عن أقاويل الناس وليس للناس فه قول إلا وله وجه وإن ضعف إلا قول فإنه لا وجه له 
يقوى ولا يضعف ثم لا متنعون هن تذعيف من خالف قول من قال ,ترادان الفضل أن يقول لم. يدفعه أمانة . 
ولا بعا وإنما دفعه محتبسا شىء فإن هلك ترادا فضله وهكذا كل مضمون بعينه إذا هلك ضمن من ضمنه 
قيمته ( التاق ) وهذا ضعيف إذ كيف يترادان فضله وهو إن كان كالبيع فمو يما فيه وإن كان 
محتبسا بحق ها معنى أنه مضمون وهو لاغصب من المرتهن ولا عدوان عله فى حبسه وهو بسح له 
حسه ؟ ( ؛|/ل: افق ) ووجه قول من قال الرهن يما فيه أن يقول قد رضن الراهن والمرتمن أن يكون الحق 
فى الرهن فإذا هلك دلاك ما فيه لأنه كالبدل من الحق وهذا ضعيف وما م يتراضيا تبين ملك الراهن على الرهن 
إلى أن بملسكه المرتهن ولو ملكه م يرجع إلى الراهن ( الللن اى ) والسنة ثابتة عندنا والله تعالى أعلم بها . 
قلنا وليس هع السنة حجة ولا فما إلا اتباعها مع أنها أصح الأقاويل مبتدأ ومخرجا ( قال ) وقيل لبعض من 
قال هذا القول الذى حكينا : أنت أخطأت مخلاف السنة وأخطأت مخلافك ماقلت قال وأين خالفت ما قلت ؟ 
قلت عبت علينا.آن زعمنا أنه أمانة وحجتنا فيه ما ذكرنا وغيرها ما فا ذكرنا كفاية منه فكيف عبت قولا 
قلت ببعضه ؟ قال لى وأين ؟ قلت زعمت أن الرهن مضمون قال نعم قلنا فل رأيت مضمونا قط بعينه فلك ا 
أ إلا أدى الدى ضمنه قبمته بالغة مابلغت ؟ قال لا غير الرهن قلنا فالرهن إذا كان عندك مضمونا للم يكن هكذا 
إذا كان سوى ألفا وهو رهن يمائة ؟ لملم يضمن المرتهن تسعائة لو كان .ضمونا ا ذكرت قال هو في الفضل . . 
أمين قلنا ومعنى الفضل غير معنى غيره ؟ قال نعم قلنا لأن الفضل ليس برهن؟ قال إن قلت ليس برهن قلت أفيأخذه 
“مالبكه قال فليس لمالكه أن بأخذه حتى يؤدى ما فيه قلنال؛ قال لأنه رهن قلنا فبو رهن واحد محتبس بحق 
واحد بعضه مضمون وبعضه أمانة قال نعم قلنا أفتقبيل مثل هذا القول ممن مخالفك فاو قال هذا غيرك 
ضعفته تضعيفا شديداً ف) ترى وقلت وكيف يكون الثىء الواحد مدفوعا بالأمر الواحد بعضه أمانة وبعضه 
مضمون ( ؤالالك:اثق ) وقلنا أرأيت جارية تسوى ألفا رهنت بمائة وألف درم رهنت بمائة أليست 
الجارية يكالما رهنا يمائة والألف الدرجم رهن يكالما بمائة ؟ قال بلى قلنا السكل مرهون مهما ليس له أخذه 
ولا إدخال أحد برهن معه فيه من قبل أن الكل مرهون بالمائة مدفوع دفعا واحدا محق واحد فلا مخلص. 
بعضه دون بعض قال نعم قلنا وعشر الجارية مضمون ونسعة أعشارها أمانة ومائة مضمون وتسعائة 
أماثة ؟ قال نعم قلناا فأى شئت عبت من قولنا ليس مضمون وهذا أنت تقول فى أ كثره ليس يمضمون؟ 
( فالالتافتق ) وقيل له إذا كانت الجارية.دفعت خارجا تسعة أعشارها من الغمان والألف كذلك فا 
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تقول إن نقصت الجارية فى نها حتى تصير تسوى ماثة ؟ قال الجارية كلها «ضمونة قيل فإن زادت بعد التقصان 
حق صارت تسوى ألفين ؛ قال مرج الزيادة من الضمان ويصير نصف عشرها «ضمونا وتسعة عثشر جزءا من 
عشررن سبما غير «ضمون قلنا ثم هكذا إن نقصت أا سارت نوی 0ة ول نعم تعود كلما مضمونة 
قال وهكذا جوار لو رهن" يسوين عشمزة آلاف بالف كانت تسعة أعشارهن <ارجة ٠ن‏ الرهن بذمان وعشر 
مضمون عنده فقلت لبعضهم لو قل هذا غيرك كنتم شبہا أن تقولوا ٠١‏ عل لك أن تنكام فى الفتيا وأنت 
لاتدرى ماتقول كف 0 رهن واحد محق واحد عضه أمانة و«ضه مضمون ثم يزيد فيخرج ماكان 
فضمونا منه من الضان لأنه إن دة فع عند عائة وهو إسوى ماثة كان مضمونا كله وإن زاد خرج بعضه 
من الضمان ثم إن نقص عاد إلى الضمان وزعمت أنه إن دفع جارية رهنا بألف وهن تسوى ألفا فولدت أولادا ' 
إساوون آلافا فالجارية «ضدونة كلها والأولاد رهن كلم غبر «ضمونين لا مهدر صاحهم على أخذم 
لأنهم رهن وليسوا عضمونين ثم إن ١اتت‏ أميم صاروا «ضمونين مساب فم كلهم مرة رهن خارجون ٠ن‏ 
' الهمان ومرة داخل بعضهم فى الفمان خارج بعض ( الالة افق ) فقيل ان قال هذا القول ما يدخل 
على أحد أقبح من قولكم أعلمه وأشد تناقضا أخبرى من أثق به عن بعض من نسب إلى العل منهم أنه يقول لو 
ره ن الجارية ال ثم أدى الألف إلى المرتمهن وقبضها منه ثم دعاه بال جار ية فبلكت قل أن يدفعها إله 
ا فلكت من مال الراهن وكانت الألف مساءة لامرتمن لأنها حقه فإن كان هذا فقد صاروا فيه إلى قولنا وتركوا 
٠‏ جميع قولحم وليس هذا بأنكر ما وصفنا وما شمه ما سكتنا عنه ( فالغ ]فق ) فقال لى قائل من غيم 
نقول الرهن عا فه ألا ترى أنه انادقع الرهن نى شىء بعنه في هذا دلالة على أنه قد رضى الراهن 
واارتمهن بأن يكون الحق فى اارهن قلنا ليس فى ذلك دلالة على ما قلت قال وف ؟ قلنا إا تعاملا على أن 
الحق على مالك الرهن والرهن وثيقة مع الحق كا تسكون الجالة قال كأنه بأن يكون-رضا أشره ؟ قلنا إما الرضا 
بأن يتبازعانه فيكون ملكا لمرتهن فيكون حينئذ رضا منهما به ولا يعود إلى هلك ااراهن إلا بتجديد بيع منه 
وهذا فى قولنا وقولكم ملك لاراهن فأى رضا منهما وهو هلك لاراهن بأن مخرج ٠ن‏ ملك الراهن إلى ملك 
المرتهن ؛ فإن قلت إا مكون الرضا إذا هلك فإعا يشغى أن يكون اارضا عند العقدة والدفع فالعقدة والذفع. 
كان وهو ملك للراهن ولا يتحول حكنه.ع) دفع به لان الحكم عندنا وعندك فى كل أمر فيه عقدة إتما هو 
على العقدة . 

رهن المشاع 

) الالعنافق ( رمه اه : لا اش بأن رهن الرجل نصف أرطه وتضف داره وسهما من أسهم من ذلك 
مشاعا غير مقسوم إذا كان الكل «هاوما وكان مارهن منه «علوما ولافرق بين ذلك وبين البيوع وقال بعض 
اناس لا جوز الرهن إلا «قبوضا مقسوما لا مخالطه غيره واحتج بقول الله تبارك وتعالى « فرهان مقبوطة » 
( فال لاق ) قلنا فم لم جز الرهن إلا مقبوضا مقسوما وقد يكون مقبوضا وهومشاع غير قسوم؟ قال قائل فكيف 
يكون مقبوضا وأنت لا تدرى أى الناحيتين هو ؟ وف يكون مقبوضا فى عبد وهو لايتبعض ؟ فقلت كان القبض 
إذا كان أسما.واحدا لا بقع عندك إلا عنى واحد وقد بقع على معان محتلفة قال بل هو ععنى واحد قلت أو ماتقیض 
الدنائير والدراهم وما صغر باليد ؟ وتقبض الدور يدفع الفاتيح والأرض بالتسلم ؟ قال بلى فقلت فهذا مختلف قال 
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. عن ف ليس لاله شىء قلت فقد تركت الة قول الأول وقلث ET‏ إن شاء اله تمالى 0 ا 


فكأن القضعندك ٠‏ لابقع أبدا إلا.على منفصل لامخالطه شىء قال نعم قلت ها تقول فونصف دار ونص فأرض ونصف 
عبد ونصف سيف اشتربته منك بشن معاوم؟ قال جائر ز قلت ولیس على دنع اشم حق تدة فع إلى ما اشتريت فأقيضه ؟ 
قال نعم قلت فإنى لا اشتريت أ ردت نقض ابيع فقلت باعنى نصف دار مشاعا لا أدرى أشرق الدار يقع أم 
رما وسنت دل ل ا ولا .ينقسم وأنت لا تجيزق على ' قسمه لأن فه ضررا فأنا أفسخ البيع بی 
وبينك قال اس ذلك لك.وقض نصف الدار ونصف الأرض ونصف العبد وتصف الشف أن بسده ولا يكون ش 
دونه حائل قلت أنت لا تحيز البيع RE‏ وإن ل يكن ا ينه منفصلا فالكل. 5 
معلوم ونصيبك من الكل محسوب قلت وإن كان محسوبا فإنى لا أدرى أبن بقع قال أنت شريك فى السكل قلت . 
فهو غير مقبوض لأنه ليس منفصل وأنت تقول فا ليس بمنفصل لأيكون «قبوضا فييطل به الرهن و: تقول القبض أن 
کون منفصلا قال قد يكون منفصلا وغير منفصل قلت وكف يكون مقبوضا وهو غير منفصل؟ قال لأن الكل معاوم ٠.‏ 
وإذا كان السكل معلوما فالبعض بالحساب «ملوم قلت فقد تركت قولف الأول وتركت قولك الثانى فل إذا كان هذا, 
وصفت جوز اليح فيه وايع لا جوز إلا معلوما فجعلته ا بالقرض لأن اليع عندك لا يتم حق يقضى ` 
على صاحبه بدفع الثمن إلا «قبرضا فكان هذا عندك قبضا زعمت أنه فى الزهن غير قض فلا يعدو أن تتكون _ 
أخطأت بقولك لا يكون فى الرهن قيضا أو بقولك يكون فى البيع قيضا ( فالالغنافق ) فالقيض ١‏ سم جامع وهو 
. بقع معان عختلفة كيف ما كان الشىء معاوما أو كان الكل معلوما والثنىء من الكل جزء معاوم من أجزاء وسل 
حق لا يكون دونه حائل فهو قيض فقبض الذهب والفضة والثياب فى مجلس الرجل والأرض أن يؤتى فى مكانها 
فتسل لا خويها يد ولا حيط بها جدار والقبض فى كتير من الدؤر والأرضين إسلا ها بأعلاقها والصيد امهم .. 
بحضرة القابض والمشاع من كل أرض وغيرها أن لا يکون دونه حائل فهذا كله قبض مختلف مجمعه اسم القض | 
وإن تقرق افعل فه غير أنه مجمعه أن مكون مجموع العين والكل جزء من الكل معروف ولا حائل دونه فإذا ۰ 
كان هكذا فبو دقبوض و الذى يكو ن فى البيع قبضا يكون فى الرهن قبضا لا مختلف ذلك ( الالعنافق ) ول امع 
أحدا عندنا مخالفا فما قلت من أنه جوز فيه الرهن والذى حالف لا محتج فيه يعتقدم من أثر فيلزم اتباعه وليس 
قباس ولا معقول فيغيبون فى الاتباع الذى' يلزمهم أن.فرقوا بين الشيئين إذا فرقت بينهما الآثار حت بفارقوا الآثار 
فى بعض ذلك لأن محزئوا الأشياء زعموا على مثال ثم تأنى أشياء ليس فبا أثر فيفرقون بيلها وهى مجتمعة بآرائهم 
وحن وثم .تقول فى الآثار تتبع ا جاءت وفيا قلت وقلنا بالرأى لا نقبل إلا قباسا ضحيحا على أثر 
( فاللن )فی ) وإن تبايع الراعن والمرتهن على شرط الرهن وهو أن يوضع على يدى المرتهن فجائز وإن وما 
على يدى عدل فجائز وليس لوأحد منهما إخراجه .ن حيث يضعانه إلا باجتاعبما على الرضا بأن رجاه 
( انی ) فإن خف الموضوع على يديه فدعا أحدهما إلى إخراجه من يديه فيذغى لالحا إن كانت تغرت . 
حاله عما كان عليه من الأمانة حتى يصير غير امین أن مخرجه ثم يأمرما أن يتراضيا فإن فعلا وإلارضى لا كما محم 
عليهها فما لم يتراضيا فيه بجا لزمهما قال وإن مات الموضوع على يديه الرهن فكذلك يتراضيان أو يرضى لما القاضى 
إن أيا اتراضى ( ال2 افق ) وإن مات المرتهن والرهن على يديه ولم برض الراهن وصه ولا وارثه قبل 
لوارثه ‏ إن کان بالغا أو لوصيه إن لم يكن بالغا #: راض أنت و الرهن فإن فعلا وإلا صنره الحام إلى عدل . 
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وذلك أن الرأهن لم برض بأمانة الوارث ولا الوصى ولا كان للوارث حق فى احتباس اارهن حق إستوفى حقه 
كان له ما وصقنا من .الرضا فه إذا كان له أمر فى ماله ( فلاف ) وإن مات الراهن فالدين حال ويباع 
الرهن فإن أدى ما فيه فذلك وإن كان فى منه فضل رد على ورثة المت وإن نقص الرهره ن من الاين رجع صاحت 
. الحق يما بق من حقه فى تركة اليتوكان أسوة الغرماء فا ببق من دينه ( والالة :افق ) وليس لأحد من الغرماء 
أن يدخل معه فى من رهنه حتى يستوفيه وله أن يدخل مع الغرماء شىء إن بق له فى ءال الميت غير المرهون إذا 
باع رهنه فلم يف ( 4لال :افق ) وإذا كان الرهن على يدى عدل. فإن كانا وضعاه على بدى العدل على أن يبيعه 
فله ببعه إذا حل الأجل فإن باعه قبل أن محل الأجل بغير أمرهما معا فالبيع «فسوخ وإن فات ضمن القيمة إن شاء 
٠‏ اراهن والمرتهن وكانت القبمة أ كثر ما باع به وإن شاء فللراهن ماباع به الرهن قل أو كثر ثم إن تراضيا أن 
تنكون القيمة على بديه إلى محل الأجل وإلا تراضا أن تكون على دى غليره لأن. دعه للرهن قبل محل الحق 
خلاف الأمانة وإن باعه بعد حل الحق ا لا يتغاين الناس ممثله رد البيع إن شاء فإن فات فيا قولان أحدهما 
يضمن قيمته ما بلغت فيه فيؤدى إلى ذى الحق حقه ويكون لمالك الرهن فضلها والقول الآخر يضمن ماحط بما 
لا بتغاين الناس بثله لأنه لو باع بما يتغاين الاس يله جاز البيع فإتما يضمن ما كان لا جوز له محال 
( الال افق ) وحد ما بتغا بن الناس عثله تاوت تفاوتا شديدا فما برتفع وينخفض وص وعم فيدعى رجلان 
عدلان منأهل البصر بتلك السلعة المبيعة فيقال أيتغاين أهل البصر بالبيع فى ابيع عثل هذا؟ فإن قالوا نعم جاز وإن 
قالوا: لا. رد إن قدرعله وإن م يقدزعليه فالقول فيه ماوصفت ( زالل لتاق ) ولابلتفت إلى مايتغاين به غر أهل 
ابص وإلى ترك التوقيت فما بتغابنالناس عثله رجع بعض أصحابه وخالفه ماحبه وكانصاحبه بقول حد مايتغاين الناس 
مثاه العثمرة ثلائة فإن جاوز ثلاثة لم يتغاين أهل البصر بأ كثر من ثلاثة ( الى ) وأهل البصر بالجوهر 
والوشى وعليه الرقيق يتغابنون بالدرثم ثلاثة وأ كثر ولايتغاين أهل البصر بالحنطة والزيت وااسمن والتمر فى كل 
مسين بدرمموذلك لظهوره وعموم البصر به مع اختلاف مايدق وظبور ما بحل ( فالاله_ اق ) وإن باع الموضوع 
على يديه الرهن فبلك الثمن منه فمو أءين والدين على الراهن ( فى ) وإن اختلف مالك الرهن 
والمرتهن والمؤكن والبائع فقال بعت بمائة وقال بعت مخمسين فالقول قوله ومن جعلنا القول قوله فعليه اليمين إن 
أراد الذى محالفه عينه قال وإن اختلف الراهن والمرتهن فى الرهنفقال الراهن رهنتكه عائة وقال المرتمن رهنتنه 
عثتين فالقول قول الراهن ( اشاق ) وإن اختلفا فى الرهن قال الراهن رهتك عبدا يساوى ألفا وقال 
الرتهن رهنتى عبدا ساوى مائة فالقول قول المر تمن (.فاألالة :انق ) ولو قال مالك العبد رهنتك عبدى عائة أو 
هو فى يديك وديعة وقال الذى هو فى ديه بل رهنتنه الت فى الجالين کان اموق قول مالك العبد فى ذلك 
| لأمهما تصادقان على ملكه وبدعى الأى هو فى بده فضلا على ما كان يقر به مالكه فبه أو حقا فى الرهن لايقر 
به مالكه ( التاق ) وليس فى كنونة العبد فى يدى المرتهن دلالة على ما يدعى من فضل الرهن 
( الغا ) ولو قال رهنشكه بألف ودفعتها إليك وقال المرتهن لم تدنعبا إلى كان القول قول المرتهن لأنه يقر 
. بألف بدعى منها البراءة ( لزغ انق ) ولو قال رهتنك عبدا فأتلفته وقال المرتهن مات كان القول قول المرتهن 
. ولا يصدق الراهن على تضمينه ولو قال رهنتك عبدا بألف وأتلفته وليس بهذا وقال المرتهن هو هذا فلا يصدق 
الراهن على تضمين المرتهن العبد الذى ادعى ولا يكون العبد الذى ادعى فيه المرتهن ع الرهن رهنا لأن مالك العبد 


- 1 ظ 
1 كو نوه لمعته و الان معا ألا ترى أنهما لوتصادقا على أن لهعليه ألف درم وقال صاحب الألفرهنتنى 
مها دارك وقال صاحب الذار لم . أرهنك كان القول قوله ( لشاف ) ومجوز رهن الدنائير بالدثائير والدر ام 
ْ بالدر اهم كان الرهن مثلا أو أقل أو أ كثر هن الحق وليس هذا بيع ( فاللا تانق ) وإذا استعار رجل منرجل 
عبدا برهنه فرهنه فالرهن جائز إذا تصادقا على ذلك أو قامت به بينة كا جوز لو رهنه مالك المبد فإن أراد مالك 
العبد أن مخرجه من الرهن. فليس له ذلك إلا أن يدفع الراهن أو مالك المبد متطوعا الحق كله 
( فال لغاش ) ولمالك الرهن أن يأخذ الراهن بافتسكاكه له متى شاء لأنه'أعاره له بلا مدة كان ذلك محل الدين 
أو بعدة ( فال ]فى ) فإن أعاره إباه فقال : أرهنه إلى سنة ففعل وقال أفتكه قبل السنة فقا قولان أحدهما ١‏ 
٠‏ أن له أن يأخذه دع ماله عليه فى ماله 2 إله كا أخذه منه ومن حجة هن قال هذا أن .قول لو أعرتك 
عبدى مخدمك سنة كان لى أخذه الساعة ولو أسلفتك ألف در إلى سنة كان لى أخذها منك المناعة والقول الآخر . 
أنه ليس له أخذه إلى السنة لأنه قد أذن له أن ,صير فه حقا لغيرهما فو كالضامن عنه مالا ولاايشبه إذنه برهنه. 
إلى دة عاريته إياه ولا سلفه له ( الل )انى ) ولو تصادقا على أنه أعاره إياه برهنه وقال أذنت لك فىبرهنه 
بألف وقال الراهن والمرتهن أذنت لى بألفين فالقول قول مالك اعبد فى أنه بألف والألف الثانة على الراهن 
فى ماله ادر تن ( نالل نای ) ولو استعاره رجلان عبدا من رجل فرهناه من رجل عائة ثم أنى أحدههما #مسين 
فقال هذا ما يلزمنى من الحق لم يكن واحد هنهما طامنا عن صاحبه وإن اجتمعا فى الرهن فإن نصفه نفك كوك ونصفه . 
ەرهون ( لاناق ) وإذا استعار و ن رجلين عبدا فرهنه عالة ˆ ثم خاء حسين فقال هذه فكاك حق 
فلان من "عبد وحق فلان ٠رهون‏ ففم) قولان أحدجما أنه لا يفك إلا معا ء ألا رى أنهلو رهن عبدا لنفسه عائة ثم 
جاء بتسعين:فقال فك تسعة أعشاره وارك اعشر مرهونا لم يكن منه شىء.مفكوكا وذلك أنه رهن واحد محق 
. واحد فلا يفك إلا معا وائقول الآخر أن اللك لا كان الكل واحد مهما على نصفه جاز أن يفك نصف أحدها 
دون تف الآخر كال استعان امن وجل عدا ومن القن عدا فر هما جاز أن يفك أجدعا' دون الآش: . ' 
والرجلان وإن كان ملكها فى واحد لايتجزأ فأحكامرما فى البيع والرهن حک مالک البدين الفترفين ش 
( فالالقن‌انی ) ولولى الت أو وصيه أن برهنا عنه کا يبيعان عله فا لابد له منه ولامأذون له فى التجارة 
ولاسكاتب والمشترك وااستأءن .أن يرهن ولا باس أن يرهن المسل عند المشمرك وال مرك عند المسلم كل شىء ما خلا 
المحف والرقيق ٠‏ ن ااسامين فإنا نسكره أن يصير الس حت بدى المشرك بسبب يشبه الرق والرهن وإن م يكن 
رقا فإن الرقق لا متنع إلا قلبلا من الذل لمن صار نحت يديه بتصيير مالكه ( الاق ) ولو رهن الد 
م نفسخه ولكنا نكرهه لا وصفنا ولو قال قائل آخذ الراهن بافقكاكه: حق يوفى المرتهن المشرك حقه متطوعا 
أو يصير فى يديه ا جوز له ارتهانه فإن لم يتراضيا فسخت الببسع كان ٠ذهبا‏ فأما ما سوام فلا بأس برهنه من 
المشسركين فإن رهن ااصحف قلنا إن رضيت أن ترد الصخف كر حقك عله فذلك لك أو تتراطيان على 
ما سوى الصف ما جوز أن يكون فى يديك وإن ل تتراضيا فسخنا الب بع بينك لأن اقرا اغ من أن يترك 
فى يدى مشمرك يقدر .على إخراجه “ن يديه وقد تو سول اناسل لله عليه وسل أن عسه من المسامين إ إلا طاهر 
ونهى أن سا ر به إلى لاد اسو ( أ ) إبراهيم وغيره عن جعفر عن نع أبه أن ال ى على الله عليه ؤسم رهن ٠‏ 
درعه عند أنى لق اللهودى ( الالتنانق )وضعل المرتد ماله فإن رهن منه شيثا بعد الوقف فلا جوز 
(EES‏ 
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0 فى قول يعض أصحاينا على حال وف قول ف بم لا مجوز إلا أن يرجم إلى الإسلام فيملك ماله فحوز الرهن وإِن: 
رهنه قبل وقف ماله فالرهن جائز كا موز لمشرك بلاد الحرب ما صنع فى ماله قبل أن يۇخذ غنه وکا بحوز 
لارجل من أهل الإسلام والدمة ما صنع فى مالة قبل أن يقوم :عليه غرماؤه فإذا قاموا عليه لم مجز ما صنع فی ماله 
حتى ستوفوا حقوقهم أو يبرئوه منها ( فالاله:افى ) وليس للمقارض أن يرهن لأن الك لصاحب الال كان 
فى المقازضة فضل عن رأس الال أو لم يكن وإنما .للك المقارض الراهن شيئا ون الفضل شرطه له إن سل حتى ,«صير 
رأس مال المقارض إليه أخذ شرطه وإن لم يسل لم يكن له شی* قال وإن كان عبد بين رجلين فأذن أحدهما للاخر 
أن يرهن العبد فالرهن جائز وهو كله رهن مجميع الحق لا يفك بعضه دون بعض وفہا قول آخر أن الراهن إن 
فك نصيبه منه فهو مفكوك وبر على فك نصيب شريكه فى العبد إن شاء ذلك شر ةوان فك سي ا 
مته فو مفكوك وضاحب الحق على حقه فى نصف العبد الباق وإن ل يأذن شريك العبد اتمربكه فى أن رهن 
نضيبه من العبد فرهن العبد فنصفه مرهون ونصف ششريكه الذى لم يأذن له فى رهنه من العبد غير ٠رهون‏ ألا ری 
أن رجلا لو تعدى فرهن عبد رجل بغير إذنه لم يكن له رهنا وكذلك يطل الرهن فى الصف الذى لا ملك 
٠‏ الراهن( لالش ائق ) ومحوز رهن الاثنين الدى* الواحد ( فاللشن نى ) فإن رهن رجل رجلا أمة فولدت 

| أو حائطا فأتمر أو ماشية فتناتحت فاختلف أصحابنا فى هذا » فقال بعضهم لا يكون ولد الجارية ولا نتاج الماشية 
ولا مرة الحائط. رهنا ولا يدخل فى الرهن ثى'لم برهنه مالكه قط ولم يوجب فيه حقا لأحد وإما يكون الولد 
تبعا فى البيوع إذا كان الولد لم محدث قط إلا فى ملك المشترى وإن كان الجل كان فى ملك البائع وتبعا فى العتق 
لأن العتق كان ولم يولد المملوك فم ,صر إلى أن يكون ماوكا لأنه لم يصر إلى حم الحياة الظاهر إلا بعد العتق لأمه 
وهو تع لأمه ومر الحائط إعا يكون تبعا فى البيع مالم يؤبر وإذا أبر فهو للبائع إلا أن بشتزط المبتاع 
( :افق ) والعتق والبيع مخااف للرهن ألا ترى أنه إذا باع فقد حول رقبة الأمة والحائط والماشية 
من ملكه وحوله إلى ملك غيره ؟ وكذلك إن أعتق 'الأمة فقد أخرجما ب لالدو" عله الله 
.وملكت نفسها والرهن لم مخرجه من ملكه قط هو فى ملکه محاله إلا أنه حول دونه حق حبسه به لغيره أجازه 
٠‏ السامون كا کان الد وقد اجره من غره وكان المستأجر أحق عنفعته إلى المدة الى شرطت له من مالك العبه 
واللك له وكا لو آجر الأمة فتكون عتبسة عنه عمق فما وإن ولدت أولادالم تدخل الأولاد فى الإجارة 
فكذلك لا تدخل الأولاد فى الرهن والرهن عزلة ضان اارجل عن الرجل ولا يدخل فى الفمان إلا من أدخل 
نفسه فيه وولد الأمة ونتاج الماشية ومر الحائط مما لم يدخل فى الرهن قط وقد أخيرنا مطرف بن مازن عن معمر 
عن ان طاوستعن آنة أن معاد يخ عمل قف فمن :ازن غلا مسرا فييك المرتين رها من راش المال 
وذ كر سفنآن بن عبينة شبما به ( )انان ) وأحسب مطرفا قاله ف ادت من غام حيو رتسو اله صلی الله 
.عليه وسل ( الال فى ) وهذا كلام محتمل معانی فأظهر معانيه أن کو ون الراهن والمرتهن تراضيا أن تسكون 
الثمرة رهنا أو يكو ون الدين حالا ويكون الراهن ساط المرتهن على بيع الثمرة واقتضاتما من رأس ماله أو أذن له 
بذلك وإن كان الدين إلىأجلء ومحتمل غير هذا المعنى فتحتمل أن يكونا تراضيا أنالثمرة للمرتهن قتأداها على ذلك 
ا فقال هى من رأس المال لاللمرتهن و محتمل أن يكونوا صنعوا هذا متقدها فأءامهم ألا لا تكون للمرتهن ويشبههذا 
القوله من عام حج رسول الله صلی‌الله عليه وسلم كأنهم كانو يقضون بأن الثمرة للمرتهن‌قبل حج الى صلى الله عليه وسل 
وظهور حکه فردم إلى أن لا تسكون لهرتهن. فلما م يكن له ظاهر مقتصرا عليه وصار إلى التأويل لم جز لأحد 


| ھ4 د 
افيه شی* إلاجاز عليه وکل محتمل معنى الا الف Era‏ 6 الطائط ٠٠‏ 
إذا لم تشتر د ( ثلاشخاق ) فان ل قال ويف لابكون له طامر الفا مك به ؟ قلت أرأيت رجلا. 
رهن رجلا حائطا فأكر الخائط 3 ع الثمرة وحساءها من رأس الال فنكون بائعا لنفسه بلا تابط 
من الراهن وليس ف الحديث أن "راهن سلط المرتهن على يع الثمرة أو عون ارهن أن يقبضها من رأس ٠‏ 
ماله إن كان الدیر ن إل ال قل عا ان ولا بحيز هذا أحد عامته فليس وجه الحديث فى هذا إلا بالتأويل 3 
( لئالق ) فنا كان هذا الحديث هكذا كان أن لا تكون اممرة رهنا ولا الود ولا النتاج أصح ٠‏ 
الأقاويل عندنا والله تعالى أعم ( فلن انى ) ولو قال قائل إلا أن يتشارطا” عند الرهن أن يكون الولد 
والنتاج والثمر رهنا فيشبه أن محوز عندى وإعا أجزته على مالم / أنه ليس بتمليك فلا مجوز أن يلك 
مالا ,کون وهذا يشبه. معنى حديث معاذ والله تعالى أءم وإن لم يكن بالبين جدا كان مذهنا ولولا حديثُ 
معاد ما رأبته ‏ يشبه أن يكون عند أحد جائزا ( قال ا آخر أنه إذا رهنه ٠اشة‏ أو لغلا غلى. 
E‏ 0 رهن كان الرهن باللا لأنه- رهه مالا مرف ولا شط ويكون ولا يكون 
ولا إذا كان كيف يكون وهذا أصح الأقاويل على مذهب الشافعى ( لاله انق ) وقال” بعض اصحابنا . 
الثمرة والنتاج وولد الجارية رهن مع الجارية والماشية والحائط لأنه منه وما كسب الرهن من كسب أو 55 


له من ثىء فهو لالکه ولا بشبه كسبه الكناية عله لأن الجناءة يمن له أو ليعضه ) الالعنا:ة فى ) وإذادقع ٠‏ ا 


الراهن الرهن إلى المرتمن أو إلى العدل فأراد أن بأخذه من يده لخدمة أو غيرها فليس له ذلك فإن أعتقه 
| فإن عسل بن خالد أخيرنا عن ابن جريج عن عطاء فى العبد يكون رهنا فيعتقه سيده إن العتق باطل أو مردود 
( فالالثنافق ) وهذاله وجهء ووجبه أن يقول قائله .إذا كان العبد بالحق الذى جعله فيه محولا ببنه وبين 

أن بأخذه ساعة مخدمه 0 من أن يعتقه أبعد فإذا كان فى حال لا محوز له فما عتقه وأبطل الحا كم فبا 
عتقه ثم فكه بعد لم يعتق بعتق قد أبطله الحم ( وقال ) بعض أصحابنا إذا أعتقه الراهن نظرت فإن كان 
له مال بق يقينمة' العبد أخذت قمته منه فجعلها زهنا وأنفذت عتقه لأنه مالك قال وكذلك إن ابراه ساح 
الدن أو قضاه فر جع العبد إلى ٠الكه‏ وانفسخ الدين الذى فى عنقه أنفذت عليه العتق ق لأنه مالك وإنما العلة الى 0 
منعث نها عتقه حق غيره فى عنقه قاما انفسخ ذلك أنفذت فه العتق ) الالتنائق ) وقد قال .بعض الناس 
هو جر ونی فى قيمته والذى.يقول هو حر يقول ليس السيد العبد أن ببيعه وهو مالك له ولايرهنه ولا يقيضه 

. ساعة وإذا قل له لم وهو مالك قد باع دعا ضحيحا قال فيه حق لغيره: حال ينه وبين أن مخرجه من الرهن‎ ٠ 
فقيل له فإذا منعته أن مخرجه من الرهن بعوض يأخذه لعله أن يؤديه إلى صاحبه أو يعطيه إياه رها‎ 
مكانه أو قال أبيعه لا يتلف ثم أدفع الثمن رهنا فقلت لا إلا برضا المرتهن ومنعته وهو مالك أن يرهنه من غيره‎ 
فأبطلت الرهن إن فعل ومنعته وهو مالك أن مخدمه ساعة وكانت حجتك فيه أنه قد أوجب فيه شيعا لغيره.‎ 
فكيف أجزت له أن يعتقه فبخرجه من الرهن الإخراج الذى لا يعود فيه أبدا لقد منعته من الا'قل وأعطيته‎ 
الأكثر فإن قال أستسعيه فالاستسعاء أيضا ظم للعبد ولامرتهن أرأيت إن كانت أمة تساوى ألوفا ويعلم أنها عاجزة‎ 
٠ عن | كتساب نققتها فى أي شىء تسعى أو رأبت إن كان الدن حالا أو إلى أى دوم فأعتقه ولعل العبد لك ولامال‎ 
له والأمة لل حق هذا أو يسعى فيه مائة س للا ۇدى منه كير شىء ولعل الراهن ما مس لاجد درهما فقد‎ 


ظ 1 | 
أنافت حق صاحب الرهن وم ينتفع برهنه رة تحعل الديق لك ! إذا هلك الرهن لأنه فيه زعم ومرة تنظر إلى الذدى 
فه إلدن فتتجير فيه عق صاحه وتتلف فيه حق الغرم وهذا قول e‏ ولا رمن الرجل حه فكون أحسن 
حالا من ل دتمن والمرتهن فى أكثر قول مئقال هذا أسوأ حالا هن الدئ ب نهن وما E‏ ستخف 
بذمته من أن سأل صاحب الرهن أن يعيره إباه إما دده أو يرهنه فإذا ألى كال لأخرجنه من بدك فأعتقه فتلف 
حق المرتهن ولم جد عند الراهن وفاء ( فل تانق ) ولا أدرى أيراه يرجع بالدين على الغرم العتق أم لا 
) انى ) فإن قال قائل لم أجزت العتق فيه إذا كان له مال ولم تقل ماقال فيه عطاء ؟ قبل له كل مالك وز 
عتقه إلا العلة حق غيره فإذا کان عق إناه تاف حق .غيره / أحزه وإذا لم يكن م قلف لغيره حقا 2 حقا وكنت آخذ عض 
منه وأصيره رهنا كبو فقد ذهصت العلة الى پا کت منطلا للعتق وكذلك إذا أدى الحق الذى قه به است.فاءمن المرتمهن 
أو إراء ولا جوز الرهن إلا مقبوضا وإن رهته رهنا ما قضه هو ولا عدليضعه على ر ده قا( رهن مسو والفيرض 
ماوصفت فى شا الكتاب مختلف قال وإن قىضه 2 أعاره إناه أو آحزه إناه هو أو العدل » فال :٭ض صا نا 
لاخر جه هذا من الرهن لأنه إذا أعاره إناه فى شاء أخذه وإذا آحره فهو كالأجنى ١7‏ ا اارهن إذا أذن له 
سسيده والإجارة للمالك فإذا كانت للمالك فلصاحب الرهن أن يِأَخذ الرهن. لأن الإجارة منفسخة وهكذا نقول 
( فلاف ) فإن تبابعا على أن برهنه فرهنه وقبض أو رهنه بعد البيع فكل ذلك <اثز وإذا رهنه فليس له 
إخراجه من الرهن فهو كالغمان جوز بعد ابيع وعلده ) الال انق ( فإن شماعا على أن برهنه عبذا فإذا هو حر 
فالبائع بالخار فى فسخ ابع أو اثماته لاه قد بابعه على وشقة فم تم لدوإن ہا ھا على رهنه فم قشضه فالر هن ەفسوخ ْ 
لأنه لامجوز إلا م#بوضا . 
جناءية الرهن 
) 18 م اى ) رهه لله تعالى وإذا حی الأحنى على العيد المرهون حنابة تتافه أو تتاف عض أو تنقصه 
فسكان ها أرش مالك العبد اراهن الخصم فا » وإن أحب الارن حضوره أحضره فإذا قضى له بارش الجناية دقع 
لاوس إلى المرتهن إن کان الرهن على يديه أو إلى العدل الذى على هيه وقيل لاراهن إن أ<. ەت قسامه إلى ارين 
قصاصا. دن حقه عليك وإن شت فو موقوف. فى يديه رهنا ٠‏ أو فى دی من عل فيه ان هن إلى محل الاق 
) اللا ) لا أحسب أحدا يعقل تار أن يكون من ماله شىء بف لايقبضه فينتفع به إلى محل الدين ولاثىء 
له :وجه من الوجوه موقوفا غير مضمون إن تلف تاف بلا ضمان على الذى هو فى ده وکان أصل الق ناتا ما كان 
عليه على أن يكون قصاصا ٠ن‏ دينه ( ثالالةتائق ) فإن قال الراهن أنا آخذ الأرش لأن :لاك اعد لى فلوس ذلك 
له ن قبل أن ما کان من أرش العبد فهو ينقص من أنه وما أخذ من أرشه فبو يقوم مقام بدنه لأنه عرض من بدنه 
وااعوض من البدن قوم مقام البدن إذا لم يكن لالكه أذ بدن ااعبد فكذلك لا.يكون له أخذ أرش بدنه ولا أرش 
شىء منه ( الال افق ) وإن جى علية ابن المرتهن فجنايته كجناية الأجنى وإن جى عايه اأرتهن فجنايتة أيضا 
كينابة الأجنى إلا أن مالك العبد حبر بين أن. عل مايلزمفمن عن عقلالعيد قصاصا هندينه أو يقره رهنا فى يديه 


(0) قوله : اجر الرهره و واد ارهن» وقوه : فلصاحب ال E‏ 


» فلصاحب احق ) وحرره 5 مصحادحة . 
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إن کان ازن على دة وإن کان موطوعا على بدى عدل أحذ مالز مه من عقله فدقع إلى المدل (ئ ال لای ) فإن 
جى عليه عبد للمرنهن قبل لامر نهن افد عبدك جع Î‏ أو أسانه باع فإن قداه قان اهن بالخبار بين أن يكون 
الفداء قصاصا من الدين أو يكون رهنا کا كان العبد وإن اسل العبد يبع الى ثم کان نه رهنا م كان. العبد الى 

عليه ( فالا تانق )وإن جى عبد المرتهن على عبد الراهن الأرهونجنابة تله لغ النفسفالقول فيها كالقول لاه 
فى النفس 52 بين أن شدية مجميع أرش الجناية أو اسمامه ماع فإن سامة بع ثم کان نه کا وصفت لك ش 
) الال انی ) وإن کان فى الرهن عبدان فجنى أحدها على الآخر فالجناية هدر لأن الجناية فى عنق العبد لافى مال 
سيده فإذا جنى أحدهما على الآخر فكأ عا جنى على نفسه لأن امالك الراهن لاإستحق! إلا ماهو له رهن لغيره فالسد 


لاستحق من اعبد الجانى إلا ماله والمرتهن لاستحق من ااعبد الجا فنأيضا إلا ماهو الك أن رهنه وما هو رهن له 
( فال انى ) وإن كان الرهن أمة فولدت ولدا فجنى عليها ولدها فولدها كعبد للسيدءلو جنى عليها لأنه خارجمن 
الرهن ( فال انق ) وإن جى عبد اراهن على عبده المرهون قبل له قد أتلف عبدك عبدك وعبدك المتلف كله 
أو بعضه مرهون عق لغيرك فه فأنت بالخيار فى أن تفدى عبدك مجميمع أرش العناية فان قملت فأ نت بالخيار فى أن 
33 ن قصاصا من الدين أو رهنا مكان الد المرهو ن لأن البدل من الرهن يقوم مقامه أو سل العبد الجاتى فيباع » 
ثم يكون منه رهنا مكان الجنى عليه ( فال )فى ) فإن جنى الراهن على عبده المرهون فقد جنى على عبد لغيرهفبه 
حق برهنه لأنه نع منه سيده ويدمه فيبكون الرتهن أحقى شمنه من سيده وه نغرمائه تقال أنت وإ ن كنت جنيث 
على عبدك فجنايتك عليه إخراج لمن ارهن أو نص له فإن شئت فأرش جنايتك عليه مابلغت قصاصا من دينك 
وإن شت فسامه بكون رهنا »كان اأمبد المرهون قال وذلك إذا كان الدن حالا فأها إذاكان إلى أجل فيؤخذ الأرش . 
فيكون رهنا إلا أن يتراضيا الجا الراهن والمرتهن بأن يكؤن قصاصا ( لاعن افق ) وان کات الجاية ن 
أجنى مدا فلمالك ااعبد الراهن أن يقتص له من ااحانى إن كان بدنهما قصاص وإن عرض عليه الصلح. من الجناية 
فليس يازمه أن يصالح وله .أن بأخذ القود ولا يبدل مكانه غيره لأنه ثبت له القصاص وليس عتعد ات الان 
: وقال بعض ااناس ليس له أن .قتص وعلى الجانى أرش ااجناية أحب أو ك ره ( تانق ) وهذا القول بيد 
من قياس قوله هو بحي عتق الراهن إذا أعتق العبدويسعى العبد و الذىيقو ل هذا القول يقتص للعبد من الحر ويزعم 
أن الله عز وجل حكم بالقصاص ف القتلى وساوى النفس بالنفس ويزعم أن ولى القتئل لو أراد أن يأخذ فى القتل ‏ 
العمد الدية لم يكن ذلك له من قبل أن الله عز وجل أوجب له .القصاص إلا أن بشاء ذلك القاتل وولى المتتول 
فبصطلحا عليه ( 23 ان ) فإذا زعم أن القتل يب فيه بعكم لله تعالى فى القتل وكان وليه يريد القتل فنعه إباء 
فقد أبطل مازعم أن فيه حك ومنع السيد ٠ن‏ حقه ( كال :)فى ) فإن قال فإن القتلييطل حق المرتهن فكذلك 
قد أبطل حق الراهن وكذلك لو قتل نفسه أو مات بطل حق المرتهن فة وحق المرتهن فى كل :حال على مالك العبد 
فإن كان إعا ذهب إلى أن هذا أصلح ىا معا فقد بدأ بظل القاتل على تة فاد ةمالا وإعا عله عنده قصاص 
دمع السيد يما زعم أنه أوجب له وقد يكون العبد تنه عشرة دنائير والحق إلى سنة فيعطيه به رجل لرغبته فيه ألف 
دينار فيقال لمالك العبد هذا فض ل كثير تأ خذه فتقضى دينك ويقول ذلك له الغر ومالك العبد محتاج فيزعم قائل هذا . 
القول الذى أبطل القصاص للنظر للمالك ولامرتهن أنه لا يكره مالك العبد على يعه وإنكان ذلك نظرا لمما معا 
ولا يكره الناس فى أموالمم على إخراجما من ادم با لابريدون إلا أن يازمهم حقوق للناس وليس لدرتهن فىيعه . 


-194- 

حق حت محل الأجل ( ئ لاف ) فإن - جى العبد الرهن جناية فسيده عير بين أن يفذيه بأرش الجناءة فإن فعل 

فالعبد رهن اله أو.سده باع فإن أسلمه لم يكاف أن محعل مكانه غيره لأنه إا أساه محق وجب فيه 

( فالا لك انی ) فإن كان أرش الجناية أقل من قيمة العبد الس فأسلءه فيع دفع إلى امجنی عليه ارش جناءته. ورد 
مابق من تمن العبد رها( . 


)١(‏ وترجم فى اختلاف العراقبين « باب الرهن» أخيرنا الريع قال ( قلغ فى ) وإذا ارتهن الرجل 
رهنا فوضعه على يدى عدل برضا صاحبه فبلك الرهن من عند العدل وقيمته والدين سواء فإن أبا حنفة كان 
٠‏ :تقول الرهن نا فيه وقد بطل الدين وبهذا بأخذ وكان ابن أنى ليلى بقول الدين على الراهن کا هو والرهن من 
ماله لأنه لم يكن فى يدى المرتهن إا كان موضوعا على بدي غيره ( فاللشن‌افى ) وإذا رهن الرجل 
الرهن ت أو قبضه عذل رصا به فلك الرهن فى بديه أو فى بدى العدل فسواء الرهن أمانة والدين 
کا هو لا ينقص مناغ وقد کنا فى هذا كتابا طويلا وإن مات الراهن وعليه دين والرهن على دى العدل 
فإن أبا نة كان يفول المرتهن أحق نذا الرهن من الغرماء وبه يأخذ وكان ابن أنى للى يقول الرهن 
بين الغرماء والمرتهن بالحصص على قدر أموالهم وإذا كان الرهن فى دى ا أحق به من الغرماء 
وقولما جميعا فية واحد ( فالالة افق ) وإذا مات الراهن وعليه دين وقد رهن رهنا على دى صاحب 
الدين أو يدى غيره فسواء والرتهن أحق بثمن هذا الرهن حق إستوفى حقه فيه فإن فضل فيه فضل كان 
الغرماء شركاء فيه وإن نقص عن الدين حاص أهل الدين با سق له فى مال الميت وإذا رهن الرجل الرجل 
دارا ثم استحق منها شقص وقد قبضها المرتهن فإن أبا حذفة كان قول الرهن باطل ولا جوز وبهذا بأخذ 
حفظى عنه فى كل رهن فاسد وقع فاسداً فصاحب الال أحق به حت إستوفى ماله باع لدينه وكان ابن 
أى للى يقول ما بقى ٠ن‏ الدار فمو رهن باحق » وقال أبو حنيفة وكيف يكون ذلك وإنما كان رهنه نصيبا غير 
مقسوم. ( إل :افق ) وإذا رهن الرجل الرجل دارا فقبضها الرتهن ثم استحق من الدار شىء كان 
ماسقى من الدار رهنا جميع الدين الذى كانت الدار به رهنا ولو ابتدأ نصيب شقص معلوم مشاع جاز 
ما جاز أن يكون بيعا جاز أن يكون رهنا والقيض ف ااببع هثل' القبض فى الرهن لا تلفان وهذا مكتوب فى 
- كتاب اارهن وإذا وضع الرجل الرهن على بدى عدل وسلطه على يعه عند محل الأجل ثم مات الراهن فإن 
. أبا حنيفة كان يقول للغدل أن يبيع- الرهن ولو كان .وت الراهن ببطل بعه لأبطل الرهن وبه يأخذ وكان 
. ابن اى لى يقول ليس له أن بيع وقد بطل الرهن وصار بين الغرهاء ولاسلطان أن يبيعه فى .رض الراشن 
ويكون المرتهن خاصة فى قياس قوله ( فلل فى ) وإذا وضع الراهن الرهن على يدى عدل وسلطه 
على بعه ا الحق فهو فهوكل فإذا حل الحق کان له عه ماکان الراهن حا فإذا مات م يكن له 
الببع إلا بأمر السلطان أو برضا الوارث لأن الميت وإن رضى بأماته فى يع الرهن فقد حول ملك الرهن 
لغيره ‏ هبن ورثته الذين لم يرضوا .أمانته والرهن ماله لا ينفسخ من قبل أن الورثة إنما ملكواءن الرهن ماکان 
٠‏ له الراهن مالكا ء فإذا كان الراهن ليس له أن يفسخه كان كذلك الوارث والوكالة ببيعه عن الدين غير الرهن 
الوكالة لو بطلت لم بطل األره: ن وإذا ارتہن الرجل دارا ثم أجرها ها بإذن الراهن فإن أبا خنفة كان نشول 


قد خرجت دن الرهن حين أذن له أن يؤجرها. وصازت عزلة العارية وبه يَأخذ وكان ابن أبى إلى قول کڪ 2 
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( أخبرنا الرييع ) قال أخبرنا الشافعى قال أخبرنا مالك عن حى بن سعيد عن أبى بكر.بن محمد بن مرو ٠‏ 
ابن حزم عن مر بن عبد العزيز عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال «أعا رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه' فهو أحق به » ( الان ) وأخيرنا 
عبد الوهاب الثقئى أنه سمع حى بن سعيد ء! يقول أخبرنى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن تمر بن عبد العزيز 
حدثه أن أا يل تعد ارون ا هشام حدثه أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول 
الله صلى الله عليه وس « من درك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به » ( أخبرنا ) محمد بن لمعيل إن أبى 
فديك عن ابن أبى ذئب قال حدثى أبو العتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرق وكان قاطيا بالمدينة 
أنه قال جثنا أبا هريرة زضى اله عنه فى صاحب لنا قد فلس فقال هذا الذى قضى فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « أيما رجل مات أو أفلس فصاحب التاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه » ( لشنانف ) ومحديث ٠‏ 
مالك بن أنس وعبد الوهاب الثقيق عن محى بن سعيد وحديث ابن أبى ذئب عن أبى العتمر فى التفليس تأخذ 
وفى حديث ابن ألى ذثب مافى حديث مالك والثقفى من جملة التفليس ويتبين أن ذلك فى الموت والحاة 
سواء وحديثاهما ثابتان متصلان وفى قول النى صلى الله عليه وسل « من أدرك ماله بعينة فهو أحق به » يان 
على أنه جعل لصاحب السلعة إذا كانت سلعته قائمة بعينها نقض البيع الأول فيا إن شاء كا جعل للمستشفع 
الشفعة إن شاء ؛ لأن كل من جعل له شىء فو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه وإن أصاب السلعة نتقص فى بدنمها 
عوار أو قطع أو غيره أو زادت فذلك كله سواء ؛ يقال لرب الساعة : أنت أحق بساعتك من الغرماء إن شئت لأنا 
إنما نعل ذلك إن اختاره رب السلعة نقضا للعقدة الأولى حال السلعة الآن قال. وإذا لم أجمل لورثة 
المفلس ولا له فى حياته دفعه عن ساعته إذا لم يكن هو برىء الذمة بأدائه عن نفسه لم أجعل لغرمائه أن يدفعوا ' 


هی رهن على حالما والغلة المرتهن قضاء منحقه ( ال )نى ) وإذا رهن الرجل الرجل دارا ودفعها للمرتهن . 
أو عدل وأذن بكرائها فأ كريت كان الكراء للراهن لأنه مالك الدار ولا تحرج بهذا من الرهن وإما 

منعنا أن جعل السكراء رهنا أو قصاصا من الدين أن الكراء سكن والسكن ليس المرهون »ألا ترى أنه لو 
ناعه دارا فسكنها أو استغلها ثم ردها بعيب كان السكن والغلة لمشترى ؟ ولو أخذ من أصل الدار شيثا لم يكن له أن 
. يردها لأن ماأخذ من الدار من أصل البيع والكراء واغلة ليسا من أصل البيع »فاما كان الراهن إنمارهن ٠‏ 
رقبة الدار كانت رقبة الدار لاراهن إلا أنه شمرط لارتهن فہا حقا لم محز أن يكون التماس الكراء والسكن إلا 
للراهن المالك الرقبة ما كان الكراء. والسكن للمشترى امالك الرقبة فى حينه ذلك ( فالالت انق ) وإذا 
ارهن الرجل ثلث دار أو ربعها وقيبض الرهن فالرهن جائز »ما جاز أن يكون يعا وقبضا فى الع جاز أن يكون 
رهنا وقبضا فى الرهن » وإذا رهن ن الرجل الرجل. دارا أودابة فقبضها المرتهن وأذن له رب الدابة أو الدار أن : 
ينتفع : بالدار أو الدابة فاتتفع يهالم يكن هذا | راجا له من الرهن وما لهذا ولإخراجه من الرهنوإنما هذا منفعة 
للراهن ليست فى أضل الرهن لأنه شىء ملك ا'راهن دون المرتهن وإذا كان شىء لم بدخل قى الرهن فقبض 
المرتمن م ف الاتتفاع ريق رت ارح ترى أن کراء الدار ع ابد للراهن؟اه . 


ال ظ 
عن السلعة إن شاءوا وما لغرمائه يدفعون عنه وما يعدو غرماؤه أن تكونوا متطوعين للغرسم ا بدفعون عنه 
فليس على الغريم أن يأخذ ماله من غير صاحب دينه كا لو کان لرجل على رجل دين فقال له رجل أقضيك 
عنه لم يكن عليه أن بقتضى ذلك منه وتبرأ ذمة صاحبه أو يكون هذا لم لازما فيأخذه مهم وإنلم يريدوه ٠‏ 
فبذا ليس لمم بلازم ومن قضى عليه أن بِأَحْدْ المال منهم خرج من حديث رسول اله صلى اله عليه وسل 
أولا لأنه قد وجد عين ماله عند مفلس فإذا منعه یاه فقد منعه ما جعل له رسول الله صلى الله عليه وسل ثم أعطاه 
شيئاً محالا ظل فيه المعطى والمعطى وذلك أن المعطى لو أعطى ذلك الغرسم حتى جعله مالا من ماله بدفعه إلى 
صاحب السلعة فيكون عنده غير مفلس محقه وجيره على قبضه فجاء غزماء آخرون رجعوا به 3 فكان 
قد منعه سلعته الى جعل له رسول الله صلی الله عليه وسل دون الغرءاء كأهم وأعطاه العوض 3 والعوض 
لا يكون إلا لا فات والسلعة لم تفت فقضى هبنا قضاء محالا إذ جعل العوض من شىء قاتم ثم زاد أن قصى 
أن أعطاه مالا يسم له لأن الغرماء إذا جاءوا امه فيه وكانوا أسوته وسلعته قد كانت له منفردة دونهم 
عن المعطى فجعله يعطى على أن بأخذ فضل السلعة ثم جاء غرماء آخرون فدخلوا عله فى تلك السلعة فإن 
قال قائل ل أدخل ذلك عليه وهو تطوع به قبل له : فإذا كان تطوع به فلم جعلت له فا تطوع به عوض 
السلعة والتطوع من لا بأخذ عوضا ما زدت على أن جعلته له بيعا لا يوز وغرراً لايفعل ( والالة افق ) وإذا 
باع الرجل من الرجل نملا فيه تمر أو طلع قد أبر استثناه المشترى وقبضبا المشترى وا كل الثمر ثم أفلس 
a‏ للبائع أن يأخذ حائطه لأنه عين ماله ويكون أسوة الغرماء فى حصة الثمر الذى وقع عليه البيع 
فاستهلك الشترى من أصل امن يقسم الثمن على الحائط والثمر فينظ رك قيمة الثمر من أصل اليبع فإ ن كان 
الربع أخذ الحائط محصته وهو ثلاثة أرباع الثمن ورجع بقيمة الثمر. وهو ااربع وإعا قيمته يوم قبضه لايوم 
أكله لأن الزيادة كانت فى ماله ولو قبضه سالا والمسألة حالما ثم أصابته جاحة رجع محصته من الامن لآم' 
أصابته فى ملك بعد قبضه ولوكان باعه الحائط والثمر قد اخضر ثم أفلس المشترى والثمر رطب أو مر قام 
أو بسر زائد عن الأخض ركان له أن يأخذه وانخل لأنه عبن ماله وإن زادكا ييعه الجارية الصغيرة فأجذها 
کر زائدة ولو أكل بعضه وأدرك بعضه زائداً بعنه أخذ المدرك وتبعه محصة ما باع من الثمر يوم باعه ٠‏ 
إباه مغ الغرماء ( الل نای ) وهكذا لو باعه وديا صغارا أونوى قد خرج أو زرعا قد خرج أو لم حرج مع 
أرض فأفلس وذلك كله زائد مدرك أخذ الأرض وجيع ما باعه زائدا مدركا وإذا فات رجع عصته من 
الثمن يوم وقع الببع كا يكون لو اشترى منه جارية أو عبدا محال صغر أو مرض مات فى يديه أو أعتقه د جج 
ثمنه الذى اشتراه به منه ولوكر العبد وصح وقد اشتراه سقها صغير| كان للبائع أخذه صحبحاكييراً لأنه عين ‏ 
. ماله والزيادة فبه منه لامن صنعة الآدمبين وكذلك لو باعه فعلمه أخذه معاما ول وكسى المشترى العبد أو 
وهب له مالا أخذ البائع العبد وأخذ الغرماء مال العند وليس بالعبد لانها غيره ومال من مال المشترى لاعلكه 
البائع ولو كان العبد المبببع يع وله مال استثناه المشترى فاستهبلك المشترى ماله أو هلك فى يد العبد فسواء 
ويرجع البائع بالعبد فبأخذه دون الغرماء وبقيمة امال من البيع بخاص به الغرماء ولو باعه حائطا لا عر 
نه فأتمر ثم فلس المشترى فإن كان الثمر يوم فلس المشترى مأبوراً أو غير مأبور فسواء واشمر للمشترى ثم يقال 
. لرب النخل إن شئت فالتخل لك على أن تقر الثمر فها إلى الجداد وإن شئت فدع النخل وكن أسوة الغرماء 
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وككذا لو باعه أمة فرلدت. ثم فلس كانت له الاأمة ولم يكن له الوا وا خامل كانت له الان 
والجل.تبع بعلكبا('© كا علاك به الأمة ولو كانت السلعة أمة فولدت له أولاداً قبل إفلاس الغرم ثم أفلس الخرح : 
رجع بالأم وم يرجع بالأولادء لأنهم ولدوا فى ملك الغرع وإنما نقضت البيع الأول بالإفلاس الجادث.واختيار 
البيع نقضه .لا بأن أصلى البيع كان مفسوخا من الأصل ولو كانت ااسلعة دارا فبنيت أو بقعة فغرست ثم 
افلس والغرسم رددت البائع بالدار کا كانت ا كانت حين باعبا » ول أجمل له الزيادة لأنها لم تكن 
فى صفقة ١!‏ بيع وإعا ھی شىء متميز ه ن الأرض من مال المشترى ثم خيرته بين أن يعطى قمة العارة والغراس 
.ويكون ذلك له أو يكون له ماکان من الالرض لا عمارة فېا وتكون العارة الحادثة تباع 5 ناج سواء بيهم 
إلا أن يشاء الغرهاء واغرم أن بقلعوا البناء وااغراس ويضمنوا ارب الاأرض ما نقص الاأرض القلع فيكون 
ذلك لمم ولو كانت الساعة شيئا متفرقا مثل عبيد 1 إبل أو غنم أو ثياب أو طعام فاستهلك المشترى بعضه وؤجد 
البائع بعضه کان له البعض الذى وجد محصته من الثمن إن كان ندفاقيض اانصف وكان غريمااءن الغرهاء 
فى اانصف الباق وهكذا إن كان أكثر أو أقل قال وإذا جحل له رسول الله صلی الله عليه وسل السكل لانه عين 
ماله فالبعض عبن ماله وهو أقل من الكل ومن ململك الكل ملك لعن إلا أنه إذا ملك البعض نقص ٠ن‏ 
ملكه والتقص لا عنعه الك ولو باع رجل من رجل أرضا فغرسها ثم فلس الغر.م فأى رب الاأرض أن 
ياد الا ريسن بقيمة الغراس وأنى الغريم واد أن قدا اراس وسدوا الاأرض إلى ربا لم يكن 
لرب الاأرض إلا الثمن الذى باع به.الاأرض حاص به الغرماء ولو باعه حائطا غير مثمر فار ثم فلس كان رب 
الاأرض.,الخيار إن شاء أن يأخذ أرضه ويبق الثمر فا إلى الجداد إن أراد الغرم والغرماء أن يبقوه فيها إلى 
الجداد فذلك له وليس للغريم منعه وإن أراد أن بدعها ويضرب مع الغرماء بما كان له فعل وكذلك لو باعه 
أرضا يضاء فزرعبا ثم فلس كان مثل الحائط يبيعه ثم يثمر النخل فإن أراد رب الاأرض أو رب النخل أن يقبلها 
ويبقى فما الزرع إلى الحصاد والثار إلى الجداذ ثم عطبت التخل قبل ذلك بأى وجه ماءطبت بفعل الآدييين 
. أو بأمر من الماء أو جاء .سيل فخرق الاأرض وأبطلبا فضان ذلك من ربها الذى .قبلها لامن المفلس لأنه 
عند ما قبلها صار مالكا لما إن أراد أن يبع باع وإن أراد أن مهب وهب فإن قبل وهن أبن محوز أن علك 
المرء شيا لا يم له ججيع ملكه فيه لاأن هذا لم بملكه الذى جعلت له أخذه ملكا تاما لاأنه حول بينه وبين جمار, 
اللخل وا دولا اتر شمر اللفلس وحول بينه وبين أن محدث فى الاأرض. يمرا أو شيئا ها يضر ذلك 2 
المفلس ¢ قل له بدلالة قول النى صلى الله عليه وسل « من باع ملا قد أ برت فثمرها للبائع إلا أن جره الي « 
فأجاز رسول الله دلى الله عليه وسل أن علك المبتاع النخل وعلك البائع انثمر إلى الجداد قال ولو سم رب الأرض 
الأرض لامفلس فقال الغرماء 53 الزرع وبعه ا » وأعطنا منه وقال المفلس لست أفعل وا أدعه إلى أن 
محصد لان ذلك أمى لى والزرع لا تاج إلى الماء ولا المؤنة كان القول قول الغرماء فى أن باع للحم ولو كان 
تاج إلى السقى والعلاج فتطوع رجل لاخر بالإنفاق عله فأخرج نفقة ذلك وأسابها إلى من بلى الإنفاق 
عليه وزاد حتى ظن أن ذلك إن سم سيكننى لم يكن للغرم إبقاء الزرع إلى الحصاد وكان للغرماء ببعه وإذا جعل له 
رسول الله صلى الله عليه وسل الكل لا"نه عين ماله فالبعض عين ماله وهو أقل من الكل ومن ملك الكل ملك 
البعض إلا أنه إذا ملك البعض نقص من مللسكه والنقص لا منعه اللاك قال ولوكانت السلعة عبدا فأخذ نصف. 
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نه ثم افلس الفرے كان له نصف العبد شمريكا به للغريم ويباع النصف الذى كان للغرم لغرمائه دونه على المالالذى 
ذكرت ولا يرد مما أخذ شیا لأنه مستوف لما أخذه ولو زعمت أنه برد شيئا ما أخذ جعلت له لو أخذ الثمن كله أن 
رده وبأخذ سلعته وهن قال هذا فبذا خلاف السنة والقیاس عليها ولوكانا عبدين أو ثوبين فباعبما بعشرين فقبض 
عشرة وبق هن منهماعشرة كان شر كا فيهما بالنصف يكون نصفهما له والتصف لاغرماء يباع فى دينه ولو كانت 
المسألة محا ما فاقتضى نصف الثمن وهلك نصف المببع وبق أحد الثوبين أو أحد العبدين وقمتمما سواء كان أحق 
به ون الغرماء من قبل أنه عين ماله عند معدم» والدى قبض من الثمن إنما هو بدل » فكاكان لوكانا قائمين أخذهما 
شم أحذ بعض البدل وبق بعض السلعة كان ذلك كةا مهما معا فإن ذهب ذاهب إلى أن يقول البدل منهما معا فقدأخذ 
نصف تمن ذا ونصف من ذا ء فېل من شىء بین ماقلت غير ما ذکرت؟ قيل نعم أن يكونا جميعا من ذا مثل تمن ذا 
مستولى القيمة فيباعان صفقة واحدة ويقبضان ويقبض البائع من مهما مسين ويلك أحد الثوبين ومجد بالآخر عيبا 
فيرده بالنصف الباق ولابرد شيئا ما أخذ ويكون ما أخذ من المالك .مهما ولو لم يكونا ببعا وكانا رهنا ئة فأخذ 
تسعين وفات أحدهما كان الآخر زهنا بالعشيرة الباقبة وكذلك يكو نلو كانا قاين ولابعض الثمن عليهما ولكنه 
مجعل الكل فى كليهما والباق ىكليهما وم يكون ذلك فىالرهن لوكانوا عبيداً رهنا بمائة فأدى نسعين كانوا معا رهنا 
بعشرة لا حرج منهم أحد من الرهن ولا شىء منه حت يستوفى آخر حقه فلا کان البييع فى دلالة حم النى صلى الله 
عليه وسل موقوفا فإن أخذ تنه وإلارجع یعه فأخذه فكان کالرتهن قبمته وف كر من حال المرتمن فى أنه أخذه 
كله لابباع عله کا رباع الرهن فيستوفى حقه ويد فضل الثمن على مالكه فكان فى معنى السنة ( فالالة افق ) فى 
الشريكين يفلس أحدهما : لايلزم الريك الآخر من الدين شىء إلا أن يقر أنه أدانه له بإذنه أو هما معا فكون 

كدين أدانه له بإذنه بلا شركة كانث » وشركة المفاوضة باطلة لاشركة إلا واحدة . 


قال الله تبارك وتعالى« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلىميسرة» وقال رسول اله صل الله عله وسل« مطل الغىظل »فم . 
مجعل على ذى دين سبلا فى الصمرة حتى 7 تسكون الميسرة ولم مجعل رسول اله صلى الله عليه وسل مطله ظلما إلا بالغنى 
فإذا كان معسرا فهوليس من عليه سبيل إلا أنيوسر وإذالم يكن عليه سبيل فلا سبيل على إجارته لأن إجارته عمل 
يدنه وإذا لم يكن على بدنه سبيل وإ السبيل على ماله » لم يكن إلى استعاله سبيل » وكذلك لايس لأنه لاسييل 
عليه فى حاله هذه » وإذا قام اغرماء على رجل نأرادوا أخذ جيع ماله ترك له من ماله قدر مالا غناء به عنه » وأقل ‏ 
ما يكفه وأهله يومه من‌الطعام والمراب وقد قل إن كان لقسمه حدس أتفق عله وعلى أهله كل يوم أ قل مايكفيهم 
حق يفرغ هن فم ماله ويترك لهم نفقنهم يوم يقم آخز ماله وأقل ما نكفيه من کسوته فى شتاء كان ذلك أو صيف 
فإن كان له من الكسوة ميلغ نا كثيرا يع عليه وترك له ماوصفت لك من أقل مامكفيه مها فإن كانت ثيابه کاها 
غوالى مجاوزة القدر اشترى له من نا أقل مايكفيه ما يلبس أقصد منهو مثل حاله ومنتلزمه مؤنته فىوقته ذلك 
شتاء كان أوصيفا وإن مات كفن من ماله قبل الغرماء وحفر قبره وقبر بأقل مايكفيه ثم اقتسم فضل ماله ويباع عليه 
مسكنه وخادمه لأن له من الخادم بدا وقد جد المسكن قال وإذا جنيت عليه جناية قبل التفليس فل بأخذ أرشها إلا بعد 
التفليس فالغرماء أحق بها منه إذا قبضها لأا مال منماله لاعن لبعضهءولو وهب له بعد التفليين هبة لم يكن عليه أن 
يقبلها فلو قبلها كانت ت لغرمائه دونه وكذلك كل ما أعطاه أحد من اسان تتطوعا به فلوس عله قبوله ولا يدخل 
ماله شىء إلا وله الراك لوووك لاطا ا ع له دقع ل من يده ء 
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ولونجنيت عله جنابة عمدآ فکانله الخبار بن أخذ الأرش او القضاصكان له أن يقتص ولم يكنعليه أن باخذ المال 
لأنه لايكون مالكا لمال إ إلا بأن يشاء وكذلك لو عرض عليه من جنى عليه المال ولو اسنبلك له شیا قبل التفليس 
٠‏ ثم صالح منه على شىء بعدالتفليس فإن كان ماصالح قيمة ما استبلكله شىء معروف القيمة فأزاد مستبلكه أن يزيده 
. على قيمته ل يكن عله أن يقبل الزيادةلأن الزيادة فىموضع المبة فإن فلس الغرجم وقد شېد له شاهد بق علىآخرةأبى 
أن محاف مع شاهده أ بطلنا حقه إذا أحلفنا المشهود عليه ولمنجعل للغرماء أن لفوا لأنه لاعلك إلا بعداليمين فلا لم يكن . 
مالكا لم يكن عليه أن محلف وكذلك لو ادعى عليه فأنى أن لف وزد اليمين فامتنع المفلس من اليمين بطلحقه 
وليس للغرماء فى حال أن محلفوا لأنهم ليسوا مالكين إلا ماملك ولا ملك إلا بعد اليمين ولو جنى هو بعد التفليس' ‏ - 
جناية عمدا أواستبلك مالا كان اجى عليه والمستملك له أسوة الغرماء ماله الموقوف لمم: بيع أولم يبع مالم يقتسموه - 
فإذا اقتسموه نظرنا فإ كانت الجناية قبل القسم دخل معهم فا اق قتسموا لأنحقه ازمه قبل يقسم ماله م | 
الجناة بعد القنم لم يدخل معهم لأنهم قد ملكو( ما قنع لمم وخرج عن ملك المفلس والجنابة والاستبلاك دين عليه 
سواء ولو أن القاضى حجر عليه وأمر بوقف ماله لبباع فجنى عبد له جناية لم يكن له أن يفده وأمر القاضى بع 
الجانى فیا جنایة حتى يوفى الجنی عليه أرشها فإن فضل فضل رده فى ماله حتی يعطيه غرماءه وإن ل يفضل من نه شی, 
وم يستوف صاحب الجناية جنايته بطات جنابته لأنها كانت فى رقبة العبد دون ذمة سيده ولو كان عبد الغاس مجنيا 
علي هکان سيده الخصم له فإذا ثبت الحق غليه وكان ال جانی عليه عبدا فله أن يقنص إن كانت الجناية فيها قصباص . 
وأن بأخذ الأرش من رقبة العبد ال جال فإن أراد الغرماء ترك القصاص وأخذ المال فليس ذلك لهم لأنه لايملك الال 
إلا بعد اختياره لهم وإ كانت ال مناية مما لاقصاص فيه إما فيه الأرش لم يكن لسيد العبد عفو الأرش لأنه مال من 
ماله وجب له بكل حال فليس له هبته وهو مردود فى ماله نقضى به عن دينه وإذا باع الرجل من الرجل الحنطة 
أو الزيت أو السمن أو شیا .نما يكال أو يوزن. فخلطه مثله أو خلطه بأردأ منه من جتسه ثم فلس غررعه کان 
له أن يأخذ متاعه بعينهلأنه قائم کا كان ويقاسم الغرماء بكيل ماله أو وزنه .وكذلك إن کان خلطه فما دونه إن 
شاء لأنه لا بأخذ فضلا إنما يأخذ نقصا فإن كان خلطه با هو خير ماه ففيها قولان أحدهما أن لاسبيل له لأنا . 
لإنصل إلى:دفع ماله إليه إلا زائداً يمال غريمه وليس لنا أن نعطيه الزيادة وكان هذا أدح القو 5 وال أعلم وبه 
أقول. قال ولا .يشبههذا , الثوب يصبغ ولا السويق بات انثوب ,صبغ والشويق يلت متاعه بعينه فيه زيادة مختلطة فيه 
وهذا إذا اختاط انقلب حى لاتوجد عين ماله إلا غير «عروفة ٠ن‏ عين مال غيره وهكذا كل ذائب ٠‏ والقول الثانى. 
أن ينظر إلى قبمة عسله وقيمة العسل الخاوط به متميزين ثم خير البائع بأن يكون شريكا بقدر قيمة عسله من عسل 
البائع ويترك فض ل كيل عسله أو يدع ويكون غر ما کان عسل کان صاعا يسوى دینارین وعسل شر یک هکان صاعاً 
یسوی أربعة دنائير فإناختار أنيكون شریکا بثلثى صاع منعسله وعسل شر یک هکان له وكان تارك لفضلضاع ومن 
قال هذا قال ليس هذا بيع ما هذا وضيعة منمكيلة كانت له ولو باعه حدطة فطحنها كان فيها قولان هذا أشبههما 
عندى والله أعل وبه أقول ؤهو أن له أن يأخذ الدقيق ويعطن الغرماء قبمة الطحن لأنه زائد على مال وكذلك لوباعه 
ثوباقصبغه كان لهثوبه وللغرماء صبغه يكو ثون‌شرکاء بمازاد الصبغ فىقيمة الثوب وهكذا لوباعه ثوبا فخاطه كانلهأن 
يأخذ ثوبه وللغرماء مازادت الخباطة وهكذا لوباعه إياه فقضرءكان له أن يأحَذ ثوبه وللغرماء بعدمازادت القصارة فيه 
. قإن قالدقائل فأنت تزع أن الغاصب لايأخذ فى القصارة شيئا لأنها أثر قان الفلس عفالف لنغاصب من قبل أن الفلس إأما 


بت ت 
عمل فما يلك و لله العمل فيه والغاصب عمل فا لايملك ولا محلله العمل فيه آلاترى أنالمفاس يشترى البقعة فبيذي,! 
ولامهدم بناؤٌه. ودم ناء الغاصب TT‏ قدعه قلا برد دعة ويرد يع الغاصب ويشترى العبد فعتقه فلجير 
أعتقة ولاتجيزعتق الغاصب ( فال )فى) ولوكانت المسألة حالما فأفدن الرجل وقدقصر انوب قصار أوخاطه خياط 
أو صبغه صباغ بأجرة فاختار صاحب الثوب أن بأخذ ثوبه أخذه فإن زاد عمل القصار ثيه حسة درام وكانت إجار ته 
فيه درهما أَخْذ الدرم وكان شيريكا به فى الثوب لصاحب الثوب وكان صاحب الثوب أحق به ٠ن‏ الخرماء وكات 
الأربعة الدراهم للغرماء شركاء بها للقصار وصاحب الثوب وإن كان عله زاد فى الثوب درهما وإجارته خمسة درام 
كان شر کا اش الثوب بالدرهم وضرب مع الغرماء فى مال الفاس بأربعة درام ولو كانت تزيد فى الثوب خمسة 
درام والإجارة درم أعطينا القصار درهما يكون به شر يكا فى الثوب ؟ وللغرماء أربعة يكونون ها فى اأثوب د شركاء 
فإن قال قائل كيف جعاته أحق بإجارته هن الغرماء فى الثوب فَإنما جعلته أحق بها إذا كانت زائدة فى الثوب فنعها 
صاحب الثوب ل يكن ٠‏ للغرماء أن بأخذوا ما زاد عمل هذا فى الثوب دونه لأنه عين ماله , فإن قالوا : ما بالما إذا 
كانت أزين من إجارته لم تدفعما إله كلما وإذا كانت أنقص من إجار”ه ل تقتصر به عليها كا جعلما فى البيوع؟ قلنا 
إنها ليست بعين يع بقع فاجعلا هكذ! وما كانت إجارة من الإجارات ازةت الغرم المستأجر فلا وجدت تلك 
الإجارة قائمة جعلته احق بها لأنها من إجارته كلرهن له ألا ترى أنه لو کان له رهن إسوى عشرة بدرثم أعطيته 
منهادرهما والغرماء تسعة ولو كان رهن إسوى درهما بعشسرة درام أعطيته ما درهما وجعلته حاص الغرماء 
بتسعة فإن قال فا اله يكن فى هذا الموضع أولى بالرهن منه باليع؟ قلت كذلك تزعم أنت فى الثوب مخيطه الرجل 
أو يغسله له أن سه عن صاحبه حت يعطيه اجره کا يكون له أن یسه فى الرهن حت يعطيه مافيه لأن له فيه عملا 
قائما فلا سامه إليه <ق يوفه العمل فإن قال قائل فا تقول أنت؟ قات لا أجعل له حبسه ولا لصاحب الثوب أخذه ‏ 
وآمر بیع الثوب فأعطى كل واحد منهما حقه إذا أفلس فإن أفلس صاحب الوب كان الخاط أحق إا واد عمله 
فى الثوب فإن كانت إجارته أكثر مما زاد عمله فى الثوب أحذ ما زاد عمله فى الثوب لأنه .عين ماله وكانت بقية 
الإجارة دينا على الغر.م حاص به الغرماء وإن لم يفلس وقد عمل له ثوب فلم برض صاحب الوب بكينونة الثوب فى 
يد الخياط أخذ مكانه منهما حى يقضى بينهما عا وصفت أو باع عليه الثوب فيعطى الخياط إجارته ٠ن‏ عنه وبه أقول 
والقول الثانى أنه غر فى إجارته لأن ماعمل فى الثوب ليس بعين ولا شىء ٠ن‏ ماله زائد فى الثوب إنما هو أثر فى 
الثوب وهذا يتوجه قال وإذا استأجر الرجل أجيرا فى حانوت أوزرع أو شجر بإجارة معلومة ليست مما استأجره 
عليه إما يمكيلة طعام مضمون وإما. بذهب أو ورق أو استأجر حانوتا بیع فيه بزا أو استأجر رجلا بعل له عبدا أو 
برعى له غنا أو يروض له بعيرا ثم أفاس فالأجيز أسوة الغرهاء من قل أنه ليس لواحد هن هؤلاء الأجراء شىء من 
ماله مختلط بهذا زائد فه ٠‏ كزيادة ااصبغ والقصارة ف الثوب وهو من مال الصباغ وزيادة الخباطة فى الثوب من مال 
الخياط و عله وکل شىء من هذا غير ما استؤجر عليه وغير شىء قم فما استؤجر عليه ألا ترى أن قيمة الثوب غير 
مصبوغ وقيمته مصبوغا وقيمته غير مخبط وغير مقصور وقيمته مخيطا ومقصورا معروفة حصة زيادة العامل فيه وليس 
فى الثياب اآى فى الحانوت .ولا فى الماشة .التى ترعى ولا فى اامبد الذى يعامه شىء قالم من صنعة غيره فيعطى ذلك 
صنعته أو ماله وإعاءهو غرم من الغرماء أو .لاتزى أنه لوتولى الزرع كان الزرع والماء والأرض من مال المستأجر 
اوكانت صنعته فنه إا هی إلقاء فى الأرض ليست بثىء.زائد فيه والزيادة فيه بعد شىء من قدر الله عزوجل ومن مال 


فق 4 كت 
لتقام رامد باو أولا ترى أن الزرع لو هلك كانت له إجار ته والثوبُ لو هلك فى E a‏ إجارته 
لأنه لم یسل عمله إلى من استأجره ؟ ولو تکاری رجل من رجل أرضا واشترى من آخر ماء ثم زرع الأرض ببذره 
ثم فلس الخرنم بعد الحصاد كان رب الأرض ورب الماء شريكين للغرماء وليسا بأحق عا مخرج من الأرض 
ولا بالماء وذلك أنه ليس لما فيه عبن مال ال حب الذى نما من مال الغرم لامن مالحا فإن قال قائل فقد ما اء هذا 
وفى أرض هذا قلنا عين امال لاغرسم لاما والماء مستهبلك فى الأرض والزرع عين موجودة والأرض غير موجودة 
فى الزرع وتصرفه فيها ليس ككينونة منها فيه فنعطيه عين ماله ولو عنى رجل فقال أجعلهما أحق بالطعام من الغرماء . 
دخل عليه أنه أعطاهما غير عين مالما ثم أعطاهما عطاء محالا » فإن قال قائل فا الحال فيه ؟ قلنا إن زعم أن صاحب 
الزرع وصاحب الأرض وصاحب الماء شركاء فب يعطى صاحب الأرض وصاحب الماء وصاخب الطمام ؟ فإن زعم 
أنه لما حتى إستوفيا حقهما فقد أبطل حصة الغرماء من ءال ازارع وهو لا يكون أحق بذلك هن الغرماء إلا بعد 
ما يفلس الغرسم فالغرے فاس وهذه حنطته ليست فيها أزض ولا ماء ولو افاس والزرع بقل فى أرضه كان لصاحب 
الأرض أن حاص اغرماء بقدر ما أقامت الأرض فى يدى الزارع إلى إن أفاس ثم يقال للمفلس وغرمائه ليس لك 
ولا لهم أن تستمتعوا بأرضه وله أن سخ الإجارة الآن إلاأن تطوعوا فتدفعوا إله إجارة هثل الأرض إلىأن صد 
الزرع فإن لم تفعلوا فاقاعوا عنه الزرع إلا أن يتطوع بت ركه ك وذلك أنا مجعل التفليس فسخا للبيع وفسخا للاجارة 
فى فسخنا الإجارة كان صاحب الأرض أحق بها إلا أن يعطى إجارة هثلها لأن الزارع كان. غير متعد قال ولو باع 
رجل من جل عبدا فرهنه ثم فلس كان المرتهن أحق به من الغرماء بباع له منه بقدر حقه فإن بق من العبد بقية 
كان البائع أحق بها فإن قال قائل فإذا جعلت هذا فى الرهن فكيف لم تجعله فى القصارة واافسالة كالرهن فتجعله 
أحق به من رب الثوب ؟ قبل له لافترانمما فإن قال قائل وأين يفترقان ؟ قلنا القصارة والغسالة شىء يزيده القصار 
والغسال فى الثوب فإذا أعطيناه إجارته واازيادة فى الثوب فقد أوفيناه ماله بعينه فلا نعطه أ كثر منه فىالثوب وجعل 
مابق من ماله فى مال غرعه قال ولو هلك الثوب عند القصار أو الخداط لم نجل له على المستأجر شيا من قبل أنه 
إنما هو زيادة محدثها فى لم يوفها رب الاوب لم يكن له والرهن عخالف لهذا ليس بزيادة فى المبد ولكنه يجاب 
ثىء فى رقبته بشبه الببع فإن مات عبد كان ذلك فى ذمة مولا الراهن لاسطل موت العبد كا تبطل الإجارة 
بهلاك الثوب فإن قال فقد مجتمعان فى موضع ويفترقان فى آخر قبل نعم فتجمع بينهما حيث اجتمما وتفرق بينهما 
حيث افترقا ألا ترى أنه إذا رهن العبد فجعلنا المرتهن أحق به جى يستوفى حقه من البائع والغرماء فقد حكنا له 
فيه بعض حم البسع ولو مات اامبد رددنا المزتهن نحقه ولو كان هذا حك البيع بكاله لم يرد المرتهن بشىء فما 
جمنا بينه وبين الببع حيث اشتبها وفرقنا ينما حيث افترقا ولو استأجر رجل أرضا فقبض صاحب الأرض إجارتها 
كلها وبقى الزرع فبها لايستفنى ع نالسقى والقيام عليه وفلس الزارع وهو الرجل قبل لغرمائه إنتطوعتم بأن تنفقوا 
على الزدع إلى أن يبلغ ثم تبيعوه وتأخذوا تفقتسم مع مالي فذلك لتم ولا يكون ذلك لج إلا بأن برضاه رب 
الزرع المفلس فإن لم يرضه فشئنم أن تطوعوا بالقيام عليه و اانفقة ولاترجعوا بشى* فعلتم وإن لم تشاءوا وشئتم فيعوه. 
ماله تلاك لايجبرون على أن تنفقوا على ما لا تريدون قال وهكذا لو کان عبد رض يع مريضا بحاله وإن قل نه 
قال وإذا. اشترى الرجل من الرجل عبدا أو دارا أو متاعا أو شيئا ماکان عينه فل يقبضه حى فلس البا؛ ثع فالمشترى 
أحق به با باعه بلزمه ذلك ويلزم ل هکره أو كره الغرماء ولو اشترى منه شیا موصوفا من ضرب السلف من رقيق 


۳۰۹ 5 
0 أوإيل موصوفة أو طعام أو غيره من يوع الصفة ودفع إله الثمن كان أسوة القرمار فما له وعليه ولو کان 
شمن لبعض27© ما اشترى هن هذا عبدا بعينه أو دارا بعينها أو ثيابا بعينها بطعام موصوف إلى أجل أو غيره كان 
البائع للدار المشترى بها الطعام أحق بداره لأنه بائع مشتر ليس مارج من بعه وكذلك لو سلف فى الطعام فضة 
مصوغة معروفة أو ذهبا أو دانير بأعيائها فوجدها قائمة .يقر بها اغرماء أو البائع كان أخق بها فإن. كانت ما 
لاعرف أو استبلكت فمو أسوة ا'غرماء وإذا ١‏ كترى الرجل من الرجل الدإر ثم فلس المكرى فالكراء ثابت 
إلى مدته ثبوت الببع مات المفلس أو عاش وهكذا قال بعض أهل ناحيتنا فى الكراء وزع فى الثشراء أنه إذا مات 
فإئما هو أسوة الغرماء وقد خالفنا غير واحد من الناس فى الكراء ففسخه إذا مات المكترى أو المكرى لأن هلك 
الدار قد ول اغير المكرى والنفعة قد محوات لغبر الكترى وقال ليبس الكراء كال ع ألا ترى أن الرجل 
يكترى الدار فتنهدم فلا يلزم المكرى أن ينما ويرجع المكترى عا بقى ٠ن‏ حصة الكراء ؟ ول كان هذا نها م 
,روجع شىء فشدت صاحبنا والله بر نا وإياه اللكراء الأضعف لأنا نتفرد به دون غيرنا فى مال ا افلس وإن مات 
عله لمسكترى وأبطل البيع فم مجعله للبائع ولو قرق بينبما لسكان البيع أولى أن يثبت للبائع: ٠ن‏ الكراء للمكترى 
لأنه ليس علك تام وإذا جعنا حن یما تبغ له أن يفرق ينما قال وإذا تكارى الرجل من الرجل حمل طعام 
إلى بلد من البلدان ثم أفلس المكترى أو مات فكل ذلك سواء يكون المسكرى أسوة الغرماء لأنه ليس له فى الطعام 
صنعة ولو كان أفلس قبل أن محمل الطعام كان له أن يفسخ الكراء لأنه لس للمكترى أن عطه من ماله شيئا 
دون غرمائه ولا أجبر الملكرى أن بأخذ شیا من غرم المفاس إلا أن يشاء غرماؤه ولوحمله بعض الطريق ثم أفلس 
کان له بقدر ما حمله من الكراء حاص به الغرماء وكان له أن عن كرا ترك ذلك إن شساء إن كان 
موضع لاءبلك فيه الطعام مثل الصحراء أو ما أشبهها وإذا تكارى النفر الإبل بأعيائها من الرجل شات بعض إبلهم 
لم يكن على المكرى أن بأته بإيل بدلما فإذا كان هذا هكذا فاو افاس المكرى ومات بعض إبامم لم يرجع على 
أصحابه ولا فى مال المكرى بشىء إلا ما بقى مما دفع إل كاله > بكون فه أسوة. الغرماء وتكون الإبل الى 
كرت على الكراء فإذا الم ت مالا من مال المكرى المفلس ولو كانوا تسكاروا منه حمولة مضمونة على 
غير إبل بأعيامها يدفع إلى كل رجل منهم إبلا بأعبائها كان له نزعما من أيدهم وشا غيرها فإذا كان هذا 
3 یز کر ا إبل كان محمل عليها واحد منهم فأفلس “الغرسم كانوا جيعا أسوة فما 
بق من الإبل بقدر حمولتهم لآنها مضمونة فى ماله لافى إبل بأعبانم! فيسكون إذا هلكت لم يرجع وإن كان معهم.. 
غرماء غيرجم هن غرمائه بأى وج هکان 4م الدين عليه ضر بهؤلاء بالخولة وهؤلاء دیو حاصو م وإذا ١كترى‏ 
الرجلمنن‌الرجل الإبل ثمهرب منه فأنى المتكارى السلطان فأقام عنده البينة على ذلك فإ نکانااسلطان تمن :قضى على 
اغائب أحلف المتكارى أن حقه عليه لثابت فى الكراء مايبرأ منه بوجه من‌الوجوه وسمىالكراء والمولة ثمتكارى 
ا له على الرجل کا يديع له فى مال الرجل إذا كانت الجولة «ضمونة عليه وإن كانت الجولة إبلا بأعيائها لم يتكار له 
عليه وقال القاضى للمكترى نت بالخيار بين أن تكترى من غيره وأردك بالكزاء عليه لفراره منك أو آمر عدلا 
فيعلف الإبل أقل ما يكفيها ومخرج ذلك متطوعا به غير مجبور عليه وأردك به علىصاحب الإبلدينا عليه وما أعاف 
الإبل قبل قضاء القاضى فهو متطوع به وإن كأن للجال فضل من إبل باع عليه وأعلف إبله إذا كان تمن يقضى عل 


(1) قوله : ولو كان اشن لبعض ما اشترى الخ كذا بالأصل » وتأمل اه مصححه . 
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ال لأس انا بق عليا ول ينع التكراء نع يغمل هذا إذا لم يكن له فضل إبل قال وإذا باع عليه فتلا 
من إبله أو مالا له سوى الل ثم جاء ۽ الجال لم يرد دعه ودقع إليه ماله وأهره بالافقة على إبله قال والاحتياط أن 


تکاری من جال أن ا أن ب وکل .رجلا ثقة و يز أمره فى بع مارأى >ن الله ومتاعه- فعلف. اله هن ماله 


وبجعله مصدقا فا دان على إبله وعلفها به لازما له ذلك وعلفه لايفسخ وكالته فإن غاب قام بذلك الوكل قال 
وإذا تكارى الوم من الال إبلا بأعياتها ثم أفلس فلکل واحد متهم أن يركب إبله أعبانها ولا تباع حتى يستوفوا 
الجر وإن كانت شر أعانها ودفع إلى كل إنسنان بعيرا دخل بعصم على بعض إذا ضاقت الجولة کا يدخل. بعضهم. 1 


٠‏ على بعض فى سائر ماله جت يتساؤوا فى الجولة وذخل عليمم غرماؤه الذين لاحمولة هم حتى يأخذوا من إبله بقدر 


ماهم وأهل الجولة بقيمة حمولهم ومن أصدق امرأة عبدا بعينه فقبضته أو ل تقبضه ثم أفلين فبو لما وكذلك لو باعه 


أو تصدق به صدقة محرمة وكذلك لو أقر أنه غصه إباه أو أقر أنه له فإن وهبه لرجل أو محله أو تصدق به صدقة 


غير محخرمة فلم بقبضه الموهوب له حت فلس فليس له دفعه إله ولا للموهوب له قضه فإن قبضه بعدوقف القاضى ماله 0 
5 مردودا لأن للك هذا لايتم إلا ا ٠ن‏ المبة والصدقة والتعل وإذا أفلس اھر يمال لقوم قد عرفهالغريم . 
كله وعرف كل واحد من الغرماء مالكا ل واحدمنهم فدفع إلى غرمائه ماکان له قل أ وكثر فإ نكانوا ابتاعوا مادفع . 
إلهم من ماله الهم عليه أو أبرءوه تما لحم عايه حين قبضوه منه فهو برىء بلغ ذلك من حقوقهم مابلغ قلا کان أو 
كثيرا ولكل واحد منم من ذلك المال بقدر ماله غلى الغربم فاصاحب الاثتين سهمان ولصاحب الائة سهم وإن کان 
دفعه إليهمولم يتبايعوه ولم ل نه الا كله من ماله فبذا لايع لهم ولا رهن فإن لم يكن ببع فجاء غرماء 
آخرون دخاوا معبم فيه وكذلك ل وکان إا افاس بعد دفعه إلبهم والمال ماله حاله إلا أنهم ضامتون له بقبو فم 
إياه على الاستيفاء له فإن لم يفت استؤنفف فيهالييع ودخل من حدث من غرمائه معبم فيه وإن كان يع فالفلس ' 
بالخبار بين أن يكون:له جميع مابيع به قبشونة ومن حدث من غرمائه “دالجل عليبم فيه أو. يضمنيم قبمة الال 
إن كان فات يقاصهم به من دينه وماکان قابا بعينه فالبيع مردود فيه إلا أن يكون وکلهم بيعه فيجوز عليه الع ٠‏ 
كا جوز على من وكل يبع وكيله وإذا بيع مال المفلس لغرماء أقاموا عليه بينة ثم أفاد بعد مالا واستحدث دينافقام 


عليه أهل الدين الآخر وأهل الدين الأول قابا حقوقهم فكلهم فا أفاد من مال سواء قد عم وحديثهم وکل دين 2 


اانه قبل حجر عليه القاضى ازمه يضرب فيه كل واحد منهم بقدر ماله علية وهكذا لو حجر عليه القاضى ثم باع ماله 
وقضى غرماءه ثم أفاد مالا وادان دينا كان الأولون والآخرون من غرمائه سواء في ماله وليس بمحجور عليه بعد 
الحجر الأول وبيع المال لأنه لم حجر ليه لسفه إا حجر فى وقت ليع ماله فإذا مضى فهو على غير الحجر قال 
ولوكانت المسألة حالما وحضر له غرماء كانوا غیا ا ل ا الأول أدخلنا الغرماء الذي داينوه قبل 
تفليسه الأول فى ماله الأول على الغرماء الذين اقتسموا ماله بقدر مالكل واحد عليه ثم أدخلنا هؤلاء الذين كانوا 
والآخر بن المدخل هؤلاء علهم والغرماء الآخرين معا فى الال المستحدث الذى فلسناه فه الثانية بقدر مابقى لأولئك 
ومالمؤلاء عليه سواء وإذا باع الرجل الرجل السلعة وقنضها المشترى على أنهما بالخبار ثلاثا ففلس البائع 
أو الشترى اوها قبل اثلاث فذلك كاه سواء وما إجازة البيع ورده لاما شاء رده وإا زعمت أن لما 
إجازة اليع لأنه ليس بيع حادث ألا ترى نيما لو لم يشكلا فى البيع برد ولا إجازة حتى تمضى الثلاث جاز 


. ولول ارا ولم يردا ولا واحد منهما حتى تمضى الثلاث كان أنبيع لازما كالببع بلا خبار قال : ومن وجد عين. 


! 4س ٠‏ 
ماله غند مفاس كان أحق به إن شاءء وسواء كان مفلسا فتركه أو أراد الغرماء أخذه أو غير مفاس لأنه لاعلدكةه 
إلا أن يشاء فلا أجبره على هلك مالا يشاء إلا الميراث فإنه لو ورث شیا فرده لم يكن له. وكان لاغرهاء أخذه کا 
باخذو ن سائر اله ولكل واحد «نهما إجازة البيع ور E‏ ا لحار أحب ذلك الغرماء أوكرهوا لأن اسع 
وقع على عبن فما خاز قال : ولو أساف رجل فى طعام أو غيره بصفة فحلت وفلس فأراد أخذه دون الصفةلم 
يكن له إذالم برض ذلك الغرماء لأنه يأخذ ا لم يشتر قال ولو اعطق حير :عا سلف ع ن کن :وان فى حا 
ما سلف عليه ل يكن عليه أخذه' وإن أراد ذلك الغرماء لأن الفضل هبة: وليس عليه أن يتبب ولمم أن يأخذوا 
تق اقرع اع وإن کا جنر ا و عادو ا ]ذا رقى ذلك اشر ادون کا لار 
عليه فى الزيادة وذلك فى العبيد وغيرم نما لا تبكون الزيادة مخالفة غير الزيادة خلافا لا تصلح الزيادة لا يصلح 

له اانقص ٠‏ 


باب كيف ما رباع من مال افلس 


( الى ) رحمه اله تمالن : ينبغى لاحام إذا أمر بالييع على الاس أن بعل أمينا يبيع عليه 
وام الفلس محضور البيع آي التركل عضورة إن شاء ونام ذلك ٠ن‏ حضر هن اغرماء فإن ترك 
ذلك الميع عله والبييع له 1 بعضهم باع الأمين وها باع من مال ذى الدبن ضر بان أحدها «رهون قبل أن يقام 
عليه والآخر غير مرهون فإذا باع اأرهون من ماله دفع نه إلى المرتهن ساعة يريعه إذا كان قد أثبت رهنه عند ب 
الحا م وحلف على ثبوت حقه فإن فضل عن رهنه شىء وقفه وجميع ماباع تما ليس برهن حى مجتمع ماله وغرماؤه 
فيفرق عليهم قال وإذا باع لرجل رهنه فعجز عن مبلغ حقه دفع إليه مانض هن من رهنه وكان فا بقی من حقه 
أسوة الغرماء ولو كان ذو الدين رهن غرعة رهنا فلم يقبضه المرتمن حى قام عليه الغرماء كان الرهن مفسوخا وكان 
الغرهاء فة أسوة وكذلك لو رهنه رهنا وقبضه ثم فسخه صاحب الحق أو رهنهرهنا فاسدا بوجه من الوجوه لم يكن 
رهنا وكان فبه أسوة ارمام ولو رهنه رجلين مما كانا کالرجل الواحد ولو راهنه رجلا فقبضه ثم رهنه آخر بعده 
٠‏ فأعطى الأول ٣یع‏ حقه وبقيت ن عن من الرهن بقية لم يكن للاخر فما إلا الساثر الغرماء لأنه لاوز له أنيرهن . 
الآخر شيئا قد رهنه فصار غير جائز لأمر فة قال ولو رهن رجل زهنا فلم يقبضه اارتهن وأفلس الرجل الراهن 
فالرهن مفسوخ وکل رهن مفسوخ -بوجه فهو مال هن مال المفلس ليس أحد من غرمائه أحق به ٠ن‏ أحدهم فيه معا 
أسوة » قال ولا جوز رهن الثمر فى رءوس النخل ولا الزرع قاما لأنه لابقبض ولا يعرف » ومجوز بعد ما بجد 

باب ماجاء فيا مجمع مما رباع من مال صاحب الاين 


( فالا ساق ) رحمه الله: ولا ينبغى للحا أن يأمر من بديع مال الغريم حتى ضره ومحضر ٠ن‏ حضر من: 
| غرمائه فيسأهم فيقول ارتضوا يمن أضع تمن مابعت على غرعكم لكر حتی أفرقه عليسك وعلى غريم إن کان له حق 
معكر فإن اجتمعوا على ثقة لم بعده وإن اجتمعوا على غير ثقة لم يقبله لأن عليه أن لايولى إلا ثقة لأن ذلك مال الغر.م 
حق يقضى عنه ولو فضل هنه فضل کان له ولو کان فه نقص كان عليه وعله يطرأ عليه دين ا 
يرض بهذا ااوضوع على ديه وإن تفرقوا فدعوا إلى قتين دما قال وكذلك أ كثر إذا قبلوا ولم يكن ٠نم‏ أحد 


ستوللا 00 
يطلب على ذلك جعلا وإن طلبوا جملا جعله إلى واحد ليكون أقل فى الجعل وكان عليه أن تار خيرم لمم ولغائب 
إن كان معهم ويقول للغرماء : أحضروه فأحصوا أو وكلوا من شنم ويقول ذلك للذى عليه الدبن ويطلب أن يكون 
الموضوع على يديه المال ضامنا بأن يسلفة سلفا حالا فإن فمل لم مجعله أمانة وهو جد السبيل إلى أن يكون مضموتا 
وإن وجد ثقة مليا يضمنه ووجد أوثق منه لا يضمنه دفعه إلى الذى ضمنه وإن لم بدعوا إلى أحد أودعوا إلى غير ثقة 
اختار لمم تقال وأحب إلى فيمن ولى هذا أن يرزق من بیت الال فإن لم يكن لم مجعل له شيثا حتى نشارطوه ثم فان لم 
يتفقوا اجتهد لهم فلم يعطه شيئا وهو جد ثقة يقبل أقل منه وهكذا بقون لمم فيمن يصبح على مايباع عليه يمن يزيد » 
وفى أحد إن كال منه طعاما أو تقله إلى موضع بسوق وکل مافيه صلاح المبيع إن جاء رب المال أو ثم بمن يكف ذلك 
ل يدخل علمهم غيرهم وإن لم يأتوا استأجر عليه من يكنيه بأقل ماحد وإذا ع مال المفلس لغريم بعينه أو غرماء . 
بأعياتهم فسواء م ومن ثبت معهم حقا عليه قبل أن يقسم المال ولا ي ينبغى أن يدفع من ماله شيئا إلى من اشتراه إلا 
بعد أن يقبض منه الثمن وإن وقف على بدى عدل أو ندى البائ ثع حتى بأل المشترى بالثمن فلك من مال المغلس 
لايضمنة الشترى حت يقبضه فإن قبضه المشترى مكانه ولم بعل البائع مهرب أو استبلكه أ فلس فذلك من مال المفلس 
لامن مال أهل الدين وكذلك إن قبض امدل تمن مااشترى أو بعضة فم يدفعه إلى الغرماء حتى هلك فمن مال المقلس 
لا يكون من مال الغرماء حتى يقبضوه والعبدة قا باع غلى المفادى لأنه بيع له ملكه فى حق زمه فهو يبع له وعليه 
وأحق الناس بأن تكون العهدة عليه مالك المال الع ولا يضمن القاضى ولا.أمينه شيثا ولاعبدة عليهما ولا على 
واحد منهما وإن بسع للغرم من مال المفلس شىء ثم استحق رجع به فى مال المفلس 
باب ماجاء فى المبدة فى مال المفلس 
( اشناق ) ره الله : من يبع عليه مال من ماله فی دين بعد موته أو قبله أو ف‌تفلیسه أو باعه هو فكله 
سواء(2© لانزاہ لمن باع للميت إلا كهى لمن باع لی والعهدة فى مال المیت کی فى مال الى لا اختلاف فى ذلكعندى 
ولو مات:رجل أو أفلس وعليه ألف درم وترك دارا فبيعت بألف ذرثم فقبض أمين اقاضى الألف فبلكت من 
يده واستحقت الدار قلا عبدة على الغرم الذى باعبا له والعبدة على الميت ابيع عله أو المفلس فإن وإجد للميت أو 
الفلس مال يبع ثم رد على المشترى المعطى الألف ألفه لأنها أخوذة منة ببيع لم يسل له وأعطى الغرماء حقوقهم 
. وإن لم وجد له شىء فلا ذمان على القاضىولا أمينه وترجع الدار إلى الدىاستحقها ويقال للمشترى الدار:قد هلكت 
لفك فأنث غر ليت واللفلس مت ماوجدت له مالا أخذتها ويقال للغريم م تستوف فلا عبدة عليك ورد 
للميت مالا أعظناك منه وإذا وجدماه محاصصما فيه لايقدم منكا واحد على صاحبه . 
) باب ماجاء فى التأنى عال افلس 
( ایی ) دحمه الله :. الحيوان أولى مال الفلس والیت عليه الدين أن يبدأ به ويعجل ببيعه وإن کان 
يلاد جامعة لم يتأن به أ كثر من ثلاث ولا يلغ به أناة ثلاث إلا أن يكون أهل العم قد يرون أنه إن تؤنی به ثلاث 
بلغ أ كثر ما بلغ فى يوم أو اثنين وإ ن کان ذلك فى بعض الميوان دون بعض تؤى بماكان ذلك فيه. ثلاث دون. 


(۱) قوله : iY:‏ ا و عا چیا 
الأويل بالذكور ولا فسقه نراها بدليل فوله كبى فتأمل . . کتبه مصححه . 
r‏ 


5 7 0 
مالييى ذلك في وبق حلي بن مال اليت لأنه ملاح لد يعلى ف اليم عله هن مال المیت قال ويتأى بالمس اکن 
بقدر مايرى أهل اليدمر بها أن قد بلغت أثمامها أو قاربتها أو تناهت زيادتها على قدر مواضع المساكن وارتفاعبا 
.ويتأق بالأرضين والعيون وغيرها بقدر ماوصفت مما يرى أهل اارأى أنه قد استوفى بها أو قور بأو تناهت زيادتها 
٠‏ وما ارتفغ متها تؤنى به كثر وإن كان أهل بلد غير بلده إذا عاموا زادوا فيه تؤنى به إلىعم أهل ذلك البلد وإذا 
باع الفاضى على الميت أو المفلس وفارق المشترى البائع من مقامهما الذى تبايعا فيه ثم زيد لم يكن له رد ذلك المع 
إلا بطبب نفس المشترى وأحب للمشترى لو رده أو زاد وليس ذلك بواجب عليه وللقاضى طلب ذلك إله فإن لم 
يفغل لم يظامه وأنفده له والبيع على اليت والمفلس فى شرط الخبار وغيره وف العهد ةكبيع الرجل مال نفسه لايفترق. 


باب ماجاء فى شراء الرجل و بيعه وعتقه وإقراره 

( الل انی) رحه الله : شراء الرجل وبعه وعتقه وإقراره وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض جائز كله غليه 
مغلس اکان أو غير مفلس وذا دی ن كان أو غير ذى دين فى إجازة عتقه وبعه لايرد من ذلك ثىء ولا ما فضلمنه 
ولا إذا قام الغرماء عليه حت يصيروه إلى القاضى وینبغی إذا روه إلى القاضى أن يشبد على أنه قد أوقف ماله عنه 
فإذا فعل لم جز له حينئذ أن بیع من ماله ولا مهب ولا تلف وما فعل من هذا ففيه قولان أحدهما أنه موقوف فإن 
قضنی دينه وفضل له فضل أجاز ماصنع من ذلك الفضل لأن وقفه ليس يوقف <جر إنما هووقف كوقف مالالمريض 
فإذا صح ذهب الوقف عنه فكذلك هذا إذا قضى دينه ذهب الوقف عنه والثاتى أن ماصنع من هذا باطل لأنه قد 
منع ماله والحكر فيه قال ولا يمنعه حتى يقسم ماله نفقته وثفقة أهله وإذا باع ترك له ولأهله قوت «ومهم ويكفن هو 
ومن يلزمه أن يكفنه إن مات أو ماتوا من رأس ماله بما يكفن به مثله قال ومجوز له ماصنع فى ماله بعد رفعه إلى. 
القاضى حتى يقف القاضى ماله وإذا أقر الرجل بعد وقف القاضى ماله بدين لرجل أو حق من وجه من الوجوه | 
وزعم أنه ازمه قبل وقف ماله فى ذلك قولان أحدهما أن إقراره لازم له وردخل من أقر له فى هذه الخال مع غرمائه 
انين أقر لحم قبل وقف ماله وقامت لحم البينة ومن قال هذا القول قال أجعله قياساً على المربض يقر محق ازمه 
فى مره فيدخل المقر له مع أهل الدين الدين أقر لهم فى الصحة وكانت لمم بينة فبذا محتمل القياس ويدخله أنه لو 
أفر بشیء ما عرف له أنه لأجنى غصبه إباه أو أؤدعه أو كان له بوجه ازمه الإقرار ومن قال هذا قاله فی کل من 
وقف ماله وأجاز عله ماأقر به ما فى يديه وغير ذلك فى حاله ملك کا جيه فى الحال قبلا وبه أقول والقول الان 
أنه إن أقر محق زمه بوجه من الوجوه فى شیء فى ذمته أو فى شیء نما فيديه جعل إقراره لازما له فى مال إن حدث 
له بعد هذا وأحسن مامحتج به من قال هذا أن يقول وقنی ماله هذا فى حاله هذه لغرمائهكرهنه ماله مم فييدوون . 
فيعطون حقوقهم فإن فضل فضل كان لمن أقر له وإن ل يفضل فضل كان مالم فى ذمته ويدخل هدا القول أمر 
يتفاخش من أنه .لين بقياس على المريض دوف ماله ولا على الحجور فيطل إقراره بكل حال ويدخله أن الرهن 
ایکون إلا معروقا مروف و یدل هذا أنه ول لأن من جاءه من غرماله أدخله فى ماله وما وجد له من مال 
لايعرفه:ولا غرماژه أعطاه غزماءه ویدخله أن رجلا لو کان مشودا عله بالفقر وكان صائفا أو غسالا مفلسا وفى 
يله حلى من مال وثياب من مال جعلت. الشاب وال جل له حت يوفى غرماءه حقوقهم ويدخل على من قال هذا أن 
ازعم هذا فى.ذلالة يوضع على يدها الجوارى تمن ألوف دنانير وهى معروفة نها لا تملك كبر شىء فتفلس عل الما 
الجواذى ويعهن علا ويدخل عليه أن بزعم أن ارجل ملك مافى يديه وإنلم يدعه ولیس ينبغى أن يقول هذا أخد 


oT س‎ ) 

فإن ذهب رجل إلى أن ترك بعص هدا ترك القياس واختلف قوله ثم لعله یلزمه لو بيع عله عبد فذكر أنه أبق تفال ' 

الغرماء أرا د كسره هلم يتبل قوله فاع ماله وعلية عهدته ولا يضدق فى قوله وهذأ القول مدخو ل كثير ال وار 
ا 


( لای ) رحمه الله Ê‏ و ارط عه رحس ا فقبل الموهؤب له وقبض ثم افلس 
بعد المبة قبل أن يثيبه ن أجاز المبة على الثواب خير الموهوب له بين أن بشثيبه أو يرد عليه هبته إن كانت قائمة بعينها 
لم تنتقص ثم جعل للواهب الخیار فى الثواب فإن أثابه قيمتها أو أمعاف قيمتها فلم برض جعل له أن يرجع فى هبته 
وتکون للغرماء وإن أثابه أقل من قيمتها فرضى أجاز رضاء وإن كره ذلك الغرماء ( قال الرييع ) وفيه قول آخر . 
أنه إذا وهب فالحبة باطلة من قبل أنه لم برض أن يعطه إلا بالعوض فاما كان العوض مجمولا كانت المبة باطلة كا لو 
باعه يشمن غير معلوم كان الببع باطلا فهذا ملكه بعوض والعوض تجهول فكان بالببع أشبه من قبل أن الببع بعوض 
وهذا بعوض فلا کان مجهولا بطل ( فل لے :افق ) ولو فاتت ت الحبة فى يدى الموهوبة له ها أثابه فرضى به فجائز وإن 
لم يرض فله قيمة هبته ولو وهب رجل أجل هبة ليثيبه الموهوبة له ثم فلس الواهب والمبة قائمة بعينها فن جعلهعلى 
هبته أو شاب مها كان الثواب إا قلق ه ذلك غرماؤه جاز عليهم وكذلك ارقي 0 
الثواب وقال لم أهبها للثواب وإنلم برض يقيمتها كان على هبته سواء نقصت المبة أو زادت وفها قول آخر ليس 
أن يرجع فيها وإن فاتت يموت أو بع أو عتق فلا شىء للواعب لأنه ملكه إياها ولم بشترط عليه شيا يس 
هته فنا: نت فلا شىء له لأن الدی قد كان له قد فات ولا ضمن له ثىء عینه کا يكون على شفعته فتتاف الشفعة 
فلا يكون له ثىء . 


)2 وف اختلاف الحراقبين فى «باب بيع المار قبل أن يبدو صلاحها» 

وإذا حبس الرجل فى الدين وفلسه القاضى فباع فى السجن واشترى أو أعتق أو تصدق بصدقة أو وهب هبة. 
فان أبا حنيفة كان يقول هذا كله جائز ولا باع شیء من ماله فى الدين ولیس بعد التفليس شىء ألا ترى أن 
الرجل قد يفلس اليوم ويصبب غدا مالا وكان ابن أفى للى يقول لا جوز بعه ولا شراؤه ولاعتقه ولأأهبته 
ولا صدقته بعد التقليس فليع ماله وليقبضه للغرماء وقال أبو يوسف مشل قول ابن أبى ليلى ما خلا المناقة 
فى الحجر وليس من قبيل افليس ولا يجي شيا سوى المتافة من ذلك أبدا حت يقضى دينه ( الال خافق )جوز 
بع الرجل جميع ما أحدث فى ماله كان ذا دين أو غير ذى دين وذا وفاء أو غير ذى وفاء حى پستعدى. ٠‏ 
عله ف الدين فإذا استعدى عله ثبت عليه شىء أو أقر منه شیء انبغی للقاضى أن محجر عليه مكانه ويقول قد | 
حجرت عليه حی أقضى دينه وفلسته ثم محمى ماله ويأمره بأن تېد فی الوم ويأمر | 
فيه الببع بأعلى ما يقدر عليه فيقفى دينه فإذا لم ببق عليه دين أحضره فأطلق الحجر عنه وعاد إلى أن جوز له 
فى ماله كل ما صنع إلى أن نستعدى عله فى فن جیه »ويا اسيك e‏ حجر فہا ب عله تيح 
أى هبة أو صدقة أو غير ذلك ٠‏ فبو مردود. 


1Y 33‏ 55 
باب حاول دين اميت والدين عليه 

( التاق ) ره الله تعالى : وإذا همات الرجل وله على الناس دیون إلى أجل فبى إلى أجلها لاحل يموته 
ولو كانت الديون على المت إلى أجل فلم آعم مالفا حفظت عنه من لقيت بانها حالة يتحاص فما اغرءاء فإن. فضل 
فضل كان لأهل المبراث ووصايا إن كانت له قال ويشبه وال أعلم أن يكون ٠ن‏ حجة ٠ن‏ قال هذا القول مع تتابعهم 
عله أن يقولوا لما كان غرماء المت أحق ماله فى خيانه منه كانوا أحق عاله بعد وفاته .ن ورثته فلو تر کنا درو ېم . 
إلى حلولمام يدعها فى الحياة كنا منعنا الميت أن تبرأ ذمته ومنعنا الوارث أن يأخذ الفضل عن دين غرم أيه ولعل 
| من حجتهم أن يقولوا إن رسول الله على الله عليه وسل قال « نفس المؤمن معلقة بدينه حق يعَضى عنه دينه » 
(أخبرنا) إبراهيم تسعد عن یه عن عر :نأ یسل عن أبيه عن أنى هريرة قالقال رسول الله صلی اله عليهوسل« نفس 
المؤمن معلقة بدينه حقى يقضى عنه دينه » ( الال :]فى ) فلم اکان كفنه من رأس ماله دون غرمائه ونفسه معاقة 
بدينه وكان الال ملكا له أشبه أن مجعل قضاء درنه لأن نفسه معلقة بدينه ولم بحز أن يكون مال الميت زائلا عنه فلا 
صر إلى غرمائه ولا إلى ورثته وذلك أنه لامجوز أن بأخذه ورثته دون غرهائه 0 وقف إلىقضاء دنه علقروحه 
بدينه وكان ماله عرضا أن .مهلك فلا يؤدى عن ذمته ولا يكون لورثته فل يكن فيه منزلة أولى من أن مل دينه ثم 
يعطى مابق ورثته ٠‏ 

ش باب ماحل من دين المفاس وما ۾ حل 

( تى ) ره الله تعالى : وإذا أفلس.الرجل وعليه ديون إلى أجل ققد ذهب غير واحد من الفتين تمن 
حفظت عنه إلى أن دونه الى إلى أجل حالة حاول دين اليت وهدًا قول يتوجه ٠ن‏ أن ماله وقف وقف. مال اميت 
وحيل بينه وبين أن يقضى من شاء ويدخل فى هذا أنهم إذا جكنوا له حكر الیت انبغى أن يدخلوا من أقر له بشىء 
نع غرمائه وكذلك مخرجون من يديه ماأفر به ارجل کا يصنعون ذلك بالمريض يقر ثم يموت وقد محتمل أن يماع 
لمن حل دينه ويؤخرالذين ديوتهم.متأخرة لأنه غير ميت فإنه قد علاك والمبت لاإعلك واه تعالى أعلم . قال : وما كان 
لدت من دين على اماس فهو إلى أجله لاحل ماله بموته ولا بتفليسه ٠‏ 


باب ماجاء ى حبس المفلس 

( الغ :افق ) رحمه الله تعالى : وإذا كان للرجل مال يدى فى یدیه ويظبر منه شىء ثم قام آهل الدين عليه 
فأثتوا حقوقمم فإن أخرج مالا أووجد له ظاهر يبلغ حةوقمم أعطوا حقوقهم ولم حبس وإن لم بظېر له مال ولم دوجد 
له ٠١‏ بلغ حقوةهم حبس وبع في ماله .هاقدر عليه هن شىء فإن ذكر حاجة دعى بالبينة عليها وأقبل مثه البينة على 
الحاجة وأن لاشىء له إذاكانوا عدولا خابرين به قبل الحس ولا أحسه وروم أحسه وبعد مدة أقامها فى الحجس 
وأحلفه مع ذلك كاه بالله ماعلك ولامحد لغرمائه قضاء فى نقد ولاعرض لا نوجه ن الوجوه ثم أخله و أمنع غرماءه . 
ن ‌ازومه: إذا خليته ثم لا أعيده لهم إلوحدس خی راتوا ببينة أن قد أفاد مالا فإن جاءوا ببينة أن قد ریء يديه مال 
سألنه. فإن قال مال مضاربة لم أعمل فيه أو عملت فيه فل ينض أولم يكن لىفبه فضلقبلت ذلك منه وأحلفته إن شاءوا 
وإن. جحد حبسته أيضا .حى انی نة كا جاء بها أول مرة وأحلفته كا أحلفته فيا ولا أحلفه فى واحدة من 
المستين حق يأنى ببينة وأسأل عنه أهل الخبرة به فيخيرولى محاجته ولا غاية يسه أ كر من الكشف عنه في . 


ا - ش 
استقر عند الما ما وصفت لم يكن ل حبسه ولايتبغى أن يغفل المسألة عنه قال و جبيع ما لزمه من وجه من الوجوه 
-واء دن جناية أو وديعة أوتعد أو مضاربة أو غير ذلك محاصون فى ماله ما لم يكن ار جل مَنهم مال عله فأخذه منه. 
ولا بش رکه فيه غيره ولایؤخذ الحر فىدين عله إذا لم يوجد له شىء ولامحجس إذا عرف أن لاثىء له لأن اله عزوجل 
يول « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » وإذا حبس الغرم وفلس وأحلف ثم حضر آخر لم محدث له حيس | 
ولاعين إلا أن محدث له يسر بعد الحدس فيحبس للثانى والأول وإذا حبس وأحلف وفلس وخلى ثم أفاد مالا جاز 
4 فها أفاد ماصنع هن عتق وبع وهبة وغيره حن بحدث له السلطان وقفا آخر لأن الوقف الأول لم يكن وقفآ لأنه 
غير رشيد وإعا.وقف ليمنعه ماله ويقسمه بين غرمائه ها أفاد آخر فلا وقف عليه وإذا فلس الرجل وعليه عروض 
مودوفة وعين من يع وسلف وجناية ومر امرأة وغير ذلك مما لزمه بوجه فکاه سواء حاص أهل العروض, 
بشحتها نوم يفدى فا أصاء بهم اشترى مم به عرض ٠ن‏ شرطمم فإن استوفوا حقوقهم فذاك وإن لم يستوفوا ا 
نصا فها أد أقل أو کنر ثم حدث له مال آخرا فلا'هل العروض أن يقوم لهم مايق من عروضهم عند التفليسة الثانية 
فيشترى لهم لأن لهم أن بأخذوا عروضرم إذا وجدوا له مالا وبعضبا إذا لم جدوا كلها إذا وجدوه : 
باب ماجاء فى الحلاف فى التفليس 
قلت لأفىعبد الله:هل خالفك أحد فى تفليس ؟ فقأل نعم خالفنا بعض ااناس فى التفليس فزعم أن الرجل إذا باع 
السلعة م نالرجل بنقد أو إلى أجل وقبضها المشتزى ثم أفاس والسلعة قائمة بعينها فى مال نمال المشترى يكون البائع 
. فها وغيره منغرمائه سواء فقلت لأبى عبدالله وما احتج به؟ فقال قال لى قائل منهم أرأيت إذا باع الرجل أ.ة ودفعها' 
إلى المشترى أما ملكا المشترى ملكا صحيحا محل له وطؤها؟ قلت بلى قال أفر اتاو وطثبا فولدت له أو باعبا أو 
أعتةها أو تصدق بها ثم أفدى أترد من هذا شيثا وتجغلها رقيقا ؟ قلت لا فقال لأنه دلمبكبا ملكا صحرحا . قلت نعم 
قال فكيف تنقض الملك الصحديص؟ فقلت نقضته عا لاينغى لىولالك ولا اسل عامه إلا أن ينقضه به قال وماهو؟ قلت 
س ة زسول الله صلى الله عليه وسل قال أفرأيت إن لم أثدت لك الخبر؟ قلت إذا تصير إلى موضع الجبل أو المعاندة قال 
نما رواه أبوهريرة وحده فقات ما نعرف فيه عن النوصل الله عليه وسل رواية إلا ع نأبى هريرة وحده وإن ذلك 
سكفاية تثبت بمثلها السنة قال أفتوجدنا أن الناس يثبتون لألىهربرة رواية لم يروها غبره أولغيره ؟ قلتنعمقال وأين 
هى؟قلت قال أ بوهريرة قال رسول الله صلىالله عليه وسللاتنکح اارأة علىعمتها ولاعلىخالتها؟ فأخذنا حن وأنتبه 
وم يروه أحد عن النى صلىالله عليه وسلم ثبت روايته غيره قال أجل ولكن الناس أجعوا عليها ققات فذلك أوجب 
لاحسية عليك أن مجتمع الناس على <ديث أبىهريرة وحده ولايذهبون فيه إلىتوهينه بأن الله عز وجل يول« حرمت 
عل أمهاتم » الآأية وقال« وأحل لم ماوراء ذلكم» وقلت له وروى أبوهريرة أن النى صل الله عليه .وسلقال «إذا 
ولغ الكل فى إتاء أحدى فليغسله سبعا» فأخدنا محدرثه كله وأخذت محملته فقلت الكلب ينجسالماء القليل إذا ولغ 
قبه ولم توهنه بأن با قتادة روى عن النى صلى ال عليه وسل فى المرة أنها لا تنجس الماء وحن وأنت تقول لاتق 
اثهرة فتجعل الكلب قاساً عليما فلا تنجس الماء بولوغ الكاب ولم يروه إلا أ بوهربرة فقال قبلنا هذا لأنالناس قباوه 
ا و ل ا ل بر ا 
شت قال فقال قد عرفنا أن أباهريرة روى أشياء لم بروها غيره ما ذكرت وحديث المصراة وحديث الأجير وغيره 
ِ غيره انفرد برواية؟ قلت نم أ.و سعيد الخدری روى أن النوصلى الل عليه وسل قال« ليس فيا دون ية ت أوسق 


- ۳ — 
صدقة» قصرنا حن وأنت وأكثر المفتين إله وتركت قول صاحبك وإبزاهم النخمى .«الصدقة فىكلقليل وكثير أنبتته 
الأرض »وقد مجدان تأويلا منقول الله عز وجل2وآ توا حقه يوم حصاده» ول يذكر قليلا ولا كثيرا ومن قول النى 
صلى الله عليه وسل «فما ست بالسماء العششر وفيا ست بالدالية نصف العشر » قال أجل قلناوحديث أبى ثعلبة الخشنى أن 
النى صلی الله عليه وسل ہی عن أ كل كل ذى ناب من السباع لايروى عن غيره عاته إلا من وجه عن أَبى هريرة 
وليس بالمشهور المعروف الرجال فقبلناه حن وأنت وخالفنا المكيون واحتجوا بقول الله عز وجل دقل لا أجد فما 
أوحى إلى حرم على طاعم يطعم الآبة وقوله «وقد فص ل سكم ماحرم علي إلا ما اضطررتم إليه» وبقول عائشة 
وابن عباس وعبيد بن عمير فزعمنا أن الرواية الواخدة ثبت بها الحجة ولا حجة فى تأويل ولا حديث عن غبر النى 
صل الله عليةوسام مع حديث النى صلى الله عليه وسرقال أما ماوصفت فك وصفت قلت فإذا جاء امثلهدًا فل لم تجعله 
E E SERRE EE‏ تقول وغبرك 
وتأخذ ماله فيه قال آخر إنا قد روينا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه شبيها بقولنا قلنا وهذا مما لاححسة فه 
عندنا وعندك لأن مذهبنا معا إذا ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم شىء أن لاحجة فى أحد معه قال فإنا قلنا لم نعل 
أبابكر ولا عمر ولاعمان رضى الله عنېم قضوا بما رويتم فى ااتفليس قلنا ولا رويتم انهم ولا واحد منهم قال ليس 
فما دون خمسة أوسق صدقة ولاتنكح المرأة على عمتها:ولا خالتها ولا تحر مكل ذى ناب من السباع قال فا كتفينا 
بالخبر عن النى صلى الله عليه وسل فى هذا قلنا ففيه الكفاية الغنة عا سواها وما سواها تبع لما لا يصنع معها شيئا 
إن وافقما تبعما وكانت به الحاجة إليها وإن خالفما ”رك وأخذت ااسنة قال وهكذا نقول قلنا نعم فىالجلة ولاتفى بذلك 
فالتفريع قال فإ لم أتفرد بما عبت غلى قد شمركنى فيه غير واحد ٠ن‏ أهل ناحيتك وغيرم فأخذوا بأحاديث وردوا 
أخرى قلت فإن كنت حمدتهم علىهذا فاش ركبم فيه قال إذا يلزمنى أن 1 كون بالخبار فى العم قلت فقل ماشئت فإنك 
ذمت ذلك من فمله فانتقل عن مثل ماذممت ولا تجمل المذموم حجة قال فإنى أسألك عن شىء قلت فسل قال كيف 
نقضت اللك الصحيح ؟قلت أوترى للسألة موضعا فما روى عن الن وص الله عليه وسل قال لا ولكنى أحب أنتعلدنى 
هل جد مثل هذا غير هذا؟ قلت نعم أرأيت دارا بعتها لك فيها شفعة أليس المشترى مالكا جوز يغه وهبته وصداقه 
وصدقته فما ابتاع و جوز له هدمه وبناؤه ؟ قال نعم قلت فإذا جاء الذى له الشفعة أخذ ذلك تمن هو فى يديه ؟ قال نعم 
قلت أفتراك نقضت اللك الصحيح ؟ قال نعم ولكن نقضته بالسنة وقات أرأيت الرجل يصدق المرأة الأمة فيدفعها إلا 
والغنم فتلد الأمة والغنم أليس إن ١اتالرجل‏ أو اارأة قبل أن يدخل عامها كان ٠ا‏ أصدقها للها قبل »وت واحد ٠نهما‏ 
يكون لها عزاا اوخياميع القارى سعط اله E‏ إلى قات أفرأ.ت إن طلقها قبل تفوت 
فى الجارية ولا الغ شيثا وهو فى يدا بحاله ؟ قال ينتة الح ا اام نم إنلم يكن أولاد أونصف 
قيمتها إن كان لما أولاد لأنهم حدثوا فىملكبا قلا فكيف نقضت اللك الصحيح؟ قال بالكتاب قلنا ها نراك عبت 
مال الس شيثا إلادخل عليك فى الشفعةٍ والصداق مثله أو | كثر قال حبق فيه كتاب أو سنة قلنا وكذلك حجتنا 
فى مال المفلس سنة فكيف خالفتها.؟ قلت للشافعى فإنا نوافقك فى مال المفلس إذا كان حا ومخالفك فيه إذا مات 
وحجتنا فيه حديث ابن شباب الذى قد معت ( ال تناق ) قد كان فیا قرأنا على مالك أن ابن شاب أخيره 
عن ألى بكر بن عبدال رمن بن الحرث أن رسول الله صلى الله عليه وسل «قال اما رجل باع متاعاً فأفلس الذى أبتاعه 
وم يقبض البائع من ننه شيثا فوجده بعينه فهو أحق به فإن مات المشترى فصاحب السلعة أسوة الغرماء فقال لى فل لم 
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تأخذ بهذا ؟ قلت لأنه »رسل ومن خالفنا ممن حكيت قوله وإنكان ذلك ليس عند ل يعر بغالفه أنه رد الحديثك 
ا الحديث فلما صرتم إلى تفريعه فارقنموه ف بعض ووأفقتدوه فى يعض ققال. فل لم تأخذ 
محديث ابنشباب؟ فقلت الذى أخذت له أولى بى من قبل انما اخذت به موصول مجمع / اقه ذه النى صلی عله به وسلم بين 
اموت والإفلاس وحديث ابن شاب منقطع لولم مخالفه غيره لم يكن مما بثبته أهل الحديث فاو لم يكن فى تركه حجة 
إلا هذا انبغى لن عرف الحديث ت رکه من الوجہنن مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن بروى عن أنى هريزرة حديثا ليس 
فيه ماروى ابن شاب عنه مرسلا إن كان روى کله فلا أدرى عمن رواه ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره . 
( انق ) وءوجود فيحديث أبى بكر عن أبى هريرة عن النى صل اله عليه وسل أنه ان نتهى بالقول فهو أحق ش 

به أشبه أن يكون مازاذ على هذا قولا من أبى بكر لارواية وإنكان موجودا فى سنة النى صلى الله عليه وسلم أن 
الرجل بيع السلغة من الرجل فيكون مالكا للمببع يجوز له فيها مامجوز لدى المال فى المال من وطء أمة ويعها 
وعتقها وإن لم يدفع عنما فإذا أفلس والسلعة بعينها فى يدى المشترى كان للبائع التسليط على نقض عقدة البيع ,كا 
يكون للمستشفع أخذ الشفعة وقد كان الشراء صحيحا فكان المشترى لما فيه الشفعة لو مات كان للمستشفع أخذ الشفعة 

من ورثته کا له أخذها من يديه فكيف لم يكن هذا فى الذى بحد عبن ماله عند معدم وإن مات کا كان لبائعه ذلك 
فى حياة مالك وكا قلنا فوالشفعة وكيفٍ يكون الورثة علكون عن اميت منع الساعة وإنماعنه ورثوها وم يكن للبت 

ماما من أن ينقض بائعها الببع إذا لم بعط أمنما كاءلا فلا يكون للورثة فى حال ما ورثوا عن.الميت إلا ماكان ليت 
| أو أقل منه وقد جعلتم لاورثة أ كثر ما للدورث الذى عنه ملكوها ولو جاز أن يفرق بين اللوت والحياة كان الت 

أولى أن يأخذ الرجل عبن ماله منه لأنه منت لايفيد شيعا أبدا والحى ,فلس فترجى إفادته وأن يقغى دينه فضعفتم 
الأقوى وقويتم الأضعف وتركتم بعض حديث أبى هريرة وأخذتم ببعضه قال فليس هذا ما روينا قلنا ون لم ترووه 

فقد رواه ثقة عن 'ثقة فلا يوهنه أن لاترووه وكشر ه لت 


باوغ اأرشد وهو الححر”١)‏ 

( نال تفای ) رح إت : الحالااتى بلغ فيما الرجل والمزأة رشدهما حى بكو نا يليان أموالهما قال اله عزو جل 
« وابتلوا الیتامی حى إذا بلغوا النکاح فان آ نستم منم _رشداً فادفعوا إلمم أ.والهم ولا أ كلوها إسرفاً ويدار أن 
بكبروا » (لال ل2انی ) فدات هذه الآية على أن الحجز ثابت على اليتامى جى بجمعوا خصلتين الباوغ والرشد » . 
فالبلوغ استکال س عدمرة سنة. الذكر والأنئى فى ذلك سواء إلا أن. معتل الرجل أو :مض المرأة قبل 
| هس عدمرة سنة فييكون ذلك البلوغ ودل قول الله عز وجل « فادفدوا إلهم أوالهم » على أنهم إذا جعوا الباوغ 
والرشد لمكن ٠‏ لأخد أن يلى عامهم أموالهم وكانوا أولى بولاية أموالهم هن غيرهم وجاز ل م فى أنوالهم ما مجوزان ‏ , 
خرج من الولاية من ولى فخرج منها أو لم يول وأن الذكر والأنثى فما سواء والرشد والله أعلم الصلاح فى الدين ش 
حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال وإ ما يعرف إصلاح المال بأن مختبر اليتم والاختبار مختلف يقد ر حال الختبر 
فإن كان من الرجال ثمن بتبذل فيخالط الناس استدل بمخالطته الناس ف‌ااشراء والبيع قبل الباوغ ويل بق شرف 
أنه يحب توقير ماله والزياذة فه وأن لا يتلفه فا لايعود عليه تفعه کان اختبار هذا قربا وإن كان من يصان 


)0( كتي اا السراج البلقينى مانصه (الحجرهو ف الأصل بیدا لاف ف الحبس والصدقات الموقوفات وهذا توت 
فيالترتيت وفه ر ادا نقله نصححه . و 


= 
٠‏ عن الأسواق كان اختباره أبعد قليلا من اختبار 'الدى قبله ( )الغ ]فى ) ويدفع إلىالمولىعليه نفقة شبرفإن أحسن 
إتفاقما على نفسه وأحسن شراء ما تاج إليه منها مع النفقة اختبر شىء يسير يدفع إلبه فإذا أونس «نه توفير له 
وعقل .عرف به حسن النظر لنفسه فى إبقاء ماله دفع إليه ماله واختبار المرأة مع عل صلاحها بقلة مخالطتها فى البيع 
والشعراء أبعد من هذا قليلا فيختيرها النساء وذووالحارم بها بمثل ما وصفنا من دفع النفقة وما يشترى لها من الأدم 
وغيره فإذا ۲ نسوا منها صلاحالما تعطى من نفقتها کا وصفت فى الغلام البالغ فإذا عرف منها صلاح دفع إلمها اليسير 
منه فإن هىأصلحته دفع إليها مالم نكحث أو لم تنكح لابزيد فى رشدها ولا ينقص منه النكاح ولا ترک كا لايزيد 
فى رشد الغلام ولاينقض منه وأمهما نکح وهو غير رشيد وولد له ولى عليه ماله لأن شرط الله عز وجل أن يدفع 
إليه إذا جمع الرشد مع الباوغ وليس اانكاح بواخد منهما وأمهما صار إلى ولاية ماله فله أن يفعل فى ماله ما يفعل 
<< غيرههمن أهل الأموال وسواء فى ذلك المرأة والرجل وذات زو كانت أو غير ذات زوج وليس الزوج من ولاية 
مال المرأة بسبيل ولا مختلف أحد من أهل العلم علمته أن الرجل والمرأة إذا صاركل واحد منهما إلى أن مجمع ٠‏ 
البلوغ والرشد سواء فى ذفع أموالهما إلمهما لأنهما هن اليتامى فإذا صارا إلى أن حرجا من الولاية فما كغيرهما 
جوز لكل واحد منهما فى ماله ما جوز سكل من لا يولى عليه غيره . فإن قال قائل المرأة ذاتالزوج مفارقة للرجل 
لا تعطى المرأة من مالحا بغير إذن زوجها قبل له كتاب الله عز وجل فى أمره بالدفع إلى اليتامى إذا بلغوا الرشد 
يدل على خلاف ماقلت لأن م نأخرج الله غز وجل من الولاية لم يكن لأحد أن بلى عليه إلا محال محدث له من سفه 
وفساد وكذلك الرجل والرأة أو حق يلزمه لسلم فى مالة فأما مالم يكن هكذا فالرجل والمرأة سواء فإن فرقت بينهما. 
فعليك أن تأنى ببرهان على فرقك بين الجتمع فإن قال قائل فقد روى أن ليس للمرأة أن تعطى من مالما شيا بغر 
إذن زوجها قبل قد معناه وليس بثابت فيلزمنا أن تقول به والقرآن يدل على خلافه م السنة ثم الأثر ثم العقول فإن 
قال فاذكر القرآن قلنا الآية الى أمر الله عز وجل بدفع أموالهم إليهم وسوى فيم بين الرجل والمرأة ولا جوز 
أن يفرق ببنهما بغير خبر لازم فإنقال أفتجد فىالقرآن دلالة على ماوصفت سوى هذا؟ قبل نعرقال الله عز وحل«وإن 
طلقتموهن من قبل أن عسوهن وقد فرطتم لمن فريضة فنصف مافرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى. بيده عقدة 
التكاح وأن تعفوا أقرب للاقوى ولا تنسوا الفضل بتي إن الله ما تعملون بصير » فدلت هذه الآية علىأن على الرجل 
أن يسم إلى الرأة نصف مبرها کا كان عليه أن يسلم إلى الأجنبيين من الرجال ماوجب لهم ودلت السنة على أن 
المرأة مسلطة على أن تعفو من مالما وندب الله عزوجل إلى العفو وذكر أنه أقرب للتقوى وسوى بين المرأة واارجل 
فها جوز من عفو کل وا ا ما وجب له جوز عفوه.إذا دقع المرر كاه وكانله أن يرجع بنصفه فعفاه جاز وإذا 
لم يدفعه فكان لما أن تأخذ نصفه فعفته جاز لم بفرق بينهما فى ذلك ٠‏ وقال عز وجل : « وآ توا النساء ضدقاتهن نحلة 
فإن طبن لم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئا مريثا » فجعل20 فى إيتاهن مافرض لمن من فريضة على أزواجون 
يدفعونه إليبن دفعهم إلى غيرثم من الرجال من وجب له عليهم حق بوجه وحل للرجال أ كل ما طاب نساؤم عنه 
نفسا كنا حل لحم ما طاب الأجنبيون من أموالهم عنه تفسا وما طابوا ثم لأزواجهم عنه نفسالم يفرق بين حكم 
وحم أزواجهم والأجنبين غيرثم وغير أزواجهم فا أوجبه من دفع حقوقهنوأحلماطين عنه نفسا ه نأمواللمنوحرم 


. قوله : فجمل فى إيتائهن الخ كذا بالنسح الى عندنا ولمل «فى» زائدة من الناسخ اه مصححه‎ )١( ٠ 
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من أموالم ن ماحرم من أموال الأجنبيين فم ذكرت وفقولالله غز وجل« وإن أردتم اتبدالازوج مكان زوج يم 
إحد اهن قنطا را فلا تأخذوا مندشيئا» الأية وقالعز وجل( فإنخفتم أنلايقماحدو داش فلا جنا عليهما فما افتدت به »قأخله . 
إذا كان من قبل اار اة کا حل للرجل من مال الأجنييين بغير توقبت شىء فيه ثلث ولا أقل ولا كبر وحرمه إذاكان 
من 3 الرجلكا حرم أموال الأجنيين أن يغتصبوها قالالله عز وجل «ولم نصفت ماترك أزواجع إن لم يكن لمن . 
ولد»الاية فلم يفرق بين الزوج والمرأة فى أن لكل واحد مهما أن يوصى ف ماله وفى أن دين كل واحد منهما لازم 
له فى ماله فإذاكان هذا هكذا کان لما أن فل من مالا من شاءت بغي إذن زوجب وكان لها أن حبس مهرها 
ونمهبه ولا تضع منه شیا وكان لما إذا طلقها أخذ نصف ما أعطاها لاضف ما اشترت لما دونه إذاكان لما امير كان 
لما حبسه وما أشهه فإن قال قائل فأين السنة فى هذا ؟ قلت ( ألخبرنا ) مالك عن حى بن:سعيد عن عمرة بنت 
: عبد الرحمن أخيرته أن حبيبة. بنت سهل الأنصارية كانت نحت ثابت بن قيس بن ثماس وأن رسول الله صلى الله 
عليه وسل خرج لصلاة الصبح فوجد حبيبة بنت سل عند بابه فى الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « من 
هذه؟» فقالت أنا حبيبة بنت سهل يارسول الله فقال «ماشأنك ؟»فقالت لا أنا ولاثابت بن قيسازوجها فلما جاءثابت . 
ابن قيس قال له رسول الله صلی الله عليه وسل « هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ماشاء الله أن تذكر» فقالت حبيبة 
یا رسول الله كل ما أعطانى عندى فقال زسول الله صلی الله عليه وسلم « خذ مها » فأخذ منها وجلست فى أهلها 
( لاني ) أخبرنا مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبى عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شىء لما فم 
ضكر ذلك عبد الله بن تمر ( الال فى ) فدلت السنة على مادل عليه القرآن من نا إذا اختلعت من زوجها 
حل ازوجبا الأخذ منها ولوكانت لامجوز لما فىمالما مامجوز لمن لاحجر عليه من الرجال ماحل له خلعها فإن قال قائل 
وأين القياس والمعقول ؟ قلت إذا أباح 5 تعالی لزوجها ما أعطته فهذا لا يكون إلا لمن جوز له ماله وإذا كان ماللا 
يورث عنها وكانت تمنعه زوجها فیکون لما فه ی كغيرها من ذوى الأموال قال ا ذاهب إلى الحديث الذى 
لاشبت أن ليس لما أن تعطى من دون زوجها إلا ما أذن زوجها لم يكن لدوعة إل اه كين زوعها ولا لها ولو 
كان رجلوليا لرجل أو امرأة فوهبت له شيئا لم محل له أن يأخذه لان هيتها له كببتها لغيره لزمه أن يول لا تعطى 
من مالما درهما ولا جوز لها أن تييع فيه ولا تبتاع و كم لما وعلمها حكم الحجور عله ولو زعم أن زوجما شريك 
ماف الما سل أبالتصف ؟ فإن قال نعم قبل فتصنع بالنصف الآخر ما شاءت ويصنع بالنصف ما شاء؟ فإن قال ماقل 
أو كثر ؛ قلت فاجعل لما من ماما شيئا فإن قال ماللما مرهون له قبل له فبكم هو مرهون حتى تفتديه ؟ فإن قال ليس 
عرهون قيل له ققل فيه ما أحببت نمو لا شريك لما فى ماما وليس له عندك وعندنا أن بأخذ من مالما درهما وليس 
مالحا مزهونا قتفتكه ولوس زوجبا ولا ها ولو کان زوجبا ولیا لما وکان سفها أخرجنا ولايتها من يديه وولینا 
غيره عليها ومن خرج من هذه الأقاويل لم رج إلى أثر يتبع ولا قياس ولا معقول وإذا جاز رة آن طن :د 
مالا الثلث لاتزيد عليه فم مجعلها مولى عليها وم جعل زوجها شریکا ولا ماطما مرهونا فى يديه ولاهىمنوعة من 0 
ولا على ببنها وبينه ثم جز لما بعد زمان إخراج اثلث والثلك بعد زمان حتى نفد مالا فامنعامالحاولا خلاها وإياه 
واللهالستعان فإن قال هو نكحها على اليسر قبل أفرأيت إن نكت مفلة ماسرت بعد عنده أبدعباً ومالما ؟ فإن ۰ 
قال نعم فقد أخرجبا من الحجر وإن قال لا فقد منعها مالم تغره به أورأيت إذا قال غرته فلا أتركبا ترج ماما 
مانا فل ارات إن غر تيل عي جيل فو جنها غير جیا او غر تل هن موسزة فوجدها مغلم أينقص عنه 
ش A)‏ -م) 
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نا أو بزده عليها شىء؟ أو رأيت إذا قال هذا فالمرأة فإذا كان الرجل دينا موسراً 56 شريفة وأعابتنا 
أنها لم تنكحه إلا بسيره ثم خدعما فتصدق عاله كله فإذا جاز ذلك له فقد ظامها عنعها من مالما ما أباح له وإن قال 
أجبرها بأن تبتاع له مايتجبز به مثلها لأن هذا ما .تعامل به الناس عندنا. وذلك أن المرأة تصدق ألف درم وهر 
بأكثر منعششرة1 لاف وتكون مفلسة لاتمجوز إلا يثياها وبساطما وما يتعامل الناس به أن الرجلالمفلس ذا المروءة 
يكح الموسرة فتقول يكون قما على مالى على هذا تناكحا ويستنفق من مالا وما أشبه هذا ما وصفت وبحسن مما 
يتعامل الناس وللحا الحكم على ما حب ليس على مامجمل ويتعامل الناس عليه ( انى ) والحجة لمكن 
على من خالفنا بأكثر مما وصفت وفى أقل ما وصفت حجة ولايستقم فيها قول إلامعنى كتاب الله عز وجل والسنة 
والآثار والقياس من أن صداقبا مال من ماما وأن لما إذا بلغت الرشد أن تفعل فى مالما ما يفعل الرجل 

لافرق دينها وبينه . 


باب الحجر على البالنين'"” 

( الالتنائق) رحمه الله تعالى : الحجر على البالغين فى آيتين من كتاب الله عزوجل وهما قول الله تبارك وتعالى 
7 فليكتب وليملل الذى عليه الحق ولتق الله ربه ولا يخى منه شيئا فإن كان الذى عليه اللحق سفيهاً أو ضعيفا أو 
لايستطيع أن عل هوفليملل وليه بالعدل» ( الغ فى ) وإنما خاطب الله عز وجل بفرائضه البالغين م نالرجال 
والنساء وجمل الإقرار له فكان موجودا فىكتاب الله عز وجل أن أءر اق تعالى الذى عليه الحق أن يمل هو وأن 
إملاءه إقراره وهذا يدل على جواز الإقرار على من أقر به ولايأمر وال أعلم أحدا أن عل ليقر إلا البالغ وذلك أن 
إقرار غير البالغ وصمته وإنكاره سواء عند أهل العلل فما حفظت عنم ولا أعلمهم اختلفوا فيه . ثم قال فى المرء الذى 
عليه الحق أن يمل «فإن كان الذى عليه الحق سفيما أو ضعيفا أو لايستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل» وأثبت 
الولاية على السفيه وااضعيف والذى لايستطبع أن يمل هو وأمر وله بالإملاء عليه لأنه أقامه فیا لا غناء به عنه من 
ماله مقامه ( الال )فى ) قد قبل والذى لاستطيع أن عل محتمل أن يكون ااغلوب على عقله وهو أشبه معانيه 
واه أعل . والآبة الأخرى قول الله تبارك وتعالى م وابتلوا النتامى حتى إذا بلغوا االنكاح فإن 5 نستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أو الهم » فأهر عز وجل أن يدفع إلمم أهوالمم إذا جوا بلوغا ورشدا قال وإذا أمر بدفع أموالهم 
إليهم إذا هوا أمرينكان ف ذلك دلالة على نهم إن كان يهم أحد الأمرين دونالآخر لم يدفع إلمبمأموالهم وإذا لم يدفم . 
إليهم فذلك الحجر عليهم كا كانوا لو أونس »نهم رشد قبل الباوغ لم يدفع إليهم أ الحم فكذلك لو بلغوا وم يؤنس 
منهم رشد م تدقع الم آ٠‏ والمم وشت عليهم الحج رك كان قبل قبل الباوغ وهكذا قلنا حن وثم فى كل أمر يكل . 
بأمرين أو أمور فإذا نقص واحد لم يقبل فزعمنا أن شرط الله تعالى « من ترضون من الشهداء » عدلان حران 
مسلمان فلو كان الرجلان حرين مسامين غير عدلين أو عدلين غير حرين أو عدلين حرين غير مسلمين لم 
جز شبادتهما جتى يستكلان اثلاث ( انا ) وإن التتزيل فى الحجر بين والله أعم مكتى به عن 
تفسيره وإن القياس ليدل على الحجر أرأيت إذاكان معقولا أن من لم يبلغ ممن قارب البلوغ وعقل محجوراً عليه 
فكان بعد الباوغ أشد تقصيراً فى عقله وآ كثر إفساداً لماله ألا محجر عليه والعنى الذى أمر بالحجر عليه له فيه » ولو 


(1) هذه الترجة تفلها هنا السرإج البلقينى منتراجم المواريث الى جرت عابها نسخ الريبع -كتبه ٠‏ مححه . 


5 فود ١‏ 
أونس منه رشد فدقع إلبه ماله ثم عم منه غير الرشد أعيد عليه ال حجر لأن حاله اتتقلت إلى الحال الى ينبغى أن 
محجرعليه فيها کا يؤنس منه العدل فتجوز شهادته ثم تتغير فترد ثم إنتغير فأونسمنه عدل أجيزت وكذلك إن أونس ٠‏ 
منه إصلاح بعد إفساد أعطى ماله والنساء والرجال فى هذا سواء لأن اسم اليتامى مجمعهم واسم الابتلاء مجمعهم وأن ٠‏ 
الله تعام لى ل يفرق بين النساء والرجال فى أموالهم وإن خرج الرجل والرأة من أن يكونا مولبين جاز للمرأة فىمالها ش 
ماجاز للرجل فى ماله ذات زوج كانت أو غير ذات زوج سلطاتها على ماما سلظان الرجل غلى ماله لافترقان 
( فال نی ) فى قواءالله عز وجل« وابتلوا البتامى» إنما هواختيروا اليتامىقال فيختبر الرجال النساء بقدر ماعكن 
فيهم والرجل اللازم للسوق والخالط للناس فى الأخذ والإعطاء قبل البلوغ ومعه وبعده لايغيب بعد البلوغ أن 
يعرف حاله بما مضى قله ومعه وبعده فعرف كيف هوفى عقله فى الأخذ والإعطاء وكيف هو فى دنه 
والرجل القليل الخالطة للناس يكون اختباره اطا من اختبار هذا الذى وصفت فإذا عرفه خاصته فى مدة 
وإن كانت أطول من هذه المدة فعدلوه وحمدوا نظره لنفسه فى الأخذ والإعطاء وشبدوالله أنه صالح فى دينه . 
حسن النظر لنفسه فى ماله فقد صار هذان إلى الرشد فى الدين والعاش ويؤمر ولهما بدفع مالا الا 
( التاق ) وإذا اختبر النساء أهل العدل من أهلها ومن يعرف حالما بالصلاح فى دينها وحسن النظر 
لنفسها فى الأخذ والإعطاء صارت فى حال الرجلين وإن كان ذلك منها أبطأ منه من الرجلين لقلة خلطتها 
بالعامة وهو من الخالطة من النساء الخازجة إلى الأسواق المتبنة لنفسا أجل منه من الصاثنة لنفسهاكا 
يكون من أحد الرجلين أبعد فإذا بلغت الرأة الرشد والرشد کا وصفت فى الرجل أمر ولا بدفع مالا 
إلا ( فالالتئانق ) وقد رأيت من الحكام من أمر باختبار من لايوئق بخاله تلك الثقة بأن يدفع إليه 
القليل من ماله فإن أصلح فيه دفع إله ما بق وإن أفسد في هكان الفساد فى القليل بسر منه فى الكل ورأينا ٠‏ 
هذا وجا من الاختبار حسنا والله أعل وإذا دفع إلى المرأة مالما والرجل فسواء كانت الرأة بكرا أو متزوجة 
عند زوج أو ثيباما يكون الرجل . سواء فى حالاته وهى تملك من مالما ما علك من ماله ومجوز لما فىءالما مامجوز 
له فى ذلك عند زوج كانت أو غير زوج لافرق فى ذلك بينها وبينه فى شىء ما يحوز لكل واحد منہما فى ماله 
فكذلك حه الله عز وجل فيها وفيه ودلالة السنة ل ل ل ا لت تصلع | 
بما سواه من ماما . ٠‏ 


باب الحلاف فى الحخر 

( للق ) رحمه الله : فخالفنا بعض الناس فى الجر فقال لاحجر على حر بالغ ولا على حرة بالغة وإن 
كانا سفيهين وقال لى بعض من يذب عن قوله من أهل الملل عند أصحابه أسألك من أبن أخذت الحجر على 
الحرين وهما مالكان لأموالمما ؟ فذكرت له ما ذكرت فى كتالى أو معناه أو بعضه فقال فإنة يدخل عليك فيه شىء 
فقلت وما هو ؟ قال أرأيت إذا أعتق الحجور عليه عبده ؟ فة 1 لا يحوز عتقه قال ول ؟ قلت کا يجوز للمماواه 
ولا لمكاتب أن يعتقا قال لأنه إتلاف لماله ؟ قلت نعم قال أفليس الطلاق والعتاق لعبهما وجدهما واحد؟ ‏ 
قلت ممن ذلك له وكذلك لو باع رجل فقالت اعبت أو أقر لرجل محق قفال لعبت زمه ايع والإقرار 
وقبل له لعبك لنفسك وعلما قال أفيفترق العتق والطلاق ؟ قلت نعم عندنا وعندك قال وكيف وکلاما إتلاف 

لمال ؟ قلت له إن الطلاق وإن كان فه إتلاف امال فإن الزوج + له الع شی, کان غير «باح له 


کک ا 
قبله ومجعول إلبه حرم ذلك الباح ليس محرغه لمال يليه عليه غيره إما هو حرم بقول من قوله أو 
فعل من فمله وكا کان مسلطا على الشرج دون غيره فكذلك کان مسلطا على حرعه دون غيره ألا ترى 
أنه يموت فلا تورث عنه امرأته وم بها ويدعبا فلا محل لغيره ته ولا بعه ويورث عنه عبده وباع عليه. 
فیماکه غيره ويلى نقسه قبعه وه فيملكه غيره فالعبد مال بكل حال واارأة غير مال محال إعا هى 
نتعة لا مال ملوك ننفقه عليه وعنع إتلافه ألا ترى أن العبد .يؤذن له فى النسكاح والتجارة ف_كون له الطلاق 
والإمساك وق TE‏ هيه اكد ماله كله إذا لم يكن عليه دين لأن المالك ملك والفرج بالنكاح 
متعة لا ملك كالال وقلت له تأولت القرآن ف اليمين مع الشاهد فلم تصب عندنا تأويله فأبطلت فيه سنة رسول 
الله صلی الله عليه وسل ثم وجدت القرآن بدل على الحجر على البالغين فتركته وقلت اله أنت تقول فى الواحد 
من أصحاب رسول اله صلى الله عله وسل إذا قال قولا وكان فى القرآن تتزيل محتمل خلاف قوله فى الظاهر 
قلنا بقوله وقلنا هو أعلم يكتاب ال عز وجل ثم وجدنا صاحيم يروى الحجر عن ثلائة من أصحاب رسول الله 
على الله عليه وسل فخالفهم ومعبم القرآن قال وأى ضاحب ؟ قلت أخبرنا محمد بن الحسن أو غيره ٠ن‏ آهل 
كد فى الحديث أو هما عن يعقوب بن إبراهم عن هشام بن عروة عن أيه قال ابتاغ عبد اله بن جعفر. 

بعا فقال على رضى الله عنه لآتين عمان فلا أحجرن عليك فأعم بذلك ابن جعفر الزبير قال ازير أنا شر بكك 
ف بعك فأتى عل عان فقال احجر على هذا فقال الزييز آنا شريكه فقال عنان احجر على رجل شربكه 
ااززمو فل :رقي اع يطلب الحجر إلا وهو يراه والزبير لوكان الحجر باطلا قال لاع ر على حر بالغ وكذلك 
عان. بل كلبم يعرف الحجر فى حديث صاحبك قال فإن صاحبنا أبا يوسف رجع إلى الحجر قلت ما زاده 
رجوعه اله قوة ولا وهنه تركه إباه إن ت رکه وقد رجع إله ان وما أنكرت 
قات زعت أنه رجع إلى أن الحر إذا ولى ماله برشد يؤنس منه فاشترى وباع ثم تغيرت حاله بعد رشد أحدث 
عليه الحجر وكذلك قلنا ثم زعم أنه إذا أحدث عله الحجر أبطلكل يع باعه قله وشراء أفرأبت الشاهد 
بعدل فتجوز شبادته ثم تغير حاله أينقض الحم بشهادته أو ينفذ ويكون متغيرا ٠ن‏ يوم تغير ؟ قال قد قال 
ذلك فأنكرناه عليه ( )ل انى ) فقال فبل خالف شيا ما تقول فى الحجر واليتامى من الرجال والنساء 
أحد من أصحابك ؟ قلت أما أحد من متقدمى أصحانى فلم أحفظ عن واحد .نمم خلافا اشىء تما قلت وقد 
بلغنى عن بعضهم مثل ١ا‏ قلت قال فبل أدركت أحدا هن أهل ناحيتك قول لاف قولك هذا؟ قلت قد 
روى لى عن بعض أهل .العلل من ناحيتنا أنه خالف ما قلت وقلت وقال غيرنا فى مال اأرأة إذا تزوجت رجلا قال 
فقال فيه ماذا ؟ قلت مالايضرك أن لاتسمعه ثم حكيت له شيئاً كنت أحفظه وكان محفظه فقال ما يشكل 
الخطأ فى هذا على سامع يعقل ( فال ل2 :]فى ) فزعم لى زاعم عن قائل هذا القول أن المرأة إذا نكحت 
رجلا بمائة دينار حرت: ان تفر امايق به مثلها وكذلك لو نكحت بعشرة درام فإن طلقها قبل 
أن يدخل ها رجع علا بنصف ما اشترت ( فالالئ_ :افق ) وبلزمه أن يقاسمها نورة وزرنخا ونضوحا 
قال فإن قال قائل : فما يدخل على من قال هذا القول ؛ قبل له يدخل عليه أ كثر مايدخل على أحد أو على غيره 
فإن قال ما هو ؟ قيل له قال الله عز وجل « وإن طلقتموهن من قبل أن عسوهن وقد فرطتم لمن فريضة قنصف 
مافرضتم » وما فرض ودفع مائة دينار فزعم قائل هذا القرل أنه يرده بنصف متاع ليس فيه دنانير وهذا 


a ۹‏ 
خلاف ما حمل الله تبارك وتعالى له فإن قال قائل إا قلنا هذا لأنا نرى أن واجبا عامها (قدالریع) ھی ` 
أن واجبا عليبا أن ہز بما أعطاها وكان عليه أن يرجع بنضف ما جهزت به فى قوطهم وفى قول الشافعى 
لا يرجع إلا بنصف. ما أعطاها دنائير كانت أو غيرها لأنه لا:يوجب علا أن جز إلا أن تشاء وهو معنى قول 
لله تبارك وتعالى « فنصف ما فرطتم » . 
ا 
( أخيرنا الرييع ع بن سليان ) قال أملى علينا الثشافمى رحمه اله قال : أصل الصلح أنه بمنزلة ابيع فا جاز فى 
ايع جاز فى الصلح ومالم جز فى ايع لم جز فى الصلح ثم بقتعب ويقع الصلح على ما يكون له من من الجراح 
التى لما أرش وبين المرأة وزوجبا التى لما عليه صداق وكل هذا يقوم «قام الآثمان ولا جوز الصلح عندى 
إلا على أمر معروف كا لا جوز الببع إلا على أمر معروف وقد روى عن عر رضى الك عنه « الصلح جائز بين 
الاين إلا صلحة أحل حراما أو حرم حلالا » ون الحرام الذى يتمع فى الصلح أن بقع عندى على الجهول الذى 
لو كان يبعا كان حراما وإذا مات الرجل .وورثته امرأة أو ولد أو كلالة فصالح بعض الورثة بعضا فإن وقع 
الصلح على معرفة من المصالح والمصالح محقوقهم أو إقرار ععرفتهم محقوةهم وتتماض التصالحان قبل أن 
يتفرقا:فالصلح جائز وإن وقع على غيره معرفة مت نهما بمبلغ حققهما. أو حق المصالح منهما لم جز الصلح کا لامجوز 
بع مال اهرىء لا يعرفه وإذا ادعى الرجل على الرجل الدعوى فى العبد أو غيره أو ادعى عليه جناية عمدا 
أو خطأ فصالحه مما ادعى من هذا كله أو من بعضه على شىء قبضه منه فإن كان الصلح والمدعى عليه يقر فالصلح 
جائز يما جوز به الببع كان الصلح نقدا أو نسيئة وإذا كان ا'دعى عليه ينسكر فالصلح باطل وهما على أصل 
٠‏ ختمهما ويرجع اأدعى على دعواه والعطى ما أعطى وسواء إذا أفسدت الصلح قال المدعى قد أرأتك عا 
ادعيت عليك أو لم يقله من قبل أنه إا أبرأه على أن يتم له ما أخذ منه ولیس هذا بأ كثر من أن ببيعه اليبع 
الفاسد فإذا ميتم جم له الفساد رجع 5 واحد مئوما على أصل ا كاكانا قبل أن بتبابعا فإذا أراذ الرجلان 
الصلح وكره الدعى عليه الإقرار فلا بأس أن يقر 5 أجنى على المدعى عليه ا ادعى عليه من جناية أو 
مال ثم بۇد ذلك عنه صاحا فيكون صحيحا وليس للذى أعطى عن الرجل أن برجم على الصالح الماعى 
عله ولا لمصالح المدعى أن إرجع على المدعى عله لأنه قد أخذ اعوض من حقه إلا أن يعقدا صلحبما على 
فساد فیکونون ۰ک كانوا فى أول ما تداعوا قبل الصلح قال ولو ادعى رجل على رجل حقا فى دار فأقر له بدعواه 
وصالحه من ذلك على إبل أو بقر أو غم أو ريق أو بز موصوف أو دنانير أو درام موصوفة ة أو طعام إلى أجل 
مسمى كان الصلح جائزا كا جوز لو ببع ذلك إلى ذلك الأجل ولو ادعى ليه شقصا من دار فأقر له به ثم صالحه 
على أن أعطاه بذلك با معروفا من‌الدار ملكا له أو سكنى له عدد سنين فذلك جائز .كا محوز لو اقتسماه أو تكارى 
'شقصا له فى دار ولكنه لو قال أصالحك على سكنى هذا المسكن ول يسم وقنا كان الصلح فاسدا من قبل أن هذا 
لا جوز كا لو ابتدأه حت يكون إلى أجل معلوم وهكذا لو صالحه على أن يكريه هذه الأرض سنين يزرعبا أو 
على شقص من دار أخرى سمى ذلك وعرف جاز كا جوز فى البيوع والكراء وإذا لم يسمه لم جز كا لامجوز فى 
اليوع والكراء ( فلتت انی ) ولو أن رجلا أشرع ظلة أو جناحا على طريق ا ات رجحل لتمئعة 
منه فصالحه على شىء على أن بدعه كان الصلح باطلا لأنه أخذ منه على ما لاعلك ونظر فإن كان إشراعه غير 


لد 
مضر لى بينه وبينه وإن كان مضرا منعه وكذلك لو أراد إشراعه على طريق لرجل خاصة ليس بنافذ 
أو لقوم فصالحه أو صالحوه على شیء أخذوه منه على أن ,دعوه ,شرع هکان الصلح فى هذا باطلا من قبل أنه 
إما أشرع فى جدار نفسه وعلى هواء لا يملك ما محته ولا مافوقه فإن أراد أن شيت خشبة ويصح بينه 
ويم اقرط فإجل ذلك ف خب عمه عل جدراتي وجدازه فنكون ذلك شرام عمل ا لدو بكرن 
الخشب بأعيانه موصوفا أو موصوف الوضع أو يعطهم شيئاً على أن ,قروا له خشب ,شرعه وشهدون 
على أنفسهم أنهم أقرواله بمحمل هذا الحشب ومبلغ شروعه بحق عرفوه له فلا يكون لمم بعده أن يتزْعوه 
قال وإن ادعى رجل حقا فى دار أو أرض فأقر له المدعى عليه وصالحه من دعواه على خدمة عبد أو ركوب دابة 
أو زراعة أرض أو سكنى دار أو شىء ما يكون .فيه الإجارات ثم مات المدعى والمدعى عليه أو أحدها فالصلح 
جائز ولورثة المدعى ااسكنى والركوب والزراعة والخدمة وما صالحبم عليه المصالح ( كالغ انق ) ولو 
كان الذى تلف الدابة اى صالح على ركوبما أو المسكن الذى صالح على سكنه أو الأرض ال صولح على 
زراعتها فإن كان ذلك قبل أن يأخذ منه الصالح شيثا فهو على حقه فى الدار وقد انتقضت الإجارة وإن 
كان بعد ما أخذ منه شیا تم من الصلح بقدر ماأخذ إن كان نصفا أو ثلثا أو ربعا وانتقض من الصلح 
بقدر ما بق يرجع به فى أصل ااسكن الذى صولح عليه قال وهكذا لو صالحه على عبد بعينه أو ثوب بعينه 
أو دار بعينها فلم يقبضه حتى هلك انتقض الهللح ورجع على أصل ما أقر له به ولو كان صالحه على عبد بصفة 
أو غير صفة أو ثوب بصفة أو دنائير أو درام أ وكيل أو وزن بصفة تم الصلح بينهما وكان عليه مثل الصفة 
الى صالحه علمها ولو صالحه على ر بع أرض مشاع وار ا جاز ولو صالحه على أذرع هن دار مسماة 
.هو يعرف أذرع الدار ويعرفه الصالح جاز وهذا كجزء من أجزاء وإن كان صالحه على أذرع وهو 
' يعرف الذرع كله لم جز من قبل أنه لا يدرىى قدر الذرع فہا ثلثا أو ربعا أو أ كثر أو أقل ولو صالحه على 
طعام جزاف أو درام جزاف أو عبد فجائز فإن استحق ذلك قبل القبض أو بعده بطل الصلح وإن هلك قبل 
القبض بطل الصلح ولو كان صاله على عبد بعينه ول يرد العبد فله خيار الرؤية فإن اختار أخذه جاز الصلح 
وإن اختار رده رد الصلح ( قال الريع ) ( فالاله اق ) بعد لا مجوز شراء عبد بعينه ولا غیره إلى أجل 
ويكون له خيار رؤيته من قبل أن البيع لا يعدو بع عين يراها المشترى والبائع عند تبابعهما ويع صفة 
مضمون إلى أجل معلوم يكون على صاحبها أن يأنى بها من جع الأرض وهذا المد الذى بعينه إلى أجل إن 
تلف بطل البيع فبذا مرة يتم فيه البيع ومرة يبطل فيه البيع والبيع لا جوز إلا أن يتم فى كل حال 
( الال افق ) وهكذا كل ما صالحه عله بعينه ما كان غائيا عنه فله فيه خبار الرؤية ( قال الريع ) رجع 
الشافعى عن خار رؤية شىء بعينه ( فاللل: انق ) ولو قبضه فبلك فى يديه وبه عيب رجع بقيمة ' 
اليب ولو لم جد عيبا ولكنه استحق نصفه أو سهم من ألف سم منه كان لقابض العبد الخبار فى أن بيز 
٠‏ من الصلح بقدر مافى يديه من العبد ويرجع بقدر ما استحق منه أو ينقض الصلح كله ( قال الريع ) الذى 
يذهب إليه الشافعى أنه إذا يع الثىء فاستحق بعضه بطل الي ع كله لأن الصفقة جعت شيعين حلالا 
وحراما فبطل كله والصلح مثله ( ملعاف ) ولو ادعى رجل حقا فى دار فأقر له رجل أجنى على المدعى 
عليه وصالحه على عبد بعينه فهو جائز وإن وجد بالعبد عيبا فرده أو استحق لم يكن له على الأجنى شىء ورجع 
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على کا فى الذار وکنا او ماله على . :عرض من العروض ولو كان الأجني . .صا له على دان أ هرام 
او عرش بصفة أو عند بصفة فدفعه إله ثم استحقكان له أن يرجع عليه بعشل تلك الدثازير والدرام وذلك ْ 
العرض بتلك الصفة ولو كان الأجنى إنها صالحه على دنائير. بأعناتها فبى مثل العبد ينه بعطيه إياها وإن ` 
استحقت أو وجد عيبا فردها يكن له على الأجنى تباعة وكان له أن يرجم على أصل دعوآه والأجنى 
٠‏ إذا كان صالح شير إذن اللاعى عليه فتطوع بما أعطى عنه فليس له أن يرجع بة على صاحبه المدعى عليه وها 
يكون له أن يرجع به إذا مره أن يضالح. عنة قال ولو ادعى رجل على رجل حقا فى دار قصالحة على بيت 
مغروف سنين معاومة إسكنه کان .جائزا أو على. سطح معروف بیت عليه كان جائزاً ‏ فإن اندم البيت أو 
السطح قبل السكنى رجع على أصل حقه وإن انهدم بعد السكنى تم من الصلح بقدر. ما سكن وبات وانتقض 
al‏ بقدر ما بق ولو ادعى رجل حقا فى دار وهی فى يد رجل عارية أو ودعة أو كراء تصادقا على ذلك أو قامت ١‏ . 
به بينة فلا خصومة بينه وبين من الدار فى يديه ومن لم ير أن بقضی على الغائب لم يقبل مته فيا بينة وأمره إن . 
خاف على بینته اللوت أن يشهد على شهادتهم ولو أن الذى فى يديه أقر له يدعواه لم يض له الإقراره لأنه أقر له ّ 
٠‏ فها لاملك ولو صالحه على شىء من دعواه فالصلح جائز والمصالح متطوع والجواب فيه كالجواب فى امسائل 
قبلها من الأجنى يصالح عن الدعوى ولو ادع ای رجل على زجل شيا لم نسمه فصالحه منه على شىء ل جز الضلح 


وكذلك لا مجوز لو ادعى فى شىء بعينه حى يقن فإذا أفر جاز ولو أقر فى دعواه التى جلما فقال : أنت صادق. ` 


فا ادعيت على فصالحه منه على شىء كان جائزا کا جوز لو تصادقا على شراء لا بعل إلا يقولما. وإن لم يسم 
الشراء ققال هذا ما اشتريت منك ما عرفت وعرفت فلا تباعة لى قبلك بعد هذا فى شىء ما اشتريت منك ولو كانت 
الدار فى يدى رجلين فتداعيا كلا فاصطلحا على أن لأحدها الثلث وللاخر الثثين أو بيتاءن الدار وللاخر . . 
' مايق فإن كان هذا بعد إقرارهما فجائز وإن كان على الجحد فلا جوز وها على أصل دعواهما ولو ادى ١‏ 
١‏ رجل. على رجل دعوى فصالحه منها على شىء بعد ما أقر له بدعواه غير أن ذلك غير مغاوم يبينة تقوم عليه فقالك 
الصالح للذى ادعى عليه : صالحتك من هذه الأزض وقال الآخر بل صالحتك من ثوب فالقول قوله مع ينه ٠‏ 
. ويكون خصما له فى هذه الأرض ( قال أبو محمد ) أصل قول الشافعى أنهما إذا اختلفا فى الصلم محالقا 
وكانا على. أسل خصومتهما مثل اليح سواء إذإ اختلها افا وم يكن ينهما ينع بعد الأعان ( اتان ) ولد ش 
كانت دار بين ورثة فادعى رجل فہا دعوى' وبعضهم غائب أو حاضر فأقر اله أحدم ثم صالجه على 
شىء بعينه دنائير أو دراهم مضمونة .فالصلح جائز وهذا الوارث الصالح متطوع :ولا يرجع على إخوته بشىء 
ما أدى عم لأنه أدى علهم بغير أمرمم إذا كانوا منكرين لدعواه ولو صالحه على أن حقه له .دون إخوته 
i‏ اشتزى منه حقه دون إخوته وإن أنكر إخوته کان لحم خصما فإن قدر على أخذ حقه كان له وكات 
: لهم الشفعة »عه بقدر حقوقهم وإنلم يقدر عليه رجع عليه بالصلح فأخذه منه وكان للاخر فيا أقر له به 
نصيبه من حقه ( فالالناڼق ( ولو أن دارا فى يدئ: رجلن ورثاها فادعی رجل فيها. جنا فأنكر أحدها . . 
١‏ وأقر الآخر وضالحه على حته منها خاصة دون حق أخبه فالصلح جائز ون أراد أخوه أن بأخذ بالشفعة مما . 
صالح عليه فله ذلك ولو أن رجلين ادعيا دارا فى دی رجل وقالا هى ميراث لنا عن أبينا وأنكر' ذلك الرجل 
ثم ضالح أحدهما من دعواه على شىء فالصلح باطل قال : ولو أقر لأحدهما فصالحه من ذلك الذى أقرله بعلي ٠‏ 
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شىء کان الأخه أن بدخل معه فم أقر له بالنصف لاما نسبا ذلك إلى أنه بينهما نضقين ولو كانت المسألة 
حالما فادعى كل واحد منهما عليه نصف الأرض الى فى يديه فأقر لأحدهما بالنصف. وجحد الآخر. كان 
التصف الى أقر به له دون اله<ود وكان ا جحود على خصومته ولو صالحه منه على شىء كان ذلك له دون صاحبه . 
ولو أقر لأحدهما مجميع الأرض وإتما كان يدعى نصفها فإن كان لم يقر للاخر بأن له اانصف فله الكل 
ليست به عليه الآخر.وإن كان فى أصل دعواه أنه زعم أن له النصف ولمذا كان له أن وج عله 
ات قال ولو ادعى رجلان على رجل دارا ميراثا فأقر لما بذلك وصالح أحدهما م دعواء على شىء 
فليس لأخه أن پش رکه فا صالحه عليه وله أن يأخذ بالشفعة ولو ادعى رجل على رجل دارا فأقر له ا 
وصالحه بعد الإقرار على أن يسكنها الذى فى يديه فبى عارية إن شاء أتمها وإن شاءلم يتمها وإنكان م يقر ' 
له إلا على أن 5-7 فالصلح بطل وا مطل أل را :ولو أن رغد شري كاو تاها ا 
ثم جاء. رجل فادعاها فأقر له با المسجد بما ادعى فإن كان فضل من الدار فضل فبو له وإن كان ل تصدق 
بالمسجد. فهو له ويرجع عليه بقيمة ما هدم من داره ولو صالحه من ذلك على صلح فهو جائز قال وإن أنسكر 
اللأعى عليه فأقر الذين المسجد والدار. بين أظبرثم وصالحوه كان الصلح جائزا وإذا باع رجل من 
رَجل مزاع اذعى فيها رجل شيا فأقر البائم له وصالحه فالصلح جائز وهكذا لو غصب رجل 000 
دارا قباعها أو لم يبعها وادعى فیا رجل آخر دعوى فصالحه بعد الإقراد .ن دغواه عل شىء كان الصلح ‏ جائز 
وكذلك :لو كانت فى نده ع دوت وإذا ادعئ رجل دارا فى دی رجل فأقر له بها ثم جحده 00 
فالصلح جائز ولا يضضره الجحد لأنهاثبتت له بالإقرار الأول إذا تصادقا أو قامت بينة بالإقرار الأول فإن أنكر 
٠‏ المصالح الآخن لثمن الدار أن يكون أقر له بالدار وقال إنما صالحته على الجحد فالقول قوله مع ينه والصلح مردود 
وما على خصومتهما ولو صالح رجل من دعوى أقر له بها على خدمة عبد سنة فقتل خطأ انتقض الصلح وم 
يكن على المضالح. أن يشترى له عبدا غيره مخدمه ولا على رب العبد أن ,يشترى له عبداً غيره مخدمه قال 
ؤهكذا لوكان له سكنى بيت فهدمه إنسان أو انهدم ول وكان الصلح على خدمة عبد بعينه سنة فباعه المولى 
كان لمشترى الخيار: إن شاء أن يز البيع ويكون لهذا الملك ولذا الخدمة فعل وإن شاء أن يرد البيع 
رده ويه ناخد وفيه قول.. ثان أن البيبع منتقض لأنه يحول ينه وبينه ولو كانت المسألة الها فأعتقه السيد 
كان: العتق جائزا وكانت الخدمة عليه إلى منتهى السنة يرجع بها على السيد لأن الإجارة يع من البيوع 
عندنا لا ننقضه ما دام اللستأجر سالا قال واصاحب الخدمة أن مخدمه غيره ويؤاجره غيره فى مل عمله ولیس له 
أن .مخرجه من المصر إلا بإذن سیده: ولو اذعى رجل فى دار دعوى فأقر بها المدعى عليه وصالحه منها على عبد 
قمته مائة ذرم وماثة درم والعبد بعينه فل 55 الصالح العبد حى جنى على حر أو عبد فسواء ذلك كله ' 
ولامالع الخبار ف أن بقبض العبد ثم يفديه أو يسامه فياع أو يرده على سيده وينقض الصلح وليس له أن جيز 
»ن الصلح بقدر المائة ولو کان قبضه ثم جنی فى يديه كان الصلح جائزا وکان كمد اشتراه ثم جنی فى يديه 
قال :ولو كان وجد بالعبد عيبا لم يكن أن ,رده و حبس المائة لأنها صفقة واحدة لا يكون له أنيردها إلا معا ولامجيزها 
إلا.معا إلا أن يشاء ذلك .المردود عليه ولو کان استحق کان له الخار فى أن بأخذ الماثة بنصف الصلح وارد نصفه 
لأن الصفقة وقعت على .شيئين أحدهما ليس للبائع وليس للمشترى إمساكه وله فى العب إمساكه إن شاء 
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(قداري يبع)أصلقولهإنه إذا استحق بعض المصالح به أو البو بطل"صلح والبيع جيعا لأن الصفقة جعت شيئين حلالا ' 

وحراما فبطل ذلك كاه ( الله اف ) ولو كان الاستحقاق فىالعيب فالدرام وإعا باعه بالدراهم باکر 

فىااعيد ولو باعه بدراثم مسماة رجع بدرام مثاها. ولو کان الصلح عد وزاده الآخذ للعبد ثوبا فاستحق اعد انتقض 

الصلح وكان على دعواه وأخذ و به الذى زاده الذى فى بده الدار Es‏ أو قمته إن وجد مستهلكا ولو 
كانت المسألة حالما وتمايضا وجرح العبد جرحاً لم يكن له أن ينقض الصلح وهذا مثل رجل اشترى عبدا ثم جرح 
٠‏ عنده »قال ولوكانت السألة حالما فى العبد والثوب فوجد بالثوب عيبا فله الخبار بين أن مسكه أويرده وينتقض الصلح 
لاكون له أن برد بعض الصفقة دون بعض ولو استحق العبد اتقض الصلح إلا أن بشاء أن.يأخذ ما مع الد 
ولا رجع قيمة الد ( قال الريع ) إذا استحق ااعبد. بطل "صلح فى معنى قول الشافعى | فى غير هذا الموضع 
( :الال افق ) ولو کان الصلح عبداً وءاثة درم وزاده المدعى عليه عبداً أو غيره ثم خرج العبد الذى قبض أعهما 
کان حر | بطل الصاح ون كل اشترى عدا ١‏ فخرج حرا ولوكان الد الذى استحق الذى أعطاه المدع ى أو 
المدعىعليه قبل للذى استحق فى يديه العبد: لك تقض الصلح إلا أن ترضى بترك نقضه وقبول ماصار فيديك مع العبد 
فلا تکره على نقضه وهكذا جيع ها استحق ما صالح عليه ولوكان هذا ساما فاستحق العبد المسلم فى الشىء الموصوف 
إلى الأجل المعلوم بطل اسم ( فال لتتن فی ) ول وکان الل عبدين بقيمة واحدة فاستحق أحدهما كان للمسلم إليه 
ا لار فىنقض السل ورد ا'عبد الباق فى يديه أو إتفاذ البيبع ويكون عليه نصف البييع الذى فى العبد نصفه إلى أجله 
. ( قال الریع ) بطل هذا كله وينة e‏ اليا ق دف رحليق راا د ن 
على حدة فتداعيا العرصمٌ فالعرصة صة بينهما نصفين لأنها فى أبدمهما معا وإن أحب كل واحد منيما أحلفنا. له صاحبة 
على دعواه فإذا حلفا فبى بينهما نصفين ولو لم محلفا واصطاحا على شىء انم عا من اکر افر قرار منه محقه جاز" 
الصلح وهكذا لوكانت الدار بزلا أو «نازل » السفل فى بد أحدهما يدعيه والعلو فى بد الآخر «دعره فتداعيا عرصة 
الدار كانت اا نصفين کا وضفت وإذا كان الجدار بين دارين أحدهما لرجل والأخرى لآخر وبينهما جدار ٠‏ 
٠‏ ليس متصل ببناء واحد منما اتصال البزيان إا هو ملصق أو متصل ببناء كل واحد منهما فتداعياه ولا بينة لهما 
الفا وكان بينهما نصفين ولا أنظر فى ذلك إلى من إله الخوارج .ولا الدواخل ولا أتضاف اللبن ولا معاقد القمط 
لأنه ليس فى شىء من ذلك لا ولوكانت المسألة محالها ولأحدهما فیا جذوع ولا شىء للاخر فيها عليه أحلفتهما . 
وأقررت الجذوع حالما وجعلت الجدار بينهما نصفين لأن الرجل قد يرتفق مجدار الرجل بالجذوع بأمره وغير أمره 
ولو كان هذا الحائط متصلا ببناء. أحدهما اتصال البنيان الذى لامحدث مثله إلا من أول البنيان .ومتقطعا من بناء 
الآخر جعلته للذى كومتصل ببنائه دون الذى هو منقطع من بنائه ول وکان متصلا اتصالا نحدث مثله بعد كال الجدار 
مخرج منه لبنة ويدخل أخرى أطول منها أحلفتهما وجعاته بينبما نصفين وإن تداعيا فى هذا الجدار ثم اصطلحا منه 
' على شىء بتصادق منهما على دعواهما أجزت الصلح وإذا قضيت بالجدار بينبما لم أجعل لواحد منهما أن يفتح فيه 
كوة ولا يينى عله بناء إلا بإذن صاحبه ودعوتهما 0 نقسمه بینہما إن شاء! فإن كان عرضه ذراعاً أعطيت كل 
: واحد منهما. شبرا .فى طول الجدار ثم قلت له إن شئت أن تزيده من عرض دارك أو بيتك شبرا آخر ليكون لك 
جداراً خالصا فذلك لك وإن شثت تقره بحاله ولا تقاسم منه فأقرره وإذا كان الجدار بين رجلين فہدماہ ثم اصطلحا 
على أن يكون لأحدهما ثلثه وللاخر ثلثاه على أن احمل كل واحد مئهما ماشاء عليه إذا بناه فالصلح فيه باطل وإن . 

١ :‏ (عو.؟-م) 


ْ 00006 
ا بينهما أرضه وكذلك إن شاء أحدهما دون الآخر وإن شاءا تركاه فإذا بنياه لم مجز لواحد منهما أن يفتح 
٠‏ فیه بابا ولاكرة ة إلانإذن صاحبه ( الال افق ) وإذا کن اليك بد وجل فادعاه ار واضطلحا على آن کون 
- لأخدهما سطحه ولا بناء عليه والسفل للاخر فأصل ما أذهب إليه من الصلح أن لامجوز إلا على الإقرار فإن تقارا 

e‏ كينا وك ذا علوه وطذا سفله وأجزت فما أقر له به الآخر ماشاء إذا أقر أن له أن يننى عله 

ولا ميزه إذا ی۱٩‏ وسوا ء کان عليه علولم أجزه إلا على إقراره ولو أن رجلا باع عاو بيت لابناء عليه على أن 

لاشترى أن نی على خداره ويسكن عل سطحه وسمى منتهى البناء أجزت ذلك اعد أن بسع أرضا لابناء فا ش 
ولا فرق بينهما إلا فى خصلة أن من باع دارا لابناء فبها فللمشترى أن يبنى ما شاء و.ن باع سطحا بأرضه أو أرضا 
ورءوس جدران احتجت إلىأن اع كم ٠بلغ‏ البناء لأن من البناء مالا حمله الجدران قال ولوكانت دار فى يدى رجل' 

فى سفلها درج إلى عنوها فتداعى صاحبا ااسفل والعلو الدرج والدرج بطريق صاحب العلو فهى لصاحب العلو دون 
8 صاحب السفل بعد الأبمان وسوا ء كانت الدرج معقودة أو غير معقودة لأن الدرج إما تتخذ بمرا وإن ارتفق عا محتها 
ولو كان الناس يتخذون الدرج للمرتفق ومجعلون ظبورها مدرجة لابطريق من الطرق جعات الدرج بين صاحب 
لعفل والعاو لأن فيها منفعتين إحداهما يد صاحب السفق والأخرى يد ساعن التاق بد ما ااا وإذا كان الت 
السفل فى بد رجل والعاو فى بد آخر فتداعيا سقفه فالسقف بينهما لأنه فى ید کل واحد منهما هو سقف لاس فل مانعله 


٠‏ وسطح لعلو أرضه له فهو بينما نصفين بعد أن لاتكون بينة وعد أن يتحالفا عليه وإذا اصطلحا على أن ينقض 


العو والسفل لعلة فيبما أو فى أحدهما أو غير علة فذلك لهما داق انما البناء كا كان ويؤخذ صاخب السفل 
بالبناء إذا كان هدمه على أن يبنيه. أو هدمه بغير علة وإن سقط البيت لم حبر صاحب السفل على البناء وإن تطوع . 
صاحب العلو بأن يبنى السفل کا کان ويينى عاوه كا كان فذلك له ولیس له أن نع صاحب السفل من سكنه 
دقف اران له مى اء اهما وذو ا مغن الددل با انه كان له أن باذ جه وط ألا عا ' 
ش السفل إلا أن مختار الذى بى أن هدم بناءه فيكون ذلك له وأصلح لصاحب العاو أن يبنيه بقضاء قاض وإن تصادقا 
على أن ماعن السفل امتنع من بنائه وبناه صاحب العلو بغير قضاء قاض فجائز كبو بقضاء قاض وإذا كانت ت ارجل 


: مخلة أو:شجرة فاستعلت حق انتشرت أغصاءها على دار رجل ف ساح a kB‏ رالرجل 


منها إلا أن بشاء رب الدار تركه فان شاء تركه فذلك له وإن أراد رکه على شیء بأخذه منه فليس مخائز من قبل 
أن ذلك إن كان كراء أو شراء فاا هو كراء هواء لا أرض له ولا قرار ولا بأس بترَكه على وجه المعرؤف وإذا 
"تداق وعلان هتين أو كين ادا ہزین اوغتن دعرى فأسطلكا نفل أن ارا كل واا متاح من دعا 
فى إحدى العينين أو البئرين أو النهرين أو ما مينا على أنلمذاهذه العين تامة ولهذا هذه العين تامة فإ كان بعد إقرار 
. متهما فالصليح جائ ز كا جوز شراء. عض عين بشراء بعض عن وإذا کان النبر بين قوم فاصطاحوا على إصلاحه 


ش 0 بعناء ء أو كس أو غير ذلك على أن تكون النفقة بدنيم سواء فذلك جائر تز فإن دعا بعضهم إلى عمله وامتنع و 


المتنع على العمل إذا لم يكن ع فيه ضور وکذاك لو كان فيه ضرر لم جر والقه آعم وقال لهؤلاء إن شنم قتطوعوا 
بالمارة ويأخذ هذا ا ماءه مع ومق 0 أن دموا العئارة هدمتموها وأتم مالكون للمارة دونه ہی يعطيج 


00 ng a aman 


60 قوله : - ولا لجيه إذا كنا اا لان عدا انل فة 


i‏ 0 ا 
مابلزمة اة وسكي ممم وکنا العين والبئر» وإذا آدعی ر جل عود خشبة أو اباو قرات ف جار 1 
فصالحه الرجل مندعواه على شیء جاز إذا أقر له به ولو ادعى رجل زرعا رض رجل فصا لحه من ذلك على درامم 
مسماة فذلك جائز ز لأن له أن بيع زرعه أخضر عن يقصله ولو کان الزرع ارجلين فادعى رجل فيه دعوى قصالحه. 
أحدهما على نرف الزرع لم جز من قبل أنه لاوز أن يقسم الزرع أخضر ولا يحبر هذا على أن ن بطع منه يا حت 
٠‏ يرضى وإذا ادعى رجل على رجل دعوى فى دار فصولح منها على دار أو عبد أوغيزء قله فيها خيار الرؤية كايكون ٠ . ١‏ 
فى ابيع فإن أقر أن قدرآه قبل الصلح فلا خيار له إلا أن يتغير عن حاله التي رآه م علا قال وإذا ادعى رجل على 2 
رجل درام فأقر له بهاثم صالمه على دنانير فإن تقابضا قبل أن يتفرقا جاز وإن تفرقا قبل أن تقابضا كانت له عله ۰ 
الدراهم وم مجز الصلح ولو قبض بعضا ويق بعض جاز الصلح فما قبض وانتقض فا لم يقبض إذا رضى ذلك المصالح ‏ 
الآخذ منه الدنائير (قال الريع) وفيه قول آخر أنه لا مجوز:شىء منالصلح لأنه صاله من دنانير على درام نأخذها 

٠‏ فكان هذا مثل الصرف لو بق منه درم انتقض الصرف كله وهو معنى قول الشافعى فى غير هذا لوطع وإذا . ش 


ادعى رجل شقصا فى دار فأقرله به المدعى عليه وصالحه منه على عبد بعبنه أو ثياب بأعيانها أو موصوقة إلى أجل ٠.‏ 


جن فدلا جا وات له أن ع «اصالحه م ذلك قبل أن نقضه کا لانكون له أن حاتري قل انعا 
دامن رع ماجان فيه جاز فى البيع وما رد فيه رد فى البييع ورام موفوف أو عة لأسنة عق تة وها 
كل ما اا ا .نكل أو عين 3 عين »و صوف ليس له أن يديعه منه ولامن غيره حق يقبضه لأن انی صلى الله عليه وسم 


نبى عن يع الطعام إذا ابتيع حت يقبض وكل شیء ابتيع عندنا عنزلته وذلك أنه مضمون من مال ابائع فلاسع أ 


ماضمانه من ملك غبره وإذا ادعى 'رجل على رجل دعوى فأقر له مها فصالحه على عبدين بأعبامهما فقبض أحدها a‏ 


.ومات ا قبل ابض فالمصالح بالخبار رد "عبد ورز جع على حقه من الدار أوإجازة الصلم محصة الد القبوض 
وى من الدار قذر عة الد الث قبل أن يقبضه ولو كان الصلح على عبد قات بطل الصلح وكان . 
على حقه من الدار ولو م يمت ولكن رجل جنى عليه فقتله خير بين أن بج الصلح ويتبع الجا أو يرد الصلح ٠‏ 
ويتبعه رب العبد البائع لو وجادالر ا عه اريس واو كان السام عل ديه وده قل الدد فأخذ مالك 0 
قيمته فلا جير المصالح ولا رب العبد على أن بعطه عدا مكانه فإن كان انتخدمه شيئا جاز من الصاح E‏ 
2 استخدمه وبطل من الصلح بقدر مابطل من الخدمة ولو لم يمت العبد ولكنه جرح جرحا فالختار سيده أن يدعم .. 
سناع کان کالوت والاستحقاق» ولو ادعی رجل على رجل شیا فأقر له په فسالمه الق غل مسيل ماء فان سم له ۰ 
عرض الأَرَض الى يسيل عليما الما, وطولما ومنتهاها فجائز إذا كان يلك الأرض لم جز إلا بأن يقول سيل امام . 
. ف ىكذا وكذا لوقك ملام كا لا مجوز الكر اء إلا إلى وقت معاوم وإن لم يسم إلا مسيلا لم جز ولو صالحه على أن 
سق أرضًا له .ن نهر أوعين وقنا من الأوقات لم جز ولكنه جوز له aT‏ وکان. عاك 
تلك العين وهكذا لو صالحه على أن يسق ماشية له شهرا من مائه لم جز وإذا كانت الذار ارجلين الأحدهما منها أقل 
) ما للاخر فدعا صاحب النصيب الكثير إلى القسم وكرهه صاحب النصيب القليل لأنه لايق له منه ما ينتفع به أجبرته 
على القسم وهكذا لو كانت بين عدد فكان أحدم ينتفع والآخرون لاينتفعون أجيرتهم على القسم للذى دعا إلى 


YA‏ ب 
القسم وجمعت للاخرين نضيبهم إن شاءوا » وإذا كان اضر عابيم جیما لم اقم إا يقسم إذا کان أحدثم يصير 
منفعة وإن قلت1(7١©‏ 3 


ال 

خرن الربيع بن سلمان ) قال أخبرنا الشافعى إملاء قال :وااقول عندنا واله تعالى أعل ما قال مالك 
ابن أن : إن الرجل إذا أحال الرجل على الرجل محق له ثم أفلس الحال عليه أو مات لم يرجم الحال على الحيل 
أبدا فإن قال قائل ما الحجة فه ؟ قال مالك بن أنس أخبرنا عن أنى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال « مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدم على ملىء فليتبع » فإن قال قائل. وما فى هذا 
مما بدل على تقوية قولك ؟ قبل أرأرت ت لو كان الحال يرجع على الحيل كا قال محمد بن الحسن إذا أفلس الجال عله 
فى الحياة أو مات مفلسا هل يصير الخال على من أحيل ؟ أرأيت لو أحيل على مفلس وكان حقه نائيا عن الجيل 
هل كان يزداد بذلك إلا خيرا ‏ إن أيسر الفلس وإلا فحقه حيث كان ولا محوز إلا أن يكون فى هذا ١ا‏ قولما إذا 
رت اك وضمنه غيرى فالبراءة لا ترجع إلى أن تسكون مضمونة وإما لا تسكون الحوالة جائزة فكيف 
مجوز أن أكون بزيثا من دينك إذا أحلتك لو حلفت وحلفت مالك عل“ حق بررنا فإن أفلس عدت على شىء 
بعد برت منه بأمر قد رضيت به جائزا بين المسامين واحتج محمد بن الحسن بأن عمان قال فى الحوالة 
والسكفالة مرجع صاحه لا توى على مال مسلم وهو فى أصل قوله بطل هن وجهين ولو کان ثابتا عن عمان 
م يكن فبه.حجة إإنما شك فيه عن عثان ولو ثبت ذلك عن عمان احتمل حديث عمان خلافه وإذا أحال الرجل 


0 وى باب الدعوى من اختلاف المراقيين 
- ( الثاني ) وإذا ادعى الرجل الدعوى قبل الرجل فى دار أو دين أو غير ذلك فأبتكر ذلك الدعى قبله 
الدعوى ثم صالحه ٠ن‏ الدعوى وهو منكر لذلك فإن با حنيفة كان يقول فى هذا جااز وبه أَخْذء وكان ابن ألى 
إلى لا بجي الصلح على الإنكاز وقال أبو حنيفة كيف لا يجوز هذا وأجوز ما يكون الصلح على الإنكار إذا وقع 
الإقرار لم بقع الصلح ( هالال )فى ) وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى فأنكر المدعى عليه ثم صالح من 
دعواه على شىء وهو منكر فالقياس أن يكون الصلح باطلا من قبل أنا لا يميز الصلح إلا بما تجوز به البيوع ٠ن‏ 
الأعمان الحلال المعروفة وإذاكان هذا هكذا عندنا وعند من أجاز الصلح على الإنكار كان هذا عوضا والعوض 
كله تمن ولا يصلح أن يكون العوض إلا ما تصادق عليه المعوض والمعوض إلا أن يكون معنا فى هذا أثر يلزم مثله 
فيكون الأثر أولى من الفياس ولست أعل يه أثراً يلزم مثله ( الل انى ( وال وإذا صااح الر جل 
الطالب عن الطاوب والمطلوب متغيب فإن أبا حنيفة كان يقول الصلح جائز وبه يأخذ يعنى أبا يوسف وكان ابن 
ای ليلق يقول : الصلح مردود لأن الطلوب متغيب عن المطالب Ie‏ دنا عة وهو نتن" 
كان قولما جميعا على ما وصفت لك ( والالة افق ) وإذا صالح الرجل الرجل وهو غاثب أو أنظره صاحب 
الحق وهو غائب فذلك كله جائزء ولا أبطل بالتغيب شرا أجيزه فى الحضور لأن هذا ليس من معالى الإكراء 
الذى أرده 5 ا 1 

(١)قرله‏ : ل يمي الال عل من أحبل کنا الأول ا باينا » وحور . کتبه مصححه 


۰ ات 0 7 
على الرجل باحق فأأفاس الحال عليه أو مات ولا ثىء له لم يكن لمحتال أن يرجع على الحيل » من قبل أن الحوالة 
حول حق م من موصعة إلى غيره وما حول م عد e E‏ ماخرلا عو عد إلا تجديد عودته عليه 
سيد اليل يكل حال( , ' 


باب الشمان©© 
( أخبرنا الربيع ) قال ( الال :]فق ) رحمه الله : وا تحمل أو كمل الرجل عن الرجل بدي فات اليل . ش 
قبل محل الدين فللمتحمل0© عليه أن يأخذه بما حمل له به فإذا قبض ماله برى* الذى عليه الدين والجيل ولم 
يكن لورثة اليل أن يرجعوا على المحمول غنه بما دفعوا عنه حتى نحل الدين وهكذا لاٹ الذى عليه الحق. 
كان للذى له الحق أن بأخذه من ماله فإن عجز عنه لم يكن له أخذه حت محل الدين وقال فى الخجالة . 
( أخيرنا الرييع بن سلمان) قال أخبرنا الشافعى قال إذا حمل أو كفل الرجل عن الرجل بدين مات الحتمل 
' قبل أن بحل الدين فللمحتمل عنه أن يأخذه عا حمل له به » فإذا قبض ماله برى* الذى عليه الدين والجيل ول يكن ' 
لورثة الميل أن يرجعوا على الحمول 'عنه با دفعوا عنه حتى محل الدين .وهكذا لو مات الذى عليه الحق 
كان للذى له الحق أن يأخذه من ماله فإذا عجز عنه لم يكن له أن يأخذه حتى بحل الدين ( فالات افق ) وإذا 
كان للرجل على الرجل المال فكفل له به رجل آخر فلرب المال أن يأخذها وكل واخحد منهما 
ولا يبرا كل واحد منهما حتى يستوفى ماله إذا كانت الكفالة مطلقة فإذا كانت الكفالة برط كان لاريم ٠‏ 
أن يأخذ -الكفيل على ماشرط له دون مالم يشرط له وإذا قال الرجل للرجل ما قضى لك به على فلان أو 
شبد لك به عله شهود أو ما أشبه هذا فأنا له ضاءن »لمكن ضامنا لثىء من قبل أنه قد يقضى له ولا يقضى 
وإشبد له ولا ,شېد له فلا بلزمه شىء ما شېد به بوجوه فاما كان هذا هكذا لم يكن ٠‏ هذا ذمانا وإبما لزم الذمان ْ 
عا عرفه لضان فأما مالم عرفه فهو من الخاطرة وإذا صمن أارجل دين الميت بعد ما يعرفه وعرف لمن هو ا 


. وف اختلاف المراقيين فى باب الموالة والكفالة والدن‎  )١( 


ولو كانت حوالة فا وال معقول ها أنه تحول حق على رجل إلى غر » ذا تمولت عن رجل | جز أن م هود 
ون بتجديد عودته عليه ونأخذ الحال عليه دون الحيل بكل حال . 


وفى الترجة المذكورة اقا 
۰ و ا الحل عله فإن أيا حنيفة كان يقول لا برجع على الذى 526 يوت الحال عليه ولا ترك مالا 
. وكان ابن أنى ليلى يقول : له أن برجع إذا افلس هذا وبه يأخذ يعنى أبا يوسف ( ثل/ فى ) الحوالة حويلحق ‏ 
فليس له أن يرجع وذكر فى السكفالة وإذا أحال الرجل على الرجل بالحق فأفلس الحتال عله .أو مات ولا شىء 
للم يكن لمحتال أن يرجع على الحيل من قبل أن الوالة حول حق من موضعه إلى غيره وما حول لم يعد والحوالة . 
مخالفة لاحالة . 
(۲) هكذا ترجم السراج البلقينى » وقال ترجم عليه فى الأصل الكفالة والجالة اه . 
(۳) قوله : فللمتحمل عليه › ا ل «فللمحتملعنه» والمسبألة واحدة 
في الوطعين › ESE‏ . کته حه ش 1 


1 


اس 5# للم 

فالضمان له لازم ترك الميت شيثا أو لم ركه فإذا كفل المد الأذون له فى التجار ة فالكفالة باطلة لأن 
الكفالة استهلاك مال لاكسب :مال فإذا كنا عنعه أن ,ستبلك من ماله شيثا قل أو كثر فكذلك منعه أن 
يكفل فيغرم من ماله شيا » قل .أ وكثر » أخيرنا ابن عبينة عن هرون بن زياب: عن كنانة بن نعم عن قبيصة 
ابن الخارق قال حملت حمالة فأتيت رسؤل الله صلی الله عليه وسل فسألته فقال « E‏ 
ثلاث رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة » وذكر الحديث ( لال لن فى ) ولو أقر لرجل أنه كفل 
بعال على أنه بيار وأنكر الك .ل له الخبار ولا بينة بينهما من جعل 0 
أنه بالخبار وأبرأه والكفالة لا تجوز حبار ومن زعم أنه بعض عله إقراره فلزمه مايضره ألزمه الكفالة 
بعد أن محلف المكفول له لقد جعل له كفالة بت لا خيار فه والكفالة بالنفس على الخيار لا تجوز وإذا 
جازت بغير خيار فليس يلزم الكافل بالنفس مال إلا أن سمی مالا كفل به ولا تلزم الكفالة محد ولا قصاص 
ولا عقوبة لا تلزم الكفالة إلا بالاموال ولو كفل له ما ازم رجلا فى جروح عمد فإن أراد القصاص فالكفالة 
باطلة وإن اراد أرش الجراح فبو له والكفالة لازمة لأمها كفالة يمال وإذا اشترى رجل من رجل دارا 
فضمن له رجل عبدتها أو خلاصها فاستحقت الدار رجع المشترى بالثمن على ااضامن إن شاء لأنه ضمن له 
0 خلاصها والخلاص مال يسلم» وإذا أخذ الرجل راردا ع الب ادر بنفسه ولم ,برأ الأول 
فكلاهما كفيل بنقسه0©. 


)0 وفى اختلاف العراقبين فى الكفالة والجالة والدين 

وإذا كان لرجل على رجل دين فكفل له به غنه رجل فإن أب حنيفة كان يقول للطالب أن بأخذ أيهما شاء . 
فإن كانت حوالة لم يكن له أن بأخذ الذى أحاله لأنه قد أبرأه ومهذا يأخذ وكان ابن ألى للى يقول ليس له أن 
يأخذ الذى عليه الأصل فہہا جما لأنه حيث قبل منه الكقيل ققد أبرأه هن المال إ إلا أن يكون المال قد توى 
٠‏ قبل الكفيل فيرجع به على الذى عليه الأصل وإن كان كل واحد «نبما كفلا عن صاحبه كان له أن بأخذ 
ابا شاء فى قولمما جیما ( لفق ) وإذا كان للرجل على الرجل المال وكفل له به رجل آخر فلرب المال 
- أن يأخذهما وكل واحد منهما ولايرا كل واحد منهما حتى إستوفى .اله إذا كانت الكفالة مطلقة فإن كانت 
. اسكفالة بدمرط كان للغريم أن بِأَحْدْ السكفيل على ما ثمرط له دون ءام يشرط له وإذا أذ الرجل من اارجل 
كقيلا بنفسه ثم أخذ منه ‏ بعد ذلك آخر بنفسه فإن أبا حنيفة كان يقول هما كفرلان جما وبه يأخذ > وكان ابن أف 
للى يقول قد برى* الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر ( فالالة :افق ) وإذا أخذ الرجل من اارجل , 
| كفيلا بنفسه ثم أخذ منه كفيلا آخر بنفسه ول ببرأ الأول فكلاهما كفيل بنفسه وإذا كفل الرجل للرجل بدين 
قوست فاق اا عة کان شرل 5 ضامن له وهذا بأخذ وکان ابن ألى. إلى يقول لا مجوز عله الضان 
٠‏ فى ذلك لأنه ضمن شيثا ولا غير مسمى وهو أن يقول الرجل لارجل أضمن ما قضى له به القاضى عليه من 
شىء وماكان لك عليه من حق وما شبد لك به الشبود وما أشبة هذا فمو مجهول (,فالالةنافق ) وإذا 
قال الرجل للرجل ما قضى لك به القاضى على فلان أو شهد لك به عله شود أو ما أشبه هذا فأنا ضامن لم يكن 
ضامنا لني من قبل أنه قد يقضى له ولا يقضى ؛ ويشهد له ولا یشید له فلا يلزمه شىء تا شېد له فللا كان حت . 


اش اریع ) قال خر 1 الشافعى قال : شركة اللفاوضة بال ولا أعرف شي قز الدنيا يكون باطلا إن ٠‏ 
لتك ن شركة اللفاوضة باطلا إلا أن يكو نا شريكين بعدان المفاوضة خلط المال والعمل فه واقتسام | اربح فبذا ش 
N‏ به وهذه الشركة أو تی قول بعض الشر قهن لما شركة عنان وإذا اشير كا فاوضة وتشارطا أن المفاوضة. 
عنذهما هذا .الى قاله شركة صخبحة وما رزق أحدها من غير هذا المال الذى اکا فه من مخارة أو إجارة. 


١‏ أو كنز ةا غير ذلك ڈو له دون صاحمه. وإن زعا أن المفاوضة عندهها بأن يكونا شريكان فى كل 


ا E E‏ يلزه الضمان ما عرفه الضامن فأما 7 فهو من الخاطرة وإذا 
من الرجل دين ميت بعد موته وسماه ول يترك اليت وفاء ولا شيئا ولا قليلا ولاكثيرا فإن أبا حنيفة كان 
يقول لا ضبان على الكفيل لأن الدين قد توى وكان ابن ألى للى يقول الكفيل ضامن وبه يأخذ وقال - 

اول إن ترك شيثا ضمن الكفيل بقدر ما ترك وإن كان ترك وفاء فهو ضامن ع ما تكفل به ٠‏ 
( نالتاق ) وإذا ضمن الرجل دين الميث بعد ما يعرفه ويعرف أن هو فالضان له لازم ترك الميت شيئا أو زر | 
ترك وإذا كفل العبد الأذون له فى التجارة بكفالة فإن أبا حنبفة كان يقول كفالته باطلة لأنها معروف ٠‏ 
ولیس موز له العروف وبه يأخذ وكان ابن أن ليلى يقو ل كفالته جائرة لأنها من التجارة ( الال :لق ) وإذا . 
كفل العبد الأذون له فى التجارة بكفالة فالكفالة باطلة لأن الكفالة استبلاك مال لاكسب مال فإذا كنا عنعه 
أن يستبلك من ماله شنا قل أ وكثر فسكذلك نمه أن يتسكفل فيغرم من ماله حيثا قل أو كثر ( وذكر الثشاففى ) 
جمالة العبيد فىترا م الكتابة وسيأتى ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى والمراد به تحمل اللكاتبين بعضهم من يعضبج 


وف الدعوى والبينات : ) الان انق ) وإذا ادعى رجل على رجل كفالة نض ارال قبط اا 


فإن على المدعى السكفالة البينة فإن لم يكن بينة فعلى المنكر اليمين فإن حلف برى" وإن نكل عن اليمين ردت المين . 0 


على المدعى فإن حلف ازهه ما ادعى عليه وإن نكل سقط عنه غير أن السكفالة بالنفس طعيفة » وقال أو حنيفة على 
مدعى الكفالة البئة قإن م يكن بيئة فعلى المنكر اليمين فإن حلف برى* وإن نكل ازمته الكفالة . 


و تراج الأبمان ا امن حلف أن لايتكفل بال فتسكفل بنفس رجل قبل لاشافمى رضی الله عنة فإنا تقول 
فمن حلف أن لا يتسكفل مال أبدا فتسكفل بنفس رجل آنه إن استئنى فى حمالته أن لامال عليه فلا حنث عليه وإن 
.الم ستأن ذلك فعليه الال وهو حانث ( فال )فق ) ومن حلف أن لايتكفل بال أبدا فتكفل بنضى رجل | 

م محنث لأن النفس غير الال قال فإنا تقول فيمن حلف أن لا كفل لر جل بكفالة أبدا فتكفل للوكيل له بكفالة عن | 
رجل ول يعم أنه وکیل للذى حلف عليه فإنه إذا لم يكن عل بذلك ولم يكن ذلك الرجل من وكلائه وجشمه وم بعل أنه 
»ن سيبه فلا حنث عليه وإن كان تمن عل ذلك منه فإنه حانث ( ]لغ )ى ) وإذا حلف أن لايتكفل لرجل بكفالة... 
أبدا كفل لوکیله لم حنث عل أنه وكله أو لم يسم إلا أن یکون نوی أن لايتسكفل لرجل بكفالة يكون له عليها فيا 
'. سبيل لنفسه فإن ا ل له 
إن كفل لوالدء أو زوجته أو انه » ل يحنت . اتهى 


- 015 

ما أفادا بوجه من الوجوه بسبب الال وغبره فالشركة بينهما فاسدة ؛ ولا أعرف القار إلا فى هذا أوأقل منه 
أن يشترك الرجلان عائق درم فجد أحدهما كنآ فيكون ببنهما ‏ أرأيت لو تشارطا على هذا من غير أن 
يتخالطا مال أأكان جوز ؟ أو رأيت رجلا وهب له هبة أو أجر نفسه فى عمل فأفاد مالا من عمل أو هبة أيكون 

الآخر له فه شريكا ؟ لقد أنكروا أقل من هذا0© . 

٠‏ الوكالة 

(أخبرنا الريع ) قال أخيرنا الشافعى إملاء قال : وإذا وکل الزن ازيل ل 
غيره مرض الوكيل أو . أراد'الغيبة أو لم يردها لأن الموكل رضى بوكالته وم برض بوكالة غيره وإن قال وله أن . 
يوكل من رأى كان ذلك له برضا الموكل وإذا وكل الرجل الرجل وكالة ولم بقل له فى الوكالة أنه وكله بأن يقر 
عليه ولا ,صالح ولا ببزى*ولا هب فإن فعل ها فعل من ذلك كله باطل لأنه لم يوكله به فلا يكون وکلا فما لم 
يوكله وإذا وكل الرجل الرجل بطلب حدله أو قصاص قبلت الوكالة على. تثبيت البينة فإذا حضر نالحد أو 
القصاص لح أحدده وا افش حى محضر الحدود له والمقتص له من قبل أنه قد يعزله فيطل القصاص ويعفو 
وإذا كان ارنجل غل رتل مال وعوعيده فام رل قد كر أن صاحت الال وكله به -وصدقة الى فى ديه 
امال لم أجبره على أن يدفعه إليه فإذا دفعه إليه لم ا٠ن‏ الال شىء إلا.أن يقر صاحب الال بأنه وكله أو 


)0 وترجم فى اختلاف المراقيين 
٠‏ باب الشركة والعتق وغيره 
( فالا تانق ) زه الله : وإذ اشتركالرجلانشركة غاوضة ولأحدهما ألف درم وللاخر كثر منذلك فإن 
أبا حنيفة رح الله كان بقول ليست هذه بمفاوضة ومهذا يأخذ » وكان اب نأبى ليلى يقول : هذه مفاوضة جائزة والمال 
.بدنهما نصفان ( فال )فى ) وشركة المفاوضة باطلولا أعرف شيا هن الد نيا يكون باطلا إن تكن ش ركة المفاوضة 
باطلا إلا أن يكونا شريكين مدان المفاوضة خلط المالوالعملفيه واقتسام الرنحفبذا لابأس به وهذهالشركة التىيقول 
بعض المثمرقبين لماشركة عنان فإذا اشتركا مفاوضة ونشارطا أن المفاوضة عندهما هذا اأمنى فاك ركة صحيحة وما رزق 
٠‏ أحدهمامنغيرهذا الال الى اشتركا فه م نتجارة أو إجارة أ وك أو هبة أو غير ذلك فمو له دونصاحبه وإنزعما 
أن اافاوضة عندهما بأن يكونا شريكين فى كل ما أفادا بوجه هن الوجوه بسبب المإل أو غيره فالشركة فيه فاسدة 
. ولا أعرف القار إلا فى هذا أو أقل منه أن يشترك الرجلان مائتى درم فيجد أحدهما كرا فيكون بينهما أرأيت 
لو تشارطا على هذاءن غير أن يتخالطا مال أ كان #وز؟ فإن قالوا:.لامحوز لأنه عطية الم يكن للمعطى ولا للمعطى 
ومالم عله واحد منهما أفنجيزه عن ماثتى درم اشتركا مها ؟ فإن عدوه دما فبيع الم يكن لامجوز أرأيت رجلا وهب 
له هبة أو أجر نفسه فى عمل فأفاد مالا من عمل أوهبة أيكون الآخر له فيا شريكا ؟ لقد أنكروا أقل من هذا . 
وترجم فى أثناء تراجم الإقرار « باب الشركة » وف أوله : ( فالغ )فى ) ولا شركة مفاوضة وإذا أقر صانع من 
صناعته لرجل شىء . إسكاف أقر لرجل مخف أو غسال أقر ازنجل بثوب فذلك عليه دون شریکه إلا أن يقر شریکه 
معه وإذا كانا.شريكين فالششركة كلما ليست مفاوضة وأى الشريكين أقر فإبما.يقر على نفسه دون صاحبه وإقرار 
الشريك ومن لاشريك له سوام . 
- وف باب المزابنة : ولا موز أن بکون أجيرا على شىء وهو شريك وذلك مثل أن يقول اطعن لی هذه لوی 
ولك منها ريج أو ما أشبه ذلك اه , 


ey: 3‏ 
تقوم بينة . عليه بذلك وكذلك لو ادعى هذا الذى ادعى الوكالة دينا على رب المال ا .بديه المال أن. 
«طه إباه وذلك أن إقراره إناه به إقرار منه على غيره ولا جوز إقزاره على غيره: وإذا .وكل الرجل الرخئل ”. 
: عند القاضى شىء أثبت القاضى بينته على الوكالة وجعله وكلا حضر معه الم أو لم مضنر معه » وليس الخصم من 
هذا بسيل وإذا شبد الرجل لرجل أنه وكله بكل قليل وكثير له ولم بد على هذا فالوكالة غير جائزة من قبل أنه 
وكله بيع ا"قليل والكثير ومحفظه ويدفع القليل والكثير وغيره فاما كان امل هذه المعالى وغيرها م جز أن 
يكون وكبلاحتى بين الوكالات هن يع أو شراء أو وديعة أو خصومة أوعمارة أو غير ذلك ( الا لعمانق) وأفبل 
الوكالة من الحاضر من الرجال والشباء فى العذر وغير اهذر وقد کان على رضى اله عنه وکل عند 
عمان ا و حاضر فقيل ذلك عمان وكان يوكل قبل عبد الله بن جعفر غقيل بن ¿ أف 
طالب ولا أحسبه إلاكان يوكله عند عمر ولعل عند أفى بكر وكان على ؤل إن للخصومة قحما وإن انان 
1 
جاع ما يحوز إقراره. إذا كان ظاهرا 
) الاق ) رمه الل تعالى : أقر ماعز عند النى صلى الله عله وسل بال جد وار اناا بغدو 
على امرأة رجل « فإن اعترفت بالزنا فار جما » ( فالالة افق ) وكان هذا فى معنى ما وصفت من حم الله 
تبارك وتعالى أن لامرء وعليه ٠١‏ أظبر هن القول وأنه أمين على نفسهء فن أقر من البالغين غير المغلوبين على 
عقوم بثىء بلزمه به عقوبة فى بدنه من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع ازمه ذلك الإقرار .حرا كان 1 
أو لوک محجورا كان أو غير #جور عله لأن كل هؤلاء تمن عليه الفرض فى بدنه ولا سقط إقراره عنه فم ش 
الزءه فى بدنه لأنه إإتما مجر عليه فى ماله لا بدنه ولا عن ا'عبد وإن كان مالا لغيره لأن التلف على بدنه شىء بلزمه 
بالفُرض. کا يلزمه الوضوء للملاة وهذا ما لا أعل فيه ٠ن ٠‏ أحد معت منه ممن أزضى خلافا وقد أمرت 
عائشة رضى الله تعالى عنيا عبد -أقر بالسرقة. . فقطع وسا كان هذا الحد لله أو شىء أوجبه الله لآدمی 
( فالا افق ( وما أقر به الحران البالغان غير المحجورين فى أموالما أى وجه أقرا به لزمهما 35 أقرا به » 
ا يت 


0 وق , اختلاف العراقيين ‏ ف باب 8 المار قبل أن بدو صلاحه 

قال وإذا أعطى الرجل الرجل متاعا بديعه ولم سم بالنقد ولا بالنسيكة فباعه بالنسيئة فإن أبا حنيفة رجه اله کان 
يقول هو جا" ناخد يعنى أبا بوشف وكان ,١‏ ن أنى إلى بقول الببع جائز وامأدور ضامن ن لقيمة المتاع حت يدفعه 

لرب امتاع فإذا خرج اثمن هن عند ااشترى وفه فضل عن القيمة فإنه برد ذلك الفضل على رب المتاع وإن كان أقل 1 
من القيمة لم يضمن غسير القيمة الماضية ولم برجع البائع على رب المتاع شىء ( لاتاق ) وإذا دفع الرجل 
إلى الرجل سلعة :ققال بعها وم يقل بنقد ولا بنسيئة ولا مما رأيت من نقد أو نسيئة فالبع على اليد فإن باعها 

لاس ع م إلا بنقد فإن فاتت فاليا ئع ضامن لقيمتها فإن شاء آن. 
يضمن الشترى ضمنه فإن ضمن البائع لم يزجع البائع على المشترى وإن من المشترى رجع المشترى على البائع 

: بالفضال E‏ به » لأنه E‏ من قيمة السلعة التى أتلفها إذا كان 


الي فها يتم 


AEE) 


ل 

وما أقر به الحران المسجوران قأموالمالم يلزم واحدا مثيما فى حال امبر ولا بعده فى الک فى الدنيا ويلزمهما فا 

بينهما وبين اله عز وجل تأديته إذا خرجا من الحجر إلى من أقرا له به اوسواء من أى وجه كان ذلك الإقرار 

إذا كان لا يلزم إلا أموالما محال وذلك مثل أن يقرا مجحناية خطأ أو عمد لا قصاص فيه أو شراء أو عتق 

أو بع أو استهلاك مال فكل ذلك ساقط عنما فی الحم ) الاق ( وإذا أقرا بعمد. فيه قصاص 

. لزمهما ولولى القصاص إن شاء القصاص وإن شاء أخذ ذلك من أموالما ‏ من قبل أن علمهما فرضا فى أنفسهما 

وإن: من فرض الله عز وجل القصاص فما فرض الله القصاص دل على أن لولى القصاض أن يعفو القصاص 

وبأخذ العقل ودلت عله الستة فلزم المحجور علهما البالغين ما أقرا به وكان لولى القتيل الخيار فى القصاص 

وعفوه على مال يأخذه مكانه وهكذا العبد البالغ فها أقر به من جرح أو تفس فبا قصاص فاولى القتيل 

أو الجروح أن يقتص منه أو يعفو القصاص على أن يكون العقل فى عنق العبد وإن كان عبد مالا للسد 

( فال انى ) ولو أقر العبد بمجناية عمدا لا قصاص فما أو خطأ لم يلزمه فى حال العبودية منها شىء 

وبلزمه إذا عتق يوما ما فى ماله ( الال افق ) وما أقر به المحجوران من غصب أو قتل أو غيره. مما ليس 

فيه حد بطل عنما معا فيبطل عن الحجورين الحرين بكل حال ويبطل عن العبد فى حال اعيودية ويلزءه . 
أرش الجناية ااتى أقر بها إذا عتق لأنه إا أبطلته عنه لأنه هلمك له فى حال العبودية لان جية حجري 

على الحر فى ماله ( للع فى ) وسواء. ما أقر به المبد المأذون له فى التجارة أو غير الأذون له فما والعاقل 

من العبيد والمقصر إذا كان الغا غير مغلوب على عقله من كل شىء إلا ما أقر به ابد فما وكل به وأذن 

له فيه من التجارة ( فال افق ) وإذا أقر الحران المحجوران والعبد .بسرقة فى مثلها القطع قطعوا معا 

وازم الحرين غرم. السرقة فى أموالما الد فى عنقه ( فالا )نى ) ولو بطلت الغرم عن الحجورين للحجر . 
والعبد لأنه يقر فى رقبته لم أقطع واحدا منهما لأنهما لايبطلان إلا معا ولا محقان إلا معا ( فالغ افق ) ولو أقروا. | 
معا بسرقة. بالغة.ما بلغت لاقطع فما أبطلتها عم معا عن الحجورين لأنهما منوعان ٠ن‏ أموالما وعن اعد 

لأنه يقر فى عنقه بلا حد فى بدنه وهكذا ما أقر به المرتد ٠ن‏ هؤلاء فى حال ردته ألزمته إياه كا ألزمه إياه . 
ش ل , ٠‏ 


إقراد من لم يبلغ الم 0000 

( اتنا ) رحه الله تعالى : وإذا أقر من لم بياغ الحم من اارجال ولا امخض ا ولم ستكل ‏ 
مس عشنرة سنة مق اقه أو حق لآدمى فى بدنه أو ماله فذلك كله ساقط عنه لأن الله عز وجل إا خاطب 
بالفرائض الى فما الأمر والنهى العاقلين البالفين ( الالتنانق ) ولا ننظر فى 7 إلى الإثبات والقول 
قول المقر إن قال لم أبلغ والبينة على الدعى ( فى ) وإذا أقر الختثى المشكل وقد احتم ولم يستكل 
| خمس عشرة سنة وقف إقراره فإن حاض وهو مشكل فلا يلزءه إقراره حت بلغ مس عشرة سنة وكذلك 
إن حاض ولم حتلم آلا جوز إقرار الختى. المشّكل محال حق ستكل حمس عشر سنة » وهذا سواء فى الأحرار 
والماللك إذا قال سد الماوك أو أبو الصى لم سلغ وقال المماوك أو الصى قذ بلغت فالقول قول الصى 
والمملاوك إذا كان بشبه ما قال فإن کان لا شه ما قال لم قبل قوله ولو صدقه أبوه » ألا ترى أنه لو أقر به والمم 
حيط د إن مثله لا بياغ خمس عشرة لم جز ان قل 0 قراره وإذا أبطلته عنه فى هذه الال لم ألز.ه 2 


: ظ ظ وو" 0 0 
ول الاوك بد وخ ولاب التق ف اكم باب با ينم دين ل عزوي البلا إل لاد 0 


ذلك جقوقهم . 


! ا إقرار اتلوب لحتل عقله 
( ثالالشناف ) رحه اق تعالى : من أصابه مرض تع ر ت کے ار افده ل 
عقله فإقرا, ره فكل ما أقر به ساقط لأنه لا فرض عليه فى حاله تلك وسواءكان ذلك المرض بشیء أكله أو شرب 
ليتداوى به فأذهب عقله أو بعارض لا يدرى ما سيبه ) لالع :افق ) ولو شرب رجل مرا أو نينا مسكرا. 
فسكر لزمه ما أقر به وقمل ما لله وللادبين لأنه من تلزءه الفرائض ولأن عليه حراما وحلالا وهو آثم با 
دخل فه ن شرب الحرم ولا ببقط عنه ما صنغ ولأن رفول ال مل اذاه وبر سرت فى شرت ۰ 
) الالشتاق ) ومن 1 كه فأوجر مرا فأذهب عقله ثم أفر لم يلزءه إقراره لأنه لاذنب له فا دنع 
ش ( الالتنانق) ولو أفر فى صحته أنه فعل شيعا فى حال ضير غلبه على عقله لم بلزءه فى ذلك حد محال » »لاله ولا 
للادمبين كأن فر أنه قطع رجلا أو قثله أو سرقه أو قذنه أو زنی فلا يلزه قصاص ولا قطع ولاحد فى الزنا ولولى 
المقتول أو المجروح إن شاء أن بِأَحْدْ من ماله الأرش وكذلك للمسروق أن بأخذ قيمة السرقة وليس للمقذوف شىء 
لأنه لا أرش لاقذف ثم هكذا البالغ ذا أقر أنه صنع من هذا فى الصغر لامختلف آلا ترى أنه لو أقر فى حال خلبته ب 
: على عقله وصغره فأ ,طلتة عنه ثم قامت به عليه..بينة أخذت ننه مان فى ماله دون ماکان فی بدنه فإقراره بعد 
١‏ البلوخ أ كر ٠ن‏ بينة لو قامت عله ولو أقر ند الحرية أنه فعل من هذا شيا وهو ملوك بالغ الزمته. - حد 
المماوك فيه كله » فإن كان قذفا حددته أربعان أوزنا حددته خسان ونفيته نصف سنة إذا لم محد قبل إقراره أو قطع 
٠‏ يد حر .أو رجله مدا اقتصصت منه إلا أن يشاء المقتص له أخذ الأرش وكذلك لو قنله وكذلك لو أقر بأنه 
عله يعماوك يقدص منه لأنه لو جنى على ملوك وهو مماوك فأعتق ألزمته القصاص إلا أنه حالف الحر فى خصلة. 
ما أفربه من مال ألزمته إياه نفسه إذا أعنق لأنه بإقرار ا قر الرجل نجناية خطأ فأجعلها فى ماله دون عاقلته 
ولو فانت عليه بيئة جناية. خطأ تلزم عنقه وهو مماوك ألزءت سيده الأقل من قيمته يوم جنى واجناية لأنه ش 


أعتقه فال بعتقه دون د عه ٠‏ 


ْ إقرار المسى 
( ثالالغنائق ) رجه الله عالى : وما أقر به الى من حد لله عز وجل اولأس او سوق نال أوغيره 
فإقراره ساقط عنه وسواء كان الصبى مأذونا لە فى التجارة أذن له به اتاو وله من كان أو حام ولا 07 

ش للحم أن يأذن له فى التجارة فإن فمل فإقرارء ساقط عنه وكذلك أشراؤه ويعه مفسوخ ولو أجزت إقرازه إذا 0 
أذن له فى التجارة أجز ت أن بان له ابوه بطلاق امرآته فألزمه أو بأمره فيقذف رجلا فأحده أو جرح فأققص منه 1 
فكان هذا وما شه أولى أن يلزءه مر من إقراره لو أذن له فى التجارة لأنه شىء قتله أمر أيه وأمر أية فى البارة 
0 ليس بإذن بالإقرار یه ولسكن لازم شیء من هذا ما لز ا ٠‏ ظ 


لم 
الإ کرام .وما فى معاد 
( نالتاش ) رحه الله تعالى قال الله عز وجل « إلا من أكره وقلبه مطمن بالإعان » الآية 
( فالالشهاثق) وللكفر أحكام كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله فلما وضع اله عنه سقطت غنه أحكام 
الإكراه على القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكنه يثبوته عليه 
( ثالالغ افق ) والإكراه أن يصير الرجل فى يدى من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو اص أو متغاب 
على واحد من هؤلاء ويكون المكره عاف خوفا عليه دلالة أنه إن امتنع هن قول ما أمر به يبلغ 57 
ظ الوم اک منه أو إتلاف نفسه ( فالال انى ) فإذا خاف هذا سقط عنه ج ما أ کره د من. قول 
| ماكان, القول شراء أو بيعا أو إقرارا لرجل يق أو حد أو إقرارا بنسكاح كو عق ]و طلاق أو اسان وا 
من هذا وهو مکره فأى هذا أحدث وهو مكره لم يلزه ( فلن )فى ) ولوكان لا يقع فى نفسه أنه يبلغ 
به شىء مما وصفت لم يسع أن يفعل شيثا ما وصفت أنه بسقط عنه ولو أقر أنه فعله غير خائف على نفسه 
ألزمته حکه كله فى الطلاق والنكاح وغيره وإن حبس فخاف طول الحبس أو قيد فخاف طول القيد أو 
أوعد فخاف أن يوقع به من الوعيد بعض ما وصفت أن الإكراه ساقط به سقط عنه ما أكره عليه 
( الال فی ) ولو فعل سیا له جم فأقر بعد فعله أنه لم مخف أن يوفى له بوعيد ألزمته ما أحدث من إقرار أو 
غيده (.فالالة هافق ) ولو حبس فخاف طول الحبس أو قيد فقال ظئنت انی إذا امتنعت مما أكرهت عليه لم ينانى . . 
حبس أكثر من ساعة أو لم ينلنى عقوبة فت أن لا سقط الأثم عنه فما فيه مأثم مما قال ( وال افق ) فأما 
الحكم فيسقط عنه من قبل أن الذى به الكره كان ول يكن على يقين هن التخاص ( فالالة ابن ) ولو حبس ٠‏ 
فق م أف ازقه الإقزار وهكذا لو برب شرية أو ضريات م ذل افر ول يقل اله عد ذلك ول 
محدث له خوف له سيب فأحدث شيئا أزءه وإن أحدث له أمر فرو مد سبب ااضرب والإقرار ساقط عنه قال 
وإذا قال الرجل لرجل أقررت لاك بكذا وأنا مكره فالقول قوله .ع مينه وعلى امقر له البينة على إقراره له غير 
مكره ( قال الرييع ) وفيه زل آخر أن هن أقر بشىء لزمه إلا أن يعم أنه كان مكرها ( فالتا ) ويقبل 
قوله إذا كان يوسا وإن شمدوا أنه غير »ره وإذا شبد شاهدان أن فلانا أقر لفلان وهو محبوس 
بكذا أو لدى ساطان بكذا فقال المشهود عليه أقررت لغم الحبس أو لإكراه الساطان فالقول قوله مع ينه إلا أن 
تشهد البينة أنه أقر عند ااساطان غير مكره ولا حاف -ين شيدوا أنه أقر غير مكره ولا محبوس بسيب ما أقر له 


وهذا موطوع .بنصه فى كتاب الإكراه سثل الريبع عن كتاب الإكراه فقال لا أعرفه . 


جاع الإقرار | 
( فالالعنافى ) رحمه الله تعالى: ولا جوز عندى أن ألزم أحدا إقرارا إلا بين المعنى فإذا احتمل ماأفر به معنيين 
ألزمته الأقل وجعلت القول قوله ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقربه بينا وإن سبق إلى القلب غير ظاهر ١١‏ قال وكذلك 
لا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلاءه ظاهر متمل خلاف ات لأن 'رجل قد بحب على خلاف السرب 


اميه 
٠‏ الى كلم عليه لما وصفت من27© أحكام الله عر وجل فا بين العباد على الظاهر9© . 
ا 
) الالشنائق ) رحه اد تعالى : وإذا قال الرجل لفلان على مال أو عندى أو فى يدى أو قد استبلكت مال 
عظلم) أو قال عظلما حدا أو عظلما عظلما فكل 17 سواء انا أراد فإن “قال أردت دينارا أو درهبا أو أقلمن در ثم 
ما بقع عليه اسم ءال عرض أو غيره فالقول قوله مع ينه وكذلك إن قال مالا صغيرا أو صغيرا جدا أو صغيرا مغيرا 
ن قبل أن جميع مافىالدنا ء ئدتاء با بقع عايه قلا ل قال اله تبارك وتعالى رها متاع الحاة الدنا فى الآخرة إلا 59 
8 بقع عليه يه عظلم اثثواب والعقاب قال الله عز وجل« وإن كان مثقال حبة من <ردل أتينا مها وکن بناحاسبين» 
وکل ١ا‏ أثيب عليه وعذب يقع عليه اسم كثير وهكذا إن قال له عبى مال وسط أو لا قليل ولا كثير لأن هذا إذا جاز 
فى الكثير كان فا وصفت أنه أقل منه أجوز وهكذا إن قال له عندى مال کشر قليل ولو قال لفلان غندى مال كثير 
إلا مالا قلا كان هكذا ولا وز إذا قال له عندى مال إلا أن يكون بق له عنده مال فأقل الال لاز م له ولو قالله 
عندى مال وافر وله عندى مال تافه وله عندى مال مغن كان كله کا وصفت من مال كثير لأنه قد يغنى القليل 
ولا يغى الكثير وينمى القليل إذا بورك فيه وأصلح ويتلف الكثير ( :]افق ) فإذا كان امقر بهذا حيا قلت له 
أعط الذى أقررت له ماشئت ما بقع عليه اسم مال واحلف له ما أقررت له بغير ٠١‏ أعطيته فإن قال لا أعطيه شيا 
جيرته على أن يعطبه أقل مايقع عليه اسم مال مكانه واف ما أقر له بأ كثر منه فإذا حلف لم ألزمه غيره وإن امتنع 
من اليمين قلت للذى يدعى عليه ادع 0 أحببت فإذا ادعى قلت للرجل احلف على ما ادعى فإنحلف إدى' وإن أف 
قلت له اردد الان غق الاي فإن حلف أعطيته وإن لم بحلف لم أعطه شيئا بنكولك حق محلف مع نكولك 


(۱) قوله من أحكام الله »> كذا امول الق مدنا ول سقط لفل أن أو إجراء بعد من › وحرر أه مصححه . 
)باب من أقر لإنسان بشىء فكذبه المقر له ولیس فى التراجم 
وف اختلاف العراقين فم باب المواريثء لما ذكر إقرار بعض الورثة لوارث قال القياس أنه لايأخذ شيشا من قبل 
أنهإعا أفرله مقعله فذلك الحقمثل الذى أقرله بهلأنه إذا كانوارثاً بالنس ب کان «وروثا به فإذا لم شت النسب حق ` 
يكون موروثا به لم جز أن يكون وارثا به وذلك مثل اارجل يقرأنه باع دارهمن رجل بألف ا له باليیع 
الم تعطة الدار وإن كان بائعبا قدكان أقر بأنها صارت ملكا له وذلك أنه لم يقر آنا كانت ملكا له إلا وهو 
ملوك عليه بها ثىء ذ فما سقط أن تكون مملوكة عليه سقط الإقرار له ( قال شيخنا ) شيخ الإسلام أيده الله 
تعالى وهذا النص يقتضى أنه لو أفر بدين عليه أو أن هذه الدار ملكه مهبة وحوها أو ا لاكون 
اح كلت وقد اتلك السات فى عن الصورة والأرحج عندم إلغاء الإقرار وتترك العين فى يد المقر 
وفى وجه آخر يأخذه القاضى ومحفظه بناء على. بقاء الإقرار وهذا الثالى قد يتعلق بالتعليل المذكور فى 
نقض البيع وائثالث جير المقر له على أخذه وهذا مع ضعفه له شاهد من النص المذكور باعتبار أن الشافمى رضى الله 
عنه إما ألغى الإقرار فى صورة يكون فيها تعلق من الجانبين له وعليه فإذا كان عليه لاله لايلغى الإقرار وللذين 
رجحوا الأول أن يقولوا إا ذكر الشافمى صورة ابيع ليقييس عليها إقرار. بعض الورثة لوارث لا لأن تكذيب 
القر فى غير هذا يبق الإقرار معهاه ١  .‏ 


د 
ای و ا عه ريدمو م سرن کف ب نا ادر لأ جل ار 
له به قلنا إن شئت فانتظر مقد.ه أو نكتب لك إلى حاى البلد الذى هو به وإن شئت أعطناك من ماله الذى أقر ' 
| فيه أقل مايقع عليه اسم الال وأشهد أنه عللك فإن جاء فأقر لك بأ كثر منه أعطيت الفضل ا أعطيناك وإن لم .قر 
ش لك بأ كثر منه فقد استوفيت وكذلك إن جحدك فقد أعطيناك أقل مابقع عليه اسم مال وإن قال مال وم ينسبه إلى 
شىء م نعطه إلا أن يقول هكذا ولف أو موت فتحلف ورثته. ا قال وهكذا إن کان ` 
م القر حاضرا فغلب على عقله ومحلف على هذا المدعى مابرى* غا أقر له به بوجة من الوجوه ومجمل الغائن 5007 
؛ على عقله على حجته إن كانت له ( الال افق ) ومثل هذا إن أقر له بهذا * م مات وأجمل ورثة ليت على حبته إن 
كانت ليت حجة فما أفر له به ( الال افق ) وإن شاء المقر له أن محلف له ورثة ليت فلا أحلفهم إلا أن بدعی 
عامهم فإن إدعاء أحلفتهم ما يعامون أبام أقر له بشىء أ كثر مما أعطيته' . 
الإقرار شىء معحدود 
(ثلااش اق ) رحه ات الى : ولو قال رجل لفلان على أ كثر من مال فلان لرجل آخر وهو 000 
فلان الذى قال له على 1 کشر من ماله أو لایعرفه أو قال له على أ كثر ما فى يديه من الال وهو يعرف ما فى بدية 
من امال أو لايعرفه فسواء. وأسأله عن فوله . فإن قال أردت أأكثر لأن ماله على حلال والهلال کشر ومال فلان 
. الذى قلت له على أكثر ءن ماله حرام وهو قليل لأن متاع الدنيا قليل لفلة بقائه ولو قال قلت له على | كثر لأنه 
عندى أبق فهو أكثر بالبقاء من مال فلان وما فىيديه لأنه يتلفه فيقبل قوله مع ,ينه ما أراد أ كثر فى العدد ولا 
فى القمة وكان مثل القول الأول وإن مات أو خرس أو غلب فمو مثل الذى قال له عندى مال كثير ولو قال لفلان 
على أ كثر من عدد مابق فى يديه »ن الال أو عدد مافى يد فلان من الال کان القول ف‌آن عامه أن عدد ما فيد فلان 
من الال كذا قول المقر مع ينه فلو قال عامت أن عدد مافى بذه ه ن الال عثيرة درام فأقررت له بأخد عشر حلف 
ما أقر له بأ كثر منه وكان الفول قوله ولو أقام المقر له شهودا أنه قد عل أن فى يده الف درم م ألزمه أ كثر ما قال 
إن عامت20© من قبل أنه بعلم أن فى يده ألفا فتخرج من يده وتسكون لغيره وكذلك لو أقام بينة أنه قال له أو أن 
الشبود قالوا له نشهد أن له ألف درم فقال له على | كثر من ماله كان القول قوله لأنه قد يكذب الشهود ويكذيه 
عا ادع ی أن له من الال إن اتصل ذلك بكلامهم وقد يعم لو صدقهم أن ماله هلك فلا يلزمه ما لغرعه إلا ما أحطنا 
ش أنه أقر به ولو قال قد عانت أن له :آلف دينار فأقررت له بأ كثر من عددها فلوسا » كان القول قوله . وهكذا ٠ ٠‏ 
لوقال : أقررت بأ كثر من عددها حب حنطة أو غيره کان القول قوله مع ينه ولوقال رجل لرجل لى عليك ألف 

. دينار ققال .لك على من الذهب 1 كثر ما كان عليه 1 كثر من ألف دينار ذهيا فالقول فى الذهب الردىء وغير 
الضروب قول القر ولو كان قال لىعليك ألف دينار فقال لك عندى أ كثر من مالك لم ألزمه ا كثر م نألف دينار 
٠‏ وقلت لدى ماله ؟ فإن قال دينار أودرم وفلس آلزمته أقل مندينار أودرثم وفلس لأنه قد يكذبه بأن له ألف دينار 

1 وكذلك لو شهدت له ببنة بذلك فأقر بعد شود البينة أو قبل لأنه قد يكذب البينة ولا ألزمه ذلك حتىيقول قد علمت 
أن له ألف دينار ارتا كر منها ذهبا وإن الالاعل E‏ ای ی وأقل مايقع عله اسم 
٠‏ شىء مما أقر به . : . 
(١)قوله‏ : إن علت عالت » کنا بالأصل واه عرق عن و أن خلف > قال + وخر اغ مضحعة . 


- 0-4 
الإقرار للمبد والمجور عليه 


) اشناق ) ر حه لله تعالى : وإذا قر ا رجن أكون ا اواو ا فبها شىء . 
أو لحر أو رة حجور بن أو غير محجورين لزه الإقرار لكل وأحد منهم وكان للسيد أخذ ما أقربه لعبده ولولى 
الحجورين أخذ ما أقريه لمحجورين وكذلك لو قر ٩(4‏ لجنون أو زمن أو ستأمن کان لحم أخذء به فاو فر 
ازل ببلاد الحرب بشىء غير مكره ألزمته إقراره له وكذلك ما أقر به الأسرى إذا كانوا مستأمنين ببلاد ا لجرب 
لأهل 0 ب وبعضهم لبعض غير مکرهین ا متهم ذلك ا ألزمه المسامين فىدار الإملام قال وكذلك الذمى والحرنى ٠‏ 
المتأمن ‏ يقر للمسلم والمستأمن و الذمى ا ذلك كله . 


ظ الإقرار للها م 

) لاق ( ره الله تعالى : وإذا أقر الرجل لبعير لرجل أو لدابة له أو لدار له أو لهذا البعير أو 
لهذه الدابة أو لمذه الدار عل كذا لم ألزءه شيئا ما قر به لأن البهالم والحجارة لا تملك شيئا محال ولو قال على 
بسبب هذا البعين أو سبب هذه الدابة أو سبب هذه الدار كذا وكذا ل ألزمه إقراره لأنه لايكون عله بسا 
ثىء إلا أن بين » وذلك. مثل أن قول على بسببها أن أحالت على أو حمات عنى أو حملت عنها وهی لا حل عليه 
ولا حمل عنما محال ولو وصل الكلام فقال على نا أتى جنيت فيا جناية ألزمتنى كذا وكذا كان ذلك إقرارا.. 
لالسكها لازما لمقر وكذلك لوقال لسيدها على“ بسا کذا وكذا ألزمته ذلك ولولم 7 علىهذا لأنه نسب الإقرار 
للسيد وأنه قد يلزمه بسببها شىء محال فلا أبطله عنه وألزمه محال ولو قال لسيد هذه الناقة على“ بسيب ما فى بطنها 
كذا لم ألزمه یاه لأنه لا يكون عليه بسبب ٠١‏ فى بطنها شیء أبدا لأنه إن كان حملا فل بحن عليه جناية لما حم لأنه ' 
لم سقط فإن لم يكن حمل كان أبعد من أن يلزمه شیء بسبب ما لا يكون بسببه غرم أبدا . 


الإقرار لما فى البطن ۰ 
( نال ای ) رحنه الله تعالى : وإذا قال الرجل هذا الشیء يصفه فى يده عبد أو دار أو عرض من العروض 
أو ألف درم أو كذا وكذا مكيالا حنطة لما فى بطن هذه المرأة لامرأة حرة أو أم ولد لرجل ولدها حر فأب الجل 
ا الخصم فى ذلك » وإن أقر بذلك لما فى بطن أمة ارجل فالكالجارية الخصم فى ذلك . فإذا لم يصل المقر إقراره 
بشىء فإقراره لازم له إن ولدت الرأة ولدا حا لأفل من ستة أشهر بشىء ما كان ٠‏ فإن ولدت ولددين ذكرا وأنى 
أو ذكرين أو أنثين فا أقربه بينهما نصفين » فإن ولدت ولدين حا وميتا ها أقربه كله لاحى منهما فإن ولدت ولدا 
أو ولدين ميتين سقط الإقرارعنه » وهكذا إن ولدت ولدا حا أو اثنين لكال ستة أشهرمن يوم أقر سقط الإقراز 
لأنه قد محدث بعد إقراره فلا يكون أقر بشیء ( نالل افق ) د إعا أجيز الإقرار إذا عل اند قع لبشر قد خلق 2 
وإدا أقرللحمل فولدت الى أقر اا ولدين فى بطن » أحدهما قبل ستة أشهر والآخر بعد ستة أشهر فالإقرار جااز 
كا مها لاوما حمل واحد قد خرج بعضه قبل ستة أشبر وحم الخارج بعده حكنه فإذا أقر لما فى بطن انرأة فضرب 
رجل بطنها فألقت جنينا ميتا سقط الإقرار'ء وإن ألقته حا ثم مات فإن كانت ألقته ما بعلم أنه خلق قبل الإقرار ثبت 


(١)قوله‏ :وكذلك لو أقر به نجنون أو زمن 0 بالأضول مسد ولعله ا 


۔ « جوسی أو ذمى الخ ) وخر أه مصححه : 


5 2 جو اش‎ ٠ 
الإقر ار وإن أشكل أو كان مكن أن علق بعد أن يكو ن الإقرار سقط الإقرار ( الال افق )و إا أجزت الإقرار‎ 
لما فى بطن‌الرأة لأن ما فى بطنها علك بالوصية فلما كان يملك حال لم بطل الإقرارله حتى ,ضيف الإقر ار إلى مالامجوز‎ 
أن ملك به ما فى بط ن الرأة وذلك مثل أن يقول أسلفنى ما فى بطن هذه اأ رأة ألف درم أو حمل عنى ما فى بطن‎ 
هذه الر أة بألف درم قفرمها أو مافى هذا الى ما لامكون لمافى بطن المرأة محال » قال لكيه قال لا فى بطن‎ 
ش هذه المرأة عندى هذا العبد أو ألف درم غصبته إياها لزمه الإقرار لأنه قد يوصى له عا أقر له به غصه إياه ».ومثل‎ 

هذا أن يقول ظامته إناه ومثله أن يقول امتتلففة لاق وى اله اف بطن المرأة شىء إستسلفه وهكذا. لو قال 
استهلكته عليه أو أهلكته له ولاس هذا كا يقول أسلفنه ما فى بطنها لأن ما فى بطنها لا ,سلف شيثا » ولو قال لما 
فى بطن هذه المرأة عندى آلف أوصى له بها أل كانت اله جد إن نظلت وة الحل ان برل ا كانت لالت : 
درم ورثة أيه ولو قال أوصى له بها فلان إلى" فبطلت وصيته كانت الألف لورثة الذى أقر أنه أوصى با له » ولو 
قال لما فى بطن هذه المرأة عندى الف درم أسلفنيها أبوه أو غصبتها أباء كان الإقرار لأيه فإنكان أبوه ميتا فهى 
. موروثة عنه » وإن کان حيا فهى له ولا يلزمه لما فى بطن المرأة شىء » ولو قال له على ألف درم غصبتها من ملكه , 
أوكانت فى ملك » فألز مته الإقرار فخرج الجنين ميتا فسأل وارثه أخذها سألت المقر فإن جحد أحلفته ولم أجءل 
عله شيئا » وإن قال أوصى ا فلان له فغصبتها أو أقررت بغصمبها كاذبا ردت إلى ورثة فلان فإن قال قد وهبت هدا 
. الجنين دارى أوتصدقت بها عليه أو بعته إياها لم يلزمه من هذا شىء لأن كل هذا لا جوز نين ولا عله » وإذا أقر 
الرجل بها لمافى بطن جارية لرجل فالإقرار باطل . 


الإقرار بغصب شىء فى شىء 

( ثالالشتافق) رحه الله تعالى: وإذا قال الرجل غصبتك كذا فى كذا يعتبر قوله فى غير المغصوب وذلك مثلأن 
يقول غصبتك ثوبا أو عبدا أو طعاما فى رجب سنة كذا فأخبر بالحين الذى غصبه فيه والجنس الذى أقر أنه غصبه 

إياه فكذلك إن قال غصبتك حنطة فى بلد كذا أو فى صحراء أو فى أرض فلان أو فى أرضك فعنى الذى أصاب 
ش الغخصب أن الذى فيه غير الذى أقر أنه غصبه إياه نا جعل الموضع الذى أصاب الغصب فيه دلالة على آنه غصبه سبه فه کا 
جع لالشهردلالة على أنه غصب فيه كقولك غصبتك حنطة فى أرض وغصبتك حنطة من أرض وغصبتك زيتا فى حب 
وغصبتك زيتا من حب وغصبتك سفينة فى بحر وغصبتك سفينة من بحر وغصبتك بعيراً فى مرعى وغصبتك بعيراً من 
مرعى ويبعيرا فى بلد كذا ومن بلد كذا وغصبتك كبشا فى خيلٍ وكنشا من خيل يعنى فى جماعة خيل وغصبتك عبدا 
فى إماء وعبدا من إماء يعنى أنه كان مع إماء وعبدا ىغ وعبدا فى إبل وعبدا من غنم وعبدا من إبل كقوله غصبتك 
عبدا فى سقاء وعبدا فى رحى ليس أن السقاء والرحى ما غصب ولكنه وصف أن ااعبد كان فى أحدهما کا وصف 
أنه كان فى إبل أو غنم وهكذا إن قال غضبتتك حنطة فى سفينة أو فى جراب أو فى غرارة أو فى صاع فهو غاصب 
للحنطة دون ما وصف أنها كانث فيه وقوله فى سفينة وقى جراب كقوله من سفينة وجراب لا مختلفان فى هذا ا عى 
قال وهكذا لو قال غصبتك وبا قوهيا فى منديل أو ثيابا فى جراب أو عثمرة آثواب ف فى ثوب أو منديل أو ثوبا فى 
عشرة أثواب. أو دنانير فى خريطة لا مختلف كل هذا قوله فى كذا ومن كذا سواء فلا يضمن إلا ما أقر خصبه لاما ' 
وصف أن المغصوب كان فيه له » قال وهكذا لو قال غصبتك فصا فى خاتم أو خاا فى فص أؤ سنا فى حمالة أو حمالة 
اضف لأنكل عدا قدا تم من اة رم الفص من الخاتم والخاتم من الفص ويكون السيف معلقا بالجالة 


ظ سر 00000 00 
.لا مشدودة إله ومشدودة إله فزع منه » قال وگنال إن قال خنبتك حلية من سيف أو حلي فى سيف » أذ کل 
هذا قد يكون على السيف فزع قال وهكذا إن قال غصبتك شارب سيف أو نعله فهو غاصب الما وصفت ٠‏ 
دون الف ومثله لو قال غصرتك طيرا فى قفص أو طبرا فى شبكة أو طيرا فى شناق كان غاصبا للطير دون القفص 
والشبكة والشناق ومثله لوقال غصبتك زيتا فى جرة أو زيا فى زق أوعسلا فى عكة أو شهدا فى جونة أو مرا فى قرية 
أو جلة كان غاصبا لازيت دون الجرة والزق والعسل دون المسكة والشبد دون الجونة والتمر دون القربة واللة 
وكذلك لو قال غصبتك جرة فہا نوفا ی و فها من كان غاصبا للجرة دون الزيت والقفص دون . 
الطير واامكة دون | سمن ولا يكون غاصبا لها دما إلا أن سين يقول غصبتك عكة وسمنا وجرة وزيا > فإذا قال هذا 
فيو غاصب للشيئين › والقول قوله إن قال غصبته سمنا فى ك1 أو سمنا وعكة لم يكن فہا من فالفول قوله فى أى سمن. 
أقر به وأى عكة أقر له مها ء وإذا قال غصبتك عكة وسمنها وجرة وزيتها كان غاصبا للعكة بسمنها .»: والقول فى قدر 
سمنها وفى أى عكة أقر بها قوله » وإذا قال غصبتك سرجا على مار أو حنطة على حمار فمو غاصب للسر ج دون الخار 
والحنظة دون الخار » وكذلك لو قال غصبتك حمارا عليه سرج أو حمارا مسرجا كان غاصبا للحمار دون السرج , ٠‏ 
وكذلك لوقال غصبتك ابا فى عببة كان غاضبا لشاب دون العبة » وهكذا لو قال غصبتك عببة فا ثياب كان غاصبا .. : 
. للعية دون الثياب . ١‏ ا 


الإقرار بغصب ثىء بعدد وغير عدد 

( اشناق ( رحمه الله تعالى : وإذا قال الرجل لارجل غصبتك شيئا لم بزد على ذلك فالقول فى الثى: قوله 
فإن أنسكر أن يكون غصبه شيئا ألزمه ا لجاک أن يقر له بما بقع عليه اسم شىء » فإذا امتنع حبسة حتى يقر له ما بقع 
عليه اسم شىء ء فإذا فعل فإن صدقه المدعى وإلا أحلفه ما غصبه إلا.ما ذكر ثم أبرأه من غيره » ولو مات قبل يقر 
شىء فالقول قول ورثته ومحلفون ما غصبه غيرء ويوقف مال اميت عنهم حتى يقروا له ىء ومحلفون ما عاموا غيره 
وإذا قال غصبتك شيئا لم أقر بثىء بإلزام الحا کر له أن يقر به أو بغير إازامه فسواء ولا بلزمه إلا ذلك افىء » فإن 
کان‌الدی أقر به ما عا 1 غلك محال جبرعلى دفعه إله »> فإن فات فى بده جير علىأداء قبمته إله إذا كانت :له قيمة »' ٠‏ 
ش والقول فى قیمته قوله » وإن كان عا لامعل أن علك أحلف ما غصية غيره ولم جر على دفعه إله » وذلك مثل أن قز ش 
أنه غصبه عبدا أو أمة أو دابة أو وبا أو فلسا أو حما, را فبجير على دفعة إله وكذلك لو أقر أنه غصية كلبا جبرته على 
دنعه إله لأنه محل هلك الكلب » فإن مات الكلب فى يديه لم أجبره على دفع شىء إليه لأنه لا عن له » وكذلك إن 
أقر أنه غصبه جلد-ميتة غير مديوغ جيرتة على دقعه إله » فإن فات لم أجبره على دفع قيمته إليه لأنه لا عن له ما لم 
يبغ فإن كان مدبوغا دفعه إله أو قبمته إن فات لأن عته محل إذا دبغ (فالالشنانق) وإذا أقر أنه غصه حرا . 

أو خئزيرا لم أجبره على دفعه إليه > وأهرقت عله اجر وذح تال1نزر وألنته إذا كان أحدهها مساما » ولا منلهذين » 

ولا محل أن ملكا محال » وإذا أقر أنه غصبه حنطة قفاتت رد ليه مثلها فإن لم يكن لها مثل فقيمتها > وكذلك كل 

ماله مثل يرد مثله » فإن فات برد قيمته ( فال تانق ) وإذا قال الرجل السكثير المال غصبت فلانا لجل كثير المال 
شیا أوشيئا له بال فبو كالفقير يقر للفقير وأى شىء أقر به بقع عليه اسمثىء فلس أو حبة حندلة أو غيره فالقول قوله. 
مع عمنه » فإن قال غصبته أشياء قبل أد إلبه ثلاثة أشياء لها أقلظاهر الجاع فى كلام الناس وأى ثلاثة أشاء قال هى 
ھی فهى هى مختلفة 200 فإن قال هى ثلائة أعلس أو هى فاس ودرثم وعرة أو هى ثلاث كرات أو هى ثلاثة درام ش 


6 قوله : وى ھی عتافة كذا بالأصول الى ا ولعله سقط هن الناسخ لفظ ر« أو د ةة « اه اة 5 
ش ْ ش م 1 مد (r‏ 
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أو ثلاثة أعبد أو عا وهار رن كل واحد من هذا بقع عليه اسم شیء اختلفت أو اتففت فسواء » ولو قال 
غصبتك ولم يزد على ذلك أوغصبتك ماتعل لم ألزمه بهذا شيئا لأنه قد خصبه نفسه فيدخله المسجد أو البيت لغير مكروه 
وغه فيمنعه بيته فلا ألزمه حتق يقول غصبتك شيئا » ولو قال غصبتك شيئا فقال عنيت نفسك لم أقبل منه لأنه إذا 
' قال غصبتك شيثا » فإعا ظاهره غصبت منكشيئا » وال شىك وغضدك مرارا كثيرة لم ألزمه شيعا لأنه قد يغصبه 


ش نفسه کا ومبفت ؛ قال ولو سكل فقال لم أغصبه شيئا ولا نفسه لم ألزمه شا لأنه لم يقر بأنه غصبه شيعا . 


الإقرار بغصب شىء 3 بدعى الغاصب 

(الالتنائق ) رحمه الله تعالى : وإذا أقر الرجل أنه غصب الرجل أرضا ذات غراس أو غير ذات غراس أو 
دارا ذات بناء أو غير ذات بناء أو ببتا فكل هذا أرض والأرض لا حول » وإ كان البناء والفران قد حول » 
فان قال القن اب سد نظي الكل أو ننه ا أقررت سو سحت يلد كذا فلواء القرلقولة واي فى ر دنه 
إليه بذلك البلد ما بقع عليه اسم ما أقر له به » فليس له عليه غيره وإذا ادعى المقر له سواه أحلف الغاصب ما غصبه 
غير هذا والقول قوله » فإن مات الغاصب فالقول قول ورثته فإن قالوا لا نعلم شيا قبل للمغصوب اذع ما شت .ن 
هذه الصفة فى هذا البلد فإذا ادعى قبل للورثة احلفوا ما تعامونه هو » فإن حلفوا برئوا وإلا أزممم أن يعطوه بعض 
ما 5 عليه اسم ما أقر به الغاصب » فإن نكلوا حاف الخصوب واسة<ق ما ادعى وإن ألى الممصوب أن محلف 
ولا الورثة وقف مال المت حت بعطه الورثة أفل ما بقع عليه اسم ١ا‏ وصفت أنه أقر أنه غصيه ومحلفون ما يعامونه . 
غصبه غيره ولا سم لمم ميراثه إلا ما وصفت » ولو كان الغاصب قال غصبته دارا مكة ثم قال أقررت له بباطل 
وما أعرف الدارالقغصيته إياها قيل إنأعطيته دارا عك ما كانت الدار وحلفت ماغصيتة غيرها برئت » وإن امتنعت 
وادعى دارا بعينها قبل احلف ما غصبتة إياها فإن حلفت برئت وإن لم حلف حلف فاستحقها » وإذا امتنع وامتنعت 
من اليمين حبست أبدا حى تعطيه دارا و تحاف ما غصبته غيرها ( اللخ )افى) وإذا أقر أنه غصبة متاعا حول مثل 
عبد أو دابة أو ثوب أو طعام أو ذهب أو فضة فقال غصتك كذا باد كذا بکلام موصول وكذيه النغيرت وقال 
ما غديتنيه بهذا االمد فالقول قول الغاصب لأنه لم يقر له بالغصب إلا بالبلد الذى می فإن كان الذي أقر أنه غصبه منه 
دنانر أو درا مأو ذهبا أوئضة أخذ أن يدفعما إله مكانهلأنه لامؤنة له عليه وكذلك لوأسلفه دنانير أو دراثمأو باعه 
إناها ملد أخذ مها حيث طبه با ( انق ) وكذلك فص ياقوت أو زبرجد أو لۇۇ ؤأفر أنه غصبه إباه سلد 
ۇخ به حيث قام به فن لم يقدرعليه فقيمته › وإن كان الذى أقرأنه غصبه إياه يلد عبدا أو ثيايا أو متاعا مله مؤنة 
أوحوانا أورققا أو غيره فلحمل هذا ومشاءهه مؤنة جر الغصوب أن 2 من ,تتضيه بذلك البلد , فإن 58 قبض 
قيمته بذلك البلد أو يأخذ منه قيمته بالبلد اذى أقرأنه غصبه إياه بذلك البلد الذى عا که به ولا أ كلفه لو كان طعاما 
أن يعطيه مثله بذلك الباد لتفاوت الطعام إلا أن يتراضيا معا فأجيز بينهما ما تراضيا عليه ( لاله افق ) ومثل هذا 
الثياب وغيرها ما مله مؤنة » قال ومثل هذا العبد يغصبه إباه بالبلد » ثم يقول الغتصب قد أبق العبد أو فات بقضى 
عليه بقيمته ولا مجع ل شىء منهذا دينا عله وإذا قضيت له بقيمة الفائت منه عبداً كان أوطعاما أو غيره لم محل للغاصب 
أن تملك منه شا وكان عليه أن #ضره سده الذى غصبه منه , فإذا أحضره سيده الذئ غصبه منه جيرث سيده على ' 
قبضه بنه ورد الثمن عليه فإن لم يكن عند سيده تنه قلت له بهه إياه يعا جديدا عا له عليك إن رضيعا حتى محل له 


ملک فإن ١‏ يفعل بعت العبد على سيده » وأعطيت المغتصب مثل ما أخذ منه فان کان وه فضا ل رددت على سيده وإن 1 
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یکن‌فیه فضل فلا شیء ررد عليه » وإننقص نه عما أعطاه إياه بتغيرسوقرددته على سيده بالفضل ( الغ اثى )و إن‎ 
کان لسيده غرماء ا ف 5 العيد لأنه عبد قد أعطى الغاصب قمته » قال وهكذا أصنع بورثة المغخصوب إن‎ 
وأ للغاصب العبد إلا أنى إعا أصنع ذلك مهم فى مال اليت ت لا أموام وهكذا الطعام يغصيه قير‎ ٤ ا‎ 
وغ هو والثياب وغيرها كالعند لا تختلف » فإ ن كان أحضر العبد ميتا فمو كأن لم محضره » ولا أرد الحم‎ 
الأول وإن أحضره معیبا أى عيب كان مريضا أو صححا دفعته إلى سيده وحسبت على الغاصب خراجه من يوم غصبه‎ 
وما نقصه العيب فى دنه وأازمته. ماوصفت ) الال :افق ) ولوا حضرالطعام متغيرا ألزمته الطعام وجعات‌على الغاصب‎ 
ما نتقصه العيب ولو أحضره قد رضه حى صار لا ينتفع به ولا قيمة له ألزمته الغاصب وكان كتلفه وموت العبد وعليه‎ 
مثل الطعام إن كان له مثل أو قيمته إن ل , يكن له مثل » و 3 قال الحا 1 إذاكان الغصو ب من عبد وغيره غائيا لاغاصب‎ 
أعطه قمته ففعل ˆ شم قال للمغصوب حلله من م حسه أو و صيره ملكا له بطببة نفسك وللغاصب :قبل ذلك كان ذلك حب‎ 
: إلى ء ولا أجر واحدا منهما على هذا‎ 


الإقرار بغصب الدار ثم ينيعها . 
( الاق ) رحمه الل : وإذا قالالرجل غصبته هذه الدار وهذا العبد أو أى شىء كان من هذا كتب 51 
وأشبد عليه وقد باعبا قبل ذلك من رجل أو وهبها له أو تصدق ا عليه وقوضبا أو وقفها عليه أو على غيره قبها 
قولان أحدهما أن يقال اصاحب الدار إن كان لك بينة على »للك هذه الدار أو و إقرار الغاصب قبل إخراجها من 
إلى من أخرجها إليه أخذلكا وإن ل يكن لك بينة لم مح إقرار الغاصب فى ذلك لأنه لإعلسكها يوم أفر فہا ا 
. الغصوب بقيمتها لأنه يق رأنه استبلكها وى لك له وهكذا لو كان عدا فأعفه وهكذا لوادعئ عليه رجلان! ندغصبدارا 
بعينها فأقر أنه غصبها من أحدهما وهو ملكا ثم أقر للاخر أنه غصبها منه وهو ملكا وأن الأول ل بملسكها قط قفى. 
بالدار للاأول لأأنه قد ملسكها بإقراره وقيمتها للاخر بأ نه قد أقر أنه قد أتلفها عليه » قال وهكذا كل ما أقر أنه غضبه 
رجلا ء ثم أقر أنه غصبه غيره والقول الثانى ألما إذا كانا لايدعيان أنه غطمهما إلا الدار أو الثىء الذى أقر به لما فهو 
للا ول منهما ولا شىء لامقر له الآخر حال على الغاصب لآنهما يبرئانه من عبن ما يقر به » ومن قال هذا قال ارات ش 
إن أقرأنه باع هذا هذه الدار بألف ثم أقر أنه باع الآخر بألف والدار تسوى آلافا لجعلا ببعا للاأول ومجمل للاخر ٠‏ 
. علنه قيمتها مخاصه يألفمنها لأنه أتافها » أو أرأيت لوأعتقعبدا ثمأقرأنه باعه »ن رجل قبل العتق أ تحمل للمشترى قبمته 
وينفذ العتق؟ أو رأيت لو باع عبدا ثم أقرأنه کان أعتقه قبل عه أنقض ايع أو ينم ؟إما يكو نللعبد عليه أن يقول له 
فی کا اغا ا لور ياتا فقال ورثته قد بعت أانا حرا 0 نه أو زيادة ما بلزمسك بأنك 
استبلكته أ كان عليه أن يعطهم شيا او کون 4 افر شىء فى لمك غيره فلا جوز إ3 اق ولايضمن , 
بإقراره شيا ؟ ٠.‏ 


الإقرار نخصب القىء من أحدهذن الرجلين 


) التاق ) ره لله : وإذا أقر الرجل أنه غصب هذا الد أو هذا الثىء بعينه من أخد هدن وكلاها 
بدعره و بلعم أن صاحه الذى بنازعه فيه ١‏ علك هنه شتا قط وسل عين اأقر" بالغقصب قل له إن أقر ر ت لأحدهما' 


)۱( قوله :هن عبن ا بدكذا بالأصول الى عندنا ولعللفظ «عان ۾ حرا عن «غير» وی ر كعد مصححه , 
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وحافت للاخر فبو للذى أقررت له به ولاتباعه للاخر علك وإن ل تقر م تحبر على أكثر ٠ن‏ أن حلف باق 
ما تدرى من أهها غصبته ثم حرج 3 يديك فيوقف لما ومجعلان حدما ذه فإن أقاما معا عليه بينة لم يكن لواحد 
ا ا ن ی تعن كنت ای كن عا من أن وع ا و عات ا 
لصاحبه أن هذا العبد له غصبه إياه فإن حلفا فمو موقوف أبدا حتى «صطلحا فيه فإن حلف أحدها ونكل الآذر 
كان للحالف وإن أقام أحدها عليه بينة دون الآخر جعلته لاذى أقام علية البينة ولاتباعة على 'غاصب فى شى. 5 
اوفقت ولق I‏ الل وه هد الف الأ عله أنه ناض الرصل RE‏ سن ار 
احلف أنك ل تغصبه أهما شئت وسل له الآخر فإن قال أحلف ٠١‏ غصبته واحداً منهما لم يكن ذلك له وقيل أحدهما. 
له بإقرارك فاحلف على أهما شئت فإن ألى قبل للندعى احلف على أمما شئت فإن حلف فو له وإن قال أحلف 
علمهما معا قبل للمدعى عليه إن حلفت وإلا أحلفنا المدعى فسامناهما له معا فإن فاتا فى يده أو أحدهما فال كبو 
لو كانا حين إلا أنا إذا ألزمناه أحدهما طمناه قيمته بالفوت فإن أا معا ماما وسأل المغصوبٍ أن يوتها له وتفا 
خق يقر الغاصب بأحدهما ومحاف قال وإن أفز الغاصب بأحدهما للمغصوب فادعى الغصوب أنه حدث بالعيد عنده 
عيب فالقول قول الغاصب مع ينه إن كان ذلك ما يشبه أن يكون عند الخصوب0© . 
ش المارنة 
( أخبرنا اريع ) قال أخبرنا الشافعىقال : العارية كلها مضمونةء الدواب والرقيق والدور والثياب لا فرق بين 
شىءمنهاء فمن استعار شيا فتلف فى بده بفعلهأو بغيرفعلهفروضامن له والأشياء لاتخلو أن تكون مضمونة أو غير مضمونة 
. ماکان منها مضمونا مثل الغصب وما أشيهه فسواء ما ظبر منها علا که وما نی فهو مضمون على اتم والمتاسياف 3 
جنيا فيه أو لم محنا أو غير مضمونة مثل الوديعة فسواء ما ظبر هلا كه وما خن فالقول فما قول المستودع مع ينه 


٠‏ ھە 


)١(‏ « باب إقرار الورثة أو بعضهم لوارت من النسب أو من قبل الزوجية 
er‏ بعضېم بالدین » ولیس فى التراجم » وفيه نصوص : 
36 فنها فى : ذ باب المواريث من اختلاف العراقيين » 
وإذا أقرت الأخت وهى لأب وأ وقد ورث ممما العصبة بأخ لأب فإن أبا حنيفة كان يقول نعطه نصف ما فى ٠‏ 
يدها لآمها أقرت أن الال كله بينهما نصفين نما كان فى بدها منه فهو ہما نصفان ومهذا اف ی أبا بوسف وكان 
. ابن أنى لیلی يقول لا نعطيه ما فى يدها شيثا لأنها أقرت جا فى يد العصبة وهو سواء فى الورئة كلهم ما قالا جميعا 
) لالع نای ) وإذا مات الرجل وترك أخته لأبه وأمه وعصبته فأقرت الأخت بأخ فالقياس أن لا بأخذ شيئا 
وه-كذا كل من أقر:ه وارث 'فكان إقراره لاإشت نسبه » فالقياس أن لا يأخذ شيئا من قبل أنه إنما أفر له محق 
. عليه فى ذلك الحق مثل الذى أقر له به لأنه إذا كان وارثا بالنسب کان موروثا به وإذالم ثبت النسب حق يكون 
موروثا به م جز أن يكون وارثا به وذلك مثل الرجل يقر أنه باع داره من رجل فجحده القر له بالييع لم نعطه 0 
الدار وإن كان بائعها قد كان أقر بأنها قد صارت ملكا له وذلك أنه لم يقر آنا تيلا ا افر E‏ 
مها شىء فاما سقط أن تسكون مماوكة عليه سقط الإقرار له ومثل الرجلين يتبابعان العبد فيختلفان فى نه وقد 
تصادقا على أنه قد خرج من ٠‏ للك امالك إلى ملك المشترى فلمسا لم يسل للمشترى ما زعم أنه ملكه به سقط الإقراز 
فلا جوز أن يثيت لامقر له بالنسب حق وقد أحطنا أنه لم يقر له به من دين ولا وصية له. 
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الفا بعض الناس فى امار ب فقال لايضمن شنا إلا ماتعدى فه فسكل نان قاله + ؟ فرعم أن مر غا قاله وقال' 
ماحجتک فى تضمينها ؟ قلنا استعار رسول الله على الله عليه وسل من صفوان فقال له البى صلی الله عليه وسل و « عارية 
مضمونة ة مؤداة» قال أفرأيت إذا قلنا فإن شرط الستع. راشان ضمن وإن ل ,شرطه ل يضمن ؛ قلنا فأنت إذاً ترك 
قولك » قال وان قلنا أليس قولك أنها غير مضمونة إلا أن يشترط ؛ قال بلى قلا ما تقول فى الوديعة إذا اشترط 
المستودع أنه ضاءن أو المضارب؟ قال لايكون ضامنا قلنا هما تقولفى ا استساف إذا اشترط أنه غيرضامن ؟ قال لاشرط 
له ويكون ضامنا قلنا ويرد الأمانة إلى أصلها والمضمون إلى أصله ويبطل الشرط فبما جعيا؛ قال نعم قلنا وكذليك 
ينبغىلك أن تقول فى العارية وبذلك شرط النى صلى الله عليه ول أمهاةضمونةولايشترط أنه مضمونةإلا لما يلزم قال فم ٠‏ 
شرط؟ قانا لجبالة صفوان لأنه كان مششركا لا.خرف الحم ولو عرفه ماضر الشسرط إذاكان أصل العارية ألا مضمولة ٠‏ 
بلا شرط ا لا يضر شرط العبدة وخلاص عقدك فى البسع ولو م بشترط كان عله العيدة والخلاص أو الرد قال 
قبل قال هذا أحد؟ قلنا فى هذا كفاءة وقد قال أبو هريرة وان عباس رذى الله ما( ان العار به مضمونة ة »وكان 
قول أنى هريرة فى بعير استعير فتلف أنه «ضمون ولو اختاف. رجلان فى دابة فقال زب الداءة 3 E‏ موطع 
كذا وكذا فركبتها بكذا وقال الراكب ركبتها عارية منك کان القول قول الراکب مع عينه ولاكراء عليه 
( الى ) بعد القول قول رب الدابة وله كراء المثل ولو قال أعرتنها وقال رب الدأبة غصبتنما كان القول 
قول الستعير ( الا لة هانق 62 ولا يضمن اللستودع إلا أن مالف فإن خااف فلا رج من الضان أبدا ١!‏ 
بدفع الوديعة إلى رمها ولوردها إلى المكان الذى كانت فيه لأن اتداءه لمنا كان أمنا فخرج e‏ الأنانة تة فلم 
يحدذ له رب الال استمانا لارا حتى يدفعما إلليه50) 


الخصب | 

(أخيرنا الريع بنسلمان) قال ( فالالتن‌انی) إذا شق الرجلللرجل.ثوبا شقا صغيرا أوكبيرا بأخذ مابين طرفيه 
طولا وعرضا ؛ أو کیره ماعا فرط أو كسره كيرًا.صفيرا أو جى له على ملوك تأعماه أو قطع يده أوشجه ' 
موضحة فذلك كله سواء ويقوم المتاع كله والخيوان كله غير الرقق دحيحا ومكسورا وصحا ومجروحا قد برأ 
من جرحه ثم يعطى مالك المتاع والحيوان فضل ما ,بين مته صحيحا ومكسورا ومجروحا فيكون ماجرى عليه من . 
ذلك ملكا له نفعه عدار مه ولا علاك أجد بالجناية شيا جنى عليه ولا زول الك المالك إلا أن يشاء ولا ملك 


)١ )‏ قوله : ولايضمن المستودع الخ لا خن أن هذا من باب الوديعة لا العارية اسكنه شت .هنا فى نسختان ‏ 
8 أبقيناه كذلك ف أنه بأ فى الودعة ععتاه لاله ظه :"كه اه ۰ : 


1 )0( 1 وفى اختلاف العراقين ف 2 « باب العار ية وکل الغلة 00١0‏ 


( اغاق ) وإذا أعار الرجل الرجل أرضا يبنىفها ولم يوقت وقتا ثم بدا له أن مخرجه ا 
أبا حنيفة كان بقول مخرجه ويقول للذى بی : انقض بناءك وبهذا يأخذ يعنى أبا يوسف وكان ابن ألى ليلى يقوك : ٠٠‏ 
الذى أعاره ضامن لقيمة النثيان والبناء للمعير وكذلك باغنا عن شر بح فإن وقت له وقتا فارج قبل أن يلغ ذلك 4 
الوقت فهو ضامن لقيمة البناء فى لما جميعا ) فالات انی ) وإذا أعار الرجل الرجل بقعة ة من الأرض ض ہیی فہا 
ناء فبناه لم يكن لصاحب البقعة أن رجه من بنائه حق يعطيه قبمته قائما يوم رجه ولو وقت له وقتا فقال أعيركبا. 
عشر سنين وأذنت لك ف البناء مطلقا كان هكذا ولكنه لو قال فإن انقضت ١‏ لشو السنين کان عليك أن تنقض 
ا نقسةامه .00 


کک 

رجل شيا إلا أن يشاء إلا فى الميراث فأما من جى عليه من العبيد فيقومون صحاحا قبل الجناية ثم ينظر 
إلى الناية فيعطون أرشها من قيمة العبد صحيحا كا يعطى الحر أرش الجناية عليه هن ديته بالغا من ذلك مابلغ 
وإن كانت قا کا يأخذ الحر ديات وهو حى قال الله عز وجل « لاتا كلوا أموالتم ينسم بالباطل إلا أن تسكون 
تحارة عنتراضمنسم »وقال «ذلك بأ: نهم قالوا إنما الببسع مثل الريا وأحلالله الع وحرمالربا»فلم اع أخدا من المساين 
خالف فى أنه لایکو ن على أحد أن علك شيعا إلا أن يشاء أن إعلكه إلا الميراث فإن الله عز وجل نقل ملك الأحياء 
إذا ماتوا إلى من ورثهم إباه شاءوا أو أبوا ألا ترى ا ا له أو تصدق عله أو هلك شء 
م يكن عليه أن ماه إلا أن يشاء وم أعم أحداً من المسلدين اختلفوا فى أن لامخرج ملك المالك المسل من يديه 
إلا بإخراجة إياه هو نفسة بس لع أو هبة أو غير ذلك أوعتق أو دين لزمه فيباع فى ماله وکل هذا فعله لا فعل غيره 
قال فإذا كان الله عز وجل حرم أن تكون أموال الناس ماوکة إلا بيع عو كران ون اون بقولون فما 
وصفت ماوصفت ف ن أن غلط أحد فى أن ينى على موک ف بالحناية. وآخذ أنا قمته وهو قبل ال جنابة لو 
أعطانى فيه أضعاف نه لم يكن له أن بملكه إلا أن أشاء ولو وهبته له لم يكن عليه أن عل إلا أن يشاء فإذا لم 
يملكه بالذى جوز ول 9 المبة إلا. بمشيئته ولم بلك على بالذى بحل من البيع إلا أن أشاء فكيف ل حين 
عصى الله عز وجل فبه فأخرج من يدى ملكي بمعصية غير ىله وألزم غيرى ما لا برضى ملسكه إن کان أصابه خطأ 
وكيف إن كانت الجناية توجب لى شيا واخترت حبس عبدى سقط الواجب لى وكيف إن كانت اليناية حالف f‏ 
ماسوى ماوجب لی ولى حبس عبدى وأخذ أرشه ومتاعى وأخذ ما نقصه إذا كان ذلك غير ,مسد له فإن جنی عليه 
ما يكون مفسداً له فزاد الجانى معصية لله وزيد على فى مالى ما يكون مفسداً له سقط حت حين عظم وثبت حين صغر .| 
ولك حين عصى و كبرت معصيته ولا علك حين عصى فصغرت معصيته ماينبغى أن يستدل أحد على حلاف هذا القول 
لأصل س الم ومالا مختلف المسلمون فيه من أن المالكين على أصل «لمكهم ماكانوا أحياء حتى خرجوا هم الملك ” 

من أنفسهم ول أو فعل ا أن عكى قعل أنه خلاف ماوصفنا من حك م الله عز وجل وإجاع المسادين , 1 
والقياس والمعقول ثم شدة تناقضه هو فى نفسه قال وإذا غصب الرجل جارية نسوى مائة فزادت فى بده لم منه 
وسن واغتذاء من ماله حتی صارت تساوی ألفا ثم نقصت حت صارت تساوى مائة ثم آد ركبا المغصوب ف يده أخذها 
وتسعائة ممما كنا يكون لو غصبه إياها وهى تساوى ألفا فأدركبا وهئ تساوى مائة أخذها وما نقصها وهى نسعائة 
قال وكذلك إن باع با الغاصب أو وھما أو قتلبا أو استهلكبا فم درا کات عل اناب ای كبر 
ما كانت قمة. منذ غصدت إلى أن a‏ وكذلك ذلك فى 3-0 إلا أن رب الجارية عر ر فى البيع فإن أب أخد 
ا شمن الذى باع به الغاصب كان أ كثر هن قبمتها أو أقل لأنه تمن سلعته أو قمتها فى أ كثر ما كانت قيمة قط ٠‏ 
( لای ) بعد : ليس له إلا جاريته والبيع مردود لأنه باع »الس له وبع الغاصب مردود فإن قال قائل 
وكف غصها يثمن مائة وكان لما ضامنا وهى تساوى مائة ثم زادت حتى صارت تساوى الفا وهى فى ضمان الغاصب 
ثم ماتت أونقصت فضمنته قبمتها فی حال زيادتها ؟ قبل له إن شاء الله تعالى لأنه لم يكن غاصبا ولاضامنا ولا عاضيا 
فى حال دون حال لم يزل غاصبا ضاهنا .عاصيا من يوم غصب إلى أن فاتت أو ردها ناقصة فلم يكن الحكم عليه 
فى الخال الأولى بأوجب منه فى الحال الثانية ولا فيالحال الثانية بأوجب منه فى الال الآخرة لأن عليه فىكلما أنيكون 
رادا للها وهو فى كليا ضامن عاص فیا كان لاغصوب أن بصا قمة مائة فيد ركبا قبمة ألف فيأخذها ويدركها 
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ولما عشرون ولدا فأخذها وأولادها کان الحكر فى زيادتها فى بدنہا وولدها السك فى بدنها حين غضہا ملك 
منها زائدة ونيا و ولخا ما ملاك منها ناقصة حين غصبها ولافرق بان أن يقتلا وولدها أو ٤وت‏ هی وولدها ىده 
هن قبل أنه إذا كان کا ودفت ملك ولدها كا علكما لاغتاف أحد عدته فى أنه لوغصب رجل جارية ات ` 
فى ديه هونا أو قتلها قتلا ضمنبا فى الحالين جيءا كذلك > قال وإذا غصب الرجل الرجل جازية فباعبا فاتت فى بد 
ااشترى فالمخصوب بالخبار. فى أن يضمن الغاصب قبمة جاريته فى أ كث ما كانت قيمة من يوم غصهها إلى أن مانت ' 
فإن ضدنه فلا شىء لاغصوب على المشترى ولا شىء لاغاصب على ااشترى إلا قيمتها إلا اثنمن الذئ باعها به أو يضمن 
ااخصوب المشترى فإن ذمنه فرو ضادن لقرمة جارية اأخصوب لأ كثر ماكانت قبعة هن يوم قبضها إلى أن ٠اتتفىيده‏ . 
رجع المشترى على الغاصب بفضل ماضمنه المغصوب هن قمة الجارية على قيمتها بوم قبضها المشترى و فض ع إن 
كان قبضه منه على قلحتها حت لابازمه حال إلا قبمتها » قال وإن راد اللفصوب إجازة ابيع لم جز لأنها. ملكت 
سكا فاسدا ولا جوز الك الفاسد إلا بتجديد يبع وكذلك لو ماتت فى يدى المشترى فأراد ا مغصوب أن يز البييع 
لم بحز وكان لامغصوب قمتها ولو ولدت فى بدى المشترى أولادا فمات بعضهم وعاش بعضيم خير الغصوب فى أن 
يضمن الغاصب أو المشترى فإن ضمن الغاصب لم ٠‏ يكن له سبيل على المشترى وإن ضمن المشترى وقد ماتت الجار َة 
رجع عليه بقيمة الجار:ة ومبرها وقيمة أولادها يوم سقطوا أحياء ولا برجع عليه بقيمة من سقط مم ميتا ورجع 
المشترى على البائع مع ما ضمنه المغصوب لاقيمة الجارية وممرها فقط واو وجدت الجارية حية أخذها الغصوب ` 
رقيقا له وصداقها. ولا بأخذ ولدها » قال فإن كان الغاصب هو أصابها فولدت منه أولاداً فعاش يعضيخ ومات 
عن 1خ "التسوب ۲لار عات هن أولادها فى كثر ١ا‏ كانوا قيمة والأحباء فاسترقهم وليس الغاصب ٠‏ 
فى هذا كالشترى ا مشترى مغرور والفاصب لم يغره إلا نفسه وكان على الغاصب إن لم بدع الشبهة الحد ولا مبر عليه 
( قال الريع ) فإن كانت الجارية أطاعت الغاصب وھی تعلم أنها حرام عليه وأنه زان ہا فلا مبر لأن هذا مرن 
وقد نه رسول الله صلی الله عايه وسل عن مهر البغى وإن كانت نظن هئ أنالوطء حلال فعليه مهر مثلها وإن كان 
مخصوبة على نفسها فلصاحها امبر وهو زان وولده رقيق . فإن قال قائل : أرأيت المخصوب إذا اختار إجازة البيع 
م جز البيع ؟ قبل له إن شاء الله تعالى البيع إنما لمزم برضا المالك والمشترى ألا ترى أن المشترى وإن كان رذى. 
بالخ فلامغصوب جار بته کا أكانتلو لمكن فيماييع وأنه لاحك للبيع ف هذا الموضع إلا حكالشيية وأنالشية لم تغير لك 
الغصوب فإذا كان لاغصوب أخذ الجارية ولم ينفع الببع المشترى فى على الملك الأول للمغصوب وإذا كان المشترى 
لايكون له حبسا ولو عل أنه باعبا غاصب غير موك استرق ولده فلا ينبغئ أن يذهب علىأ حد أنه لامحواز على المشترى 
إجازة البيع إلا بأن بحدث المشترى رضا بالببع فيكون بعا مستأنفا فإن شبه على أحد بأن يقول إن رب الجارية 
لوكان:أذن بيعها لزم الببع فإذا أذن بعد البيع فل لا مزم ؟ قبل له إن شاء الله تعالى إذنه قبل البيع إذا بيعت يقطع ٠‏ 
خاره ولا يكون له رد الجارية .وتسكون الجارية لن اشتراها ولو أولدها لم يكن له قيمة ولدها لأمها جارية 
المشترى وحلال للمشترى الإصابة والبيع والمبة والعتق فإذا بعت يغير أمره فله رد البيع ولا يكون له ردالبيع 
إلا والسلعة لم تملك و حرام على البائع البيع وحرام على المشترى الإصابة لو عم ووسترق ولده فإذا باعبا أو أعتقها . 
E‏ عه و لاعتقه فالحكم ف الإذن قبل الع أن الأذون له فى الب ع كالبائع امالك وأن الإذن بعد البيع إعا مو 
مجديد بسع ولا يلزم البيع الجدد إلا برضا اابائع وااشترى وهكذا كل من باع بغير وكالة أو زوج بغير. وكالة ل جز 
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أبدا إلا بتجديد بيع أونكاح . فإن قالقائل لم ألزمت المشترىالمهر ووطؤه فىالظاهر كان عنده حلالا وكيف رددته 
بالمرر وهوالواطىء ؟ قبل له إنشاء الله تعالى: أما إلزامنا إياه المررفاما كان منحق ا ماع إذا كان يشية. يدر فيه الحد 
فىالأمة والحرة أنيكون فيه مه ركان‌هذا جاعايدر,بهالحد وياسق به الولد لاشمة » فإنقال فاا جامع ماعلكعندتفسه 
قلنا فتلكالشهة التيدرأنابها الحد ولم بحم له فما بالملك لأنا تردهارقيقا وتجعل عليه قيمة الولد والولد إذا كانوا با ماع ظ 
الذى أراه له مباحا فألزمناه قبحتهم كان الجاع مزلة الولد أو أ کار لأن الجاع لازم وإن لم كن واد فإذا هان 
الواد لمم بسبب الماع كان الجاع أولى أن نضمنه إياه وتضمين الجاع هو تضمين الصداق فإن قال قائل 
وكيف ألزمته قبمة الأولاد الذين لم يدركبم السيد إلاموتى؟ قيل له لما كان السيد علاك الجازية وكان ما ولات 
٠‏ مماوكا بملسكها إذا وطثت بغير شبهة فكان على الغاصب ردم حين ولدوا فل ردم حتى ماتوا ضمن قيمتهم کا يضمن 
قبمة لم مانت ولمأكان المشترى وطنما بشبهة كان سلطان اللخصوب علمم فا قوم مقامهم حين ولدوا 
ثبتت له قبمتهم فسواء مانوا أو عاشوا لأنهم لو عاشوا لم يسترقوا قال وإذا اغتصب اارجل الجارية ثم وطثها 
590 وهو من غير أهل الجبالة أخذت منه الجارية واامقر وأقم عليه حد الزنا فإن كان من أهل اللهالة 
. وقال كنت أرانى لما ضامنا وأرى هذا محل عزر ولم محد وأخذت منه الجارية والعقر قال وإذا غصب الرجل 
الجارية فباعبا فسواء باعبا فى الموسم أو على منبر أو حت سرداب حق المغصوب فيها فى هذه الحالات 
٠‏ شواء فإن جى عليها أجنى فى يدى. المشترى أو الهاصن جناءة تأتى على نفسها أو بعضبا فأخذ الذى هى فى يديه 
أرش الجناءة انعا ارت بلجار فى أخذ أرش الجنابة من يدى من أخذها إذا كانت نفسا أو 
تضمينه قبمتها على ما وصفنا وإنكانت جرحا فهو بالخبار فى أخذ أرش الجرح هن الجاتى والجارية من الذى 
ہی فى بديه أو تضمين الذى ھی فى ده ما نقصها الجرح بالغا ما بلغ وكذلك إن كان المشترى قتلها أو جرحا 
فإن كان الغاصب قتلها فلمالكبا عليه الأ كثر من قيمتها يوم قتلبا أو قياتها فى أ كثر ماكانت قمة 
لأنه لم زل لماضامناء قال وإن كان المخصوب ثوبا فباعه الخاصب ءن رجل فليسه ثم استحقه |اغصوب أخذه 
وكان له ما بين قبمته يوم اغتصبه وبين قيمته التى نقصه إياها الابس كان قيمته .وم غصبه عشرة فنقصه اللبس 
1 فبأخذ ثوه وحمسة وهو بالخمار فى تضمين اللاس ااشترى أو اغاصب فإن ضمن الغاصب فلا سبيل له 
على اللابس وهكذا إن غصب دابة قرفت ات کا نت له دابته وها نقصت عن حالما حين غصبها ولست 
أنظر فى القيمة إلى تغير الأسواق إنما أنظر إلى تغير بدن الغصوب فاو أن رجلا غصب رجلا عبدا صحيحا قيمته 
مائة دينار رض فاستحقه وقمته مريضا حمسون أخذ عبده, وحمسين ولو كان الرقق يوم أخذه أغلى منم يوم 
غصبه وكذلك لو غصبه صبيا مولوداً قيمته ديئار يوم غصبه فشب فى يد الغاصب وشل أو اعورٌ وغلا الرقيق أو لم 
يغل فكانت قنمته بوم استحقه عشرين دينارا أخذه وقومناه صحيحا وأشل أو أعور ثم رددناه على الغاصب بفضل 
ما بين قيمته صحيحاأ وأشل أو أعور لأنه كان عليه أن يدفعه إليه صحيحا ها حدث به من عيب ينقصه فى بدنه كان 
< ضامنا له وهكذا لو غصبه ثوبا جديدآ قيمته يوم غصبه عشرة فلبسه حتى أخلق وغلت اشاب فصار ,ساوى عشرين 
أخذ:الثوب ويقوم الثوب جديدا E‏ ثم أعطى فضل ما بين القيمتين » قال ولو غصته جديدا قمته عديرة ثم رده 
جديدا قيمته حمسة لرخص الثياب لم يضمن شيئا من قبل أنه رده أخذه فإن شبه على أحد بأن ,ثول فد ضمن قيمته 
يوم اغتصبه فالقيمة لا تكون «ضمونة أبدا إلا لفائت واشوب إذاكان موجودا ماله غير فائت وإعا تصير عليه القيحة . 


ع لوت 


بالفوت 0 ولو كان حال غصب كان ضامنا لتبمته يكن ن المغصوب أخذ وب به وإ 5 مته ولا عليه أخد و إن 2 


كانت مته اوا أو كان أقل قمة قال وإذا غصب الجار ى O‏ عزنت دن النهاء أو مجناية ا سو اء وسوآأء 0 


أصاءها ذلك عند الغاصب أو المشترى نلك عا أصابها من الميوب الق مدا ها سلك 7 و القوين الى عق" 
: علمها الآدميون » قال وإذا غصب الرجل جارية فباعبا منآخر فحدث بها عند الشترى عيب م اخ ا ب فاستحقها 
۰ أخذها وكان ا ال جه ن 'غاصب فإن أخذه منه م رحع عط لى المشترى شىء وارب الجار 0 : 
أن بأخذ ما نقصه العيب الحادث فى يد المشترى من المشترى فإن أخذه من الشترى رجع به المشترى على القاصب ١‏ 
وثمنها الذى أخذ منه لأنه لم يسم إ إله ما اشترى وسواء كان العيب من الساء أو محناية أدمى : قال وإذا غصب ' 
الرجل منالرجلدابة فاستغلها أو لميستغلماو ثلا غلةأو دارا فسكتها أو أ كراها أولسكم اوم بكر ها ولل اکراء أو 
شيثا ما كان ما له غلة استغله أو لم يستغله انتفع به أو ا اء مثله من حين أخذه حق الا 1ل 


إن كان أ كراه بأ كثر من كراء مثله فالمخصوب با لحار فى أن SN‏ ماله اا کا 


ولا يكون لأحد غلة بضمان إلا للمالك لأن رسول الله صلى الله عليه وسل إبما قضى بها للمالك الذى كان أخذ ما أحل 
. الله له والذى كان إن مات امل مات من ماله . وإن شاء أن مس المغل حسه إلا أنه جعلله الخيار إن شاء أن يرده. 
. بالعيب ردهء فَأما الغاصب فيو ضد المشترى اتغاصب أخذ ما حرم الله تعالى عليه ولم يكن للغاصب حبس ما فى يديه , 
:ولو تلف المغل كان الغاصب له ضامنا حق يؤدى قمته إلى الذى غصبه إياه ولا يطرح الان له لو تلف قيمة الغلة .. 
الى كانت قبل أن يتلف. ولا يجوز إلا هذا القول أو قول آخر وهو خطأ عندنا والله تعالى أعلم وهو أن بعض 
الناس زعم أنه إذا سكن أو اشتغل أو حبس فالغلة والسكن له بالفمان ولاشىء عله ء وإما ذهب إلى القياس على 
الحديث الذى ذكرت فأما أن يزعم زاعم أنه إن أخذ غلة أو سكن رد الغلة وقيمة السكنى وإن ل يأخذها فلا شىء 
عليه فبذا خارج من كل قول لا هو جعل ذلك له بالفمان ولا هو جعل ذلك لامالك إذا: كان 0007 0 
0 قول ااشافعى ليس لاخصوب أن بأخذ إلا كراء «ثله لأن كر امءناظل ونا عق الذ سكن ! 
ستحق الدار ربها كراء مثلها ولیس له خْيار فى أن يأخذ الكراء الذى أ كراها به الغاصب لأن الكراء 00 
ا فلل )نی ) ولو اغتصبه أرضًا فغرسها علا أو أصولا أو بی فما بناء أوشق فہا أنهارا كان عليه کراء مثل 

الأرض بالالى الذى اغتصبه إياها وكان على البالى والغارس أن يقلع بناءه وغرسه فإذا قلعه طمن ما نض 7 | 
الأرض حق برد إليه الأر ض حالما حين أخذها ويضمنا'قيمة عا نقصها قال وكذلك ذلك فی انہر وفكل ثى,أحدثه . 
فها لايكون له أن يثدت فما عرقا ظائا وقد قال النى صلی الله عليه وسل ليس اعرق ظالم حق ولا يكون لرب الأرض. ٠‏ 

أن علك مال الغاصب ولم اک إياه كان ما يقلع الغاصب منه ينفعه أولا ينفعه لأن له منع قليل ماله كا له منع 
كثيره وكذلك لو كان حفر فا برا کان له دقنها وإن لم بنفعه الدفن وكذلك لو غصبه دارا فزوقها كان له قلع 
التزويق وإن لم يكن ينفعه قلعه وكذلك لوكان نقل عنها ترابا كان له أن يرد ماتقل عنها حق يوفيه إياها بالحال 
الت غصبه إياهاعلها لا يكون عليه أن يترك من ماله شيئا ينتفع به الغصوب کا م يكن على المغصوب أن ييطل منماله. 
شيئا فى بدالغاصب فإن تأول رجل قول الى صل الله علته وسلم «لاضرر ولاضرار» فبذا کلام مجمل الاعتمل لرجل ش 
شيئا إلا احتمل عليه خلافه ووجبه الذى صح به : أن لاضرر قى أن لا محمل على رجل فى ماله ماليس بواجب عليه 0 
د فى أن ا ضرراً ولکل ماله وعليه » فإن قال قائل : بل أحدث للناس فى اموا کا عل 

5 ا 1 


۰ 0 
النظر لم و أمنعهم ف 5 الحم على النظ رم قبل له إن شاء الله تعالى أربت رحلا له بت کون ثلاثة أذر ع فى ثلاثة 
أذرع ؤدار رجل له مقدرة أعطاه به ما شاء مائة ألف دينار أو أكثر وقيمة البيت درم أو درهمان وأعطاه مكانه 
دارا مع المال أو رقيقا هل بحبر على النظر له أن بأخذ هذا الكثير هذا اتالل؟ أو رأبت رجلا له قطعة أرض بين 
, أراضئ رجل لاتساوى القطءة در هما فسأله الرجلآن ببيعه منها تمرا عا شاء هن الدنيا هل مجبر على أن بيع مالاينفعه 
عا فيه غناه؟ أورأيترجلاصناعتهالخباطة فحلف رجلأن لاستخيطغيره ودنمه هوأن حيط له فأعطاهعلىما الإجارة 
فيه درم مائة دينار أو أكثر أبحر على أن مخبط له؟ أو رأيت رجلا عنده أمة عمياء لا تفعه اغا ابن لها ست 
مال هل يحبر على أن ببيعيا ؟ فإن قاللا حبر واحدمن هو لاءعلى اانظرلهقلنا وكلهؤلاء يقولإ عا فعلتهذا إضرارا بنفسى 
و إضرارا لاطالبإلىحقا کو نجعت الأمر ين فإن قال و إن اضر بنفسهوضارغيره فإعا فع( ل ماله ه.الهأن يفعلقيل و كذلك ٠‏ 
ش حافرالرفیآرضالرجل والمزوق الرحل وناقلا تراب إلىأرض الر جل إافعلماله أن يفعل ومنع ماله أن يعنع من 
ماله » فإن كان فى رد التراب ودفن ابيز هأ يشغل الأرض عن ر ها حت عنعه منفعة فوذلك الوقت » قي لللذى بريد رد 
الراب أنت بال حار /فى أن ترده ويكون عليك كراء الأرض عدر المدة الى <بستها عن المنفعة أو تدعه » وقيل ارب 
اأرض ف البرك الخبار فى أن تأخذ حافر ار يدفنها على كل حال » ولا شىء لك عليه لأنه ليس فى موضعها منفعة 

ق تكون 1 نة إلا أن يكون لوضعما .لو كانت مستوية منفعة فا بين أن حکنا لك مها إلى أن بدفنها فسكون لك أجر 
تلك المنفعةلأنه شغل عنك شيئا من أرضك( افق )د وإنكانالغاصب نةا نق هن أرض المغصوب تراباكان منفعة 
للا" رض لاضرر علا أخذ إرده فإن کان لا بقدر على رد مثله محال أبدا قومت الأرض وعلہا ذلك التراب » وقومت 
حالما حين أخذها ثم ضمن الغاصب ما بين ا'قيمتين » وإن كان يقدر على رده مال وإن عظمت فه المؤنة كافه » 

| قال : وإذا قطع الرجل بد دابة رجل أو رجلا أو جرحما جرحا ١‏ كان دغيرا أو كبيرا » قومت الدابة مجروحة أو . 
مقطوعة » ثم ضمن ما بين القمتين ولا علا أحد مال أحد يحناءة أبدا » قال : وإذا أقام شاهدا أن رجلا غصبه 
هذه الجاريةيوم اجيس وشاهداً أنه غصبهإياها يوم العة أو شاهدا أنه غصبه إياها وشاهدا أنه أقر لهبغصبه إياها أو 
شاهدا أنه أفر له يوم اجيس بصا وآخر أنه أفر له يوم الجعة بغصبها فكل هذا مختلف لأن غصب يوم اليس 
غير غصب يوم المة وفمل الفصب غير الإقرار بالغصب والإقرار يوم اليس غير الإقرار يوم الجمة » فيقال له فى 
Ea‏ احاف مع أى شاهديك شتت واستحق الحارية فإن حلف استحقها »قال : ولو أن أرضا كانت سد رجل 
فادعى آخْرأتها أرضه فأقام شاهدا فشبد له أنها أرضه اشتراها من مالك أو ورثها من مالك أوتصدق مها عله ٠الك‏ 
أو كانت مواتا فأحاها فوصف ذلك بوجه من وجوه الك الذى يصح وأقام شاهدا غيره أمها حيزه لم تكن الشبادة . 
بأنها حيزه شهادة ولو شهد علما عدد عدول إذا لم يزيدوا على هذا شيئا لأن حبزه محتمل مامحوز بالك وما وز 
بالعارية والكراء ومتمل مايلى أرضه وما بلى مسكنه ومحتمل بعطية أهلبا فلا لم يكن و اخ هذه المعانى أولى 
بالظاهر من الآخر لم تكن هذه شبادة أبدا حتى يزيدوا فيها ماين أنها ملك له وله أن محلف مع الشاهد الذى شبد 
له بالك وستحق قال ولو شېد له الشاهد الأول عا وصفنا من اللاك وشيد له الشاهدالثاتى بأنه كان رزها وقف 
ظ فإن قال محوزها علاك ققد اجتمعا على الأمهادة وإن قال محوزها ولم يزد على ذلك لم مجتمعا على الثمهادة و مخلف ع 
شاهد الملاك ونستحق قال وإذا غصب الرجل من الرجل الخارية فباعها من آخر وقبض الثمن فبلك فى يديه ثم جاء 
رب الجارية والجارية قائمة أذ الجارية وشيئا إن كان نقصها و 5 ااشترى على البائع بالثمن الذىقض منه موسرا 
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كان أو »مسرا » قال وإذا غصب الرجل الرجل دابة أو أ كراه إياها » فتعدى فضاعت فى تعديه فضمنه رب الدابة ' 
REO E e E O e ao‏ 
كانت جارية ل يكن له علا سبيل من قبل للد البدل منيا والبدل يقوم مقام البيع ( الى ) وإذاظبر 
على الدابة رددت عله الدابة ورد ماقض من ا إن كانت دابته عالها يوم غصبيا ا و تعدی ما أو خيرها حالا فإن 
EE‏ قبضما وما نقصت ورد الفضل عن نقصاتها من الثمن ولا يشبه هذا البيوع إا اليوع عا تراضنا عليه 
فس له رب السلعة ساعته وأخرجها من يده إليه راضياً بإخراجها والمشترى غير عاص فى أخذها والتعدى عاص 
فى التعدى والغصب ورب الدابة غير بائع له دابته ألا ترى أن الداءة لو كانت قاعة بعينها لم يكن له أخذ قيمتها فليا 
کان إا أذ“ الق.مة على أن دابته فائتة ثم وجد الدابة كان الفوت قد , طل وكانت الدانة موجودة ولو كان 01 
ببعا ما جاز أن تباع داته غائية ولو جاز فبا-كات الدابة كان للغاصب والتعدى أن رجع بالثمن ولو وجدت 
معيبة كان له أن بردها بالعيب فإن قال رجل فهى لا تشبه الببوع ولكنها تشبه الجنايات قيل له أفرأيت لو أن 
رجلا. جنى على عن رجل فايضت فحم له بأرشها ثم ذهب البياض فقائل هذا يزعم أنه برد بالأرش ويرده 
ولو ڳ له فى سنن قاعت' من صئ حمس من ارم اع بالأزش الذى حي به عليه فإن شبهها بالجنايات. 
فبذا يازمه فيه اختلاف. القول وإن زعم أنها لا تشه المنانات لأن الجنابات ما فات فل بعد فبذه قد عادت 
فصارت غير فائتة ولو كان هذا غير قضاء قاض فاغتصب رجل لرجل دابة أو أكراه إياها فتعدى علمها 
فضاعت شم اصطلجا ٠ن‏ ثمنها على شىء يكون أ كثر من قيمة الدابة أو مثله أو أقل فالقول فيه كالقول فى 
حكم القاضى لأنه إتما صاله على ما لزم الغاصب مما استبلاك فاما كان ماله غير يه كان الصاح وقع على 
غير ١ا‏ .علا أو عل رب الدابة ولو كان الغاصب قال له أنا أشترما منك وهى فى يدى قد عرفتها فباعه إياها 
شىء قد عرفه قل أو كر فاليع جائز فإن جاء الغاصب بالدابة معية عيبا محدث مثله فزعم أنه لم يكن رآه 
.وأن البائع دلى له به كان القول قول 'ابائع مع ينه إلا أن بق .أخاصب البينة على أنه كان فى بد 
الغصوب البائع: أؤ يكون اليب ما لا محدث مثله فيكون له رد الدابة ويكون لصوب ما نقصبا على الغاصب 
| فإن قال المتعدى بالغصب أو فى الكراء إن الدابة ضاعت فأنا أدفع إليك قيمتها فقبل ذلك منه غير قضاء 
قاض فلا جوز فى هذا ب والله أعل - إلا واحد من قولين أحدهما أن يقال هذا بع مستأنف فلا ميزه ن 
و لا عون نينم الو فى أو يقال هذا بدل إنكانت ضاعت أو تلفت فيجوز لأن ذلك يازمه فى أصل 
الم من ذهب :هذا اذهب لزمه إذا عل أن الدابة .لم تضع أن ؟ يكون ارب الدابة أخذها وعله رد ما أخذ 
من قبل أنه إما أخذ ماکان يلزم ات نت ضائعة فاما لم تسكن ضائة كان على أصل ملتكه أو يقول قائل 
قولا ثا فعرل لا رضى وله وترك استحلافه کا كان الحا م مستحافه لو ضاعت فلا يكون له الرجوع على 
ا يقول قائل إن كانت عند الغاصب وما كذب الأخذها فالمشترى أخذها وإنلم تسكن 
الغاصب ثم وجدها فليس لمشترى أخذها فہذا ل جوز فى وجه من الوجوه لان الذى انعقد إن کان جا 0 
بكل حال جاز ولم ينتقض وإن كان جائزا مالم تسكن موجودة منتقضا إذا كانت موجودة فى موجودة فى 
الحالين ها بالها ترد فى إحداهما ولا ترد فى الأخرى ؟ وإن كان فاسداً فبو مردود بكل حال وهذا القول 
لاجائز ولا فاسد ولا جائز على معنى فاسد فى آخر ( التاق ) وإذا باع الرجل من الرجل الجارية أو العبد. 


لاوم - 
وقضه منه ثم أقر لانم لرجل آخر أنه عبده غصبة منه أو أمته غصمها منه قلنا للمقر له بالغصب إن أت 
بينة على الغصب دفعنا إليك اما أقت غله البيتة 5 اليع وإن لم تقم بينة فإقرار البائع لك إثبات 
عق لت على نفسه وإبطال. يدق ارك قد ثبت عله قبل إقراره لك ولا يصدق فى إبطال حق غيره ويصدق 


| 1 على نفسه فضمن لك قمة أعهما أقر بأنه غصبكه إلا أن جد المشترى العيب أو يكون له خبار فيرده مخباره فى 


اليب وخاره ف الشرط فإذا رده كان على المقر أن سمه إلك وإن صدقه المشترى أنه غاصب رده ورجع 
عليه بالثمن الذى أخذه منه إن شاء ( فلل فى ) وإذا اغتصب الرجل من الرجل عبدا فباعه من رجل 
ثم ملاك الغتصب البائع ذلك العبد عيراث أو هبة أو بشمراء صحبح أو وجه هلك ما كان ثم أراد تقض ابيع 
: الأول لأنه باع مالا ملك فإن صدقه المشترى أو قامت بينة فالبيع منتقض أرأده أو لم يرده لأنه باع ما لامجوز له 
عه وإن لم تقم نة وقال المشترى. إا ادعيت ما يفسد البيع فالقول قول ااشترى مع ينه فإن قال البائع 
بعتك ماأملك ثم قامت بينة أنه اغتصبه ثم ملدكه ولم يصدقه المشترى ثبت البيع من قبل أن البينة إنما 
تشہد فى هذا الوقت للبائع لا عليه فتشهد له بما 2 به العبد. إلى ملكه فيكون مشرودا له لاعله 
وقد أكذبهم فلا ينتقض البيع فى الحكم لإ كذابه بینته وينبغى فى الورع أن مجددا بيعا أو يرده الشترى 
قال وإن كانت البينة شبدت فكان ذلك رجه من ادما جمعا قلت البينة لأمها عله قال وإن باعه 
وقبضه المشترى ثم أعتقه شقانت نة ف وكان المغصوب أو ورثته قاما رد العتق لأر. ابيع كان فاسدا 
ويرد إلى الغضوب ولولم تكن بينة وصدق اغاصب وااشترى المدغى أنه غصبهلم يقبل قول واحد منهما فى 
العتق ومضى اعتق ورددنا الغصوب على الغاصب بقيمة العبد فى أكثر ماكان قيمة وإن أحب رددناه على 
المشترئ العتق فإن رددناه على الشترى التق رجع على الغاصب البائع عا أخذ منه لأنه قد أقر أنه باع 
مالايملك والولاء موقوف من ع قبل أن المعتق يقر أنه أعتق مالا علاك قال وإذا غصب الرجل من الرجل الجارية 
فباعما من رجل والشترى يعم أنها .خصوبة ثم جاء المخصوب فأراد إجازة البيع لم يكن البيع جائزا دن 
قبل أن أصل البييع كان عر ٠ا‏ فلا يكون لأحد إجازة الحرم ويكون له تجديد ديع حلال هو غير الحرام 
فإن قال قائل أرأبت. لو أن أمراً باع جارية له وشرط لنفسه فما الخبار أماكان جوز ابيع ويكون له.أن 
محتار اا فبلزم ااشترى بأن له الخيار دون البائع ؟ قبل بلى فإن قال نما فرق بينهما ؟ قبل هذه باعبا مالكها 
5 حلالا وکان ل الخار على شرطه وكان المشترى غير عاص اله ولا البائع وااغاصب والشترى وهو عل أنها 
مغصوبة عاصيان لله وهذا بائع اليس له وهذا مشتر مالا بحل له فلا يقاس الخرام على اللال لأله ضده 
٠‏ الاترى أن الرجل المشترى من رب الجارية جاريته لو شرط المشترى الخار لنفسهكان له الخيار كا يكون 
اللبائم إذا شرطه ؟ أكون لمشترى الجارية الفصوبة الخبار فى أخذها أوردها؟ فإن قال لا قيل ولو شرط 
. الغاصب الخبار لنفسه ؟ فإن قال لامن قبل أن الذدى شرّط له الخبار لا يلك الجارية قيل ولكن الذى يملكها 
اوا له الخيار جاز فإن قال نعم قبل له أفلا ترى أمهما مختلفان فى كل شىء فكيفف يقاس أحد الختلفين فى 
كل شىء على الآخر ؟ قال وإذا غصب اارجل من الرجل ال جارية فأقر الغاصب بأنه غصبه جارية وقال نها عثرة ‏ 
وقال اتشر نبا مائة فالقرل قول الغاصب مع عينه ولا تقوم عن آل قل أن التقوسم على الصفة 
- لايضبطا قد تكون ال جاريتان بصفةولون وسن وبينهما كثير فى القيمة بشىء يكون فى الروح والمقل واللسان 
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لا شط ! إلا بالعاينة. فيقال لرب الجارية إن رضت وإلا فان أقام بينة فأقام E‏ بيه إن يدبا 
أخلف له الغاصب وكان القول قوله واه و أقام عليه شاهدين 3 غصبه جارية فلكت الجارية فى يديه ولم 
.شت الشاهدان على قمنها كان القول فى قيمتها قول الغاصب مع عينه و وصفها الشاهدان بصفة اا 
ش ا عل أن قيمتها أ كر مما قال الغاصب كان القول قول انغاصب لأنه قد يكن أن يكون ثم داء أو غائلة 
لق سير ا عا إلى ما قال لاست قاذ سكن ما قال الناصن” خا كان شرن قوله مع ينه وهكذا 
قول من غرم شيا من الدنيا بأى وجه ما دخل عليه الغرم إذا أمسكن أن بکون القول قوله كان القول قوله 
ولا بوخد مئة خلاف ما أقر به إلا سنة ألا ترى أنا مجعل فى الأ كثر من الدعوى عليه القول قوله ؟ فلو قال 
رجل غصبنى أولى عله دين أو عنده وديعة كان القول قوله مع عينه ولم نلزمه شيعا ل يقر به فإذا أعطيناه هذا 
فى الأ كثر كان الأقل أولى أن له ا فهولا تجوز القسمة على مالا يرى وذلك أنا ندرك ماوصفت من عل 
٠‏ أن الجاديتان تكونان فى صفة وإحداهما أكثر أمنا من الأخرى بثىء غير بعيد فلا تكون .القع إلا على 
ماعوين أولا ترى أن فما غو نولى اقمة فه إلا أهل العم نه فى نومه الذى مون ليده ولا جز ل 
القيمة حو قي يكشفوا عن الغائلة والأدواء ثم بقيسوه بغيره ثم يكون أ كثر ما عندثم فى ذلك تأخى قدر القيمة على 
قدر ما يرى من سعر يومه فإذا كان هذا هكذا لم جز جز التقويم على المغيب فإن قال صفته كذا ولا أعرف قمته 
. قلنا أرب الثوب ادع فى قيمته ما شت فإذا فعل قلنا للغاصب قد ادعى ما تسمع فإن عرفته فأده إليه بلا مين وإن م 
تعرفه فأقر ما شتت شئت محلفك عليه وتدفعه إلنه فإن قال لا أحلف قلنا فرد المين عليه فحلف عليك 
. وستحق ما ادعى إن ثبت على الامتناع من اليمين فإن حلف بعد أن بين هذا له ققد جاء ما عليه وإن امتنع 
أحلفنا المدعى ثم الزمناه جميع ما حلف عليه فإن أراد اليمين بعد بين المدعى لم نعطه إباها فإن جاء يبينة على 
أقل ما حلف عليه المدعى أعطيناه بالبينة وكانت البينة أولى من اليمين الفاجرة قال وإذا غصب رجل من ٠‏ 
رجل طعاما حبا أو ترا أو أدما فاستبلكه فعليه مثله إن كان يوجد له مثل محال من الخال وإن لم يوجد له مثل 
| فعليه قيمته أكثر ماكان قيمة قط قال وإذا غصب رجل ارجل أصلا فأثئمر أو غا فتوالدت وأصاب من . 
صوفا Ls‏ كان ارب الأصل والغم وكل ماشية أن يأخذ ماشيته وأصله من اللغاصب إن كان اله حين 
غصيه أو خيرا ون نقص أخذه والنقصان ورجع عليه مجميع ما أتلف من الثمرة فأخذا منه مثلها إن کان 
نا مثل أو القيمة إن لم يكن ن الما مثل وقيمة ما أتلف من نتاج الماشية ومثل ما أخذ مون ا ار فخا إن 1 : 
يكن له مثل ومثل ما أخذ من صوفها وشعرها إن کان له مثل وإلا قيمته إن ل يكن له مثل قال وإنكان - 
أعلفها أو هنأها وهى جرب أو استأجر عليها من حفظها أو سقّالأصل فلا شىء له فى ذلك ( اتن انى ) وأصل 
ما محدث الغاصب فا اغتصب شيئان أحدهما عين موجودة بيز وعين موجودة لا يز والثانى أثر لاعين . 
موجودة فاما الأثر الدى ليس بعين موجودة فثل ما وصفنا من الماشية يغصبها صغار والرقيق يغصهم 
صغارا بهم مرض فداو مم وتعظم نفقته. عليهم چ بان ا وقد أنفق عليهم أضماف أنمانهم وإما ماله 
فى أثر عليهم لاعين ألا ترى أن النفقة فى الدواب والأعبد إا هو شىء صلح به الجسد لاشىء قال بعينه '. 
مع الجسد وإتما هو أثر ؟ وكذلك الثوب يمسله ويكنده وكذلك الطين. يغصبه قسله بالماء ثم يضربه لبنا فإنما 
هذا كله أثر ليس بعين من ماله وجد فلا ثىء له فه لأنه ليس بغين تتميز فبعطاء ولاعين تزيد فى قيمته ولا هو / 
. موجود كالصبغ فى الثوب فيكون شريكا له والين الوجودة ال لا تنميز أن ينيب الرجل الثوب الذى 


وک ش 
قمته عشرة درام قصيغه بزعفران فيزيد فى قمته خهسة فقال لاغاصب إن شئت أن تستخرج الزعفران 
على أنك ضاءن لما نتمص هن اموب وإن شئت فأنت شرىك فى الثوب 5 له ولصاحي الثوب ثلثأه 
ولا ون له غير ذلك وهكذا كل صبغ کان قاعا نزاداقه وإن صبغه بصع يزيد ثم استحق الص فعا 
قوم الثوب وإ كان ألصى 2 انا فى قمته شيا قل أ أو كم ر فهكذا وإن. كان غر زاند فى قمتة قل له ليس 

لك هينا مال. زاد فى دال الرجل فتكو ن شر كا له به فإن شئت فاستخرج الضبغ على أنك ضامئ. لما نتقص 
الوب وان شنت فدعه قال وإن كن الصبغ مما ينقص الوب قل له أنت أضررت بصاحب الثوب وأدخات ١‏ 
عله النقص فإن شئت فاستخرج صبغك وتضمن ما ع الثوب وإن شتت فلا شىء لك فى صبغك و 006 
ما نقص الثوب يكل حال قال وهن الثىء الذى مخلطه الغاصب: عا اغتصب فلا تميز منه. أن يغصبه مكال ٠‏ 
ريك دة ق ريت مكل أو خر كنال لقا ت «أعطعه مكال وت قل ركه وإن فتكت 
ا هذا الرية مكالا ثم كان غير مزداد إذا كان زيتك مثل زيته وکنت تاركد للفضل. إذا كان 
زك أ كر ركه ولا شان لصوب لأنة غر مقس فان كان صت .ذلك المكال ف زم غير من رهه 
عن الغاصب له مثل ز ته لأنه اس زته بتصييزه فا هوش ر منه وإن كان صب .زيته فى بان أو شرق 
أو دهن طيب أو “من أو عسل ضمن فى هذا كله لأنه لا تخلص منه الزيت ولا يكون له أن 'يدفع إل مكيالا 
مثله وإن 0 المكيال منه خيرا هن الزيت هن قبل أنه غير الزيت ولو كان صبه فى ماء إن خلضه منه حق يكون 
ر ون ا امقر تاشن 4 كان و مارب أذ وان کات ا الا 
| ناقصة له فى العاجل والتعقب كان عليه أن بعطه مكيالا مثله مكانه ( قال الريع ) ويعطيه هذا الزيت.. 

هينه وإن نقصه الاء ويرخع عله بنقصه وهو معنى قول الشافعى ( التاق ( ولو اغتصبه زيتا فأغلاه 

على الثار فص كان عله أن إسامه إله وما نقص مكياته * شم إن کات النار تنقصه شيا فى العبمة کان عله 
٠‏ أن يغرم.له نقصانه وإن لم تنقصه شيا فى ااقيمة فلا شىء عليه ولو اغتصبه حنطة جديدة خلطها برديئة كان 
كا وصفت فى الزيت غرم له مثلها. عثل كيلبا إلا أن يكون يقدر على أن بميزها حق تكون معروفة وإن 
ا ا أو أجود كان کا وصفت فى الزيت قال ولو خلطها بشعر أو ذرة أو حب غير الحنطة كان عله 
أن و خد بتمييزها حق إسدها إله عينها عثل كلا وإن نقص كيلا شيئا ضمنه قال ولو اغتصبه حنطة جيدة 
فأصاما غنده ماء أو عفن أو أ كلة أو دخلما نقص فى عينها كان عله أن يدفعها إلبه وقيمة مانقضها تقوم 
بالحال الى غصبها والمحال الى دفعها بها ثم يغرم لها بين القيمتين قال ولو غصبه دققا فخلطه بدقيق 
أجود منه أو مثله أو رادا كان كا وصفنا فى الزيت قال وإن غصبه زعفرانا وثوبا قصبغ الثوب بالزعفرآن 
كان رب الثوب بالخمارنفى أن بأخذ الثوب مصبوغا لأنه زعفرانه وثوبه ولا شىء له غير ذلك أو يقوم ثوبه أبيض 
وا صححا فإن كانت قيمته ثلاثين قوم ثوبه مصبوغا بزعفران فإن كانت قمته حمسة وعشوين ضمنه حسة 
لاه أدخل عله النقص قال وكذلك إن غصيه نا وعسلا ودقة] فعضده كان للمغصوب الأيار فى أن ا 
. معصودا ولا ىء للغاصب فى الخطب والقدر والعملهنقيل أن ماله فة آثر لاعن أو بقوه .له العسل منفردا اين 
والدقيق منفردين فإن كان قيمته عششرة وهو «عصود قيمته سبعة غرم له ثلاثة من قبل أنه أدخل عليه النقص ¢ 


ولو غصبه دابة وشعيرا فعلف الدابة الشعير رد الدابة و! الشهير من كل أنه هو الستهلك له وليس فى الدابة عين مئ 
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١ أله وا وار لاخر كان متطوعا بالإطمام كان عليه‎ yT الشعير ا قال‎ ٠ 
سان الطعام وإن كان الغصوب بعلم أنه طعامه فأكله فلا شىء له عليه من ع قبل أن سلطانه إا كان على أخذ طعامه ا‎ 1 
فقد أخذه قال ولو اختلفا فقال الغصوب أ كله ولا أعل أنه طعامى وقال الغاضب أ كلته وأنت ت تعامه فالقول قول ش‎ 

المخصوب مع ينه إذا أمكن أن يكون خن ذلك بوجه من الوجوه ( قال الريع ) وفيه قول كخر آنه إذا أ كله 


عالما أو غير عالم فقد وصل إلبه شيئه ولا ثىء على الغاصب إلا أن يكون نقص عله فيه شيئا فيرجع. عا نقصة العمل 


( التاق ) وإن غصبه ذهبا فحمل عله محاسا أو حديدا أو فضة أخذ تمييزه بالنار وإن: نتقصت النار ذهبه شيئا 
ضمن ها تقض النار وزن ذهبه و وسل إله ذهه م نظرنا فإن كانت الثار نقصت من ذهبه شیا فى القبمة 2 له 
مانقصته النار فىالة مة قال ولو سک ع ذهب مثله أو أجود أو أردأ كان هذا ما لانتعير وكان القول فيه كالقول فى 
الزيت قالولو اغتصبه ذهبافدءلهقضيبا ثم أضاف إلبه قضيبا من ذهب غيره أو قضيبا ه.ن بحاس أوة فضة مين يننهماثمدفع 
إله قضيبه إن کان عثل الوزن الذى غصبه به ثم نظر إليه فى تلاك الحال وإليه فى الال الىغصبه إياه:فنها مها فإن كانت 
قیمته حين رده أقل مها حين غصبه ضمن له فضل ما بين القيمتين وإن كانت مثله أو أكثر أخذ ذهبه ولا شىء له ٠‏ 
غير ذلك ولا للغاصب فى الزيادة لأن الزيادة ٠ن‏ عمل إنما هو أثر قال ولو غصبه شاة فأنزى علا تيسا فجاء تبوا ل 
كانت الشاة والولد للمغصوب ولا شىء لاغاضب فی عست التيس م ن قبل شين أحدهما أنه لا عل عن عسب الفحل 0 
والآخر أنه إعا هو ثىءأقره فا فانقلب الذى أفر إلى غيره والذى انقلب ليس بثىء علك إنما بعاسكه رب الشاة قال 
ولوغصبه تقرةذهب فضر ما دنانيركانارب التقرة أن يأخذ الدنائير إن كانت ,يعثل وزن النقرة وكانت يمثل قبمة النقرةأو 
أكثرولاثى «للغاصب فيزيادة عمله إنما هوأئر وإن كانت ينقص وزنها أخذ الدنائير ومانقص الوزن قالو إن كانقيمتها. 
تنقص مع ذلك أخذ الدنائير وما نقص الوزن وما نقص القيمة قال وإنغصبه خشبة فشةا ألواحا أخذرب الخشية الألواح 
فإن كانت الألواح مثل قيمة الحشبة أو أكثر أخذها ولا شىء للغاصب فى زيادة قيمة الألوا- م على الخشبة من قبل 
أن ماله فا أثر لاعين وإن كانت الألوا اح أفل قيمة من الحشبة 565 وفضل ما بين القيمتين قال ولو أنه عمل 
هذه الألواح أيوابا ولم يدخل فا شيثا من عنده كان هكذا ولو أدخل فبها من عنده حديدا أو خشبا غيرها كان , 
عليه أن يميز ماله من مال المخصوب ثم يدفع إلى المخصوب ماله وما نقص ماله إذا ميز منها خشبه وحديده 
إلا أن يشاء أن يدع له ذلك متطوعا ء قال وكذلك لو أدخل لوحا منها فى سفينة أو بى على لوح مها 
جدارا كان عله أن يؤخذ بقلع ذلك حتى إسامه إلى صاحبه وما نقصه قال وكذلك ال خبط به الوب 
وغيره فإن غصبه خبطا فخاط به جرح إنسان أو حيوان ضمن قيمته ولم يكن لغصوب أن بزع خيطه من إنسان . 
ولا حيوان حى فإن قال قائل مافرق بين الفط مخاط به الثوب وفى إخراجه إفساد للشوب وف إخراج اللو 
إفساد للبناء والسفينة وفى إخراج الخيط من ال جرح أفساد اجر ے٩‏ فإن زعمت أن أحدهنا مخرج مع الفساد 
والآخر لا مخرج مع الفساد ؟ قيلله إن هدم الجداز وقاع الاوح من السفينة ونقض الخناطة ليس عحرم على مالكبا 
لأنه ليس فى ثىء منها روح تتلف ولا تألم فلا كان مباحا لمالكبا كان مباحا ارب الق أن بأجْذ حقه منها 
واستخراج الخبط منالجرح تلف للمجروح وأ عليه ورم عليه أنيتاف نفسه وكذلك محرم على‌غیره أن ,تلفه إلا با 
. أذن الله تعالى به فيه من السكفر والقتل وكذلك ذوات الأرواح ولا بؤخذ الحق ععصية الله تعالى وما بؤخذ عا لم 
يكن ل حعية (نال ارين ) وف قول ران كان اق حرا لا بؤكل فلا نزع لأن انی سل اق عليه 


| (1) قوله : فإن زت » لعل صوابه : «كأنك تمت » الغ وحور . تبه مصححه . 
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علد a ۲۵٢‏ 
سل نهى أن تصير البهانم وإن كان فرق يؤكل نزع الخيط لأنه حلال ل أن بذعا 5 ( فالا لغ افق )قلت 
8 إن كان الغاصب معسرا وقد صبغ الثوب صبغا ينقصه ثم ثم قال آنا أغسله حتى أخر ج صبغی منه لم بمكنه0© 
أن هله لثمن على ثونى وهو مغسر بذلك قال وإذا جنى الحر على العبد جناية تكون فسا أو أقل حملتها عاقلة 
الحرء إن كانت طا وقامت ف بينة فإن قال قائل وكيف ضمنت العاقلة جنانة حر على عبد ؟قل له لما كانت اإعاقلة 
تمقل بسنة ة رسولاللاصلى افّعليه وسل جناية الجر على ا ر فى النفس ويسنة ة رسولالقهصلی الله عليه م وسل حنابة الجر على 
الجنين وهو نصف عثير نفس دل ذلك عن أن ا خن آطر من اة خط كانشاعل عاقانه وعلى أن الح فى 
جناءة الحر خطأ عخالف لاحم فى بناية الحر العمد وفما. استهلك الجر من عروض الآدميين فإن قال قائل فم م بجعل 
الخد ع امن وش وما فه قنمته ها يكون ذلك فى العروض ؟ قبل جل الله عز وجل على القاتل خطأ تخر رر 
رقنة ودية ة مسامة إلى أهل المقتول فكان ذلك فى الآدمنين دون العروض واا ا و أعم مخالفا فى أن على قاتل 
العبد حر ر رقة كا هن على قاتل الحر ولا أن الرقة فى مال التقاتل خاصة فاما كانت الدية فى الخطأ على العاقلة 


كانت فى اعد دة كا كانت فه رقة وكان داخلا فى خملة الآبة وحملة السنة وجملة القاس على الإجاع فى أن فيه 
فى العبد د به رق ق ر إجاع فى أن 


عدق رقبة فإن قال قائل فديته ليس تكدية الحر ؟ قبل والديات مبينة الفرض فى كتاب الله تعالى ومبينة العدد فى سنة 


۰ ا الل صلی الله عليه وسل وفى.الآثار0© فإنما ستدرك عددها خيرا ألا ری أن العاقلة تعقلدية الحر والحرة وها 
محتلفان ودية المودى والنصرالى والجوسی وم عندنا محا لفو الس ؟فكذلك تفقل دة العبد وهى قمته فان قال 


:قائل ما اأفرق بين اعد والمي سمة فى شىء غير هذا ؟ قبل نع نعم بين اعد عند العامة القصاض فى النفس وعندنا ف 


النفس وفما دونما وليس ذلك بين بعر بن. لوقتل أحدها صاحه وعلى العبيد فرائض لله من حرم ال رام و 
الخلال وفهم حرمة الإسلام ولیس ذلك فى البہام فإن کان الجا اعلى حر أو عبد لم تعقل عنه عاقلته ولا ده 
وات الحناية فى عنقه دون ذمة سده باع فبها فيدفج إلى ولى الى عليه به ديته فان فضل من ننه ثىء رد على 
سا ضل من نه شیء أو لم يبلغ الدية بطل ما بق منه لأن الجناية ا كانت فى عنقة دون غيره وترك. 
أن يضمن سرده عنه والعاقلة فى الجر وااعبذ مالا أعم فبه خلافا وفيه دلالة على أن العقل إا حكه بالجاتى لا بالجى 


عليه أل" رى أنه لو کان اجى عله ضمنت عاقلته لسد العيد چ الع إذا قتل الحر فیا كانت لا تضمن ذلك عله 


وكانت جناءته على لحر والعبد سواء فى عنقه كانت كذلك: جناية الحر على العبد والحر سواء على عاقلته وكان 
الخر يعقل عنها 3 تعقل عنه قال وإذا استعار الرجل. من الرجل الدابة إلى موضع فتعدى بها إلى غيره فعطبت فى 


التعدى أو بعد ماردها إلى الموضع الذى استعارها منه قبل أن تصل إلى مالکما فهو ها ضامن لا مرج من 


الضمان إلا ان يوصلها إلى مالكما سالمة وعليه الكراء من حيث تعدى يغ مع الضمان قال ؤإذا تكارى ال رجل من 
الرجل الدابة من مصر إلى أيلة فتعدى بها إلى مكة فانت ت بک وق دکان قبضها من رها يمن عشرة فنقصتف ال ركوب 
حتی صارت بأيلة من فة ثم سار بها عن أيلة فنا يضمن قيمتها من الموضع الذى تعدى مها منه فأخذ كراءها 
إلى أيلة الذى أ كراها به ويأخذ متها من أيلة حمسة ويأخذ فها ركب منها بعد ذلك فا بين أيلة إل مض ا 
ا ا الكراء الأول » قال وإذا وهب الرجل للرجل طعاما فا کله الموهوب له أو ثويا فلسه 


)١ )‏ قوله : لم #کنه الخ كذا بالأصول والأمر سبل . 
)م( قوله:فإعاستدرك !١‏ اخكذاؤ فى إعض الأصول» وف بعضها ا الخ بام وبعد ر کد مصحدحة ٠‏ 


av 5‏ - چ ٠‏ 
ہق ابلا وذهب » ثم استدقه رحل عا لى الواهب ا ق لار ر فى أن أ الواهب لاه سيب إتلاف ماله فإن 
أخذه ثل طعامه أو قيمة ثوبه فلا شیء لاواهب على اموهوب له إذا كانت هبته إياه لير ثواب ويأخذ الموهوب له 
عثل طعاده 7 قيمة ثوبه لأنه هو المستهبلك له » فإن أخذه به فقد اختلف فى أن يرجع الموهوب له على الواهب ء وقيل 
لاير جع على الواهب لأن الواهب لم أخذ منه عوضا فيرجع بعوضه وما هو رجل غره من أمرقد كان له أن لايقبله » 
قال وإذا استعار الرجل ٠ن‏ الرجل وبا شيرا أو شبرين فلسه فأخلقه ثم استدقه رجحل آخر أخده وقمة ما نقصه 
اللسم ن يوم أخذه منه وهو اا قان اة ذلك هن المستعير اللابس أو من الآخذ لثوبه » فإن أخذه من المستعير 
اللابس 1 وكان انتقص كله فى يده لم ير جع به على من أعاره من ¿ قبل أن النقص كان من فعله ولم بغر من ماله بشىء 
فبرجع به » وإن ضمنه العير غير الاب ن زعم أن العارية مضمونة » قال للفعير أن يرجع به على المستعير لأن هکان 
ضامنا » ومن زعم م أن العارية غير مضو نة لم يجعل له أن يرجع عليه شىء لأنه, اله عن اللاس .»> وهذا قول بعض 
المشريين > والقولالأول قياس قول بعض أصمحابنا الحجازيين وهو موافق للاثار وبه تأخذ ولو كانت السألة محالما 
غيرأن مكان العارية أن المستعيرتكارى انوب كان الجواب فم .كال جواب فى الأولى إلا أن المستكرى إذا ضمن شيئا . 
دج به على الكرى لأنه غره من شىء أذ عليه عوضا » عا لبسه على أن ذلك مباح له بعوض ولت ثرت 
أن. يأخذ ة قمة إجارة ثوبه » قال : وإذا ادعى الرجل قبل الرجل دعوى فسأل أن حلف له المدعى عليه أحلفه له 
القاضى » ثم و البيئة من المدعى فإن ثبتت عله بينة أخذ له مها وكانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة وسواء 
كانت بينة المدعى الشات حضورا بالبلد أو غيبااعنه فلا يعدو هذا واخداً من وجبين إما أن کون المدعى عليه 
إذا حلف برىء بكل حال قامت عليه نة أو م تقم وإما أن يكون إا كون برا مالم تقم عليه بينة فإذا قامت بينة 
فال حسم عليه أن بوخد منه بها وا س لقرب الشنهود وبعدثم معنى ولكن ع الشهود إنالم يعدلوا ١‏ كتىفيه باليمين الأولى 
ولم تعد عليه مين » وإنما أحلفناء أو لا أن الحسم فى المدعى عليه حكن أحدها أن لا يكؤن عله بينة فيكون القول 
قوله 6 مله » أويكر ن عليه بينة فيزول هذا ل تومه بالبينة العادلة ما كان الماع 


بدعی i‏ شيدت 4 ته أو ۱ أ كثر منة > قال : وإذ ذا غصب الردل م لرجل قحا ونه دقيقا نظر ان كانت قمة 


الدقيق مثل ومةه ة الخنطة أو أ كثر فلا ىء لاغاصب فى از زيادة ولا 0 به لأنه م نقصه شا وإن كانت قبمة أقل من 
إقمة الحذطة دج على الغاصب بفضل ما بين مةه الدثيق والخنطة ولا شىء للغاصب: ل الطمن لأنه إا هو . 
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أثر لا عين 200 


Me 


0 )دناب» إذا لق المالك الغاصب فى بل آخر غير بلد الغصب وكان المفصوب مثليا وليس فى لتراجم وقد سبق 
فى باب .السنة فى الخار ما يذغى دک هنا ( الالتنانق ( فمن استبلك لإنسان طعاما فلةه لد آخر فسأل أن 
يعطى ذلك الطعام فى اليلد الذى لقه فه فليس ذلك عليه ء وبقال له إن شدّت ت فاقتض منه طعاما مثل طعامك وبالبلد 
الذى استهلكه لك فيه وإن شئت أخذناه لك الآن بقيمة ذلك الطعام فذلك البلد ( الالعنانق) ولو أن الذى عليه ` 
الطعام دعا إلى أن يعطى طعاما بذلك اابلد فامتنع الذى له الطعام لم مير الذى لله الا على أن يدقع إليه طعاما 
مضمونا له لد غيره » ks‏ ما کان لله مؤنة ( الال تانق ) واا وات ت اة ف الطعام يخصبه یلد فلق 
. الغاصت ببلد غيره أتى آزء مأن كل ما استبلك لرجل فأدركه بعينه أو مثله أعطيته المثل أو العين فإن لم یکن له مثل ولا ش 
عين أعطته القيمة لأنها تقوم مقام العينإذا كانت العين وال ملعدما » فاما حكنت أنه إذا استبنك له طعاما عصر فلقيهسم 
لوقل 0 (r‏ 


-هم ب 
1 مسالة المستكرهة 

( أخبر نا الرييع ) قال أخبرنا الشافعى رحمه الله قال : فى الرجل إستكره المرأةأوالأمة يصييها أن لكل واحدة 
منهما صداق مثلها ولا حد على واحدة منهما ولا عقوبة وعلى الستكره حد الرجم إن كان ثيبا والجلد والننى إن كان 
بكراء وقال : محمد بن اسن لاحد علمبما ولاعقوية وعلی‌المستکره المد ولاصداق عله و لاجتمع الحد والصداق معا 
وکان الذى احتج قه من الاثار عن قيس بن الريم عن جابر عن الشعى وهو يزعم أن مثل هذا لاكون ححة › 
وقداحتج بعض أصحابنا فيه أن مالک أخبره عن ابن شاب أنهروان بن الج قضىفىامرأة استكرهها رجل عصداقها 
على الى استكرهها > وقال : الذى احتج مهذا أن مروان رجل قد أدرك عامة أصحاب النى صلى الله عله وكان له 


' مک أو که فلقيه صر لم أقض له بطعام مثلهلآن م نأصل حقه أن يعطىمثله بالبلد الذى ضمنله به بالاستهلاك لما 
فى ذلك منالنقص والزنافة عن كل واا فى الجل على المستوفى » وكان الح فى هذا أنه لاعين ولامثلله 
أقضى به وأجبره على أخذه فجعلته کا لا مثل له فأعطيته قيمته إذا كنت أبطل الح له مثله وإن كان موجودا . 

وفه باب الخصب» من اختلاف العراقيين ( ؤالال: :افق ) رحمه الله : وإذا غصب الرجل الجارية فباعها وأعتقها . 
المشترى »> فإن أبا حنيفة كان يقول البيع فما والعتق باطل لامجوز لأنه باع ما لا يلك وأعتق ما لا .ملك وبهذا يأخذ 
يعنى أبا يوسف » وكان ابن ألى لیلی يقول عتقه جائز وعلى الغاصب ب القيمة ( لض اى ) رحمه الله : وإذا اغتصب 
الرجل الجارية فأعتقها أو باعها تمن أعتقبا أو اشتراها شراء فاسدا فأغتقها أو باعها من أعتقها فالبيع باطل وإذا 
ا بطل البيع ل جز عتق البتاع لآنه غير مالك رى مملوكة لالات الأول البائع يعا فاسدا ولو تناسخما ثلائون مشتريا 
فأ كثر وأعتةما آم شاء إذا لم يعتقها البائع الأول فالبيع كله باطل ويترادون لأن البيع إذا كان بيع المالك الأول 
. الصحيح الملك فاسدا فبائعها الثاتى لاعلكما ولا جوز ببعه فما محال ولا يبع من باع بالك عنه واليع إذا كان 
فاسدا فلم ملاك به » ومن أعتق مالا ملاك لم جز عتقه > وإذا اشترى الجارية فوطئها فاستحقها رجل فقضى له مها 
القاضى فإن أبا حنيفة كان ,قول على الواطىء مهر مثلبا سل ما يزوج به الرجل مثلها مح به ذوا عدل ويرجع 
بالثمن على الذى باعه ولا يرجع بالمبر وبه يأخذ ء وكان ابن أبى للى يقول على الواطىء المبر على ما ذ كرت لك 
من قوله ويرجع على البائع بالثمن والمهر لأنه قد غره منها » فأدخل عليه يعضهم فقال وكيف يرجع عله فى قول ابن 
أبى للى ما أحدث وهو الذى وطىء أرأيت لو باعه ثوبا فخرقه أو أهلكه فاستحقه رجل فضمنه بالقيمة ألبس إعا 
. يرجع على البائع بالشمن وإن كانت القيمة أ كثر منه والذى كان الشافمى ذكره عن ابن ألى ليلى أنه بأخذ العشر 
من قيمتها ونصف العشسر فيجعل المبر نصف ذلك » وقد كتيناه فى الرد بالعب ( لغ :افق ) رحمه الله : وإذا اشترى 
1 الرجل الجارية فوطتها * ثم استحقها رجل أخذها ومهر مثلبا من الواطىء ولا وقت لېر مثلها | إلاما کح به مثلما 
ويرجع المشترى على البائع شمن | لجار ة الذى قبضنمنه ولايرجع بالمهر الذى أخذه رب الخجارية منه لأنه لس استهلكه 
هو ء وإن قال قاثل من أبن قلت هذا؟ قبل له لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلف‌الرأة تزوج بغير إذن ولا أن. 
نكاحها باطل وأن لما إن أصيبتالمهر كانت الإصابة بالشبهة موجبة للمبر ولا يكون للمصيب الرجوع على من غره 
لاه هو الأخذ للاصابة ولوكان يرجع به على من غرء م يكن للمرأة عليه مهر لا'نها قد تكون غارة له لامجب لما 
ها يرجع دعبي اھ . : 


a‏ 0۹ پس 

e.‏ م ومشاورة ف الم وقضى بهذا بالدة وم يرفعه فزعم محمد بن امسن أن قضاءه لا يكون حبة + وقال : أبوحية 
لوأن رجلا أصابامرأة بزنا فأراد سقوط الد عنه محامل علمها حتی يفضمها بسقطالد وصارتجناية يغرمبافماله وهذا 
الف الأول ( ل انى ) وإذا كان زانيايقامعليه الحدقي ل أن يفضهاو هول مر إجبالإفضاء من الزنا وم يزدد بالإفضاء 
إلا ذنبا ( قالالريع ) الذى يذهب إلبه الشافعى أنه إذا حلف ليفعلن فلا إلى أجل فات قبل الأجل أوفات الى حاف 0 
لفعلنه به قبل الأجل عد اا اكه أن ال 
وحار ا ل ال 
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انتهى الجزء اثالث » ويله  :‏ إن شاء الله الجزء الرابع . وأوله : 


0 كتاب الشفعة » 


!أ 


اء الك 0 1 ! كتاب الأم 


ص 


( كتاب الببوع ) 
باب بسع الخبار 
وفى باب دعوى الولد قبل ترجمة اليمين 
مع الشاهد 
بابالخلاف فا يحب به البيع 
بع الكلاب وغيرها م ن الحبوان 
غير الأ كول 
وترجم فى اختلاف مالك والشافعی« باب 
ش مق مب البيع » 
باب الخلاف فى تمن الكلب 
« الريا ‏ باب الطعام بالطعام 
« بيع الفضولى وليس فى التراجم الخ 
« اعتبارالقدرةعلى التسلم حساً وشرعا 
فى صحة البيع ولي سف الثراجم وفيه نصوص 
باب جاع تفر يبع الكيل والوزن بعضه ببعض 
وف اختلاف الحديثفىترجة بيع المكاتب 
باب اعتبار رؤية المبيع لصحة البيع وليس 
فى التراجم 
« .البيع على الب نامج 
« جاع تفر يع الكيل والوزن بعضه يعض 
«. تفريع الصنف من الأ كول 
والمشبروب مثله 
9 ف لمر بار 
« ماق معی التمر 
« هامجامع التمر وما خالفه 
» المأ كول من صنفين شيب أحدهما بالآخر 
« الرطب بالتمر 
» ما حاء فى بع اللحم 
« ما يكون رطا آبدا 
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باب الا جال فى الصرف 

« ماجاء فى الصرف 

« فى جع العروض 

« فى بيع الغائب إلى أجل 

2 عر الخائط باع أصله 

« الوقت الذى محل فيه بسع امار 

وفى اختلاف مالك والشافعى فى أثناء 
البييع على البرنامج 

بابالخلاف فى بيع الزرع قاتا 

« العرايا 

« العرية 

« الجاحة فى ااثمرة 

« فى الجامحة 

« الثنا 

« .صدقة الثمر 

« فى المزانة 

« وقت يبع الفاكبة 

« ماينبت من الزدع 

« مااشترى ما يكون مأ “كوله داخله 

مسألة يع القمح فى سنبله 

باباييع القضب واقرط 

« المصراة واارد بالعيبو ليس ف التراجم 

2 2 المبيع قبل القبض و بعده 


» النهى عن بسع السكراع وااسلاح 


فى الفتنة 
« السنة فى الخار 
« یع الأجال 
فى أمور متفرقة فى الأبواب والكتب 
تعلق باع اخ 


الشبادة 0 البوع 


اوهس 


ص e‏ ص 


وقاختلاف العراقيان فى« باب الاختلاف ۸۸ | المتان ٠‏ 1 
٠‏ فى العيب » الرءوس والأكارع 11۲ 
باب السلف والمراد به الس ١‏ هم | بابالسلف فالعطر وزنا ٠‏ جال“ 
وف باب بسع الثمار قبل أن بدو صلاحها ٠‏ | « متاع الصيادلة ٠‏ 1 ` 
نصوص تتعلق بالعلم بالبيع الخ « السلف ف اللؤلؤ وغيره الخ i‏ 
يع النجش | ۹۱ « .السلف ف التبر غير الذهن والفضة ١١+‏ 
بيع الرجل على ع أخه اكه « « فىصمغالشجر | ١١‏ 
بع الا لبا .ا به | « الطين الأرمنى ا ا MW‏ 
تلقى السلع 4 « یع الحيوان وااسلف قنه 1۷ 
باب المرامحة والتولية والأشراك ولس مه | « صفات اليوان إذاكانت دينا ١إ‏ 
فى التراجم ٠‏ « الاختلاف فى أن يكون اليوان .ما 
بابما جوز من السلف ۹0 نسيئة اخ 4 
« ف الآجال فى السلف واليوع ‏ بهو أ « السلف ف اشاب 1۲۲ 
» جماع مامجوزفه‌السلف وما لاوز ۱۰۱ » «» فى الأهب والجاود ش ۳ 
7 والكل | « « فى القراطس 4 
« اسلف فالكيل إأ . بير | « « فالخشبذرعا + 4إ 
« « فىالطنطة ° » ااسلم ف الخشش وزنا | 114 2 
«. « اق الدرة 1 و ابات ى اصرق ` مول ٠‏ ِ 
« العلس 1۰۴۳ « « فى الكرسف re‏ 
« القطنية 1۰4 « « فىاقزوالكتان 1 - ¬“ 
« السلف فى الرطب والتمر م « » ف الحجارةوالأرحيةوغيرها ١١١‏ 
« جاع السلف فى الوزن ۵ من الحجارة ْ 
« تفريح الوزن هن العبل +. | « الملف ف القصة واانورة: هن 
السلف فى السمن بيو أ « .« قامس ٠‏ 1۷ 
و ۰۷ » السم فى المأ كول كيلا أو وزنا ۷٣ل‏ 
« | فى الزيد 1 ¥ 2 يع القصب واقرط ۹ 
« فى اللان ۰۸ « السلف فى الثىء المصلح ره 3 . 
« فى اين رطباوياسا ۸ أ <« « عل فأخذ السلف الخ 1۳۴ ١‏ 
« فىاللأ ٠‏ هوهو | « صرف ااسلف إلى غيره ' 1۴ 
الصوف والشعر . ۹ | « الخمارىاسلف 000 #م( 
السلف'ف اللحم ش ۰ | « مابجبللساف على المسلف.نشرطة ١4‏ 


صفة اللحم وها جوز فيه وما لا مجوز ١١١‏ | « اختلاف المتبايعين بالسلف الخ ١4 ٠‏ 
خم الوحش 220 (١١(‏ | « ما يلزم ق السلف مما حالف الصفة ٠ ٠۴١‏ 


ص 

باب مايحوز فيه الساف وما لاوز ١٠6‏ 

« اختلاف الساف وامسلف ف الس ٠۴١‏ 

« السلف فى السلعة بعينها حاضرة |۴١‏ 

أو غائية 

2 امتناع ذى الحق دن أخد حقه ۷ 

2 السلف في الرطب نفد ۷ 
(کتاب الرهن الكبير إباحة الرهن) 

وترجم فى اختلاف العراقين باب السلم ۱۳۸ 


باب مانم به الرهن هن القبض 1۴۹ 
مخرجه من الرهن وما لامخرجه 


مايكون قبضا فىاارهن ومالا يكون الخ ١4١‏ 


باب ما يكون إخراجا لارهن من يدى 6# | 


المرتهن وما لا يكون 

جواز شرط الرهن 45 
اختلاف اارهون والحق الذى يكون ١48‏ 
رن 
جاع ما جوز رهنه ۱4۹ 
العيب فى الرهن 101 


الرهن مجمع الشيئين الختلقين من‌ثياب ١١7‏ 
وأرض الخ . 


الزيادة فى أارهن والشرط فه 1 
باب مايفسد الرهن هن الثمرط 5 
جماع ما مجوزأنيكونمرهوناومالامموز 10 
الرهن الفاسد 1۰ 
زيادة الرهن 1۳ 
ضان الرهن 3Y‏ 
التعدى فى الرهن . MA‏ 
بع الرهن ومن کون الرهن على يديه 1۹ 
رهن الرجلين الثى, الواحد ‏ ۱۷9 
رهن الثىء الواحد من رجلين 1 
رهن الصديين اارجلين VY‏ 


- ا | 


ص 
رهن الرجل الواحد الشيئين Vr‏ 
ظ إذن الرجل للرجل فى أن يرهن عنه ۱۷۴ 
ما للاذان 
الإذن بالأداء عن الراهن 2077 إلا( 
الرسالة فى اارهن ¥0 
شرط ضان اارهن |4 VI‏ 
تداعى الراهن وؤرئة ارهن V1‏ 
جناية العبدالمرهون على سيدهوملك سيده 1۷١‏ 
عمدا أو طا 
إقرار العبد المرهون بالجناية ۱۷۸ 


جناية العبد المرهون على الأجنيين ٠۷١‏ 
الجناية على ا'عبد المرهون فما فيه ١8١‏ 


٠‏ قصاص 


الجناءة على العبد المرهون فا فيه العقل ١/81‏ 


الرهن الصغير A‏ 
رهن المشاع 1۹۰ 
جناية الرهن ‏ - | 
وترجم ف اختلاف العراقبين2 باب‌الرهن» ۱۹۸ 
التفليس ۱۹4 


با بکیف ما باع من مال المقفلس ۲۰۸ 
» ماجاء فا مجمع نما داع من مال ۲۰۸ 
صاحب الدين 1 

باب ماجاء فى الغهدة فى مال افلس ۲۰۹ 
وما حارفالا و عال الى .ويم 
« ماجاء فى شراء الرجل ويبعهوعتقه ٠‏ ۲ 

وإقراره 
« ماجاء فى هبة المفلس لشف 
وفىاختلاف العراقيين فى« باب یع امار 5١١‏ 
قبل أن بدو صلاحها » 

باب حلول دين الميت والدين عله 1۲ 
ر ماحل من ذين المفلس ومالم محل ٣۱۲‏ 
و مأجاء فى حبس المفلس ۲۱۲ 
« « فى الخلاف فی التفلیس . ۲۱۴ 


EEE 


٠‏ ص 
باوغ اارشد وهو الحجر r16 ٠‏ 
باب الحجر على اليالغين ۲۱۸ 
« الخلاف فى الحجر 1۹ 


الصاح 1 
الحوالة ۲۲۸ 
وف« بابالدعوىء ناختلاف 'عراقين» ۲۲۸ 
وفى اختلاف العراقبين فى « باب الحوالة مم 
والكفالة والدين » ٠‏ 

باب الذمان ظ ۲۲۹ 
وفىاختلاف العراقين فى« الكفالةوا ل جالة ٣٠١‏ 


والدين» 

الهركة  ٠‏ ۳۱ 
وترجم فى اختلاف العراقيين« باب‌الشركة ممم 
والعتق وغيره » 

الوكالة | سلسم 


1 جماع ما محوز إقراره إذا كان ظاهرا ۲٣٣۳‏ 
وفىاختلاف العراقين ف« باب يع الار ٣٣٣‏ 
قبل أن يبدو صلاحما » 


إقرار من لم يلغ الحم ٠‏ < 
إقرار المغلوب على عقله تلوف 
إقرار الصى ro‏ 
الإإكراء وما فى معناه ۳ 
جاع الإقرار ۲۳٦ ٠‏ 


1 ص 

۲۲۷ باب.ن أقرلإنسان شیءفکذبه المقر له‎ ٠ 
٠ . ولس فى التراجم‎ 
الإفرار بابىء غير موصوف 0 /«#؟م‎ 
٣۲۸ الإقرار بشىء محدود‎ 
١4 0 الإقرار للعبد والحجور عليه‎ 
۴ ٠ الإقرار للببائم‎ 
۳۹ ٠. 2 الإقرار للا فى البطن‎ 
1 . الأقراز خب شن ى جى‎ 


الإقرار بغصب شىء بعدد وغير عدد ‏ 741 


الإقرار بصب شىء ثم يدعى الفاصب ٠ ۳٤۲‏ 


الإقرار بغصب الدار ثم بسيعها ir‏ 
الإقرار بغصب الدىء من أحد هذين ١6#‏ 
الرجلين 

باب إقرار الورثةأو يعضهم لوارثوليس ٤ ٤‏ ۲ 
ف التراجم 

العازية t4‏ 
وفى اختلاف العراقبين فى « باب العارية ۲٤١‏ 
وأ كل الغلة» 

قنك ۲40 
باب إذا لقى المالك الغاصب فى بلد آخر 
وابس فى التراجم 

«سكلة المستكرهة ۲0۸ 


و« باب الغصيمن اختلاف العراقين» م70 


هنف 000م 


